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كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجُرب. . 


باب إجارة الفسطاط"2) والخيمة والأوتاد 


والجرب''' والبيوت ومتاع مكة 


وإذا استأجر الرجل فسطاطاً يخرج به إلى مكة ذاهباً وجائياً ويحج 
وييخرج من 0 3-8 هلال 3 دي 0 فهو جائز. 7 
والكرلي 17 والحال والقرب”8 , والأوَاري0 ولف امريد 9 2 


وإن تكارى الفسطاط ليخرج به إلى مكة حاجاً ذاهباً وجائياً ولم يسم 
متى برح به فإن هذا فاسد فى كان ولكني أدع القيامن وأجيزه ويحرج 


ضمان. 


0 الفسطاط: الخيمة العظيمة. انظر: المغرب» «فسط)ة.‎ )١( 

(0؟) جرب جمع جراب وهو وعاء الزاد وخو امكل كنات و كحي انكل : مختار الصحاح. 
الجرب»؟ والمصباح المنير» جرب». 

فو تقدم تفشيرة أقرييا: ظ 

(:) قال المطرزي: الرواق كساء مرسل 7 مقدم البيت من أعلاه إلى الأرض. ويقال: 
زوق الست ورواقه مقدمه. انظر: المغرب» «روق». لكن قال الفيروزابادي : الرواق 
ككتاب وغراب: بيت كالفسطاط. انظر: القاموس المحيطء «روق»). ولعله أنسب هنا. 

(6) السرادق ما يدار حول الخيمة من شُقَق بلا سقف. والسرادق أيضأ ما يمد على صحن 
البيكة :ونال الجوهرع:* كل عت دق كزاشفه سدرادق: :وقان: أو عبييدة2: التترادق 
الفسطاط. انظر: المغرب» «سردق»؛ والمصباح المنير» اسردق). 

(5) تقدم تفسيره غير مرة. 

7) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي 0 وكسرها (أي جُوالق) 
وعاءء وجمعه جٌوَالِقَ كصحائف. وجوَالِيق وجوالقات. انظر: القاموس المحيط» 
«جلق». ' 

(8) جمع القربة. انظر: المصباح المنير» «قرب». 

(9) جمع الإداوة. انظر: لسان العرب» «أدو). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تت ووو 111 تالت 

ولو لم يتخرق وقال المستأجر: لم أستظل”'' تحته ولم أضربه يوما 
واتجداء وقد ذهب 5ن ورجع” '. فسئل عن ذلك.». فقال: استغنيت عنه 
وكان معي ما هو أخف منهء فإن الأجر عليه» وليس هذا بعذرء وليس يبرأ 
من الأجر. ولكن لو انقطعت أطنابه”© فقال: لم أستطع نصبهء كان هذا 
عذراء ولم يكن عليه الكراء إلا بقدر ما ضربهء والقول في ذلك قول 
المستأجر مع يمينه. وكذلك الخيمة. وكذلك المحمل ينكسر فلا يصلح أن 
يركب فيه فهو مثل ذلك. ولو احترق المحمل فقال المستأجر: لم أركب إلا 
يوماء كان القول قوله مع يمينه» وليس عليه الكراء إلا ييبحساب ذلك. 


ولو أسرج”' المستأجر سراجاً في الفسطاط حتى اسود الفسطاط من 
الدخان أو احترق فإني أنظر في ذلك. فإن كان أسرج كما يسرج الناس فلا 
ضمان عليه. وإن كان تعدى ذلك ضمنته بحساب ما أفسده منهء وكان عليه 
الكراء إذا كان ما بقي منه يسكن فيه. وإن كان احترق كله أو احترق منه ما 
لا يسكن فيما بقي منه فعليه الضمان» ولا كراء عليه منذ يوم لزمه الضمان. 
وإن'"' أوقد فيه فهو'" مثل السراج أيضاً. وإن اشترط عليه صاحبه أن لا 
يوقد فيه :وله يسرع افيه قلسن له آن سرع :ول يوقد: ل ل ند 
وعليه الأجر. 


ج40 , 1 ع م كن 
وإن استأجر الرجل قبة تركية بالكوفة كل شهر باجر مسمى ليوقد 
فيها ويبيت فيها فهو جائزء ولا ضمان عليه إن احترقت من الوقود. وإن 


 .لظأ مص ف: لم‎ )١( 

00( م - به. 

فرة ص : رجع. | ١‏ 2 | | 

44 للضي ايمتتية 1 الثاني لغة: الحبل تشد به الخيمة ونحوهاء والجمع أطناب. 
انظر: المصباح المنيرء «طنب»: ظ 

(( ص - أسرج ؛ صح ه. 

(5) ص: فإن. 

372( م فهو. 

00 أي : خيمة كما تقدم. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجرْب . . 


إناكق"" قله عنيذا' له أو شييفا له افيا 4ل تيان عا لأد نير لخد تهنا 
هذا مثل المسكن يسكن فيه”'' من شاء”". وكذلك الفسطاط فى طريق مكة 


وإذا استأجر الرجل فسطاطاً من رجل يخرج به إلى مكة» فقعد هو 
وأعطى أحدأة فحع'*ا ونصبه واستظل فيه» فهو ضامن ولا أجر عليه ؛ لآنه 
دفعه لذن غعيره. وهذا قول أبى يوسف. وقال ميحمل . لا ضمان عليه وعليه 
١ 0" 1‏ يواه ٠ ِ 5 26) ١‏ 5 . 
/1ظ] 00 ولو كان هو الذي 57 به 0 أسكن فيه أخحاه لم 
وكذلك الخيمة 006 


ولو انقطعت أطناب الفسطاط كلها فصنعها المستأجر من عنده ثم 
نصب الفسطاط حتى رجع كان عليه الكراء كله. وإذا رجع أحذ أطتابه. منه. 
ولو لم يعلق عليه الأطناب ولم ينصبه لم يكن 1" عليه الكراء» لأنجهذا 
عذر. والقول في ذلك قول المستأجر إذا كان منقطع”*؟ الأطناب. ولو انكسر 
عمود الفسطاط كان مثل ذلك أيضاً. ولو انكسرت أوتاده فلم يضربه حتى 
رجع كان عليه الكراء كاملاً. وليس الأوتاد مثل الأطناب والعمود؛ لأن 


0 بات. 0 

)مع اف د قفو 

(*) م ص ف + فيه. 

(5) ف: يحج.- 

0( م ص ف: : اخرج. 

(7) ص - العبد . قال الحاكم: وقال [محمد]: سكناه وسكنى غيره سواء. ألا ترى أنه لو 
م ل ل ا ل ل ألا ترى أنه لو 
أخرج الفسطاط فأسكن فيه غيره لم يضمن. انظر: الكافي»: ١/7١؟ظ.‏ ونحوه في 
المتسق طم 11/11 

5 فا اله ااا 


00( ص : متقطع . 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عدم كالبلل لد 
الأوقاق نيع قال السمدا حو رو الاطناي.والجهوة من قدا ضاي لجف 
فلذلك اختلف. 

وإذا تكارى رجل فسطاطاً يخرجه إلى مكة ذاهباً وجائياً فخلفه بالكوفة 
وخرج هو بنفسه حتى رجع فإنه ضامنء» ولا كراء عليه» والقول في ذلك 
ووللدا يود لاما حرصم لأنه خالف حين خلفه ووقع عليه الضمان. 
وكذلك إن أقام بالكوفة فلم يخرج ولم يدفع الفسطاط إلى صاحبه. فهو مثل 
الأول. لأنه لم يصل إلى صاحبه''؟. وكذلك لو خلفه عند رجل وحمله إلى 
نيكة- أو تركه في منزله. توكذلك لو خرج ودفع الفسطاط إلى غلامه فقال: 
ادفعه إلى صاحبه.ء فلم يدفعه حتى رجع المولى. وكذلك لو دفعه إلى حر] 
وقال للرجل الحر: احمله إلى صاحبه» فهو مثل الأول. [ولو حمله الرجل 
إلى صاحب الفسطاط فأبى أن يقبله برئ المستأجر]"'' والرجل ' من 
الضمان. ولا أجر عليه. ولو هلك عند هذا الآخر قبل أن يحمله إلى صاحبه 
فإن صاحب الفسطاط بالخيارء» يضمن أيهما شاء. فإن ضمن الوكيل رجع به 
على الميتاكر: باحو البسلاجر ام بي ل وهذا قول 
أبي يوسف ومحمذك. 

ولو أن المستأجر ذهب بالفسطاط إلى مكة ورجع فقال رب الفسطاط 
للمشستاخر : احمله إلى منزلي. وقال المستأجر: بل احمله أنت إلى منزلك» 
فإن أبا حنيفة قال في هذا: الحمولة على رب المتاع في كل إجارة» وقال: 
الحمولة في العارية على المستعير. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وإذا لم 
يخرج بالفسطاط ولكنه خلفه بالكوفة ضمن وسقط عنه الأجر. فإن أراد رب 
الفسطاط أن يحمله إلى منزله واختلفا فى ذلك فإن الحمولة على المستأجر؛ 
لذنة يكالم ضامن بمنزلة الغاصب. ْ 


وقال أبو بعتيقة إذا:اتشتاخر الرجل الذابة هن الكوفة إلى بل 


)١(‏ ص ف - فهو مثل الأول لأنه لم يصل إلى صاحبه. 
(؟) الزيادتان السابقتان من الكافى. ١/7١7ظ.‏ ونحو ذلك فى المبسوط. .58/١5‏ 


020 م ف: والأجر ؛ ص : والآخر. والتصحيح من المصدرين السابقين. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والخرب. . . 


/1 © ] أخرى فقبضها وذهب صاحب الدابة فإن حبسها بالكوفة على 
قدر ما يحبسها الناس إلى أن يرتحل فلا ضمان عليه. وإن حبسها ما لا 
يحبس الناس مثله يومين أو ثلاثة أيام فهو ضامن لها. وهو قول أبيى يوسف 
لق ظ [ 


وإذا استأجر رجلان فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً بأجر 
معلوم فهو جائز. فإن اختلفا بمكة فقال أحدهما: أريد أن آتي البصرة» وقال 
الآخر: أريد أن أرجع إلى الكوفة» وأراد كل واحد منهما أن يأخذ الفسطاط 
من صاحبهء فإن دفعه الكوفي إلى البصري فذهب به إلى البصرة فلرب 
الفسطاط أن يضمن البصري فبية النبطاط إن مك7 ولت أكون 
أراد رب الفسطاط أن يضمن الكوفيء» فإن أقر الكوفي أنه أمره أن يذهب به 
إلى البصرة كان له أن يضمنه نصف قيمته» ولا أجر عليه» ويضمن البصري 
نصف قيمته("©» ولا أجر عليهما في الرجعة. ولو قال الكوفي: لم آمره أن 
يذهب به إلى البصرة» ولكني دفعت إليه ليمسكه حتى يرتحل» فلا ضمان 
عليه يعن أن بس لق على للك اسه وله قرا عليه فى رسفن بون قدا 
إلى القاضي فقس" عليه القع وا نميه فى "ذلك نك القاضن بمميقة 
البصري أن يذهب به إلى البصرة. وإن رأى القاضي أن يفسخ إجارة البصري 
ويؤاجر حصته من كوفي مع الكوفي الأول فهو جائز. وإن لم يجد من 
يستأجره فدفع الفسطاط إلى الكوفي فقال: نصفه معك بالإجارة الأولى, 
ونصفه معك وديعة حتى تُبلغه معك صاحبه» فهو جائزء وعلى الكوفي 
نصف الأجرء. ولا أجر على البصري في الرجعة ولا ضمان. وإن لم يرتفعا 
إلى القاضي ولكنهما تشاجرا في ذلك ودفعه البصري إلى الكوفي فرجع به 
إلى الكوفة فالكراء عليهما جميعاء على البصري نصفه. وإن ارتفعا إلى 


6 ص : إذا هلك. 
() ف - ولا أجر عليه ويضمن البصري نصف قيمته. 
(90) ف: فقصى. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حدر ١١١‏ كبابب لبط 
القاضي فسمع مقالتهم وأبى أن يحكم بينهما لغيبة صاحب الفسطاط فدفعه 
البصري إلى الكوفي فهو على الجواب الأول. وإن غصبه الكوفي غصبا فجاء 
به إلى الكوفة فعلى الكوفي حصته من الأجر ذاهباً وجائياً» وعلى البصري 
أجره ذاهباً» وليس عليه في الرجعة أجرء ولا ضمان على الكوفي في حصة 
نفسه. فأما حصة التضيرق :قائة يضمن ؛ لأنه غاصب فى ذلك . ظ] 
ولو [زنتها: إلى "ساكو يمككةازوادانا (أبينة حا اقضعهما رخافت البضرى على 
ما يريد من الرجعة إلى البصرة فإن عمل القاضي في ذلك بشيء مما وصفت 
لك فهو جاتز. وإن ترك ذلك فلم ينظر فيما بينهما فهو موسع عليه في 
ذلك؛ لأن رب الفسطاط غائب. 

وإذا تكارى الرجل فسطاءطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً ثم خرج 
إلى مكة ثم خلفه بمكة ورجع فعليه الكراء ذاهباء وهو ضامن لقيمة 
الفسطاط يوم خلفه. فإن ضمنه القيمة كان الفسطاط له. ولو لم يضمنه ولم 
ا ل ل ال ا ل لي 
وإنما الأجر عليه في البدأة''' في هذاء وسقط عنه الأجر في الرجعة؛ لأنه 
ليها عرف إلا بقن العاء الماضي . وقد خالف وضمن. 

وكل مستأجر فسطاط أو ثوب أو متاع أو حيوان أو عقار بذهب أو 
فضة» ففسل حتى لا ينتفع به أو غصبه سلطان أو غيره» فلا أجر على 
المستا حجن يد يوم كان ذلك. وعليه الأجر فيما مضى قبل ذلك. والقول فيه 
فول المستأجر إذا اختصما يوم يختصمان. وهو على مثل ما وصفنا من 
الهلاك والفساد والغصب مع يمينه بالله على ذلك. فإن 'قامت لرب الع بينة 
أنه قد استعمله بأكثر مما قال السام احدت نتعة دول انيل و 
المستأجر على كلاف اذللف؟ لأن القول قول المستأجر في ذلك: والبدّنة 
على رب المتاع. 


قلت: أرأيت رجلا تكارى دابتين من رجلين صفقة واحدة بعشرة 


)١(‏ م ص ف: في البدأ. وقد تقدمت الكلمة كما أثبتناها غير مرة. انظر: /١‏ كاوق 
/1اظ. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها القك 
دراهم ليحمل عليهما عشرين مختوما فحمل على كل واحد عشرة مخاتيم؟ 
قال : يقسم الأجر على أجر مثل كل دابة منها فيعطيه صاحبه. 


باب الإجارة الفاسدة”"2 وما لا يجوز منها 


كال معفين” ]15 فنعا الرجل ألف درهم بدرهم كل شهر يعمل بها 
أو كل يوم فإن هذا فاسد لا يجوز. ولا يكون''' عليه أجر في ذلك 
وكرن عله الفيهاة :كد ناك الدنات 297 بوكذللف لو الداع سحتطة او تتهيرا. 
وكذلك الكيل والوزن كله. ويكون على المستاجن الضيمان: فى :ذلك ؛ لآن 
الإجارة وقعت على فساد” *'. فضناز حمق ل الغازية .نو العا ري 0 


وإذا استأجر الرجل ألف درهم ليزن بها دراهم 5 إلى الليل باد 
فى ليو جنانت. :وكذ للف اللاتاننوم وك للق الى اداج تحط وسماة 0 
بها /[5/١17١و]‏ مكاييل له يوماً إلى الليل بأجر معلوم فإن هذا جائز؛ لأنه 
عمل يعمل بهء وهذا بمنزلة الإناء يستأجره الرجل يعمل به أو الثوب 
بليسنة: 


هه 0« 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل نصف دار غير مقسوم فإنه فاسد 
لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على أن ينتفع به. وقال أبو يوسف ومحمد: هو 


)١(‏ م ص ف: إجارة الفاسد. والتصحيح من بء ومن الكافي» بشت والختشوط: 
7. 

95 عن قد لا كو 

(9) “نات وكذلك: الدناتير: 

(:) م: على فساده. 0 

(5) عيرت الدنانير تعييراً امتحنتها لمعرفة أوزانها. وعايرت المكيال والميزان معايرة وعياراً 
امتحنته بغيره لمعرفة صحته. وعيار الشىء ما ججعل نظاماً له. قال الأزهري: الصواب 
عافرك لمكا والحيزانة بولا قالع عروث لمن لفان كذ يكوه فين «اللقة. 
وقال ابن السكيت: عايرت بين المكيالين امتحنتهما لمعرفة تساويهماء ولا تقل: عيرت 
الميزانين» وإنما يقال: عيرته بذنبه. انظر: المغرب» «عير»؛ والمصباح المنير» «عير). 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائز يتهاياً هو وشريكهء ويجبران على ذلك. وكذلك إجارة نصف عبد أو 


وقال أبو حنيفة: إن استأجر نصيباً فى دار غير مسمى”'" فإنه لا يجوز. 
وكذلك العبد والدابة والأرض. وكذلك قال أبو يوسف. ثم رجع عن هذاء 
وقال: هو جائز إذا علم كم" النصيب» إن شاء أخذء وإن شاء ترك. وهو 
قول محمد. 


وإذا استاجز الرجل مائة ذراع 5 من هذه الدار أو جريبين من 
هذه الأرض فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي 
يوسف ومحمدكد. 


وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة النخل والشجر والكرم. يقول الرجل 
ل أستأجر منك هذا النخل والشجر والكرم”*' عشر سنين بكذا كذا 
00 فما أثمر فهو لي. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك ألبان 
الغنم وأصوافها وسمونها وأولادها. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً فيها زرع أو رَطبّة29 أو 
شجر أو قصب أو كرم يمنع ذلك من الزراعة فإن الإجارة فاسدة لا تجوز. 


6 ص : مسمأة. 


(؟) ص: علمكم. 

(©) الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع. ثم سمي بها الخشبة التي يذرع بهاء 
والمذروع أيضاً دا ذا والذراع المكشرة نيت قنفنات» وهي ذراع العامة. وإنما 
وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع المَلِك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الأخيرء 
وكانت ذراعه سبع قبضات. انظر: المغرب» «كسرا. 

(4:) ف - يقول الرجل للرجل أستأجر منك هذا النخل. والشجر والكرم؛ صح ه. 

(4) ص: درهم. 

(1) نوع من العلف كما تقدم غير مرة. 


كتاس الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يحوز منها 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة الآجام'' ' والأنهار للسمك ولا لغيره. 
هذه لم يجز. وكذلك قال أبو يوسف ومعحمك. وكذلك النهر والعين. 

وإذا كان للرجل شرب في نهر وأجره من رجل بأجر معلوم فإنه لا 
يجوز ؟ لآنه عرر مجهول لا يعرف. 

وقال أبو حنيفة: إن استأجر الرجل عبداً كل شهر بأجر مسمى وطعامه 
وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز في شيء من هذا الطعام والرزق إلا في 
الظئر. وكان أبو يوسف ومحمد لا يجيزان ذلك في الظئر ولا في غيرها. 

وكذللك الرسل يتشاسن الدار ويشترط علي رب الدان تطبينهنا ودرنني 
ل ا( ل ا ل ل ٠‏ 
وتجصيصها أو تعليق" ' باب على بعض" ' بيوتها أو إدخال جذع في بعض 
السقوف فإن هذا فاسد /[5/١ا١ظ]‏ لا يجوز؛ لأنه مجهول. 
1 0 3 ود ه/.(60) * مسومل ع 5 2 و اي لقاع 
فيها نهرا أو يضرب عليها مُسَنَّاة ' أو يُسَرْقنها أو يحفر فيها بئرا فإن ذلك 
لا جرد 


0) 


0 يجور أن ن يستأجر يا اهنا ليزرعها وفيها ماء أو رَظلة أو 


)١(‏ الآجام جمع الأَجَمَةَ وهي في الأصل الشجر الملتف. لكن المقصود هنا البَطِيحَة التي 
هي منبت القتصب. انظر : لي الأجم). ا 

(0؟) ف: وتعليق. 

(9) صس: على حك 

(:) كري النهر حفره كما تقدم. 

(5) المسئّاة حائط يبنى في وجه الماء»ء ويسمى السد. انظر: المصباح امثير (سدن) 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذل اساجو الكل أراضا وقترظ خلى: ساحيها: أن كون” لر نا عفنا هن 
الزرع إذا انقضت"''' الإجارة فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه مجهول. وكذلك 
لو اشترط عليه أن يدفعها إليه مكروبة”'' فهو سواء. 


واه وو ل بد الا ري نبا نا أو كرما على أن 
ما غرس فيها من شيء فلرب الآرفن :تعيفة الشهو ونصف الأرض» 
ونصف ار ونصف الشجر للغارس كان هذا باطلاً لا يجوزء من قبل 
الشركة التي دخلت. ومن قبل أنه لا يدرى ما يغرس فيها. فإن فعل فالشجر 
كله لرب الأرضء» وعليه قيمة الشجرء وأجر ما عملء ولا آمره أن يقطع 
القيعن الما نوع 1 وكيم القواء مهنا يما ولق كاناون أكلة الغلة 
على هذا الشرط حاسب الغارس بما أكل من هذه الغلة في الأجر. 

وإذا دفع الرجل غَرْلاً إلى حائك لينسجه بالنصف أو بالثلث أو الربع 
فنسجه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز. وكذلك قال أبو يوسف 
ومحمد مِن قِبَّل الشركة. ومِن قِبّل أن الأجر مجهول. ألا ترى أني إذا 
أمضيثك :هذا ينهنما جعلة له أجرا غلى :هذا فيما يعمل لنفسة: .وكذلك 
الطعام يحمله الرجل في السفينة أو على دابة بالنصف فإنه لا يجوز في قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: له أجر مثلهء ولا أجاوز به قيمة النصف من 
ذلك. وهو ول تمد 


وإذا كان طعام بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه ليطحنه أو ليحمله 
فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز مِن قبّل الشركة. وكان يقول: لا 
يأخذ أجرأ على شيء هو فيه شريك. وكذلك الغَزْل والغنم يكون بين 
الرجلين يرعاها أحدهما بأجر أو ينسج الغزل وهو بينهما بأجر معلوم فإن 


)١(‏ ف: إذا انتقضت. 

(0) كَرّبَ الأرض كراباً: قَلَبّها للحرث» من باب طلب. انظر: المغرب» «كرب». 
0 فا - ونصف الأرض. 

(14) ص + في. 

(5) ص + أبي. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 210 
وإذا م الرجل طعاما إلى طحان ليطحنه 00 و 0 دقيقه فإن 


ومن قبل أنه ا: ووو ل ا ب 
وكذلك لو قال: اطحنه بالنصف أو بالتليك أو بالربع وبزيادة دراهم. 


ولو أن رجلاً دفع طعاماً له''' إلى رجل ليحمله إلى /177/11و] رحى 
الماء في موضع معلوم بدذرهم على أن يسلمه فيطحنه بأجر معلوم كان جائز أ. 
فإن طحنه في الرحى بشيء من دقيقه فإنه لا يجوزء وللطحان أجر مثله. 
ولا أجاوز به قيمة ما سمى من الدقيق. ولو كان الرجل الك ا 
الطعام استأجر الرحى بأجر معلوم على أن يلي هو القيام 0000 
وإن كان الأجر دقيقا أو ظفاما بو يشترط من دقيق هذه الحنطة كان جات ١‏ 
ولو أعطاه من ذلك لت له اشترط ذلك حين 
استأجره. ولو أن رجلا استأجر رحى ماء على أنه إن”*' انقطع الماء فالأجر 

وإذا استأجر الرجل كتباً ليقرأ فيها فإنه لا يجوز شعراً كانت أو فقها أو 
غيرة» ولا تجور الإجارة فيها. وكذلك إجارة المصاحف بسي خرها الرجل 
5-06 فيها فإنه فاسد لا يجوز. وإن سمى لدذلك 5 فعلوها أو هرا 

وقال أبو حنيفة : ود أن تسا جر الرجل رجلاً ليُعلّم له ولذه 
القرآن أو يستأجر الرجل الرجل يؤمهم في رمضان. وكذلك لا تجوز الإجارة 
على الأذان ولا على تعليم القرآن ولا على الصلاة. 


010( م ص - له. 


. كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لوكا ال يوار ساي ويس وود 
لي وأن انَخِذْا'' مؤ وذناً لا يأخذ على الأذان أجر 2 


وقال أبو حنيفة : لا تجوز ل ل والنوح. وكذلك قال بق 
يوسف ومحمكد. 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير أو 
الطبل. ولا تجوز الإجارة على الحداء ولا على قراءة شعر ولا غيره. ولا 
تجوز الإجارات في شيء من الباطل. وإن أعطى المستأجر شيئاً من اللهو 
يلهو به فضاع أو انكسر فلا ضمان عليه. 


وإذا استأجر الرجل الذمي 559 بيعة يصلي فيها فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن هذا معصية. وكذلك لو استأجرها ذمى من ذمى. وكذلك الكنيسة 
وبست الثاو: 


وكذلك المسلم يستأجر من المسلم مسجداً يصلي فيه فإن هذا باطل 
لا يجوز؛ لأن هذا لله طاعة» ولا تصلح الإجارة فيه. والصلاة المكتوبة 
أو نافلة لم تجز الإجارة فى ذلك. وكذلك الأذان. 


وكذلك أهل الذمة ا 7 ' الرجل من أهل الذمة يصلي بهم فإنه 
له يجوز؟ /711 ظ] لآن هذا معصية. واليهودي والنصراني والمجوسى سي 
لهم بالناقوس لصلاتهم فإنه لا يجوز؛ لأن هذا معصية 


)١(‏ م ص: وان اتخذت. 

(؟) سنن ابن ماجهء الأذان» ”؛ وسنن أبي داودء الصلاة. 74؛ وسئن الترمذي» الصلاةء 
4١‏ وسئن النسائيء الأذان» ””. وقد صححه الترمذي. وانظر: نصب الراية 
5 

(9). فقوتا جروا 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 208 

وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيت ليبيع فيه الخمر فإن هذا 

: ل 0002 ” ا 

يوسف ومحملك. 

وكذلك رجل ذمي استأجر رجلاً مسلماً يحمل له خمرأ فإن أبا يوسف 
سيدا قالا: لا يجور ذلك. ولا أجر له. وقال أبو حنيقة : هو جائز. وله 
الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة» إنما يحمل الميتة 
لعل" أو ليجناط :ذاه واي الكير نهنا يهل اللشرية والمعصية: 
وكذلك”*' الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم”"' ليحمل عليها خمرا. 
وكذلك السفينة فهو مثل ذلك. وإن استأجره ذمى من ذمى يحمل له خمرا 
فهو جائزء أو استأجر منه بيت ليبيع فيه الخمر فهو جائز. وكذلك دابته 
وسهينته. وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير. ولو استأجره ليبيع له ميتة لم 
ا وكذلك لو استأجره ليبيع له دما لم يجز؛ لأن هذا ليس ببيع وليس 
له ثمن. 

وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا ليسكنها فلا بأس بذلك. فإن شرب 
فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم من 
ذلك شيء من الإثم؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك. والإجارة جائزة لازمة له"". 
وكذلك: لو الكل فيها بعة أو كقنة أ نيص تان يعد أكون :ذلك السواد 
فإن الإجارة جائزة. ولاا يلحق المسلم من ذلك شىء. وكذلك لو باع فيهاأ 
الخمر. وكذلك هذا فى الأمصار. غير أنى أحول بين أهل الذمة وبين أن 


)١(‏ ص - شيء من. 

(0) م - لتلقى. 

(9) م: فأما. 

(4) م: فكذلك. 

(4) ص: من مسلم. 

430 قد تمر سلك ار لداجي ورطى الداخارن رن إطتاهاه انع القسيمة از 
0) ف له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يتخذوا في الأمصار أمصار المسلمين الكنائس والبيع» وأن يبيعوا فيها الخمر. 


ا ْ 5 ظ اد 6007 1 
محمد عن أبي يوسف عن ليث بن سعد عن توبة بن نمر ' الحضرمي 
عن رسول الله يَكِْةٍ أنه قال: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة)”". 


محمد عن أبي يوسف عن شيخ من أهل الشام عن مكحول أن أبا 
عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام على أن يخلي عن كنائسهم القديمة» وعلى 
أن لا يعهذوا كيه ".وهنا مين الحديك الأوله عن ذلك هودن" أن 
لا تتخذ كنيسة في مصر من أمصار المسلمين. 


وإذا استأجر الرجل المسلم من المسلم /[177/5و] بيتاً ليصلي فيه في 
رمضان فإن ذلك لا يجوزهء ولا أجر له. وكذلك لو اشترطوا أن يصلى فيه 
المكتوية, 


وكذلك الرجل يستأجر الرجل ليقتل له رجلا أو ليشجه أو ليضربه 
ظلما فإن ذلك لا يجوزء. ولا أجر له. وكذلك كل إجارة وفعت من رجل 
إل رجل في مظلمة فإن الإجارة 52 ذلك فاسلة» ولا أجر له. ولو أعطاه 


الذي استأجره سلاحاً ليضرب به رجلا أو ليقتل به رجلاً فضاع ذلك أو 
انكسر لم يكن عليه ضمان. 


ولو أن قاضياً من قضاأة المسلمين امنتاجن عاد ضوف 5 قدامه أو 
ليقتتص من رجل أو ليقطع يد رجل أو ليقوم عليه في مجلس القضاء شهرا 


بأجر معلوم فإن الإجارة جائزة» وله الأجر إذا كان استأجره ليقوم عليه كل 


)230 م ص : سن نهر. 

(؟) روي مرفوعا وموقوفا. انظر: الأموال لأبي عنينب: 435717 والمكن الكبرق ل 
45/٠‏ والكامل لابن عدي. ”/١7”51؛‏ ونصب الراية للزيلعي. “لاه ؛؟ والدراية 
لابن حجرء 75/5١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١794/5‏ 

(؟) روي عن ابن سراقة أن أبا عبيدة ابن الجراح كتب لأهل دير طَبَايَا: أني أمنتكم على 
دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تهدم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 578/5. وطبايا 
وضع بجع البو يلكات 


(5) ف عندنا. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها -- 
شهر ا معلوم. فإن ذلك عات ويدخل في ذلك القصاص وضرب 
الحدود وغير ذلك. ولو استأجره لإقامة الحدود خاصة وللقصاص خاصة فإن 
ذلك لا يجوز. ولو فعل شيئاً من ذلك أو ضربه كان عليه أجر مثله. ولو 
استصحبه على أن يجعل له رزقاً كل شهر فإن هذا جائز. وكذلك قاسم 
القاضى إذا كان استأجره ليقسم له كل شهر بأجر مسمى فهو جائز. 
5 2 1 

محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن على بن أبي 
طالب أنه كان له ا له دا 
أجعل له أجراً؛ لأن هذا ليس يعمل ظ 

ولو أن رجلاً استأجر رجلا”*' يغزو عنه أبطلت ذلك ولم أجزه. 


ولو أن رجلا أتى كاحلا فشارطه على أن 000 ا" شدهنرا 
بدرهم أجزت ذللك: وكذلك الدواء 8 كل داء. 


وإذا استأجر رجل من رجل فحلا ليئْزِيَه فإن ذلك باطل لا يجوزء 
والفحولة فى ذلك كله سواء للأثر الذي جاء عن رسول الله عَيِةِ. 


محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن 


١7ل‏ ايه 25 . 

() روي القول بجواز ذلك عن ابن سيرين أيضاً كما علقه البخاري عنه. انظر: صحيح 
البخاري» الإجارة» 5 ١41؛‏ وفتح الباري ادن حجر . 6 . ورويت كراهته عن بعض 
الصحابة والتابعين. انظر : المصنف لعبدالرزاق» 41١4‏ والمصنئف سن أبي شيبة ) 
رولا 0 

5( مص + فقتل لم أجعل له أجرا لأن هذا ليس بعمل ولو أن رجلا؛ م + استأجر 
رجلا. 

)0( كخل عينّه كخلاً من باب طلب» وكخلها 00 مثله. انظر: المغرب» «كحل). 

(59) ص : عنه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


النون د أنه قال : امن السيحت كسب الحجام ومهر البغى وثمن الكلب)7". 
: /' ' 6 40. (0) 

ا ا لسر ل ا 0 عن 
عضن أصتحاتك: التبى كله أنه نين .عره : عرتري 7 لتيس وقفيز الطحان”*'. 


وقال انون حكفنة: إذا استاخر 5 رجلا يعلم ولده القرآن كل شهر 
بأجر” معلوم فإنه لا يصلح ولا يحل. وكذلك لو اشترط عليه /[077/5١١ظ]‏ 
الجيعلي""" كن شعورة هن القران كليو ذا نوك ناك لى :اشفرطل غنلية أن 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنياحة. ومن 
ومحمك. 


.5١10/١١ روي عن أبي هريرة في سنن النسائي» البيوع» 94؛ وصحيح ابن حبان»‎ )١( 
6٠ وسئن الدارقطني, ا ا لا وعن رافع بن خديج في صحيح مسلم . المساقاة»‎ 
,وسئن أب داود» البيوع. 78؛ وسنن الترمذي» البيوع؛ 47؛ وسنن النسائي.‎ 45 1 
البيوع , 14. وانظر لتفصيل طرقه ونقدها: نصب الرانة للزيلعي. 4/؟؛ والدراية لابن‎ 
131/7 حجر‎ 

68 م ص : : أبن أبي نعيم. 

فرة ع ص ف: عن عسيب. 

62 روي من طريق ابن أبي نُعْم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : عست 
الفحل. انظر: سنن الدارقطني. ا ؟ :والسدق: الكيرئ للبيهقي. 7 وفى مسند 
ابي تعلى: ٠01‏ بلفظ: عسب الفرس. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية 
للزيلعى.» 5/٠*١؛‏ والدراية لابن حجرهء ..5١ /١‏ والنهى عن عسب الفحل فقط ورد 

في الصحيح. انظر: صحيح اللخاري» للاتحارة و ١‏ اوقد لعو الح لفن الأقلين 'اللننان» 
فج سن تله : وإذا أسلم الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها 
فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا فاسدء. لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا 
تفسير الحديث الذي ذكر فى صدر هذا الكتاب» قوله: «قفيز الطحان». انظر: 
ىو 

(0) م: أن تغملة: 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما ل يحوز منها 


فإن 1110117 لآن 0 ل 
ا مسماة. 
أجراً مسمى أو على كل ألف درهم 6 مسمى ؟ د شراءه ذلك ا 
لا يعرف وقته''' كم يكون. ظ 

0 أبو حليمة : لا يجوز أجر الزمار ولا أجر الطبال ولا شيء مما 
00 ول نحل انار رلا بساح 

وقال أبو حنيفة : كل إجارة فيها رزق الغلام أو علف الدابة فإنه تابي 
لا يجوز؛ لآن هذا مجهول. إلا أنه كان يستحسن ذلك فى باب واحد» 52 
طعام الظثئر فإنه كان أبو حنيفة”'' يجيزه. وقال أبو يوسف ومحمد: الظثر 
وغيرها سواء » وهو فاسكد. 

وذ أراق أذ يعاس السصمان مناتلة عع عار استتاجرة "يوم إلى 
اللياك يقفوق لم باهو سف أن ناما مسا أو .يككرى لها بخين أخر :ولا 
يكترط اق يعرضه على الى ذلك والارززين: ذلك على اللمناء: 

وإذا أراد أن يصحح العلف والطعام حتى لا تفسدا”' فيه الإجارة جعله 
دراهم مسماأة فيجوز ذلك ظ 

وإذا استأجر أرضاً بدراهم مسماة وشرط خراجها على المستأجر فإن 
بالنصف وشرط أن الخراج عليه كان ذلك فاسداً لا يجوز. وكذلك لو أخذها 


)١(‏ م + فيه. 

(؟) ص : يعتا به. 
*) ص - أبو حنيفة. 
(54) م ص : فاستأجره. 
(0) صس: لا يفسد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على أن يزرعها بغير أجر إلا أن صاحبها شرط عليه أن يؤدي خراجها كان 
قافيد] 4 لأنه متجييول لا يعرف .وكذلكف لو اتتعريل*'" غلية: أن تس قنها أذ 
يكري”'' فيها نهراً أو يبني عليها حائطاً. وكذلك لو كانت داراً فشرط”” عليه 
وه الذان: أن يطبننها أو تخقتنضيهنا أو يغلق :عليها نابا كان :ذلك تاهندا. 
وكذلك لو كانت أرضا فأجرها واشترط عليه بوت الأرض.. العشر كاك فاسدا. 
وكذلف لو أخر أرضا بالتضييه وبزيادة دراهم كان فاسدا؛ لآنه مجهول ولأنه 
شرطان. وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: لو أسلم ثوباً /[174/1و] إلى خياط يخيطه قميصاً 
على أنه إن فرغ منه اليوم فله درهم. وإن فرغ منه الغد فله نصف درهمء 
فإن الأجر الأول جائزء والأجر الآخر فاسدء وله أجر مثلهء ولا أجاوز به 
درهماء ولا أنقصه من نصف درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: هما جائزان 


م 


جميعا. 


اننا 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً سنة بخادم بغير عينها أو 
ببعير أو ببقرة أو بشيء من الحيوان أو بثوب من الثياب فإن هذا فاسد لا 
يجوز وإن سمى جنساً من الثياب» لأنه مجهول. وإن سمى شيئاً من الكيل 
أو الوزن فسمى كيله أو وزنه ولم يسم صفته فإنه لا يجوز. وإن سمى صفته 
فهو جائز. وكذلك الذهب التبّر والفضة التَّبْر والنحاس والحديد والرصاص. 
فأما الدراهم والدنانير والفلوس فإذا سمى كذا كذا درهما أو كذا كذا ديناراً 
أو كذا كذا فلسا فيو جاتر وله نقد البلد ووزنهم. وإن كان وزنهم مختلفا 
فهو فاسد حتى يبين وزنهم. 

وإذا استأجر رجل دارأ أو دابة أو غلاماً أو أرضاً بدراهم مسماة عدداً 
ويفير اقييقهنا" أ تويكين بوذن لان هدا فاو ةلا مجور ا ور كل آنا ون العيذه 


)000( ص : لو شراط 
6 ص : أو يجري. 
(:) ف: أعيانهم. 
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مختلف. ولو كانت الدراهم قائمة بعينها فاسيتا حجر بها كان جائزاً. ولو استأجره 
بمائة درهم عدداً مما يدخل في المائة خمسة كان هذا جائزاً؛ لأنه قد سمى 
الوزن. 

وإذا استأجر رجل رجلاً ليكتب له مصحفاً أو فقهاً معلوماً بأجر 

(0) . : ,' 6 ع َ 
مسمى فهو جائز. لسن هذا كتعليم القران. ولو استاجر رجل رجلا 
جائزأء ولا يشبه هذا التعليم. 


زقان انو قف [1 اواك الرسع وعالا يعم هيوذ اخن يدها 
ولو استأجره على أن يخيط ثوباً بينهما أو متاعاً لم يكن له أجر في قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد. 


وقال: أبن لديف :"لو انريعا عجر .بزنة : تضفنية نر اذا أل هق .عاك أن :رن إداية 


وإذا استأجر الوصي نفسه يعمل لليتيم الذي هو وصيه فلا يجوز. 
وكذلك عبده والأب يستأجر نفسه لعمل يعمله”' لابنه أو عبده أو أم ولده 
أو مدبره”" فإنه [لا]8؟' يجوز ذلك. والوصي /[74/1١ظ]‏ يستأجر من نفسه 
عبداً ليتيم ليعمل”'' ليتيم آخر هو في حجره وهو وصيهما جميعاً فإنه لا 
يجوز. وأجر الأب فى عمل ابنه الصغير جائز. والرجل عنده عبد وديعة 
فيستأجر نفسه لكوم عجان ذلك العبد أو يكون عنده متاع فيستأجر نفسه 
لإصلاح ذلك المتاع فإن ذلك لا يجوز. وكذلك الرهن. وكذلك الصبي 
يؤاجر نفسه لا يجوزء وإن عمل أوجبت له الأجر. وكذلك العبد المحجور 


)١(‏ ف- بأجر مسمى. 

(؟) م ص: يعمل. 

(90) ص: أو مدبرته. 

(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافيى»ء ١/١؟'ظ.‏ 
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عليه 0 نفسه أنه د يجور. وإن عمل وأخذ الأجر فإنه لمولاه. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل الدابة ولم يسم ما يحمل عليها 
فإن اختصموا في ذلك قبل أن يحمل الحمل أفسدت الإجارة. فإن حمل 
عليها أجزت الإجارة وجعلت عليه" الأجر الذي سمى له. وكذلك العبد 
يستأجره الرجل ولم يسم لما يستأجره. 

وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة الدراهم والدنانير. 


وإذا استأجر الرجل نهراً يابساً ليجري فيه”" الماء إلى أرضه أو إلى 
رحى ماء فإن هذا فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وكذلك رجل استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءه”*؟ وبوله فإنه لا يجوز. 
وكذلك لو استأجر مسيل ماء ليسيل فيه ماء ميزابه فإنه لا يجوز. وكذلك 
الرجل يستأجر بئرأ ليسقي منها غنمه وإبله كل شهر بأجر مسمى فإن ذلك لا 
يجوز. وكذلك العين في هذا والنهر. ولو أجره بَكرّة'”' ودلواً وحبلاً ليسقي 
بها غنمه هذه أو إبله''' فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأن هذا ليس على الشهر 
ولا على سقي الغنم. وإن كان استأجرها ليسقي بها الشهر كله فهو جائز. 

وإذا استأجر الرجل من الرجل موضع جذع يضعه في حائط له فإن 
هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو استأجر منه حائطأا له ليبني عليه سترة فإن 
هذا فاسد لا يجوز. 


ولو استأجر الرجل طريقا في دار ليمر فيه كل شهر بشيء مسمى فإن 
هذا فاسد لا يجوز فى قياس قول أبى حنيفة. ألا ترى أن أبا حنيفة قال: لو 
أن .وجناد اتنتاجى نضفي: دار أو “كلها أو,زيغها أو هما هك سهافها كانه 1 


)00 م - يؤاجر؛ صح ه. 

(؟) ف - عليه. 

() فا - فيه. 

(4:) م: وضو. 

(5) البكرّة والبَكرّة بفتح الكاف وإسكانها ما يستقى عليها. انظر: المصباح المنيرء «بكر). 
000( م ص ف: وإبله. والتصحيح من ب. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يحوز منها 


دم هه 
. . . لك 70ت 


0 5 00 
عورف وكداك الطرية 


وإذا استأجر الرجل علو منزل ليبني عليه فإن هذا جائز في قول أن 
يوسف ومحمد». ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. 


وإدا اش جر الرجل موضع كوة في حائط لرجل يدخل عليه منها 
الضوء والرّؤْح”' فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو استأجر موضع وَتَد في 
حائط يعلق به شيئاً فإنه لا يجوز؛ مِن قبل أنه ليس معه أرض. ولو استأجر 
رجل من رجل موضع ميزاب في حائط لم يجز ذلك. 


وال أبق صيفة؛. إذا اتشاحن الجل.رصلد /[؟/ةلأاو] يعمل له عنيلة 
معلوماً اليوم”" إلى الليل بدرهم خياطة أو صياغة أو خبازة”*' أو غير ذلك 
من الأعمال فإن الإجارة في ذلك فاسدة. وقال: أرأيت لو لم يفرغ من 
العمل حتى مضى اليوم أعليه أن يعمل بقيته من الغد. أرأيت إن فرغ من 
العمل نصف النهار أله أن يستعمله ما بقى من اليوم في عمل آخر. ألا ترى 
أن الأجر قد وقع على اليوم وعلى العمل. فلذلك فسد. وقال أبو يوسف 
ومحمد: أستحسن هذا وأجيزهء وأجعله على العمل دون اليوم. فإن فرغ منه 
نصف النهار فله الأجر كاملاء ولا يستعمله بقية يومه ذلك في شيء. وإن لم 
يفرغ منه يومه ذلك فعليه أن يعمل منه ما بقي”*' في غد حتى يفرغ منه. 
إنما الإجارة على هذا العمل أجلاً ووقتأء وليست عليه الإجارة. ألا ترى لو 
أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يعمل له هذا العمل بدرهم وشرط عليه أن 
يفرغ منه اليوم فإن هذا جائز. وكذلك الباب الأول. ولو استأجر رجل من 
رجل دابة من الكوفة إلى بغداد ثلاثة أيام بأجر مسمى كان هذا فاسدا لا 


)١(‏ وذلك للشيوع والجهالة» حيث لا يدرى الموضع الذي يمر فيه أو يسكنه. لكنه يجوز 
عند أبي يوسف ومحمد لأن ذلك معلوم عرفاً. انظر: المبسوط. .47/١5‏ 

00 وخ أ الريح هي التي تهب. انظر: المغرب» الروح). 

فر ف - اليوم؛ صح ه. 

(5) م: أو جباره. والكلمة مهملة في ف. والنقط من الكافي» ١5/١‏ ١و.‏ 

(0) ص + منه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجوز في قياس قول أبي حنيفة» وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد. 
وكذلك الرجل يستأجر رجلا ينقل له طعاماً من موضع إلى موضع اليوم إلى . 
الليل بأجر مسمى فهو مثل ذلك في القولين جميعا. 


وإذا استأجر الرجل أجيراً شهراً في عمل معلوم أو دابة شهراً يعمل 
جائز. وإن ترك شيئاً من ذلك ولم يسمه فهو فاسد لا يجوز. 


وإذا استأجر الرجل عبداً شهراً بأجر مسمى على أنه إن مرض فعليه أن 
يعمل بقدر الأيام التي مرض في الشهر الداخل فإن هذا فاسد لا يجوزء 
هذا يتقفن: الأخارةع .وأريما قا انط بين "" «الاجارة متتفضية » «وهنو بمدواء 
لذلك الشرط. ظ 


وإذا استأجر بيتأ شهراً بعشرة على أنه إن سكنه''' يوماً ثم خرج فعليه 
عشرة دراهم 0 أبا حنيفة قال: هذا فاسد. وكذلك الرجل يستأجر الدابة 
بعشرة دراهو" "كن بغداد على أنه إن بلغ قرية سالحين”* ثم بدا له أن 
يرجع فعليه الأجر كله فإن هذا فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومعحملد. 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة يحمل عليها حملا مسمى 
آخر غير ذلك الجمل إلى ذلك المكان فأجرها كذا كذاء ولم يحمل 
الحمل”* الأول؛ فعليه من الأجر كذا وكذاء /[1/5/9١ظ]‏ فإن هذا فاسد لا 


)زا تش دالت 

(0) صض: إن سكن: 

إفرة م ص : الدراهم. ظ 

(:) م ص ب: شاهين. والكلمة مهملة في ف. وقال الحاكم والسرخسي: قرية كذا. انظر: 
الكافي؛. ١/4١7و؛‏ والميسوطء. .55/١6‏ والسالحون والسالحين موضع على أربعة 
فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب» «سلح». وقد مر اسم سالحين في 
الكتاب قريبا عدة مرات. انظر: 507/7اوء ٠5أاظء‏ "الااظ. 


(5): “فتن الحمل. 
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فى قوله الآخر. 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضاً ليزرعها حنطة''' بخمسين 
إجارتان. أرأيت لو استأجر بيت على أن يسكنه بدرهم في الشهرء فإن نصب 
فيه رحى فأجره درهمان في ذلك الشهرء أليس”' يكون هذا فاسداً في قوله 
قوله الآخر. 

ردك ار حاار مزارعة بالنصف على أن يزرعها حنطة» فإن 
و 555 فاده تمميون رهما 0 أبي حنيفة 
الأول واب يوسهف ومعحمك. وكدذلك إن اشتر إن روعي قد انين 
بالثلث فهو" فاسد في قول أبي حنيفة. 


071 
ون كاري ين رحال منت ودرا قري لعو ب إرلم هو فيه 
ساكن » لم يبين لصاحبه 0 نصعه من النصف الآخرء ولم يبين أن يسكن في 
0 الست أو حرم قال: أما أبو - حنيفة فإنه قال : 00 فاأسلة ا 
يتهايآن فيه. ظ ظ 


0 رجل له منزل نازل فيه فأجر رجلاً نصفه وقال: 506 06 
أيه يكون من البيث» فنزل المستأجر مكاناً من البيت» فقال رب البيت: لا 
أرضن أن دل هذاء بعدما قد نزله هرا واستأجر منه سنة » 0 هذا فاسد 


0 نح عله 6 مقرم ا نهرة كانه 
08 فى م مسطة دنا زوههاء 4 رن لو اسل 

(0) ف: إن زرعها. (5) ص ف: وهو. 

(0) صسص: ونصف. (48) صس: صاحبه. 


(9) ف: أن. )9١(‏ ص: فإن. 
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فق قول اب سخنيفة ب وإتاترل اكنهرا قعل" أخر سغلة وأها أبو موسق :ومحن 
رجل استأجر من رجل دارا سنة على أن يجعل أجرها أن يكسوه هل 


تجور الإجارة؟ أرابك إن قال : أكصو ك2 ثلاثة أثواب ولم يسم من أي جنس 
هي؟ أرأيت إن ذكر أجناسها؟ وما غاية الكسوة عندك وقد سكنها شهرا؟ 

فالاة” الا جازة فاسيدة فى قات" قول ابن خينة واو سوست ومفية: 
فإن سكنها كان عليه أجر مثلها. 

رجل استاخر دارا سنة على أن أجرها أن يعمل معه سئة أو 00 
فسكنها هذاء هل تجوز الإجارة على هذا؟ أرأيت إن قال صاحب الدار :9© 
أؤاجرك هذه الدار سنة وأجرها أن تؤذن لنا في المسجد سنتين”؟ أو تقوم بنا 
في رمضان أو تؤمنا في مسجدنا””' هذاء فوقعت الإجارة على هذاء هل 


ايف 


تجوز؟ 


قال: الإجارة بالأذان والصلاة فاسدة في قول أبي حنيفة. وإن سكن 
الدار فعليه أجر مثلهاء ولا أجر له في الأذان والصلاة. وإن استأجرها بأن 
يخدمه شهرأ /[177/1و] أو سنة فوقعت الإجارة على هذا فالإجارة جائزة 
في قول أبي حنيفة”'' وأبي يوسف ومحمد. 

رجل تكارى دابة عشرة أيام كل يوم بدرهم». فحبسها عشرة أيام» فلم 
يركبها فردها اليوم"' العاشرء وقد علم بذلك رب الدابة» أيسعه أن يأخذ 
كراءها وهو يعلم أن دابته لم تركب» أو هل يقضى له بشيء؟ أرأيت إن 


يف 


تكاراها كل يوم بدرهه”" فحبسها شهراً ثم جاء بها ليردها”"' كم يكون له 


من الى ؟ 

)١(‏ مص + أجر شهر. 0 (0) ص - قياس. 
فر م ص ف: الدابة. (5) ف: سنين. 

(0) م: في مسجد. ظ )03( ض ه أبي حنيفة. 
0) م صصضن: يوم. (40) ف- بدرهم. 


(9) ف - ليردها. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 


قال: يأخذ منه لكل يوم درهماً كما تكاراها في القضاءء ويسعه أن 
يأخذ أجر الدابة وإن كان يعلم أنه لم يركبها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدكد. 


رجل تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه المستكري دابة 
يعمل عليها فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن نفقت الدابة 
الذاهبة إلى بغداد أو نفقت هذه الدابة الآخرى كيف القول فى ذلك؟ 


أجر مثلها. 

رجل تكارى دابة ردنا أو فرسا يَعْتَرض" عليه فإن جاز فله عشرة 
دراهم». وإن لم يجر فله خمسة دراهم. فوقع الكراء على هذاء هل يجور 
الكراء»ء وكيف إن نفقت الدابة أو أخذه السلطان حيث علم أنه استأجرها؟ 

قال الأجانة :فاسدة» وعليه العر .مله :إذاا رركن 0 عليهاء 
ولا ضمان عليه”" في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ‏ 

رجل تكارى بغلاً أو برذوناً أو حماراً على أن كلما ركب الأمير ركبه 
معه أو كلما ركب فلان ركب””*' معهء فوقع الكراء على هذاء هل يجوز 


ذلك؟ أرأيت”'؟ إن ركبه على هذا الشرط فعطبت الدابة ما القول فيه؟ 


قال: الإجارة فاسدة» وعليه في كل" ركبة ركبها أجر مثلها في قياس 


ام 1 ل وزاك مدي اهن على 1ن سات عل 
ق 5 وألى ! : رام 


)١(‏ ف: يعرض. ومنه قولهم: «اعترض الجند للعارض» أي: عرضوا أنفسهم عليه لينظر 
إليهم. انظر: المغرب. «عرض»؛ ولسان العرب. اعرض». 

() ف: ليعرض. (0) ص: عليها. 

(4) ف - فلان ركب. (4) ص - أرأيت. 

(5) ف- كل. (0) ص - دابة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجور الكراء على هذا؟ وإن جاء فردها دَبِرَوا") عجماء ء هل يضمن؟ فإن 
عو ل - يضمن؟ قيمتها يوم تكاراها أو 0 حاء بها؟ 
قال : الإجارة على هذا فاسدة» وعليه أجر مثلها. ولا ضمان عليه فيها 
رجل تكارى دابة من رجل إلى بغداد على إن رزقه الله شيئاً من بغداد 
أعطاهء أو رزقه الله تعالى من رجل سمأه ورقا فل من ذلك كنا 
قال: الإجارة على هذا فاسدة في قياس قول أبي حنيفة وأبيى يوسف 
ومحمدء وعليه أجر /[07/5١ظ]‏ مثلها إن كان ركبها. 


زقال أنو يوستك ومحمد: إذا امتاحر الرسا تخبازا يشير ليما إلى 
الليل فالإجارة جائزة. ظ ظ 


رجل تكارى دابة إلى البصرة أو إلى واسط أو إلى بغداد وجعل أجرها 
علفها حتى يردها هل يجوز هذا الكراء؟ أرأيت إن ركبها فعطبت الدابة فقال 
صاحب الدابة : إنما نفقت لأنك لم تعلفها ولم تقم عليها. ». وقال 
المستكري : بل قد كنت أعلفها وأحسن القيام عليها. من ظ 

قال: . الإجارة في. هذا'*' فاسدة. وعليه أجر مثله فيما سارء ولا 
يصدق فيما قال من العلف إلا أن تقوم بينة. واضعان هده لي قباس توم 
أبي حنيفة وأبي يوسفف ومحمذد. 


رجل تكارى آنه من .دجل اكب 5 على | أن أعطاه دائة يركبهاء 


(1)" الدئرة بالكحريكف قرضية الذانة والبعير. والجمع دَبّر و أدبار» مثل شجرة وشجر 
وانيجاد: ودْبرَ البعير مر يدجن دبرا فهو دبر وأ والأثثى دَبرَة. 00 لسان 
العرب. «دبر). 

() ف- فما؛ ص: فيما. 

(0) ف: فأعطاه. 

)0 ف في هذاء صح ه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 


فصار أجر كل دابة ركوب الأخرى» ووقع الكراء على هذاء هل تجوز هذه 
الأغازة؟ أرايك إن تنقت :© إحعدى الدانين قبل يفيل إلى الليكات الل 
تكاراها إليه هل على صاحب الدابة أن يستأجر له دابة أخرى يركبها؟ 

قا لا على هذا فاسدة» 5 دابة أجر مثلها على الذي ركبها 

رجل تكارى دابة من 0 بالكوفة 2 بغداد بخمسة دراهم». إن 
لقن" ولأ :قاذ فيه : لم راسف إن فال إن" ررقف" إلى يغداف على 
هذه الدابة فلك عشرة دراهم» وإلا فل" شسىء 050 فوفع الكراء على هذا 
وركبها فلم تبلغه ونفة نفقت الدابة أو لم تنفق» هل 5 أجر على هذا؟ 

0 عليه كر 0 0 ما ا عليه لأن الإجارة كانت فاسلة 


وإذا انطاحن الرسان يقار ليمت له بيدا فى تقار ول ينعو اله ال 
ولم يصفها فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه لم يسمها. ولو شنم عغشرة ة أذرع 
في الأرض وما يدير بها'"' كذا وكذا”” ذراعاً بأجر مسمى أجزت ذلك. فإن 
حفر ثلاثة أذرع ثم وجد جبلا كنك عفاد وأشد مئونة وأراد ترك ذلك فليشس 
له ذلك» ويجبر على الحفر إذا كان يطاق. أرأيت لو وجد رملا أهون له من 


)١(‏ ف: إن أنفقت. 0ه إن يلقةه 


68 .- إن. 620 من : إن بلغتني. 
)0( م ص له. 69 م ص : بيعت البلان: 


(/). 1 . عمقها وقطرها. وعبارة ب: اشترط أن يسمي ذرع عمقها وذرع دورها. 
63 م ص : : كذا كذا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وجه الأرض متونة أكان لصاحب الأرض أن يناقضه. فكذلك الجبل. 


ولو كان شرط عليه أن كل ذراع في سَّهلةِ"'' أو طين بدرهم؛ وكل 
ذراع في جبل بدرهمين؛ وكل ذراع في الماء بدرهمين» وإستمق طول البئر 
عشرين”"' ذراعاًء فهو جائز كما /[01/11١و]‏ شرط. 


ولو استأجره ليحفر له بئرأ في عشرة ة أذرع في جبل مروة "'' فحفر 
. ذراعاً ثم استقبله جبل صفا أصم فإن كان ذلك”؟) يطاق عمله وحفره فهو 
عليه. وإن كان لا يطاق فله أن يترك الاجيادة ويكون له بحساب حفره. 
وكذلك:5" لتر بوالقداة ,وكا _خوع؟ "2 ولتتؤوانن”" بوالبالوعة. 


وإذا ظهر الماء في البئر قبل أن يبلغ المنتهى الذي شرط عليه فإن كان 
فنا ل يستطيغ: أن يسدر سغه فهةا عذرء. وله أن يترك الحفر. وإن كان 
يستطيع الحفر معه فإني أجبره على الحفر. ‏ 


وإذا اميت جر الرجل رجلا حر ل بكرأ بقار بأجر 95 وذرع 
معلوم فحفرها ‏ ثم انهارت قبل أن يفرغ منها فإن له من الأجر بحساب ذلك؟ 
من قِبَل أنه حفرها في ملك ربها. :'وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. ولو كان حفرها كلها كان له الأجر كاملاً. وكذلك إذا كانت في 
فنائه. ولو كانت بئر ماء فشرط عليه مع حفرها طَيّها بالآجْرَ والجص فعملها 
لت ال لاسر كاملا. وإ ا يطويها فإن 


699 .يقال أرضن شهلة* انظ لق المنير» «سهل». 

(0) م ص: عشر. 

(9) قال المطرزي بعد أن ذكر عبارة المؤلف: الجبل قد يجعل عبارة عن الصلابة وإن لم 
يكن معاد و ارفك هنا الحجر لأنه منه» وإنما وصف بالمروة والصفا لتضمنهما معنى 
الرقة والصلابة. انظر: المغرب. «جبل». 

(4:) م - ذلك. 

(4) صس: وكذ. 

(5) ص: حفير. الحفيرة والحفرة بمعنى واحد. انظر: المغرب» «حفر). 

(0) السرداب بالكسر: بناء تحت الأرض للصيفء. معرّب. انظر: القاموس المحيط» 


لاسرب». 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 

ال الل اك رن 101 0ك 
عليه من الأجر بحساب ذلك. ولو استأجره أن يحفرها في الجبّانة”''' في غير 
فنائه ولا ملكه فحفرها فانهارت فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبها. أرأيت 
لو استأجره يحفر قبرأ فحفره ثم دفن فيه إنسان”'' آخر ولم يأت المستأجر 
بجنازته أكان يكون على المستأجر الأجر. لا أجر عليه في شيء من ذلك. 
فلو جاء المستأجر فخلى الأجير بينه وبين القبر فانهارت بعد ذلك أو دفن 
فيه إنسان”' آخر فللأجير الأجر كاملا. 


فإن: لم يكن الأمر “على ذلك ووقن'؟؟ فيه الششاجر ميغة قو:قال 
للأجير: احث عليه التراب» فابى الأجيرء فإن القياس أن لا يحثو عليه 
التراب» ولكني أنظر إلى ما يصنع أهل تلك البلاد. فإن كان الأجير هو 
الذي ا الثرات ا وكذلك يعمّل بالكوفة. وإن كان 
الأجير لا يحثو عليه التراب في تلك البلاد فإني لا أجبره. وإن أراد أهل 
الميت أن يكون الأجير هو يضع الميت في لحده وأن ينصب عليه اللبن 
فأبى الأجير فليس يجبر على ذلك؛ لأن هذا ليس من عمل الأجير. وإن 
وصف له موضعاً يحفر فيه فحفر في غيره فليس له أجر. فإن دفنوا في 
حفرته ولم يعلموا فله الأجر. وإن وصفوا له موضعاً فحفر فيه فوافق”"' جبلا 
هو أشد من وجه الأرض فحفر حتى 2 فليس”” يزاد على أجره”"' شيئاً. 


)١(‏ الجبّانة: المصلى العام في الصحراءء 50100 على المقبرة لأن المصلى غالبا 
تكون في المقبرة. انظر: المغرب» «جبن»؛ والمصباح المنيرء «جبن». 

(5):فت: إنشانا. 

(0) ف: إنساناً. 

(8) م- ودفن (مخروم). 

(6) ص + عليه. 

)١(‏ جبر وأجبر بمعنى واحد. وقد استضعف المطرزي هذه اللغة» لكن ذكر غيره أنها لغة 

جيدة. انظر: المغرب». «جبر»؛ والمصباح المنيرء «جبر). 

030( م ص ف: فوافوا. وعبارة ب: فوجد. والتصحيح من الكافي» 1/١‏ 5'ظ. 

() م ص: وليس. 

(69) ص: على آحثره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن /1//51١١ظ]‏ استأجر بالكوفة رجلا”'' يحفر له قبراً ولم يبيّن له في أي 
موضع يحفره فإني أستحسن إذا حفره في الجبّانة التي يدفن فيها أهل ذلك 
الموضع أن يجعل له الأجر. وإن حفر في غير تلك الناحية فلا أجر له إلا 
أن يدفنه في حفرته. فإن أرادوه على تطيين القبر أو تجصيصه فليس ذلك 
عليه. وإن استأجروه ليحفر لهم القبر ولم يسموا له طوله ولا عرضه ولا 
عمقه فى الأرض فإنه فاسد فى القياس» ولكنى أستحسن فأجيزه» واخذه 
وس ها معنا اللا دنا وصفوا له موضعاً لوح ارق ارقن لا قله 
حفر ذراعاً وجد جبلا فأبى أن يحفر""' فإني اعبرواعلى اديه ١‏ كان 
مزل عا مهت الناس اتإنة ويد عل لا تكدر ل أجير" ا 
على أن يحفر له قبراً ولم يسم له لحداً ولا شقًا فلحد لحداً فقالوا: كنا 
نريد الشق» فإن كان بالكوفة فهو على اللحد؛ لأن عظمَ عملهم على ذلك. 
واي سي ص0 


وإذا 55 الرجل رجا لكريم له 1 1" ررديف 
ومصبها'" وأراه عرضها وسمى له كم يمكن لها في الأرض فهذا جائز. وإن 
شرط طبّها بالآجُرَ والجص وأن يكون ذلك من عند الأجير فهذا فاسد لا 
يجوز؛ من قِبَل أنه مجهولء ومن قِبَّل أن فيه شراء الأجر والجصء» فهذا 
شرادماالبين عند .تن تشرظة أن الآخر بوالعمر "تمق غناوه القناة وتم 
يسم عدد الآجر فإنه فاسد في القياس» ولكني أستحسن وأجيز”' '' من ذلك 
على ما يعمل الناس. وإن سمى عدد الآجر وكيل الجص وعرض الطي 
وطوله في السماء فهو أوثق وأجود. وإن سمى عرضه وطوله في السماء ولم 


)1١(‏ م ص - رجلا. ظ )١(‏ ص - فأبى أن يحفر. 
() ص: لم يجبره. (5)- هن © اتا حر: 

(5) كري النهر حفره. انظر : الجقرنه ار 4 (5) ف انهارا. 

0) ص: فأراد. (0) م: أو مصبها. 


(9) ص - فهذا شراء ما ليس عنده فإن شرط أن الآجر والجص. 
(١1)م:‏ وأجيزه. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 


يسم عدد الآأجر والجص فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يستأجر الرجل 
بالكوفة ليحفر له البئر ويطويها فأجيز ذلك وإن لم يسم عدد الآجر. 


وإذا استأجر الرجل قوماً يحفرون سرداباً فإنه لا يجوز حتى يسمي 
ص وعرضه وقعره في الأرض. فإذا سمى ذلك فهو جائز. فإن عمل 

بعضهم أكثر مما عمل بعض فإن الأجر بينهم على عدد الرؤوس بعد أن 
08 يشتركوا في ذلك. فإن لم يعمل واحد منهم شيئاً لمرض أو 
ا ا ا 
2 لذ آخر لذه ويرفع عنه من الأجر بحصته. ويكون عملهم في 
حفعة تطوعا. يعدافي تبان قول أبيى حنيفة. وكذلك النكن وكدلك 
لقنت( 


/[/7,,] رجل تكارى رجلا ليحفر له بثراً عشرة أذرع طولاً معلوماً 
فى عرض معلوم بعشرة دراهم. فدفعها إلى الحفارء وزعم الحفار أنه دفعها 
إليه على أن يحفرها خمسة أذرع طولا في عرض معروف, وليس لواحد 
منهم بيئة» فإن كان لم يعمل شيئا فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى 
وناتحة ناز" "عيلقا قاركا الاحارة: .وابقما نكا .هين البفدن ارهه :دعر 
صاحبه. فإن كان قد حفر خمسة أذرع فالقول قول المستأجر مع يمينه. 
يعطيه من الأجر بحساب ما قال» ويحلف الأجير'*“ على دعوى المستأجر. 
ويتتاركان فيما بقى. ظ 


وإذا قال: احفر لي هذا المكان عشرة أذرع في ذراعين» فهو جائر. 
باس إلى جيل لا يطاق فالأجير ار 00 عه ون 


100 شروت تركة. . (؟) ف: البنا. 
فصن 1 وإن. 28 ف الات 


)0 م: ل الجبل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب كتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين''' 


وعمل الجصاص وعمل الرّخص”'"' وشبهه والآجر والحجص 


وإذا استأجر رجل رجلا يبني له حائطاً بالجص والآجر فأعلمه طوله 
وعرضه وارتفاعه في السماء وسمى الأجر فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. ولو سمى كذا كذا ألف أجرة من هذا الأجرء وكذا كذا 
كرا" من جصء ولم يسم الطول والعرضء» فإنه في القياس فاسدء ولكني 
أخيزة :ولو ,سعى فنع “ذلك الظول::والعرضن كان اجود..ولو وى ذا زا 
اجرة أى البنة :ولغ يسم الج 0 ول يره إياه كان فاسداً. غير أني أنظرء فإن 
كان آجر ذلك البلد واحدا ولي واخيزا 102 واه وأجزته. ولو كان 
مختلفاً أفسدته. 


وإذا استأجر الرجل بناءً ليبني له دارا ا والسراديب والسفل 
والعلو بالطاقات والأساطين والحيطان على مثل ما يبنى بالكوفة» وكل ألف 
أجرة وأربعة أكرار جص بكذا كذاء فإن ل فى القياس؛ لأن السفل 
والأسان أموو مه القان والطاقات وأشد”“ من الحائط والمعط 3 
ولكني أدع القياس وأجيزه عليه وأجعل الزنابيل”' والدلاء /[178/5ظ] 


)١(‏ ف والتطيين. 
0( الرَمْص هو أسفل عَرَقَ في الحائط. ويسمى الذي يعمله الرهاص. 550 
من اللبن والآجرٌ في الحائط. انظر: المغرب. «رهص»؛ والقاموس المحيطء «عرق». 

(9) نوع من الأكيال» كما تقدم. 

(4) ف + كذا. 

(6) ص: اللبن. الملبن أداة اللبن. انظر: المغرب» "لبن». 

(1) ص: ولبنه. 

(0) ص: أشد. 

(9) ص: المستطيل. 

)٠١(‏ جمع الرنبيل هو المكتل بكسر الميم» وهو ما يُعمل من الخُوص يحمل فيه التمر 
وغيره. انظر : المصباح المنير» «زبل». 


كتاب الاجارات ‏ باب كتابة إجارة البناء واله التطيي: 
2 3-6 : و لالب ضيب والمضب 


واج امام على نرنية الاو نول عام عليه في شيء من هذه الإجارة. وإذا 
اشترط رب الدار*" الرّنبيل”"' والدلاء وآنية الماء على المتقبّل فهو عليه. وأما 
العاء فيو كل .زنك الذار .وعدن الشقل أن اسنقه إن قاتعا فى الفا ب" 
وكذلك إن كانت البئر قريبة منها ما لم تكن را تعن 
اليتقيل. :وإتما اخدلقت المّة*؟ والزتييل"'؟ لأن .عمل النان بالكوفة :على 
ذلك. ظ 


وإذا تكارى رجل رجلا يومأ إلى الليل يبني له بالجص والآجُرٌ فهو 
ف ويعمل يومه ذلك مرك حير صلى الغداة إلى غروب الشمس؛ لأنه 
تكاراء يوماً فله ذلك. والعمال بالكوفة إنما يعملون إلى العصرء وليس لهم 
ذلك إلا أن د يشترطوا به. 
ولو اشترط رب الدار على البناء وضع الجذوع بن 
السطوح وتطيينها وسمى الكبّس وقَذْر التطيين فهو جائز. 


)١(‏ م + ولا طعام عليه في شيء من هذه الإجارة وإذا اشترط رب الدار. 

(0) م: الزنبل. 

(90) فت نكره 

0 ل : والمرور. وكذلك في الكافي». لاو ل 
الكافي. وحُرفت عبارة السرخسي إلى: المرء. انظر: المبسوط» .21/١58‏ والمّرّ هو 
الحبل» والمِسْحاة» أو مقبضها. والمَريرّة والمرّار والمّمَرٌ والمّرّ بمعنى الحبل الذي 
أجيد فبْله. انظر: لسان العرب» «مرر». ولعل المقصود د هنا المسحاة. فقد فسر 
المطرزي المَرٌ بأنه الذي يُعمل به في الطين. انظر: المغرب» «مرر». 


(5) ص: المرور. 

(5) م: والزنبل. 

0 الحَرَادِيٌ ما يلقى على خشب السقف من أطنان القصب. الواحد: خُردِيَ. انظر: 
المغرب» «حرد). ظ ظ 


(4) م ف: وكنس. والتصحيح من الكافي» ١/90١7و.‏ كبس النهر فانكبسء» وكذا كل 
حفرة» إذا طَمّها أي: ملأها بالتراب ودفنها. وقوله: «ليس عليه وضع الجذوع وكبس 
السطوح وتطيينها» يعني به إلقاء التراب على السطح وتسويته عليه قبل أن يطيّنء 
مستعار من الأول. انظر: المغرب» «كبس». 


: 7 كتاب الأصل للومام الشيباني 

وإذا استأجر رجلا يبني له باللبن وسمى له ذلك كله فإنه جائزء 
على" البثاة نيل الطيعتوتقله إلى الحافط: إلا آن.يكوة كان بعيذا ‏ فكون 
بالخيار إذا علم ذلك. فإن كان قد أراه المكان فلا حيار له. 

وإذا استاجر الرجل. برخلا ين له:خائطا بالتغصر'؟ وشرط :غلية: الطوال 
والعرض والرفع في السماء فهو جائز. 


36 35 4 


باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال 


قال: هذا جائز. 
فإن أراف المتيعاحن أن :يستخدفه باللنا. والتفان فإن: أن كينة قال؛ 
يستخدمه من السحر إلى بعد العشاء الآخرة وإلى أن ينام الناس» وإنما 


وقال أبنو تحتيفة 2 أكرى أن يعار الرجز ايرأة غكرة يعخدمها خلو 
بها. وكذلك الآأمة. وهو قول أبي يوسف لد فإن فعل ذلك فهو" ج جائز 
في القضاءء وهو فكرقة: ليما مها 


وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل العبد كل شهر بأجر مسمى فأراد 
العبد أن يتعجل الأجر وأبى ذلك المستأجر فإن أبا حنيفة قال فى هذا: لا 
باحق الاخر حكن رسكم الشور. اق وج دق الللكه يعن فقال در بالكل يووا 
بيوم. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: إذا أراد الرجل أن يدفع عبداً له إلى حائك يعلمه 


لل ص : على. 
(؟) تقدم تفسيره قريباً. 
(9) ف: وهو. 


كتاب الإجارات - باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال 0 
النسج فإن اشترط عليه أن يحذّقه2 في ثلاثة يي ال 0 
أو لم يجعل لذلك أجلا فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو فاسد لا يجوز؛ 
لأن الحذة “بين يكون دفو فلن الأسفاة المعلم. إنما يكون ا 
المتعلم» ولا يعلم أيكون ذلك أم لا. وقال: إن دفعه إليه أشهرا مسماة يقوم 
عليه في تعليم النسج على أن يعطي””*' المولى الأستاذ كل شهر شيئاً مسمى 
فهذا جائز. وقال أيضاً: إن كان الأستاذ هو الذي شرط للمولى أن يعطيه كل 
شهر شيئا مسمى ويقوم على غلامه في تعليم ذلك فهو جائز. وقال: إن 
دفعه إليه عشرة أشهر ثلاثة أشهر منها برزقه وسبعة أشهر منها بأجر مسمى 
و اير ا هو 
فاسد من قبل الرزق؛ لأآنه مجهول لا يعرف. وقال أبو حنيقة : يقوم رزقه 
كل شهر بشىء هسم كه ايكون ثم يجعل"” "بإراعي تمر فيشترط ذلك عليه في 
الكووور الأولى " كل شه نذلك”1؛ ون الكدهور الكقيرو"" بتعرط ذلك 
مع الأجر”” "أ فإذا فعل ذلك فهو جائز. وكذلك لو اشترط مكان الدراهم 
دقيقاً معلوماً بكيل معروف وصفة معروفة فهو جائز. فإن جعل عدداً من 
الخبر لم يجز؛ لأنه مجهول لا يعرف. وكذلك الأعمال كلها والصياغة 
والقصارة والخياطة وعمل الأساكفة'''' والسروج وكل عمل يعمله عامل بيده 
فهو مثل هذا أيضا. وكذلك تعليم الخبز والطبخ. 


وقال أبو حنيفة: إذا دفع رجل غلاماً إلى عامل ليعلمه على أن رزق 
الغلام على مولاه. وعلى أن الآجر على «رت الغلام كل شهر بشيء مسمى »© 


)١(‏ م ص ف: ان حذقه. ) م - وكذا؛ ص: بكذا كذا. 
(©) م: الحذاق. (5) م - قبل. 

(4) م ف: أن أعطى؛ ص: أن أعطاه. (3) م ص: كم يجعله. 

(0) ص: الأول. (46) ص - بذلك. 

(9) م: الآخرة؛ ص : الأخر. (١٠)م:‏ مع الآخر. 


: الاسكاف: «الخناق: وقيل: الإسكاف كل صانع سوى الخناك: فإنه الامكقه وقيل‎ )0١( 
الإسكاف النجار وكل صانع بحديدة. انظر: القاموس المحيط» (اسكف)».‎ 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 

فدفعه'' إلى العامل» ولم يشترط عليه التحذيق» وشرط عليه أن يقوم عليه 
في تعليمه ويعلمه فهو جائز. وكذلك هذا الباب في تعليم الكتاب والخط 
والحساب والهجاء في الحروف فهو جائز مستقيم. - 

وإذا أراد الرجل أن يدفع عبده إلى عامل بأجر مسمى سنة فأراد رب 
العبد أن يستوثق من الأستاذ فإن أبا حنيفة قال فى هذا: يؤاجره الشهر الأول 
بجميع الأجر إلا درهماء ويؤاجره بقية السنة بذلك الدرهم. فإن انقضت / 
الأحارةبموت: أن هرضن أو غلة غك الشهر* الأول وحبه له الك 9" كله لا 
ذلك الدرهم. ظ 

وقال: أبو«خثيفة : إذا آراة الأستاذ أن:«يستوثق جع" السنة كلها إلا 
القبهر > الاجر ينرهيء والعهي الاحو بيسة الأحن روفاك انو .يونت سيا 
مكل دلكد وقالا ؟ :الت بين الأحريق أحبه إلبناة فهها '"" احدهها دنار 
أو دنانير» والآخر فضةء أو يجعل"' /[79/5١ظ]‏ أحدهما حنطة حتى يكونا 
مختلفين. وإنما يحتاط'"' في هذا ويخالف”” بين الأجرين لجهل الحاكم لثلا 
يجعلها إجارة واحلة. 


وإذا دفع رجل غلاماً إلى رجل عامل ليعلمه عملاً ولم يشترط واحد 
ب 0 صاحبه أجراً ودفعه على وجه الإجارة وعلمهء فلما علم ذلك 
العمل قال الأسعاذ: :لن الأجر غلى:نزت العيد» وقالرية: الغنت” لك الجر 
على الأستاذء فإني أنظر في ذلك العمل إلى ما يصنع أهل تلك البلادء فإن 
كان المولى هو الذي يعطى الأجر جعلت على المولى أجر مثله للأستاذ. 
إن كان الاستعاذ تهو,الذي: يعظى الأجر على ذللةبجملت على الاستفاة: آخر 


5 

)1١(‏ ص ف: يدفعه. (9) دضن: الشهر: 
(6) ص: تجبل. (5) صسى: أو نجعل . 
(0) ص: وإنا نحتاط. (4) صس: ونخالف. 


09( م ص ف + دعوى. والتصحيح من ب؟ والكافى» 1 ؟او. 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال ع 
وقال أبو عضيفة :إذا اسعاجن الرجل علذما اف خهل ,عمسمو كل شين 

١ ١ 6 : 5 . )١( 

باجر مسمى فهو جائزء وهذا على شهر واحد وعلى كل شهر يستعمله 


شه. 


وقال أبو حنيفة: إذا دخل من الشهر الثاني يوم واحد فاستعمله فيه 


فقد لزمته الإجارة فى ذلك الشهرء وليس له أن يخرجه إلا من عذر. 


وإذا استأجر الرجل عبداً فأبق فأراد المستأجر أن يفسخ الإجارة فله 
ذلك. وإن لم يفسخها حتى ظفروا بالعبد فإنه يلزم المستأجر فيما بقي من 
الإجارة بحساب ذلك. 


وإذا استأجر الرجل عبداً شهرين شهراً بخمسة وشهراً بستة فإن أبا 
حليفة :قال4:«هذ تاد والشهر :الأول يحمية»: :والشهن :التاتق :يبهد .لاله 
مدن الكدينة: إرلا .بولق كان سم البيدة ارلا كان اتير ارك د77 


١ىإ‎ 


وإذا استأجر الرجل عبداً شهرين بدرهم وشهراً بخمسة فالشهران 
الأولان بدرهم والشهر الثالث بخمسة. ا 


وز انكر الركن غيدا لخنم بالكو كل تور لعن مسي لسر 
له أن يسافر به. وإن سافر به فهو ضامن ولا أجر عليه. 


يما 


وإذا استأجره للخياطة فاستعمله في غير ذلك فهو ضامن ولا أجر 
عليه. وكذلك كل عمل”*' يستأجره له فيستعمله في غيره فهو ضامن ولا أجر 
عليه. ولو استأجره بالكوفة ليستخدمه كل شهر بأجر مسمى ولم يشترط 
الخدمة بالكوفة ولا بغيرها فإن الخدمة بالكوفة» وليس له أن يسافر به بغير 
الاي كه لان لاف :0ه ول اذ سر ]وو شاف ولا ا عل 


)١(‏ ص - كل شهر بأجر مسمى. (0) ف: وعلى هذا. 
فو م ص : ستة. 62 م: كل عامل. 
(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي. ١/5١١؟و.‏ 


ْ 00 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن ضرب المستأجر العبد فليس له ذلك إلا أن يأذن له صاحبه رب 
العبد. فإن ضربه بغير أمر"'' صاحبه فعطب فهو ضامن. 


وإن 0 الأجر عند غرة الشهر إلى العبد فإن كان المولى هو الذي 
أجره 0001 من الأجر /١[1/‏ 6او]. وإن كان للد اي فهو 
بريء من الأجر. 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة كل شهر بأجر مسمى فأمره أن يغسل 
اونة ار ياي لدثويا أر يبر له وهر يسن" نان آر تعلق الدانة أو 
ستقى المداء مق بق أو .يكرل"؟" جمحاعة عفرن ظهر .نف أو.مرفية: أى جلي 
ا فإن ذلك كله له. وكل شيء من خدمة البيت فله أن يكلفه ذلك» 
ولبدن: له أن تفده حاط ولة جر 7 وله وسار ار كان 
ولا فى عمل الرحى وإن كان حاذقا بذلك؛ لأنه إنما استأجره للخدمةء فهذا 
لمعن ين البحوية ١‏ فإن كلفه خياطة شيء يسير في بيته كما يخيط الخادم فله 
ذلك. وإن كلفه أن يستقي كما يستقي الخادم ذ فله ذلك. 


وإذا استأجر الرجل عبداً بخمسة دراهم كل شهر ولم يذكر طعاماً فإنه 
ليس على المستأجر طعام. وإن أطعمه الشهر كله فهو متطوع ولا يحسب”) 
ذلك له؛ لأنه لم يأمره. 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة فنزل به ضيفان فأمره بخدمتهم فإنه 
يخدمهم ولا يضمن؛ لأن هذا من عمله وخدمته. ولو أن المستأجر أجر 
العبد من رجل آخر للخدمة كان جائزاً ولا يضمن, ولكنه إن كان استفضل 
"لعن الاجر كيه تصندق بيد ون كاذ أغان لسن فى طايه له النهدا + لسن 
هذا كالدابة يستأجرها ليركبها فيؤاجرها من آخر 5 [ما استأجرها به]. 


200 ص : إذن. 6 ص : لم لعو 
)0( ص - شأة. 69 هو بمعنى الحائك. 


(0) م: ولا صانعا. 30 افين :ات 


كتاب الإجارات ‏ باب إجارة الرقيق فى الخدمة وسائر الأعمال 


اللتا ا اس اا ات 1 0101 ل 


هذا يضمن» ويتصدق بالأجر ظانا 


وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة ثم تزوج وحدث له عيال فقال: 
اخدمنى وعيالى» فله ذلك. وإذا تكارت المرأة خادماً ليخدمها كل شهر بأجر 
مسمى فهو جائز. فإن بروجت المراة فقالت: اخدمني واخدم روجي» فلها 
ذللتاء 


وإذا"انتاجوت المرأة رجلة لنخمها فهو عخادر»: وأكره أن يخلو بيه 


وإذا اسعاهر 'الرجل اقراته'"" لخدي كا شتير ابآخر امسيى افإنه لا 
يجوز؛ لأنها في عياله. وإن استأجرها لترضع ابنا له من غيرها فهو جائز. 
وإن استأجرها لترضع ولدها فإنه لا يجوز. وإن استأجرت امرأة زوجها 
ليخدمها"" بأجر مسمى فإنه جائز”''. ولو استأجرته ليرعى لها غنماً أو يقوم 
على دواب لها أو على أرض لها أو على دار أو على متاع وليس من متاع 
البيت فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر امرأته لشيء من ذلك فهو جائز. 
وإذانانها ها لخدمة البيكه قانذ 6ع ]لذأ يحور : 


وإذا استأجر ابنه وهو رجل ليخدمه في خدمة بيته فليس عليه أجر ولا 


(1).«فوة حالف 

(0) م ف: امرأة. 

(*) ص - ليخدمها. 

(5:) مه + لأنه ليس عليه خدمة المرأة وفي بعض النسخ الروايات (كذا) أنه لا يجوز 
وهي رواية أبي سليمان. ومعناه موجود في هامش ب أيضا. وقال الحاكم: وقال في 

كتاب الإباق: له أن يمتنع من الخدمة. انظر: الكافيى. ١/5١؟ظ.‏ ولم أجده في كتاب 

الإباق» والمقصود كتاب جعل الآبق. وقال السرخسي: وقال في كتاب الآثار: له أن 
يمتنع من الخدمة لأنه يلحقه مذلة بأن يخدم زوجته. انظر: المبسوط. .00/1١١‏ ولم 
أجد هذا في الآثار للإمام محمد. ويظهر أن نسخ الأصل مختلفة في هذه المسألة. انظر 
للتفصيل: بدائع الصنائع. . 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الابن لرعية غنم أو لقيام على دابة أو على ضياعه''' فهذا جائز. وكذلك 
يجوزء ولا يترك الوالد يخدم ولده. وإن كان عمل في ذلك شيئاً كان له 
أجره. 0 


توإذا كان الاين مكافا قاميقا جره أنوه: الخدم وأبوو كن وهو عد نه 
حديقه أن ,محعاج 'إلبهنا فهذا 'جائز»» وعليه "الجر بولى قات الاب من آهل 
الذمة والابن مسلم أو الابن كافر والوالد مسلم لم يجز ذلك في الخدمة. 
وإن كان الولد عبداً والأب حرا فاستأجره من مولاه جاز ذلك. وإن كان 
الأب هو العبد والابن هو الحر فاستأجره من مولاه”'"' ليخدمه أبطلت ذلك 
ولم أجزه؛ لأنه لا ينبغي للأب أن يخدم الولد ولا يجبره على ذلك. وإن 
عمل جعلت له الأجر. 


وأما الأخ يستأجر أخاه أو عمه"”" أو الرجل يستأجر خاله أو المرأة 
تستأجر أخاها للخدمة فإن هذا جائز. وكذلك كل ذي رحم محرم ما خلا 
الوالد والولد. 


وإذا استأجر الرجل الذمي الرجل المسلم يخدمه كل شهر بأجر مسمى 
فهو جائزء. وأكره للمسلم خدمة الذمي». وهو جائز. وكذلك الحربي 
المستأمن يستأجر المسلم للخدمة أو يستأجر الذمي عبداً كان أو حراً فهو 
سواء.ء وهو جائز. وكذلك الحر المسلم يستأجر الحربي المستأمن ليخدمه 
كل شهر بأجر مسمى فهو جائز. وكذلك المسلم يستأجر الذمي. 
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60 ص : على صناعة. 


كتاب الإجارات ‏ باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر. . 


باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن 


ويطبخ له الآجر والجص والنورة 


وذ اغا جو : الرعدان ‏ [زية] !7 انوك لندلنا' "فى اذا فاق لضي 
قال فى :ذلك: إذا: كان ذلك 20 ا وشرط له الأجر لكل ألف أجرٌ 
معلوم فهو جائز. 0 


واقالة أبنو ضقيفة: إن تند قأضابة المطن .قبل أن يزفية"** نافسلة: فليسن 
له أجر. وكذلك إن تكسر. وقال أبو حنيفة: إذا أقامه فقد برئ اللبان ووجب 
أجره. وقال أنق. يَؤرسف ومحمد: حتى يجف » فإدا جف واه فمل بر 


مية . 


وإذا:اقعا جره علي له كل القع لبه راجن «مسمى.:ولم نتم :له الخلين 
فهذا فاسد لا يجوز. فإن''' سمى ملبناً /[1/١18و]‏ بعينه فهو جائز. وإن 
سمى عرضاً معلوماً وطولاً معلوماً فهو جائز. 

وإذا لبنه في دار اللبان فإنه لا يجب له الأجر حتى يدفعه إلى صاحبه. 


وإذا لبنه فى ملك صاحبه فهو بريء منه حتى يقيمه في قول أبي 
وهذا قول أبى حنيفة في اللبن ما دام رطباء فليس يحملء ولا يستطيع 
تحويله. ولا ينتفع [به]. فإدا بلغ المنفعة فقل برئ منه اللبان. وإن انكسر بعد 


.01//١١ الزيادة من الكافى» ١/60١7ظ؛ والمبسوطء.‎ )١( 

000 ص : اللبن. : 

(6) صن : بلي 

(4) م ف: أن يدفعه؛ صص: أن تدفعه. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

6 أشرج اللبن وشرّجه؛ أي: نضّده وضمٌ بعضه إلى بعض. انظر: المغرب. «شرج)؛ 
والقاموس المحيطء «شرج». 

(5) ف: وإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر 1 لللطبجطططتطتططممريريرررر يد 
ذلك أو أصابه مطر فأفسده فَلِلْبَانَ الأجر تامًا. ولو أصابه ذلك قبل أن يجف 
وقبل أن يقيمه لم يكن للبّان أجر. ألا ترى لو أن الخبز احترق في التنور لم 
يكن للخباز أجر وكان ضامناً للعجين إن كان ضيعه أو احترق من عمله. : 
وكذلك الرمجل يستاحر خبازاً يصنع له طعاماً لعرس أو غير ذلك فأفسده فهو 
ضامن لذلك. 


وإذا استأجر رجل"'' رجلاً يضرب له لبناً بملبن معلوم ويطبخه له آجراً 
وعلى أن الحطب من عند رب اللبن فهو جائز. وإن أفسد اللبن بعدما أدخله 
الاتوق" وتكمر له يكن لهأغر ا : لأله لم يقرة كته بعد ول ليقة. حت 
نضج ثم كف عنه النار فاختلف هو وصاحبه في إخراجه. فإن إخراج ذلك 
على الأجير بمنزلة الخبازء يكون إخراج الخبز من التنور عليه. فإن انكسر 
قبل أن يخرجه فلا أجر له. وإن أخرجه من الأتون فإن كان الأتون والأرض 
في ملك رب اللبن وجب له الأجر وبرئ من ضمانه. وإن كان الأتون في 
ملك اللْبّان فلا أجر له حتى يدفعه إلى صاحبه. 


ونال الى يرسق ومخحفة ذا قت رار 197 ريا انه عام اسان 
منها ولما عطب بما سال منها ما لم يَسْقْ به" صاحبها. إذا كان شيء 
يحمل فشقه فحمله وهو”'' ينظر إلى الشق فهذا رضا بما يصنع. والصغير في 
هذا والكبير سواء. وإذا شق رجل راوية فلم يزل يسيل ما فيها ومال الجانب 
الآخر فوقع فانخرق أيضأء قال: هو ضامن لهما جميعاء لأن هذا من فعله. 


() صن : 'الرجل. 

(0) الأتون على وزن فَعُول: موقد النارء وهو للحمّام» ويستعار لما يطبخ فيه الآجر. 
انظر: المغرب» «أتن». 

(9) أي: ما يوضع على جانبي الدابة من الوعاء كما هو ظاهر من السياق. 

(4) م ص ف: يستعن بها. وفي ب: يستعن به. وفي الكافي: لم يشق بها؛ انظر: 
١‏ ظ. وفي المبسوط: لم يستوعبها؛ انظر: .08/١6‏ والتصحيح مستفاد من 
المببالي التالعرة نفيك ورة هما #وعتاق تعيرةة: لياقياة: 

(0) ص: فهو. 


كتاب الإجارات ‏ باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر. . 


ع8 


إلا أن يكون الآجر”'' قد مضى وساق بعيره فلا يكون عليه شيء. أرأيت إن 
ا 0 بئس ما صنعت» ثم مضى وساقها فزلق 
بغ ندا" والذفنة أكان ركوو على الأول فالأ كلهذا دلت" إذ 


00 
حمل وهو يرى أو ساق فهذا رضى منه بما صنع””". 


قال 1 الال أى مرسع» وميد اذا اتقا حر الرحل ريف 315 
شهر ادها على أن يطحن | له كل يوم قفيزا إلى الليل فإ هذا باطل إلا 
الليل: 0 للا اا 


رجل استأجر من رجل دارأ سنة كل شهر بعشرة دراهم على أن ينزلها 
هو وأهله أو هو بنفسه على أن يعمر الدار ويَرّمَ ما كان فيها من خراب» 
ويعطي أجر حارسها وما نابها من نائبة سلطان أو غيره» هل تجوز الإجارة 
على هذ!؟ 


قال: الإجارة على ما ذكرت من الشرط فاسد”"' لا يجوز في قول أبي 
رجل استأجر دارا من رجل سنة بمائة درهم على أن لا يسكنها ولا 
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ينزل فيها فوقعت الإجارة على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن كملت السنة 


)١(‏ م: الاجر. 

(*) ص - جعلته ؛ صح ه. 

(4) قال السرخسي: وهذه المسألة ليست من مسألة (لعله مسائل) الإجارات. ولعل محمداً 
رحمه الله عند فراغه من هذا ا ع هذه المسالة قاسياً في هذا الموضع كياد 
يفوت. انظر: المبسوط. .5/١1‏ 

)0( ص ف: قال 

() ذكر الحاكم والسرخسي أن هذه المسألة زيادة من نسخ أني عنص انظر: الجاني 
0١‏ 'ظ؛ والمبسوط. .09/١١‏ 

(50) ص: فاسدة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حرا و٠7‏ وج _ بيبط 
فطلب [رب] الدار الأجر فقال المستأجر: لم أسكنها فلا أجر لك علي؟ 
أرأيت إن تصادقا على ما ذكرت لك هل يلزمه فى ذلك أجر؟ 

قال: الإجارة فاسدة في قياس قول إلى عضن وى يوسف ومحمد. وإن 
لم يسكن فلا أجر عليه. فإن سكنها فله أجر مثلهاء ولا أنقصه مما"'' سمى. 

وجل تكارق 'ذارا هين وجل سقة -غلن أن. أنؤلة دارا له سبة يسكنهنا 
فوقعت الإجارة على هذا وسكنها هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن انهدمت 
إحدى الدارين بما يرجع أحدهما على الآخر؟ أرأيت إن قال: أجرني منزلك 
هذا وأنزلك حانوتي الذي في السوق» ووقعت الإجارة على هذا وقبضا 
وسكنا هل تجوز الإجارة؟ 

قال: لا تجوز الإجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في 
شيء مما ذكرت. ولا ضمان على واحد منهما فيما انهدم. وعلى كل واحد 
منهما أجر مثله فيما سكن. 

رجل اننا كر مدلا اربل كن جارد عن ]1 أ منزله أن يكفيه وعياله 
نفقتهم ومؤنتهم ما دام ع في المنزل هل تجوز هذه الإجارة؟ ارانيف إن 
قال رب المنزل: لم تنفق على وعلى عيالي درهما ولا دانقا مما جعلت لي 
عليك» فأنا أخذك بأجرهاء هل يقضى له عليه بشىء؟ أرأيت إن كانت بينهما 
بينة ببينة من يؤخد؟ ش 0 

قال: الإجارة فاسدة في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وغلى المسشاج لزت المدل. اجر كله توإن كالدبت المندل 4/1و ] 
لو ولق علي خيناه كاقرك تزه وللينة بيذ اليستاجره رينيسية لاذه 
قامت به البينة من أجر ل 


6 ص : ما. 

(6): عر + آخر كدات الإجازاك والعيل شري التالفين” وظيلواته على قينا معية وال 
كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الإصفهاني في رجب سنة تسع وثلاثين 
وستمائة؛ ص + آخر كتاب الإجارات ويتلوه كتاب الشركة إن شاء الله تعالى كتبه العبد 
الفقين إلى الله محمة ين الصتن. يرم عه يود علن : المكدان جانةا الله وقضانا على سواه 
محمد والها قن ضفر سمل سنت وستيع .وسكمانة فى لكر كناب الاجارات: 


كتاب الشركة باب شركة العنان 


/[نداظ] شم ار كر أ :1 


حوب - حسبرورن 
ظ كتاب الشر 
2255-66-2 


ظ باب شركة العنان 


وإذا أراد الرجل أن يشارك الرجل شركة عنان فى تجارة خاصة فأرادا 
لكك يكيم كنار كته لهذا نملا" انمد لل امليف لذن دن فلن بوفاة رين 
فلان» اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة» وعلى أن رأس مال فلان 
كذا وكذاء ورأس مال فلان كذا وكذاء وذلك كله في أيديهماء يشتريان به 
ويبيعان» ويعمل كل واحد منهما فيه برأيه جميعاً وشتى» يبيع ويشتري بالنقد 
والتعيعة فيا كان ف" زتل مين ربح وو :نييما علن ذو رزومن 
أ والهماء وما كان في ذلك من وضيعة أو تبعة فهو عليهما على قدر رؤوس 
أموالهئفناء: اشتركا على »ذلك في شهر كذا من سنة كذا). 

وإذا اشر كا ف قتجارة ولتسن لواخك متهما :رأسن مال::وفصل أحدعهما 
نجه من الرعم لنفكل مفترهة زكانت: الخد كة ديه على أن يشدين 
() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 


والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
(؟) ف- في. 


سس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بوجوههماء فلا خير في ذلك؛ لأنه يأكل ربح ما ضمن الآخر”''. فلا يجوز 
أن يُمَضْل أحدهما صاحبه في الربح”'". هذا إنما يجوز في الدين” '' ليس فيه 
شراء بتأخير أو في المال العين [أو]”*' العمل بأيديهما. 

وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما” '» فما ربحا أو 
وضعا فعليهماء فذلك جائز. فإن أرادا أن يكتما نذللة كفا وكانيض ها كيين 
تجارة معلومة خاصة فى باب دون الأبواب كتبا: «هذا ما اشترك عليه 
فلان بن فلاك وفلان بن فلن اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة. 
وعلى أنه ليس لواحيد منهما رآس نالع حاتف كا علو أندها اقعنا حييها آز 

شتى من تجارة كذا وكذا بالنقد والنسيئة فهو بينهما نصفين» والوضيعة 
عليهما نصفين» ويعمل كل واحد منهما في ذلك برأيه. فما رزق الله تعالى 
يزلل من د ءادبي كيدا تع 1 وما كان في ذلك من تبعة أو 
وضيعة فهو عليهما نصفان”". | ظ شتركا على ذلك في شهر كذا من سنة كذا». 

500 
من الربح وعليه من الوضيعة الثلث كان ذلك جائزاً 


وإذا اشترك الرجلان فى عمل بأيديهما فأرادا أن يكتبا بينهما كتاباً كتبا : 
«هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» اشتركا على تقوى الله 
تعالى وأداء الأمانة:: اشتركا فى. عمل كذا وكذاء. يعملان بأيديهما ويتقبلان 
العمل .لق القارى. يمينا رن » :و يعمل كن واتجد مقها فن للقة ور اده ها 
رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» وما كان في ذلك 


)010( 1 بالاجر. 

(؟) ف- الربح. 

() ص: في اللذين. قال السرخسي: في الذي. انظر: المبسوط. ا وذكر أن هذا 
إشارة إلى شركة الوجوه. انظر: المبسوط. .101//١١‏ 

() الزيادة من الكافي. ١/7١و؛‏ والمبسوطء 000 

(0) ص: بوجوههم. 

() ص: نصفين. 

(0) ص : نصفين. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 0 | 


ومين ل نقطة نو كينا الاين 1 لا ا سار 
اسلف ك1 


وإذا اشترك الرجلان فى عمل بأيديهما مختلف يعمل أحدهما القِصَارَة 
والككر: لياط «قناللكه عاتن قن منصيم اخادهين فرز قتر ع وى توما ولو 
دوقي اخدعيا آر عات أن :ل" يعمل هن عي بعلة" كاف اها امتفسه اللا" 
عمل بينهما نصفين ؟ لأنهما قد ا” شتركا على ذلك. ولق انتم معيف عدر تركا 
انط أحدهما ثلثي الربح والآخر ثلث الربح كان: ذلك جات أ. ألا ترئ: أن 
أحدهما يكون أجود عملا من صاحبه وأبصر بالعمل وأجرى فى ذلك من 
صاحبهء فلا يرضى صاحبه أن يكون للآخر من الربح مثل ما له» فيفضله 
صاحبه في الربح لفضل عمله. ولو عمل الذي له الأوكس”" من الربح 
وغاب الآخر أو كان حاضراً ولم يعمل”*' كان الربح بينهما على ما اشتركا 

عليه. ألا ترى أنهما لو عملا جميعاً لم يكن عملهما”* سواء حتى يكون 
1 أحدهما أكثر من عمل الاخرن::تكون: الخدهها كله الربح وللآخر 
الثلث. وكذلك الغيبة والمرض. ألا ترى أنهما لا يستطيعان أن نقد عولهها 
حتى يكونا سواء على قدر شرطهما. أرأيت لو قام أحدهما فصلى المكتوبة 
وعمل الآخر أليس كان يكون للذي قام يصلي من الربح مما عمل هذا 
5358 © 


جو 


فى هذا إلا هذا. وهذا قول أبى حنيفة وأبي يوسف 
وممعحمذد. 
وإذا اشترك الرجلان فيعَاء أتدكينا بالف درهم والآخر بألفي درهم 
ل ل ل ل ل 0 
فاسدة لا 6 ولا أن د 3 صاحب الألف من ا شيعه ا 
تجو يستقيم 
من ا ماله.. فإن عناة على هلا فوضعا فالوضيعة عليهما 0 فدر رؤوس. 


4 ص: ولم. () ف: للذي. 


(6) أي: الأقل. انظر: لسان العرب» «وكس». 


0030 م ص ف: لا يحبس. والتصحيح من ب. 


ظ ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أموالهما. وإن ربحا فالربح بينهما على ما اشترطا. فإن اشتركا على أن الربح 
بينهما /181/5[1١ظ]‏ على رأس المال والوضيعة على ذلك كله فذلك كله 
جائز. وكذلك لو كان أحدهما يعمل بالمال دون صاحبه وكان ذلك في 
شرطهما أو لم يكن فإن عمل صاحب الألف بالمال أو صاحب”؟ الألفين 
فهو سواء وهو جائز؛ لأنه ليس لواحد منهما فضل في ربحه على قدر رأس 
ماله. ولو اشترطا أن الربح بينهما نصفان”'' والوضيعة على قدر رأس المال 
وعلى أن يعملا بالمال جميعاً كان ذلك جائزاً.. وإن عمل أحدهما بالمال دون 
صاحبه أيهما ما كان بعد أن يكونا قد اشترطا أن يعملا جميعاً في أصل 
الشركة فإن ذلك جائزء والربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على 
المال» وأيهما عمل فهو في ذلك سواء. وإن اشتركا على أن يعمل صاحب 
الألفين بالمال خاصة دون صاحب الألف على أن الربح بينهما نصفين وعلى 
أن الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما فإن هذه الشركة ادف وما ربح من 
شيء فهو بينهما على رؤوس أموالهما. وكذلك الوضيعة. وذلك لأنه لا 
يطيب لصاحب الألف من فضل الألفين شيء إلا أن يعمل معه في المال 
عملا قليلا أو كثيراً. :ورف كان الذي :اشتركا نعليه العمل «المالدي: ”2 صايتن 
الألف خاصة دون صاحب الألفين فإن هذه الشركة كروت مهدا عل 
على ما اشتركا. يطيب لصاحب الألف الفضل من الربح بعمله فيه. وهذا 
بمنزلة المضاربة يأخذها الرجل. 


وإذا أقعد 6 معه رجلاً في دكانه يطرح عليه كير بالنصف فإن 
الففدل 5 الدكان لأنه أقعذه فى دكانه. وكذلك لو أعان لا ا من 


يف 


)0( 00 (90) 00.0 
متاعه. وكذلك قال أبو حنيفة في الخياط يتقبّل” المتاع لو علق" ثم 


(١1)‏ ص: وصاحب. 00 م ف: نصمين. 
إقرة م ص - من. 00( م + في دكانه وكذلك لو أعانه. 


2( 0 ف: ل ,. دو من 00 الي والمبسوط. .١04/١١‏ 
69 6 : قطعته. 


كتاب الشركة باب شركة العنان للك :> 
يدفعه إلى آخر بالنصف فإن ذلك جائز مِن قبل أن القطع''' عمل. وكذلك 
القصار والإسكاف. وكذلك كل عامل. وهو قول 5 يوسف ومحمد. 

وإذا اشترك الرجلان بالعروض فلا شركة بينهما؛ لأن رأس مال كل 
اك منهما مجهول لا يعرف. فإن باعا تلك العروض بثمن واحد ل 
الثمن على قيمة متاع كل واحد منهما يوم باعاه. وكذلك كل شيء من 
العرومن فا لمكا ليولا دووف وكذللف اللعبواة قله لز تعور ”3 اسرد 
فيه. وكذلك لو كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال م و 
لقان ل تكن ينيم شركة على جما 

وإذا آم ففرا الرجادن بشيء مما يكال أو يوزن أو يُعَدَ علدا وذلك 
سواء فى الكيل والوزد والعدد والصفة فخلطاه فهو بينهما نصفين» وما ربحا 
فيه فلهماء وما وضعا فيه فعليهما. وإذا لم يخلطاه فليسا بشريكين» ولكل 
واحد منهما متاعه» له ربحه» وعليه وضيعته. 

وإذا اشترك الرجلان ولأعدهنا حنطة و للحن شعير أو لأحدهما سمن 
وللآخر زيت فلا تجوز الشركة. فإن لم يخلطاه فلكل واحد منهما متاعه» له 
ربحه». وعليه وضيعته. فإن خلطاه فالشركة فاسدة. وإن باعاه فالثمن بينهما 
على قدر قيمة متاع كل واحد منهما يوم خلطاه مخلوطاً. فإن كان أحدهما 
يزيده الخلط خيراً فإنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط. وكذلك 
العروض كلها من الكيل والوزن إذا كانا مختلفين. 

وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائة ديئار فخلطا 
ذلك أو لم يخلطاه ه فهو سواء؛ لأن ذلك لا يختلط. فأيهما ما هلك وبقي 
الاح فإن الذي هلك هلك من مال صاحبه» والذي بقي هو لصاحيه». 
دعن كر د تنى ليس عل لاقي بقن ماله من مالل اللي هلك 
شيء؛”*؟ لأن الشركة لم تقع» لأن المالين لم يختلطا. 


)١(‏ ص - أن القطع. (0؟) م ص: قيمتهما. 
() ص: لا يجوز. (4) ص: عروض. 
)0( ص : شيئًاً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشتريا متاعاً على المال فنقدا الثمن من الدراهم وقد هلكت 

الدنانير بعد ذلك فإنها تهلك من مال صاحبها الذي كانت لهء» وليس على 

صاحب الدراهم منها شيء. وأما المتاع الذي اشتريا''' بالدراهمء فهو بينهما 

على فدر رؤّؤوس أموالهما في الاأصل. وبرجم صاحب الدراهم على صاحب 

الدنائير من ثمن المتاع بقدر حصته من المتاع؛”" لأنه نقد ثمن”" المتاع من 
ماله. 


وإذا اشتريا بالدراهم والدنانير جميعاً متاعاً فالمتاع بينهما على قدر 
رؤوس أموالهما في الأصل. 

وَإذا الشتعرنا كويةا بالألف متاعاً ثم اشتريا بعد ذلك بالدنانير متاعاً 
فوضعا في أحد المتاعين وربحا في الآخر فإن ذلك كله بينهما على قدر 
رؤوس أموالهماء الربح بينهما على قدر ذلك» والوضيعة تقسم بينهما على 
قدر الدنانير والدراهم يوم يقتسمون. 

وكذلك لو أن.وسلي: «اشغريامقاها يالك درهم وكة كنظ على أن أن 
لأحدهما 5 المتاع بحصة الألف وللآخر بحصة 4 ونقد الذي له من 
المتاع بحصة الألف ألف درهمء /[85/1١ظ]‏ 9 الآخدُ الكة 0 
فهو جائز على ما اشتركا. 

زكذللك: لو الكرياستاها بك ة مقط وكة تعر فكان احدهيا 25 حيفاة 
على أن ل6) من المتاع بحصته"''» وكال الآخر كر شعير على أن له من 
المتاع بحصته. ثم باعا ذلك بدراهمء فأرادا أن يقتسما ذلك. فإنهما 
يقتسمان ذلك على قدر قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان. 


وكذلك كل ما أشبه الحنطة والشعير مما يكال. وكذلك كل ما 


(1) ص: اشترياه. ظ هه ص - بقدر حصته من المتاع. 
(6) ف: الثمن. ! (:) ف: وكان. 
0( مم له 0 


00( : ص ف: بعدده. والتصحيح من المبسوط. .١150/١١‏ 


كتاب الشركة باب شركة العنان 

يوون" فأماها سنوئ ذلك فق العرؤضن. فإن «اشعريا نيه :مناعا ته بباعا .ذلك 
المتاع بدراهم فإنهما يقتسمان الدراهم على قيمة العروض يوم اشترياها. ولا 
كمه هذا الزفتت: "والفضنة :ونا يكال أو .بيوزن. آلا ترئ أتهما إذا اشكريا 
بالعروض لم يدريا كم رأس مال كل واحد منهما؛ لأنه ليس بكيل ولا وزن. 
أولا ترى أنهما لا يستطيعان أن يبيعا ما اشتريا بالعروض مرابحة» وقد 
يبيعان”'' ما اشتريا بالدراهم والدنانير والفلوس والكيل والوزن مرابحة. 


وكذتك الغدة هو بمدالة الكيز..والوزة: الا'توئ أنهنما لوجاغا ذلك 
مرابحة» والثمن كيل أو وزن»ء استوفى كل واحد منهما رأس ماله الذي كال 
أو وزن» ثم اقتسما الربح على قيمة رأس مال كل واحد منهما يوم اقتسما 
الربح» إن كان الربح كيلا مسمى أو وزناً مسمى. وإن كانا باعاه مرابحة 
العشرة أحد عشر كان لكل واحد منهما رأس ماله وحصته من الربح على ما 
باعا. فأما ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد من العروض فلا يستطيعان أن يبيعا 
ما ان شتريا كذلك مرابحة. 


د اي ري ا لسع سيا 
باع ذلك الثوب على ذلك مرايحة» جاز ذلك. 


ولو أن رجلا أعطى رجلا دنانير مضاربة ا أو القسمة 
كان لربس المال أن يستوفي دنائيره» وب بدا يقتسمول 
الربح. وينبغي لمن خالف ذلك أن يقول: يأخذ بقيمتها يوم أعطاه”*'. 


0010 0 ا 00 وقيل : صوابه أن يقتسماه ل 0 
وشرح المسألة. انر : الي 1 

0 حكن ابسعاء 

() ص: ثم أرادا. 

(5) قال السرخسي : ولم يبين من المخالف» فقيل : المخالف زفر رحمه الله . . . انظر : 
المبسوط. .١1115/١١‏ 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

يشتريا بها ويبيعا وخلطاهاء كان ما اشتريا بها من شيء فربحا أو وضعا 
فالربح بينهما والوضيعة عليهما. فكذلك ما اشتريا ببعضها. وكذلك ما هلك 
منها قبل الشراء فهو بينهماء وما بقى فهو بينهما؛ من قِبّل أنها اختلطت 
زتعت الشركة ينهم بون كان كاف فيما شاع فى ف غيل مز سال ادها 
فإنه يضيع من ماله /[187/5١و]‏ خاصة دون مال صاحبه. وإن كان يعْرّف فيما 
بقى شيءٌ بعينه من مال أحدهما كان له دون صاحبهء وكان ما ضاع وما 
بقي بينهما على قدر ما اختلط من رؤوس أموالهما فلم يعرف. 


توإذا لفسرك< اولان مقر مال على أننمنا اقكرنا هم الرقة "© فيو 
بينهما فهو جائز. 


وإذا اشترك الرجلان بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهماء 
على أن ما اشتريا هذا الشهر أو هذه السنة فهو بينهماء فخصا صنفاً من 
الأصناف أو عَمَلاً أو لم يخصاء ٠‏ فهذا جائز. وكذلك لو لم يوقتا للشركة وقتا 
كان تجائراء ,ولق :قال أحدهها: قن اتجريت .عقاف فيلك مق تعلبك أنه 
الكتريك تعنقة اللتمو. :فإ :يلاه شدر كه عاق اليه اقغايه الصقتة النمزه وان 
كذبه شريكه لم يصدّق المدعي على ما ادعى. وكذلك لو أنكر الشريك 
الشرى كان كذلك بعد أن يحلف ما يعلم ذلك. فإن حلف برئ» ولا شيء 
عليه. فإن أقام المدعي البيّنة على الشراء وقبض المتاع ثم قال: قد هلك 
المتاع. وكذبه الشريك. فإن على المدعي أن يحلف بالله لقد هلك المتاع. 
فإذا حلف اتبع' '' شريكه بنصف الثمن. وإذا اشتريا متاعاً وقبضاهء ثم قبضه 
امكل كلما هرد تروك مس فقال: سحت ود طح ا 
كد بعللك الما 


وإذا اشترك الرجلان بغير مال على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما 
)010( م. لها.” 


000 م ص ف: من الدقيق. والتصحيح من الكافى. ١//ا١ظ؛‏ والمبسوط. .١59/١١‏ 


(9) ف: أتبعه. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 
سين بولا عنهها ذلكا ادر ولاك التذقم انق التيركة ابره 
والشرط باطلا”"'» والربح بينهما نصفين. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
الغ نو لكي :لو تلقن كاز عل أن انهريا شره تىء نالا لل 
ولفلان ثلثاه» والربح والوتضبيعة :وبتيها على قدو :ذللكة كان زناف جاتر ا 
وهذا بمنزلة قولهما: ما اشترينا من شيء فهو بيننا نصهين. 

وإذا اشترك الرجلان شركة عنان بأموالهما أو بوجوههماء فاشترى 
أحدهما متاعً* » فقال الشريك"''2 الذي لم يشتر: هذا المتاع من شركتناء 
وقال الذي اشتراه: بل هو لي خاصة؛» وإنما اشتريته بمالي ولنفسي قبل 
الشركة فالقول قول المشتري مع يميئه باللّه ما هذا من شبركتنا: فإذا حلف 
كان له خاصة. ظ 

ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري له عبداً بعينه بينه وبينهء فقال: 
: 0 ع 0 . 0 
خاصة » فإن العبد ببله وبين الذي أمره إن يسشتريه » ولا يستطيع الذي اشتراه 
أن يخرج من شركة صاحبه إلا بمحضر منه. ولو كان هذا يستطيع أن يخرج 

000 ا ل ل ل لد 1ه ا 
من الشركة كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة 
وصاحيه عاتن [ 


وكذلك إذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهماء أو 


.178/١١ ف: باطلة. وانظر للشرح: المبسوطء.‎ )١( 


30( ص . باطل. 
() ص - فكيف له ثلث الربح وعليه نصف الضمان. 
(4) «ض ب ثلثه. 


(65) م ص ف: مثلها. والتصحيح من الكافي» ١//ا”اظ؛‏ والميسوط. .١758/١١‏ 
68 1 ص ف: للشريك. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

0) ف: اشتراه. 

(4) ف كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة. 


دم كتاب الأصل للإمام الشيباني ْ 


على أن ما اشترى كل واحد منهما من شيء فهو بينهماء ثم اشترى أحدهما 
متاعاً وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة بغير محضر من صاحبهء فكل ما اشتريا 
من شيء فهو بينهما. وكذلك لو قالا: على أن كل ما اشترى واحد منا اليوم 
من شيء فهو بيننا نصفين» لم يستطع أحدهما الخروج مما اشتركا عليه إلا 
بمحضر منهما جميعاً. ألا ترى أن رجلاً لو" أمر رجلا أن يشتري له عبداً 
بعينه بثمن قد سماه له أو لم يسمهء ودفع إليه الثمن أو لم يدفعه إليه 
ففارقه المأمور على أن يشتريه للآمرء فلما أراد أن يشتري أشهد عند عقدة 
الشتزاء آنه إنها7اشعوف «العين اننسفه أن ذلك لا يستقيمء ؛ وأن العبد عبد 
الآمرء ولا يستطيع”'' المأمور الخروج نما آم جه إلا وحصي مق لاد 
فكذلك الأول. وكذلكة لو أن الامن أشنهن أنه قد 2 المامور مهنا أمره به 
امبرو امام يجز ذلك. فإن اشتراه المأمور قبل أن يعلم بإخراج 
الآمر ين من الأمر فهو للآمر. 

ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري لفصيدا مع كه وبينه» فقّال: 
نعم.» فذهب امامو ليشتري العبد» فلقيه رجل آخر» فقال: اشتر هذا العبد 
بيني وبينك. فقال المأمور: نعم» فاشترى المأمور ذلك العبد» فإن للأول 
نصف العبدء وللآخر نصف العبد» وسقط المشتري المأمورء ذ فلا يملك منه 

أ؛ لاك الشرف وقع للأول نصفه. وللآخر نصفه. 


وإذا اشترى الرجل عبداً وقبضهء. فطلب إليه رجل آخر الشركة 
فاتتركة :نقإن: له “تضيفه: وكذلك لو أشو اوسني > فى صيققة بواحدة كان 
وإذا كان العبد بين رجلين قد اشترياه فأشركا”" فيه رجلا فإن القياس 
أن«يكون للرجل الصف وأما فى الاسعحسان” فله القليكه ويد اندز" نولو 


)010( م ص - لو. ش 68 ص - الآمر ولا يستطيع؛ صح ه. ش ظ 
(4) ف: اشترك رجلان. (5) ف: فاشتركا. 


/9ع0 ص : تالخد 


كتاب الشركة باب شركة العنان 2 
أشركه أحد الرجلين في نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز شريكه ذلك كان 
لأرعا العف رالكر كه النضنت: 

وإذا أشرك”'' رجل رجلاً في متاع قد اشتراه قبل أن يقبضه كانت 
الشركة فاسدة؛ /[1481//5١و]‏ لأنه بيع» فلا يجوز أن يبيع ما لم يقبض. ولو 
أنه أشركه بعدما قبض المتاع فلم يدفع إليه شيئاً حتى هلك المتاع لم يكن 
على الشريك من ثمن المتاع شيء ؟ لأنه لم يقبض. د التولية» هو في 
هذا بمنزلة البيع. 


وإذا كان العبد بين رجلين فأشرك أحدهما رجلاً في نصيبه» ولم يقل 
فى كع البرك 0" أشركه الآخر أيضاً في نصيبه» كان للرجل نصف 
السدم بولكل :اعد من الأرلين الريع: 


وإذا اشترى الرجل عبداً ثم أشرك فيه رجلا قبل أن يقبضه فإن الشركة 
لا تجوز؛ لأنها بيع فاسد لأنه لم يقبض العبد. ولو كان قبض”" المشتري 
العبد ثم أشرك فيه رجلاء ثم مات العبد عند المشتري قبل أن يُقَبْضَه 
المشتري من الشريك الآخرء فإنه من”*؟ مال الذي مات عندهء ولا يكون 
من مال هذا الشريك؛ لأن هذا الشريك مشتري””'» فلا يكون من ماله حتى 
يقبضه. وكذلك التولية هو بمنزلة البيع. 


وإذا ام مرك ال جنال كيد نك أن برام لان كرو عل ونين 
لاتحم كاعر ان شير ددن يفاشي أو قال قن واعوفنيها 
لغياتكية:ة نكا اشغواة فقيو كنع 10 فم كبا حي أو قال: تع حا ركلا 
فهذا جائزء فأيهما اشتراه فهو بينه وبين الآخرء وقَبْض المشتري منهما قَبْض 
لقاو لخركة فإن مات في يد أحدهما كان من مالهما'"' جميعا. وكذللة لو 


ب اننا (6؟) ص - أشركه ثم؛ صح ه. 
(6): هن مشتر: 050 م ص : رك 


(0») م ص ف: مال أحدهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .١17١/١١‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


اشترياه جميعاً معأء أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه 
النصف الباقي» كان بينهما. فإن نقد أحدهما الثمن بأمر صاحبه أو بغير 
أمره. وقد كانا اشتركا فيه قبل الشراء على ما وصفتء فإنه يرجع بنصف 
الثمن على شريكه. فإن باع أحدهما العبد واستثنى نصفه. وقد أذن كل واحد 
منهما لصاحبه في بيع العبدء كان جائزأء وكان العبد بينه وبين الذي اشتراه 
منه» وكان للشريك الآخر نصف الثمن إذا كان باعه على أن له نصفهء 
ويأخذ من المشتري نصف الثمن. وإن كان باعه"'' إلا نصفه كان للمشتري 
نصفه بجميع الثمن». وكان ثمن'"' نصف العبد بينه وبين شريكه نصفين في 
قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد' " فالبيع على 
نصف المأمور 1 يملك من العبد اف 


هجواي ل و 
كانت هذه الشركة فاسلة //لاماظ] يه تجور؟ من قبل أنه اشترط فيها 


على أن 0 عنه» فهو كالشرط في البيع. فإن نقد”'' عنه الرجل فإنه 
يرجع بما نقد''' "على الذى: أمودت ولا شيء له في العبد. ‏ 


)١(‏ ف على أن له نصفه ويأخذ من المشتري نصف الثمن وإن كان باعه. 

0( م: الثمن؛ ؛ ف ثمن. 

() وعبارة الحاكم والسرخسي: في قول 5 يوسف ومحمد. انظر: الكافي. ١/78او؛‏ 
والمبسوط. .١77/١١‏ ولعل الصواب أن محمداً يقول هذا قياساً على قول أبي 
يو سقا. 

62 - الذي يملك من العبد. وهي عبارة الحاكم. انظر: الكافي» ١/758او.‏ وانظر 
للشرح: المبسوط. ١١/؟7١.‏ 

)0( م ص ف: أن تبعد. والتصحيح هنا وفي المواضع التالية من ب؟ 5-7 ١/8و‏ 
والمبسوط. .١9//١١‏ 

00 م ص ف: وبعد. 

63 م ص فك :ان يبعد. 

(9) صس: بعد. 

)٠١(‏ ص: بعد. 


كتاب الشركة باب شركة العنان 
متت 11205777770 الت 
وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة درهم»ء واشترى رجل آخر نصف 
ذلك العبد بمائتي درهم» ثم باعاه مساومة بثلاثمائة درهم» فإن الثمن بينهما 
نصفين؛ لأن كل واحد منهما كان له نصف العبدء فله نصف الثمن. ولو 
باعاه''' مرابحة بربح مائة درهم أو بالعشرة أحد عشر كان الثمن والربح 
عونا اناذناروكدلك: لو اناف رحد يران هالة أل ناغاة يوفييفة كذ كذ نإن 
الثمن بينهما أثلاثاً. وإن باعاه مساومة بمائتي درهم أو أقل من ذلك فإن 


وإذا ام شترك الرجلان في تجارة شركة عنان على أن ؛ : يشتريا ويبيعا بالنقد 
والنسيئة فذلك جائزء وأيهما اشترى أو باع فهو جائز''' عليه وعلى شريكه. 


وما اشترى كل واحد منهما من غير تلك التجارة فهو له خاصة دون 
صاخبة4 .وما اشترى أحدهنا مه تلك التجارة وأشهد. عبد عفدة الشراء أنه 
يشتري لنفسه فهو بينه وبين شريكه نصفين. وإن أقر أحدهما بدين في 
تجارتيها وانكر الاجر فإنه يجوز على الذي أقر به خاصة» وول نه 
جميع الدين». وليس على من أنكر منه شيء. وإذا كان لهما دين على رجل 
فأخر”*' أحدهما فتأخيره باطل لا يجوز على صاحبه إلا برضاه»ء وليس هذا 
كالمفاوضين. ولو باع أحدهما سلعة من الشركة التي بينهما ثم وجد المشتري 
بها عيباً فإنه لا يستطيع أن يردها على الذي لم يبعه» ولا يكون خصمه فيها 
إلا الذي باعها إياه. وكذلك لو اشترى أحدهما سلعة من شريكهماء فأراد أن 
يردها الذي لم ب يكترها يعيب لم يكن لد ذلك لأن المشتري غيره. وكذلك 
لق :اخد 0 مضاربة فربح فيه كان الربح له خاصة» وكل وضيعة 
لحقت أحدهما من غير شركتهما فهي عليه خاصة» لا يلحق صاحبه منها 
شوف وإذا شيل أحيهي لماه يعياء 77" من قر اثر سيها ميو جائر. 


وقال أبو حنيفة: لشريك العنان"'' أن يُبْضِعَ وأن يدفع المال مضاربة 
)١(‏ ف: باعا. ظ (؟) ص - وأيهما اشترى أو باع فهو جائز. 


0 ص ا يؤخد. 620 ف: فأجره. 
(5) ف: فيشهادة. (5) ف: المضارب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن لم يأذن له شريكه في ذلك». ويجوز له أن يعمل فى المال الذي فى 
شركتهما كل شيء يجوز للمضارب أن يعمله. وهذا أيضاً قول أبي يوسف 
ومحمكد. ش 


يآنن 7 الشركة كيف تَضنه”" فى 


المفاوضة وفي شركة”؟' العنان 


/18/1و] محمد عن أكفة بن سوار عن محمد بن سيرين أنه" قال 
لا تجوز شركة بعروض ولا بمال غائب”". وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومعحمل. 


احظلحا علي :والوضبيعة "على الهال”"::. 


والربح عليه والمال نصفين فهو جائزء وإن فضّل أحدهما صاحبه في الربح 


روجا وإن فضل أحدهما الآخر ة في الوضيعة ا 


بعد إن عرو عن انان اهن الع حو عل اله ال يسن 
على من قاسم الربح ضمان"". وتفسير هذا أن الوضيعة على المال في 


المضارية والشركة. 

600 م + أو. 68 ضص.- الشركة. 

() ص ف: يصنع. (8) مم ف: الشركة. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة» 487/5. () المصنف لابن أبي شيبة» 1737/5. 
(60) ف: في المال. 


(6) المصنف لعبدالرزاق» 3357 


كتاب الشركة باب الشركة كيف تَصْئع في المفاوضة وفي الشركة العنان 
لح 00 39777779707 ٠‏ ست 

وعن بعض أصحابنا عن جابر الجعفي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال ااأريه عار ها توا بعليي از الرشيعة اعلرن ا ال 70 

وَإِذَا اقترك الجلان شركة مفاوضة فأراذا أن يكنبا نيتهما كتابا كثيا: 
«هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان» اشتركا على تقوى الله 
تعالى وأداء الأمانة» اشتركا في كل نبيل وكيس" شركة: مناوؤضة » يبيعان 
بالنقد والنسيئة» ويشتريان بالنقد والنسيئة» ويعمل كل واحد منهما في ذلك 
برأيه» على أن رأس مالهما كذا وكذا بينهما نصفين» وذلك كله في أيديهماء 

فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» وما لحقهما في 
ذلك من وضيعة أو تبعة فعليهما نصفين» اث شتركا على ذلك في شهر كذا من 
سنة كذا». يكتب كل وَاتخدمتهيها كتانا على هذة: التسيخة ؛.«فيكون عنلة» إذا 
اشتركا على هذا فهما متفاوضان في كل قليل وكثير»ء وذلك كله بينهما 
نصفين» فما اشترى واحد منهما من شيء بنقد أو نسيئة فهو ماض جائز 
عليه وعلى صاحبه. يؤخذ به كله. 

وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما ألف درهم لا مال لهما غير ذلك» 
فاشتركا بمالهما شركة مفاوضة أو شركة عنان ولم يخلطا المال» فالشركة 
جائزة. وإن خلطا المال فهو جائز. وإن اشترى أحدهما بماله متاعا فى شركة 
المفاوضة فهو جائز عليه وعلى صاحبهء لهما ربحه وعليهما ايع فإن 
هلك مال الآخر فهو من مال الذي هلك خاصة دون شريكهء لا يلزم 
شريكه من ذلك شيء إذا كانا لم يخلطا المال. وشركة المفاوضة وشركة 
العنان فى هذا سواء بعد أن يكون شريك العنان قد أذن كل واحد منهما 
لهذا يه ادن الشراء. ولو كان رأس مال أحدهما ألف درهم بيض» ورأس 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو 

الشريكين ‏ قال سفيان لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة 
على المال. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 158/54. 

(0) وكس؛ 56 نقص» والوكس. هو النقص في القيمة والثمن. لكن لم أجد (وكسن »ف 
المعاجم. انظر: لسان العرب» «وكس»). وعبارة الحاكم والسرخسي: قليل 0 
انظر: الكافي» 7/١‏ و؟؛ والمبسوط. ١١//ا9١.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يروي م ع اا الات 
نال لكك اناه شرم قير ذلك اللفه ل هه 21 المقاوفة بو ليان 
إلا أن يكون للبيض فضل فى الصرف. فكو للشُود فضل فى الصرف. 
تإنكان لأسن العاليه 00 فى العدرف فاته لز تجوز شركة المتاوقة 
نيننما » واتكون ار كديينا افتر كه عقاف وردها مطائع شوك اهنا وف أن 
أحدهما أكثر رأس مال من الآخر. فإذا كان أحدهما أكثر رأس مال من 
الآخر لم تجز شركة المفاوضة فيما بينهما. ولو كان المالان يوم وقعت 
الشركة سواء ثم صار في أحد المالين فضل قبل أن يشتريا شيئا فسدت 
المفاوضة. وإن كان ذلك بعدما اشتريا بالمالين جميعا شيئين متفرقين لم 
تفسد المفاوضة. فأما إذا صار فى أحد المالين فضل قبل الشراء فالشركة 
كامكتة:و]ذا ان فى :الجن المالين افق بيعننا انهريا ببالعالتة بدإذة الشركة 
جائزة» ويكون كل واد منهما على صاحبه نصف رأس ماله ديئا عليه. 
وكذلك لو كان رأس مال أحدهما ألف درهم ورأس مال”'' الآخر مائة 
دينار قيمتها مثل الألف فهو مثل الباب الأول» وهو جائز. فإن اشترى كل 
واحد بماله متاعاً لصاحبه وقد أذن كل واحد لصاحبه”” في الشراء والبيع 
فالربيم'*) والوضيعة عليهما على'") رؤوس أموالهما يوم وقع الشراء. فأما في 
المفاوضة فإنه لازم لهما على كل حال. وكذلك لو اشتريا جميعا بمال 
أحدهما دون الأخر فإنه يلزمهما جميعا. 


وإذا اشتريا بالمالين أو اشترع نه أحذهما دون الآخر بإذن شريكه فقد 
وقعت الشركة وإن لم يكونا خلطا المال. وهذا بمنزلة اختلاط المال. 


ولو كانه الدنانين اكثر قيمة من الدراهم أ قانف الدراهم أكقر افبقة 
موك الك باون لم تجز المفاوضة بينهماء وجازت شركة العنان. فإذا اقتسما 


)٠(‏ م ص ف: في الشركة. والتصحيح من ب. 

(0) ص - أحدهما ألف درهم ورأس مال. 

(9) م ص - وقد أذن كل واحد لصاحبه؛ صح م ه. 
(4) ص: والربح. 

(60) ف: وعلى. 


كتاب الشركة باب الشركة كيف تصْئع في المفاوضة وفي الشركة العنان 2-2 

وتفرقا ضرب كل واحد منهما برأس ماله أو بقيمة رأس ماله يوم يقتسمون. 
ولو كان رأس مال أحدهما بيضاً ورأس مال الآخر سُوداً فخلطا ذلك 

لم يكن اختلاطاً حتى يشتريا به“ وكانت مثل الدنانير والدراهم: ولكن 1 

وقعت الشركة حين تعاقدا بالكلام» وأيهما هلك من ماله قبل الشراء منهما 

عو ور فاع جام 


ولو كانت الدراهم سُوداً كلها فخلطاها كان ما هلك منهما جميعاً. 
وما بقى فهو بينهما. 

ولو قال أحدهما لصاحبه: قد بعتك نصف مالى هذا بنصف مالك 
هذاء فرضي بذلك» فتقابضا ولم يخلطا المالين» كانا مشتركين في ذلك 
بمنزلة ما قد خلط؛ لأن مال كل واحد بينه وبين شريكه بعد أن لا يكونا 
قسما كل مال على حدة. 


وإن /184/11و] كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر 
روف) "1 وإنده ل اتكون مينينجا ركه نا ونا ول" توق حكان "برو ايا ”7 
نصف العروض بنصف الدراهم وتقابضا"* ركرك 0 مناوضة أ در كه 
عنان جاز ذلك. وجميع العروض من العقار والحيوان”' والمتاع والثياب سواء. 
وكذلك 0 التبر والذهب التبر وحلي مصوغ من ذهب أو فضة. فهو 
ممنزلة العروض فى ذلكه» ولا تجوز الشركة فى شئء من ذلك”" إلا 
بالتراف © خاضة أو بالدتاقير خاصة: ولكن إن اشترى كل واعددمتهما تسن 
وال فا ينعت نال عاطتقا نا افيما ليان “الى للف ان 0 
فوطي بو د )1171 عنابام ويد لك الشركة بالقارمن وتعد له الث اهار و الانارير: 


1 ىرن (؟) ف- عنان. 


() ف: باع. (4) ف: فتقايضا. 
(60) ف: وللحيوان. 69 م ص : فضة. 
(0) م ص ف + لا تجوز الشركة. (4) ف: في الدراهم. 
(9) م ص: فيما يشتركان. )٠١(‏ ص: إن شاء. 


)2232510 ص : وإن ناف 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

جي ١‏ ص72 7777777777 لس 

وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وليس لهما مال فهو جائز. وإن 

كانا عاملين بأيديهما أو كانا يشتريان بوجوههما فهو جائز. وكذلك الخياطان 

إذا اشتركا فى الخياطة مفاوضة. وكذلك خياط وقصارء وشبه ذلك من 

التسال »فيو حكانز للم كاتف أغما نينم يقلن إل و الحدة كنا رضنا ل ذلك 

قو جاتر وإن تتكل أحدهها نت جد التكى يه وزة كان عهده غير :ذلك 
العمل. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


5 36 


وإذا أبضع أحد المتفاوضين بضاعة مع رجل فلا ضمان على المفاوض 
لشريكه. وله أن يُبْضِْء وله أن يدفع مضاربة وأن”'' يستودع”"'» وليس له 
أن يقرض. فإن أقرض فهو ضامن لنصف ذلكء. ولا يفسد ذلك المفاوضة» 
وليس له أن يعير في القياس. فإن فعل فأعار دابة فعطبت الدابة تحت 
المستعير فإن القياس في هذا أن يضمن المعير نصف قيمة الدابة لشريكه. 
ولكني أستحسن ولا أضمنه. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. ومع ارا ا لسك ا كا 
المعر دما :ولا عل "المستتسي 


و أبضع المفاوض بضاعة مع رجل» ثم تفرق المتفاوضان قبل أن 
يشتري المستبضع بالبضاعة» ثم اشترى بالبضاعة بعد" فرقتهما'*“ وهو لا 
يعلم بفرقتهم. فإن شراءه جائز على الذي أمره وعلى شريكه. ولو كان أمره 
اي أن يبتاع /65/2 1 ظ] لهما فتاعا :وسهاة يالف درهم ولم يدفع إليه 
المال كان ما :اشترق:من :ذلك للآمن دون: شتريكة: آلا تزئ أنه لو .مات الذى 


)١(‏ ص - وأن. (؟) ص: ويستودع. 
() م ص: فعمد. (4) صس: فرقتها. 
)0( ص - أحدهما. 


كتاب الشركة باب بضاعة المفاوضة 
3/7777 ات 
لم يُبضع وبقي الذي أبضع ثم إن المستبضع اشترى المتاع لزم الحي الآمرء 
ولم يلزم الميت ولا ورثته من ذلك شيء. فإن كان دفع إليه مالا فورثة 
الميت بالخيارء إن شاؤوا ضمَئنوا حصتهم الامرء وإن شاؤوا ضمنوا 
المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع رجع المستبضع بذلك على الآمرء وكان 
المتاع كله للآخر. ولو أن أحه المغنا وفعي وكلن وجلة أن يبتاع له جارية 
نيا عقن سين أو بخن كينها أو أمره أن يبتاع له متاعء ثم إن الشريك 
الاك نمو انناب “تضق ذلك ديعتها ‏ أمره الأول لو يكن للركفل أن 
يشتري ذلك. ونهي الشريك الآخر مثل نهي الآمر. فإن اشتراه الوكيل بعد 
ذلك فهو له دون الآمر. ولو لم ينهه الشريك الآخر حتى اشتراه كان المتاع 
والكخاورة بون المعفاوضية ييا 0 0 الثمن على الوكيل» ويرجع به 
الوكيل على أي المتفاوضين شاء. وإن” '' شاء رجع به عليهما جميعاً. وله أن 
نأل الذي لم يأمره نذلك كله كما له أن فاحل الذي أمره. الأترىق أن 
أحدهما لو اشترى شيئاً بثمن مسمى وقبضه كان للبائع أن يأخذ الآخر الذي 
بسر والتمن. ولا ترى أن الذي لم يشتر لو وجد بالبتع ” عيبا كان ل 
أن يخاصم فيه ويردها على البائع ”". اولك انرق لوءأن رجلا اشرق من 
بحن الششاوقين ميا" تتسدنية عيبا كان له أنتعرده على الخريف لذ 
لا ا ا أرأيت لو كان قصّاران متفاوضان فأسلم رجل 
إلين أحدهما ثوباً أما كان له أن يأخذ الآخر بعمله ذلك» وللآخر أن يأخذه 
بالأجر إذا فرغ من العمل. وهذا يبين لك ما ذكرنا قبله. وعتكف 2 لاون 
تفاوض فيه رجلان مسلمان أو ذميان. والنساء في ذلك بمنزلة الرجال. 


)١(‏ م ص: الأآمر؛ صح م ه. 

(؟) ص: فإن. 

(6) ص: بالمبيع. بالبيع أي بالمبيع» من باب التسمية بالمصدر. 
60 ص : ويزده. 

(0) م ص ف: على البيع. والتصحيح من الكافي» ١/8١7١ظ.‏ 
(5) م ص: بيعا. 


(/,؛اع( م - كل. ْ 
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وإذا أبضع أحك المتفاوضيق بضاعة له ولشتريكة» شارك شركة غنات 
فأبضع ألف درهم بينهما نصفين مع رجل ليشتري له بها متاعاً برضا 
الشريك”'' شريك عنان» غير أن الذي ولي الدفع أحد المتفاوضين. فمات 
الذي ولي الدفع . 1 ثم اشترى المستبضع بذلك متاعاً بعد موت الدافع . فإن 
المستبضع ضامن الال والمتاع له.» ويكون المال نصفه للشريك بشركة""ا 
عنان» ونصفه للمفاوض الباقي ولورثة”" الميت» وقد انقطعت البضاعة حين 
مات الدافع. ولو كان الدافع حيأ ومات الشريك /[50/5١و]‏ شريك عنان» 
ثم اشترى المستبضع المتاع» كان المتاع كله للمتفاوضين”؟ جميعاً. 
ويلزمهما حصة الآخر. وإن شاء ورثة الميت ضمنوا المستبضع حصتهم من 
الثمن. الزن صمدرا الممتضيع : حصتهم رجع المستبضع بذلك على 
المتفاوضين”*" على أيهما شاء. وإن شاء رجع عليهما جميعاً. وإكهنا صناد 
المتاع نوين جميها ان الذي دفع المال أحد المتفاوضين» ولأنه حي لم 
يمت. وكذلك لو أن أحد المتفاوضينة أخذ مالا من رجل على وجه بيع 
فاسدء فاشترى به وباع» كان البيع لهما جميعأء والضمان عليهما جميعا. 
ولو لم يمت الشريك شريك عنان في الباب الأول ولكن مات أحد 
المتفاوضين الذي لم يبضع البضاعة» ثم إن المستبضع اشترى المتاع بذلك 
البضاعة. فإن المتاع يلزم الآمزء ويكون نصفه للشريك شريك عنان: 
ويضمن المفاوض الحي لورثة شريكه حصتهم من المال» ولا يكون لهم من 
اس شيء. وإن شاء الورثة ضمنوا ذلك المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع 
رجع المستبضع بذلك على الآمر. 

ذاذك أسى أ حك الع تاه .ليق اذريشكريا لهذا رين سفنو 
وسمى'' جنسه فاشترياه له فهو له ولشريكه. فإن افترقا في الشركة فقال 
الشريك الذي لم يأمر: قد اشترياه”"© قبل أن تفترق» وهو بيننا حميعا : .وفال 


0010( ص : الشرك: 030( م ص : شرك 
فو ص : ولوورثه. 00 : ص : للمفاوضين. 
(0( م ص : على المفاوضين. 69 ص : أو سمى. 


7/0( م ص : فل اشتريناه. 


3 كتاب الشركة باب بضاعة المفاوضة‎ ٠ 
الآمر: اشترياه بعد الفرقة» هو لي خاصة دونكء. فإن القول في ذلك قول‎ 
الآمر مع يمينهء وعلى الآخر البينة('2..فإن أقاما جميعا ا عبيع ةف‎ 
من شرائهماء فإنه يؤخذ ببينة الذي لم يأمر ؛ لآنه م '" المنذغى والآخر هو‎ 
المنكر. ألا ترى أنه لو لم تكن بينهما بينة كان على الآمر اليمين. وإن قال‎ 
الآمر: اشترياه قبل الفرقة فهو بيننا جميعاًء وقال الذي لم يأمر: اشترياه بعد‎ 
الفرقة فهو لك». فإن القول في هذ”*' للذي”"؟ لم يأمرء والآخر مدع» فعليه‎ 
السينة: ألا ترى أنه يريد أن يلزمه نصف العبد بنصف الثمن. فإن أقاما' تجبيعا‎ 
البيئة أخذت ببيئة الآمرء وقضيت به لهما جميعاء وألزمتهما الثمن جميعاً.‎ 
يأخذه الآمر فيدفعه إلى الوكيلين. وإن اجتمعا جميعاً على أنهما لا يدريان‎ 
متى اشترياه فإنه يلزم الآمر دون الآخر. ولو شهد الوكيلان أنهما اشترياه قبل‎ 
الفرقة لم تجز شهادتهماء ولا يصدقان على الآمر إذا خالفا قوله» لأن القول‎ 
قوله» والبينة على الآخر. وكذلك كل هذا من شريكين شركة عنان.‎ 

وإذا أبضع /1"/ ٠‏ 5 ظ] أحد المتفاوضين ٠‏ ألف درهم من شركتهما مع 
رجل في متاع». وأمره أن يشتريه له» فخرج الرجلء ثم إن المتفاوضين 
افترقا في شركتهماء ثم إن المستبضع اشترى المتاع بعد فرقتهماء فقدم به 
وهو لا يعلم بالفرقة» فهو لهما جميعاً. ولو لم يفترقا ولكن أحدهما مات» 
ثم اشترى المستبضع وهو لا يعلم. » فإن كان الذي مات هو الذي لم يبضع» 
فإن شرى المستبضع جائز على الآمرء يلزمه ذلك دون الميت» ولكن ورثة 
المسة والكنانة .إن اقناقوا عمو الى الشريلة الامو هينه التون :لان 
المتاع قد صار له. وإن شاؤوا رجعوا بذلك على المستبضع» ويرجع به 
المستبضع على الآمر. وإن كان الميت منهما هو الآمر فما اشترى المستبضع 
فهو لنفسه» وهو ضامن للثمن بين الشريك الحي وورثة الميت. ولا يشبه 


)١(‏ ف - فإن القول في ذلك قول الآمر مع يمينه وعلى الآخر البينة. 
(؟) ص - فإن أقاما جميعا البينة. 

05 «هن هو 

4 ص + قول. 

6 م ص : الذي. 
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المتودة» الفرقة 4 لآن الفرقة لا تتعور .على المامور" محتن. يضمن العمن .وهر 
لا يعلم بها. ولو كانا افترقا : ثم اشترى المستبضع المتاع وهو لا يعلم ثم 
هلك المال كان المتاع لهما جميعاً. وكان”" الثمن للمشتري عليهما فر 
ولا يبطل فرقتهما البضاعة. ولو مات أحدهما كان الموت مخالفاً للفرقة. فإن 
اشترئى المستبضع بالمال بعد موت الذي لم يبضعه كان المتاع للحي الذي 
ولي دفع المال إليه» وكان ورثة الميت بالخيار. إن شاؤوا ضمنوا الآمر 
حصتهم. وإن شاؤوا ضمنوا المستبضع. فإن ضمنوا المستبضع ر 
المستبضع بذلك على الآمر. وإنما كان لهم أن يضمنوا الآمر لأن المتاع قد 
صار له. 


وإذا أبضع أحد المتفاوضين رجلا بضاعة» وأمره أن يشتري له متاعاً 
قن هنماة بالفت درهم» ولم يدفع إليه المال» فلما ذهب المستبضع تفرق 
المتفاوضان في شركتهماء ثم إن المستبضع اشترى المتاع» فإن المتاع كله 
يكون للآمر دون شريكه؛ لأنه أمره ولم يدفع إليه المال”"؛ وهذا مخالف 
لدفع المال. ألا ترى أن رجلا لو أعطى”*' رجلا مالا مضاربة» فأبضعه 
العفيانت وماد ثم إن رب المال نهى المضارب عن البيع والشراء به 
ا ثم إن المستبضع اشترى بالمال ولم يعلم بالمناقضة» 
أن ذلك جاتر .وهق.علئ المضارية “على. .الت ولو كان وت رو 
أن ينقض ذلك بغير علم المستبضع كان المستبضع ضامناً. فهذا قبيح, لا 
يجوز أن يضمن المستبضع وهو غائب» ينهى رب المال المضارب عن 


الشراءء والمستبضع د يعلم بسهية إيأه. ولو لم يكن المستبضع قبيضص المال» 


وكان /[51/١91١و]‏ المضارب إنما أمره بذلك» ولم يدفع إليه المال» ثم إن 


)١(‏ ف: على الآمر؛ صح ه. 

(0) م ص: وإن كان؛ ف: كان. 

(9) ف فلما ذهب المستبضع تفرق المتفاوضان في شركتهما ثم إن المستبضع اشترى 
المتاع فإن المتاع كله يكون للآمر دون شريكه لأنه أمره ولم يدفع إليه المال. 

() صس: لو أن رجلا أعطى. 

(5) م ص: المضارب. 


كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك ظ 
تتبن بللتت7تتتتبربربتاتتبببترب ا 12 ل 
رب المال قبض ماله من المضارب» وناقضه المضاربة» ثم اشترى المستبضع 
التاعق» ترسف الكثين المسناويه :ون بره العال هو كدلك: لقب وله تيرييكف 
عنان"'". وكذلك المفاوض. ودفع المال في ذلك وغير دفعه مختلف. ولو 
كان رب المال لم يناقضه المضاربة» ولكنه مات» ثم اشترى المستبضع 
المتاع بالمال» وهو لا يعلم»؛ وقد كان المال دفع إليهء فإن شراءه جائز. 
ويلزم المال المضارب دون رب المال» وورثة رب المال بالخيار. إن شاؤوا 
رجعوا بالمال على العضاوتة: آذ المتاع قد صار له. وإن شاؤوا رجعوا 
على المستبضع» ورجع بذلك على المضارب. وموت رب المال مخالف 
للنهي في دفع المال إلى الوكيل. وكذلك فوت أحد. المفاوضيةز بعد أن 
يكون المستبضع قد قبض المال. فإن لم يكن قبض المال فنهيه”'' وموته 
سواء. وكذلك موت المستبضع الذي سلطه رب المال على أن يبضع ماله مع 
من شاء فهو مثل ذلك 


باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر 


أحدهما الشريك أو أقر به أو مات أحدهما 


وإذا ادعى رجل قِبَلَ رجل أنه شاركه وجحد المدعى عليه ذلك. 
والمال فى يد الجاحدء فإن البينة على المدعي» واليمين على المنكر. فإ 
أقام ا البينة أنه مفاوضة وأن هذا المتاع وهذا الرقيق هو في يد 
المنكرء وقال الشهود: هو في شركتهماء أو قالوا: هو بينهما نصفين» أو 
لم يقولوا: من شركتهما”" ولا بينهما نصفين» غير أنهم شهدوا أنه في يديه 
وأنه مفاوضة» فإنه يقضى للمدعي بنصف ذلك كله. فإن ادعى الذي هو في 


)1١(‏ صس: العنان. 
(0) ف: فهنيه. 
(6) ص: من شركهما. 
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يديه في ذلك ميراثا لم يقبل ذلك منه. وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل 
منه »© لآنه :قن بدية وهو يتجححد» وقد قضى عليه ببينة قامت عليه. فلا تقبل 
قبلت بينة الذي المتاع في يديه إن( ادعى بعض ذلك المتاع أنه له ميراث 

هبة /51/١91١ظ]‏ أو صدقة عليه ممن يملكه. 


ولو كانوا شهدوا على المتاع أنه في يديه. وادعى أن شريكه وهب له 
حصته من عبد في يديه» والعبد قائم بعينه. وأقام البينة على الهبة والقبض». 
قبل ذلك منه في قولهما جميعاً. وكذلك الصدقة والنحلى والعطية. ولا يشبه 
دعواه ذلك من قِبَل شريكه دعواه مِن قِبَّل عبده في قول أبي يوسف. ألا 
نوماني لو هدو أن هد الس سن قر توي فأقاء 55006 
يديه أن المدعي وهبه له أو تصدق به عليه ات ' ذلك. ولو أقام البيئة 
أنه ورئه عن أبيه وهو يملكه. أو أن رجلا آخر وهبه له أو تصدق به عليه 
وقبضه. لم أقبل ذلك منه؛ لأنه لا بينة عليه. إنما البينة على المدعي الذي 
يخاصمه. فإذا ادعاه من قبل المدعى ‏ والذي فى يديه هو المدعى هاهنا ‏ 
تعليه :اند والديئ ليس تلن نيه" قن المكنه قلا ينه ملك 0 ” 


ولو أن وجل ادعى 0 رجل أنه شريكه شركة مفاوضة». وفي بل 
المدعى عليه متاع ومال» فأقر المدعى ل بالمفاوضة. وادعى عبد في 
يديه أنه ميراث لهء وأقام على ذلك”*' البينة» فإن ذلك يقبل منه» ويقضى له 
بالعنسك 4 'لأنه مقر بالمفاوضة. مدع للميراث. فهو المدعي فى هذا 
المي '» وعليه البينة. ولو لم تكن له بينة كان على صاحبه اليمين. ألا ترى 
أن يه لو كان في ادن وهما مقران بالمفاوضة» فادعى أحدهما 0 
مما في أيديهما من العروض أنه له من ميراث» وأقام البيئةة قبلت بينته ١‏ 


كك هنف وان له 
(*) ص - عليه. (4:) ف على ذلك. 
(60) ف الوجه. )25 م: ببينته . 


كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك 

م جب بن يبب 77ر73 
وإن لم تكن له بينة استحلفت صاحبه على ما يدعي. فكذلك إذا كان المتاع 
فى يدي المدعى» وهو مقر بالمفاوضة. والباب الأول الذي أنكر فيه 
المقاوضة اتسين عان جاع نيد آله انه أثاف البينة على الخركة» ته 
المدعى» وعليه البينة» ولا يمين عليه» ولا يكون المنكر مدعيا. وكذلك إذا 
أقر مارم ثم ادعى دارا في يديه هبة من رجل أو صدقة. وأقام على 
اللنه ا ليله مافانة تق عع المنة على ذلك حيتفت لذ بالذان: 


وإذا ادعى رجل قَبَلَ رجل شركة في عبد"'' خاصة» وجحد الذي في 
يديه العبد» فأقام المدعي البينة أن العبد بينهما نصفين» فإنه يقضى له 
بنصفهء ولا يقبل من الذي فى يديه العبد البينة أن العبد ميراث له. وشركة 
العنان والمفاوضة فى هذا 7 أرأيت رجلا ادعى عبداً 2 يدي رجل أنه 
نوها لعفي انما شدي كان 151/81 و ]مقاوضاةه. ونام علي ذلك 
القيكة > ققفتى ل#يتصف: العية» أيقبل من الدى: :فى يدي 'العبد البيتة أله 
ميراث. أرأيت لو أقام البيئة أنهما اشتريا العبد جميعاً من فلان بألف درهم: 
ونقداه الثمن» وقبض الذي في يديه العبد العبد برضا من شريكهء فشهد 
الفتيزرو. على :هذا انتضيك: له قفنت اعد أكنف أقرا من للق فى جلدنه 
العبد البينة أنه ميراث. لا أقبل منه في شيء من هذه المسائل فى فول أبي 


بوستقا. 


ما 


وإذا مات أحد المتفاوضين والمال فى يد الباقى» فادعى ورثة الميت 
المفاوضة» وجحد ذلك الحي. فأقاموا على ذلك البينة أن أباهم كان شريكه 
شركة مفاوضة» فإنه لا يقضى لورثة الميت بشيء مما في يد هذا الحي» إلا 
أن متهت البندة أن كان دقن سدمة فى ساة المييف» أو .وتيهوا النينة آنه مين 
شتركة ما تنما فإن فاليا" البينة أنه كانائن عنديه قن نجاء"" السيف: أو أنه 
من ترفك جا ايها :فإ نه فين اليو يتعتته تن أقام. الندي البقة الدصيرات 
فذ أنه" فإنة لآ'تقبز هنة البينة + لأنة الجدعى.علية» :وإنما البينة :على 


00 م في. عين. 68 م ص: من حياة. 
قر ف: من ابنه. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المدعى. ولو كان المال فى يد الورثة وجحدوا الشركة»ء فادعى الرجل الحى 
الشركة 4 :واقام البيئة على شركة"'" المفار ته وان هذا الماله: كان فيد 
صاحبهم قبل موتهء وأقام على ذلك البينة» وأقام الورثة البينة أن أباهم مات 
وترك هذا ميراثاً من غير شركة ما بينهماء لم أقبل منهم البينة على ذلك» 
وأقضي للمدعى بنصفه. وكذلك لو قالوا: مات جدنا فتركه ميراثاً لأبيناء 
ايا البينة على ذلك فإنه لا يقبل ذلك منهم. ألا ترى أن المدعي الذي 
ليس في يديه هو الذي عليه البينة» واليمين على من أنكر الذي في يديه 
المتاع. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: أقبل البينة من الورئة على ذلك 
إذا لم يشهد الشهود على شيء بعينه أنه من شركتهما. 


وإذا اختصما”' المتفاوضان وتفرقاء فقال أحدهما والمال فى يديه: 
إقما: قدت شريكن بالتليق:روقال: الاجر ,الست زلة أن كلمهها قل أقرا 
بالمفاوضةء فإن الشركة بينهما نصفين» وكل متاع أو رقيق أو دور أو شيء 
من متاع التجارة فهو بينهما نصفين» وما كان من ثياب كسوة أو متاع بيت 
أو رزق العيال أو خادم مدبّرة أو أم ولد يطؤها فإني”" أجعل ذلك لمن كان 
في يديهء ولا أجعله في الشركة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكان 
ينبغي في القياس أن يدخل هذا كله في الشركة. 


وإذا /97/51١ظ]‏ مات أحد المتفاوضين وكان المال فى يديه وفى يدي 
الباقزيية فقا الناتى بوعو الى يقي السال في يديه الورنة المبيت: كان 
ماسيكي: شريكن 3 كد بعتا وقينة للظم .فال الور قله بر التعيفتةة لفن :لقو 
قول الورثة» وهو بالنصف؛ لأن الحى قد أقر بالمفاوضة» والمفاوضة لا 
كزة: إلا بالتصفن»:وكذلف لو :كان المال: فى: ند الورك 4 :فأفزوا أن الت 
كان نشريك: المييكه مفاوظة :الداث»:وقال: المح 1 "الصف فهو ,بالتميياق 290 


000 م ص ف: 9 الشركة. 

(0) على لغة أكلوني البراغيث. وهو كثير في الكتاب. وقد أجاز الكوفيون ذلك» والإمام 
محمد كوفي النشأة. 

فر م: فان. (5) ص - فهو بالنصف. 


كتاب الشركة باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك 


ومن أقر بالمفاوضة فهو على النصف. ولا يصدق على دعوى أكثر من ذلك 
ولا أقل. 22 


ولت كان اشر كان تحني حيتي : والمال فى نتن فعا وهو 
يجحد الشركة فأقاء الاي اميد لون كد تر كا اقيق اله لقلا ادر 
وللدف " في يديه المال الثلث» فإني التصيية أن أجيز شهادتهم. وأجعل 
المال بينهما نصفين. وكان ينبغي في القياس حيث أقروا'" بالمفاوضة أن 
يكون قد أكذب شهوده حين شهدوا له بالئلئين. ولكني أدع القياس فيه 
وأجعل المال بينهما نصفين. وكذلك لو مات”*؟ المدعي فكان ورثته هم 
الو وأقاموا البينة على ذلك 0 على ما وصفت لك. 


ولو أن متفاوضين تفرقاء ثم أقام أحدهما البينة أن المال كان كله في 
55 د 0 واد اي كلا ا عليه 0 المال» 
بمثل ذلك على ذلك القاضي بعينه» أو على قاض ا فإن علم* 00 
الآخرة وقد كان القضاء من قاض واحد فهذا رجوع عن القضاء الأول. 
ويؤخذ بقضائه الآخر. وإن''' كان الأمر من قاضيين لزم كل واحد منهما 
لل 4 
الفضا . وكذلك لو كان من قاض واحد ولم تَعلّم 8 أي القضيتير أول فهو 
مثل ذلك. ' 


وإذا افترق المتفاوضان أو مات أحدهماء وبينهما أموال عظيمة فيها 
الدور والعروض والرقيق والدواب والغنم والبز والقطن». من ذلك في يد 


(1) طن حدر ظ (؟) صس: والذي. 
(9) م صص: أقر. ظ (4:) صس: لو كان. 
(4) م ص ف: المدعون. )١(‏ ص - فهو. 

37( م: في يد. 69 م ص : على. 


(9) ف: ولو. )٠١(‏ ص: يعلم. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كبر سس 11 ات 
أحدهما دون الآخرء ومن ذلك ما سواه باسم أحدهما دون الآخر''. وهما 
يتجاحدان المفاوضة» وقد أوصى الميت بالثلث» وعليهما دين من التجارة أو 
على أحدهماء وعلى كل واحد منهما دين من مهر امرأته» وقامت البينة على 
المفاوضة». فإنه يقضى بذلك كله بينهما نصفين. وما كان من دين عليهما أو 
على أحدهما من التجارة فهو عليهما جميعاً. وما كان من ذلك من مهر امرأة 
/[91,] أو جناية فهو على"'' الذي ولى ذلك خاصة. وما أوصى به 
العيت اقيق فى كلك حيطت يندا نض" الدزن كلد ولا رارم طاحية قن 
الوصية شيء. وما كان من ميراث ورثه أحدهما دون الآخر كان”*' له خاصة. 
وكذلك كل جائزة أجازه بها سلطان أو هبة أو هدية إن كان ذلك قبل موت 
الممة أو وعد نوت فيو سواء. ولأ تفيد كبويء فين ذلك المقاوفية إلا أن 
تكون دراهم أ كثائس لددنهيهها .ركل رفمة كانة ععد. احدهها في 
عندهما جميعاً. فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمتهما جميعاً. وإن كان 
المستودع حيًا فقال: قد دفعتهاء كان مصدقا. ولو قال بعد موت صاحبه: 
أكلتها في حياة الميت» فهى'' عليه خاصة» ولا يصدق على صاحبه. ولو 
قات البينة أنه الفقها ‏ فى .حباة"الميت كانت عليهما جميعاً. وإن ”قال الى 
نيوا مامه من نينا الميف قال رقن .ركان اليك عر الممتووع» أن كان 
المستودء”"ا هو الحي ير ان الميت المستودعء. لزم الحي 
الضمان بإقراره بالوديعة» لأنا”"' لا نعلم ما قال؛ وإن كانت الوديعة عند 
الحي وهو الذي استودعها فهو مصدق. ولا ضمان عليه ولا على”''' الميت 
فى تر كه ' 


35 35 4 


)١(‏ وعبارة ب هكذا: وبعضه في يد أحدهما خاصة وبعضه باسم أحدهما خاصة. 


() .ف - على. () صس: انقضى. 

(:) م ص: فان. 0 (6) م ص ف: قل قبضه. 
000 م ص <: وهي. 0) ص - أو كان المستودع. 

(4) م ص - كان. (9) م ص: أنا. 


(١)م:‏ ولا أهل. 


كتاب الشركة باب وديعة المفاوض 


2 5 + ٠ ٠ 


باب وديعة المفاوض 


وإذا استودع أحد المتفاوضين وديعة من مالهما فلا ضمان عليه فى 
ذلك» وله أن يستودع كما له أن يستبضع» لأن الوديعة من التجارة. 

ولو مكح الميعردم :وليف له علق ياب فإن حلف برئ. ولا 
ضمان على المفاوض بجحود المستودع. 


ولو أقر المستودع بالوديعة» وقال: دفعتها إلى المفاوض الذي أودعني 
أو إلى صاحبهء كان بريئا بقوله» وهو مصدّق؛ فإن جحد الذي ادعى عليه 
ذلك فلا ضمان على واحد منهما بقول المستودع. 5 المستودع 
بقوله : دفعت الوديعة إلى اريدم لآنه توا إذا دفع الوديعة إلى أحدهما 
انيما" كان 


ولو قال: دفعتها إلى الذي أودعني.» وجحد ذلك المفاوض المودع. 
وادعى ذلك المفاوض الذي لم يودع. فإنهما لا يصدّقان على المفاوض 
المودع بعد أن يحلف بالله : 0 قبضت. ولو حلف المستودع بالله : لقد 
دفعت إليك. برئ من الضمانء ولم يصدق على هذا. 


ولو مات المودع المفاوض. فقال المستودع: قد كنت دفعتها إليه 
/[11١ظ]‏ في حياته» برئ المستودع. ولا يصدق على ورثة المودع. ولا 
يصدق على تركته. وكذلك لو مات الذي لم يودع. فقال المستودع: قد 
كنت دفعتها إليهء فإنه يبرأ من ذلك بعد أن يحلف». ولا يصدق على الميت 
011 جحد الورثة ذلك بعد أن يحلفوا على علمهم. 

ولو قال المستودع: قد دفعتها إلى ورثة الميت». فكذبوه وحلفوا ما 
قبضواء فإن المستودع يضمن”*' الحي نصف المالء» فيكون ذلك بين الحي 
وبين ورثة الميت نصفين. 


)١(‏ ص -ماء. (5)- قد هاء 
فرة م ص ف: وإذا. والتصحيح من ب. )00 م ص + حصة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو كان قال: قد دفعت ذلك إلى الحى الذي أودعنى بعد موت الذي 
لم يودعني» وحلف على ذلك» فإنه بريء» ولا يصدق على الحي بعد أن 
يحلف الحي بالله ما قبض. 
ولو كان المودع هو الذي مات» فقال المستودع: قد دفعتها فعتها إلى 
ورتقة. وسلك!” على ولتق «وجنيفن. اللوركة وعلفوا على ذللق نإن 
المستودع يضمن نصف المال حصة الحي» فيكون ذلك بين الحي وورثة 
الميت نصفين» من قِبَّل أنه إنما خالف في النصف» الأن النعيب مولت 
فلا ضمان عليه في الذي لهم» والنصف للشريك الباقي”"'. فإذا دفعه إلى 
غير من أودعه إياه ضمن.» فيكون ذلك بينهم, وعدن على إبطال حق 
ورثة الميت من هذا الذي أدى. 
ولو قال: قد دفعت المال إليكما جميعاًء إلى الحي نصفه» وإلى ورثة 
الميت نصفهء وجحدوا جميعاً ذلك» فإن المستودع يحلف على ذلك». وإن 
حلف برئ. وإن أقر أحد الفريقين بقبض نصفٍ شركه الفريقٌ الآخر فيما 
أخذء لأن المال بينهم نصفين ْ 
ولو مات المستودع والمفاوضان حيان كانت الوديعة ديناً في مال 
المستودع لهما. فإن ماتا أو مات أحدهما بعد ذلك أو قبل ذلك فهو سواء. 
والمال دين في مال المستودع. فإن أقر المستودع عند موته أن المال قد 
هلك أو أنه قد دفعه إلى الذي أودعه إياه فهو مصدق. وهو بريء. فإن 
صدقه المفاوض كان المال بينه وبين شريكه. فإن جحد ذلك لم يلزم المال 
بقول المستودع. 
وإن قال المستودع: قد دفعت المال إلى المفاوضين جميعاًء فأقر 
أحدهما بذلك وجحد الآخرء فإن المستودع بريء». والمقر بذلك مصدق 
على نفسه وعلى شريكه. 


60 ص : حلف. 
0,0( م ص ف: والباقي. 


كتاب الشركة باب عارية المفاوض جيم 
اسح سا ا 2 

وإن افترق المتفاوضان. ثم قال المستودع : قد دفعت المال إلى الذي 
أودعني » وكذبه بذلك» فالمستودع”" بريء» ولا ضمان على الآخر بعد أن 
يحلف. ولو قال المستودع : دفعته إلى الآخر /[95/7١و]‏ بعد الفرقة» وكذبه 
الآخرء ضمن نصف المال الذي أودعه إياه» فيكون بينهما نصفين. ولو 
صدقه الآخر كان المودع بالخيارء إن شاء ضمن المستودع حصتهء وإن شاء 
رجع به على شريكه. ظ 


36 35 4 


باب عارية المفاوض 


وإذا استعار رجل”' من أحد المتفاوضين دابة فركبها فعطبت الدابة» 
ولم يأذن له الآخر'" في ذلكء فإنه يضمن في القياس نصف قيمتها للآخر 
إذا كانت الدابة من المفاوضة» ولكني أستحسن وأدع القياس فيه”*'» فلا 
أضمن المعير ولا الراكن: ألا ترى أن العبد المأذون لَه فوع التجارة م 
الذائة فلا يضنمن الراكت: وإن كان على العبة دي نولا بيغي" العازية 
القرضن» الا ثري ان العيد: لسن :له أن مقرض» 

وكزلك إذا أغان أجل المقناوقيت ويا تمن المفاوضة مياد فلسه 
الرجل حتى تخرّق فلا ضمان عليه في ذلك. وكذلك لو أعار دار”"' من 
. المفاوضة فأسكتها رجلاً فانهدمت من سكناه لم يضمن”* الساكن ولا 
المعير. وكذلك الطعام يهليه عقيل المتفاوضين لرجل أو يدعوه إليه وهو من 
المفاوضة فلا ضمان على الآكل ولا على الداعي. ألا ترى أن العبد التاجر 


)١(‏ ص: فإن المستودع. (؟) ص: استأجر الرجل. 
() ف: له في الأجر. 45 واه 


6989© م ص : ولدا. 69 م: ولم يضمن. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


ُ َ عِِ غ2 
)0 


يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 
لرسول الله كك وأنا عبد قبل أن أكاتب» فقبل ذلك منى” ". 


يعقوب قال: ير اواك ود باه 
محمد يكل فيهم أبو 0 فأجابوني 9 


فعارية المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته وإجابة دعوته بغير أمر 
شريكه جائز ظ لا بأس نه. 


ولو كينا المفاوض رجلا وبا أو وهب له دابة لم تجز [في] 1 
شريكه من ذلك» ولشريكه أن يضمنهء وإن شاء ضمن قابض ذلك. ولا 
يجوز ذلك فى الذهب والفضة ولا فى الأمتعة ولا فى الحيوان /[915/151١ظ]‏ 
كله .ل قي, الحبطة والحب م علةحسدة ذلك في الفاكهة واللحم 
والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل. 


)01( ال كا واه لوم اليه ب أما 
بوه حكيم بن عمير فهو تابعي يروي عن عمر وغيره. 0 نهتيب التهديب لابن 

حجرء 2158/١‏ '/لام". ظ 

(؟) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 5 يجيب دعوة المملوك. انظر: سنن ابن 
ماجه. التجارات» 15؟ الزهد.» 5١؛‏ وسنن الترمذي. الجنائزء ؟77. 

() هو في الحديث الطويل في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه من طريق محمد بن 
إسحاق نحوا من هذا. انظر: مسند أحمدء ه/2474. 5447 45#. وانظر: المصدر 
السابق» ه/:ه”. 27”8. 

(5) رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة: مطولاً من طريق داود بن أبي هند. انظر: | 
لعبذالرةاق 1/5 والمضقتب لابن أبن م ا 7 

0( م ص + شركه؛ ف ه + شركه. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١ظل؛‏ 
والمبسوط. .١19/١١‏ 


كتاب الشركة باب عارية المفاوض 
ححبجح--_//////4306/6006+؟ا 41 كت 
وإذا استعار الرجل دابة من أحد المتفاوضين فعطبت تحتهء فقال الذي 
لم يعره: إنه جاوز الوقت» وقال الذي أعاره: قد وَقَّثُ7'' حيث ذهبء فلا 
ضمان عليه. فإن قال الذي أعاره : قد جاوز الوقت. وقال الذي لم يعره: 
قد وَقَتَ"'' له حيث بلغء. فلا ضمان على الراكبء» أيهما أقر له بذلك 
الوقت الذي عطبت فيه الدابة فلا ضمان عليه. وكذلك الثوب والمتاع وكلما 
يستعار أعار أحدهما صاحبه وهو من شركتهما فعطبت في العارية» فقال 
أحدهما: خالف. وقال الآخر: لم يخالف. فلا ضمان ا 


ولو أن رجلا أعار أحد المتفاوضين دابة ليركبها إلى مكان معلوم 
فركبها شريكه فعطبت فهما ضامنان». يأخذ رس الدابة أيهما شاء. وكذلك 
الثوب. فإن كان الذي ركبها إنما ركبها في حاجتهما فالضمان عليهما ف 
أموالهما. وفإن كان 0 في حاجة لنفسه””" خاصة فالضمان عليهما" 
أدىء فيكون ا له عليه لأ الخبرياة الراكبه رايهنا علس عير 
تجارتهماء فكان"'' بمنزلة غصب اغتصبه أو طعام اشتراه فأكله. فإن كان 
الراكب أدى ثمن الدابة الغصب من شركتهما فنصف ذلك دين عليه لشريكه. 


وإذا استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعام""' له خاصة 
لرزقه من مكان معلومء فحمل عليها شريكه طعاماً مثل ذلك من ذلك 
الموضعء من تجارتهما أو شركتهما أو لنفسه خاصة لرزقه» إلى موضعه 
الذي سماه المستعيرء فلا ضمان عليه. إن كان من شركتهما أو كان اشتراه 
رون نيو ور عفن 1 ان جور "1 حديها مطل عو الاي الا درف أن 
الشريك لو حمل طعاماً من شركتهما لم يضمن. وكذلك لو حمل عليها 


)١(‏ ف: قد وقف. (؟) مم ص ف: قد دفعت. 
90 صن :“اللعسون. 

(4) ف - في أموالهما وإن كان ركبها في حاجة لنفسه خاصة فالضمان عليهما. 
(5) م: دينارا. (<) ف: وكان. 


,ا( م: متاعا ؛ صح ه. (46) ف حمل؛ صح ه. 
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طعاماً لغيرهما فهو مثل ذلك. ألا ترى لو أن رجلا استعار من رجل دابة 
ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة"''. فبعث الدابة مع وكيل له ليحمل عليها 
الطعام؛ فحمل الوكيل طعاماً لنفسه مثله: أنه لا يضمنء» فالمفاوضة”"! 
أوجب من الوكالة. 


وإذا استعان أخيل المتفاوضين دابة ليحمل عليها غدل 0 ؛ فحمل 
عليها شريكه مثل ذلك العدل فين ذلك الموضع إلى الموضع الذي 
/[ ,و ] سمىء» فلا ضمان على واحد منهما إن كان العدل الأول من 
تجارتهما أو بضاعة أو كان العدل الآخر من تجارتهما أو بضاعة. ولكنه لو 
حم ..غتلبها لقان" آى. اكيت" كان رشنافنا إن عطبية الدارة: فإن كان 
ذلك من تجارتهما فالضمان عليهما. وإن كانت بضاعة عند الذي حمل 
فالضمان عليهماء ويرجع الشريك على الذي حمل بنصف ذلك». لآنه بمنزلة 
الغاصب. 


وإذا استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة. 
فحمل عليها شريكه مخاتيم شعير فلا ضمان عليهما إن عطبت الدابة. 
والشعير في ذلك بمنزلة الحنطة. 

ولو كانا شريكين شركة عنان في التجارة في البيع والشراء فاستعار 
أحدهما دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة من شركتهماء فحمل عليها 
شريكه عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لم يضمن» والمفاوض والعنان في 
هذا سواء. ولو استعارها الأول ليحمل عليها حنطة رزقاً لأهله.ء فحمل عليها 
شريكه شعيراً له خاصة» كان متويكة حافناء لأنه لم يأمره بذلك. 


)١(‏ ص - حنطة. 

0,0( م ص ف: فالمفاوض. ووقع عند السرخسى «فللمفاوضة» محرفا. انظر: المبسوط. 
0١‏ . وعبارة ب: فالمفاوض أولى من الوكتان: 

() ص: نطى. العدل واحد العدلين اللذين يكونان على جنبى الدابة. انظر: المغرب» 
«عدل). والزطي نوع من الثياب. انظر: المغرب. «زطط». 0 

62 جمع طنفس» ويقال: للبسط والثياب والحصير. انظر: القاموس المحيط. «طنفس؟. ‏ 

(6) ص: 3 أكسيته. 
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وإذا ادعى رجل أن أحد المتفاوضين باعه خادماً» فجحد ذلك» وحلفه 
القاضي على ذلك» فأراد المدعي استحلااف الآخرء فإن القاضي يستحلفه له 
على علمه» فإن حلف فلا بيع للمدعى» وإن نكل عن اليمين لزمته الجارية 
بالشمن الذي ادعى المشتري» ونفذ"'" البيع'' للمشتري على المفاوضين 
وكذلك كل أرض أو عقار أو رقيق أو حيوان أو بز أو متاع أو 
عروض ادعى رجل أن أحد المتفاوضين باعه ذلك بثمن مسمى» أو ادعى 
أنه شرك فيه » 53 ادعى أنه سلم له دارأ بالشفعة» وجححد ذلك المفاوض » 
واستحلفه القاضي على ذلك فحلف» ا ل ” 
علمه. ال كك اي يي وا نل ور 
4 
جميعاً من تلك الدعوى ولم تلزمهما معاد التي وداه 
حميعا كان ل أذ موتحلقة كل و اس دين ليزه" "اهما لكل عن البمدرة 
أمضى الأمر عليهما ها : وإن ادعى ذلك على أحدهما وهو غائب كان له 
أذ علقي الساضر خا فلم انان محلف فهو ترق عو وان" اقم الخائت 
كان له أن يستحلفه البتّة. 


وكذلك لو ادعى أنه باع أحدهما جارية وجحد المفاوض ذلك فإن له 
أن يستحلمه الجحةة ويستحلف شريكه على عغخلمف: و كدتك العروض 
/[5ظ] والحيوان والمتاع. 


وكذلك و ادعى أنه 00 ص احد هتنا أو أجره دابة أو أرضاً أو 
داراً. وواتاسواطي ‏ أنه أجرهما عا أو اا حنر ‏ ونتهينا عويها. 


)١(‏ صس: ونقد. ه60 م: الثمن ؟ صح ه. 

() فا جميعا. (8:) صس: يلزمهما. 

(5) البَّتَ هو القطع. انظر: المغرب» «بتت». فيحلف يمينا قاطعة» ولا يحلف على علمه 
فقطء لأن كل واحد منهما في هذه الحالة يحلف على فعل نفسه. انظر: المبسوطء 
.,1١ ١‏ 

() م: فإن. 
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0 0 ادعى أن اهيا رهنه رهن وفبضه لم خاصمه والرهن في 
يد المفارض '" وآراف قبضة قله أن سكتلقة: العف ويستحلف شريكه على 
علمه. وإن أدعى أنهما وَلِما ذلك 252 استحلفهما ويه المتة. 


وكذلكه لو ادعى قل "5 أحرهها أنه اكد مني 7 انيه 
قضاه نصفه””' وجحد المفاوض ذلك22. 

وكذلك: لو افعن: على لحدهها"ذينا كان له أن سعحلنه البخة: 
ويستحلف: الآخر .على غلمة»: فأرهسا تكل عن البمية لونلا 60 
حميفا: 

وكذلك لو ادعى عبد من تجارتهما الكتابة على أحدهما وجحد الآخر 
فإن له أن يستحلفه البتة» ويستحلف شريكه الآخر على علمه. 


ولو أن رجلا أسلم ثياباً إلى قصار بأجر معلومء فجحد القصار ذلك. 
واستحلفه القاضي. فحلف. وللقصار شريك مفاوضء. فأراد أن يستحلف 
شريكه القصار على علمهء كان له ذلك. ولو كان صاحب المتاع له شريك 
مفاوفن لى يكن للشريلك: أن يسبتحلف القضان يعد الحلاف شرركه وكزلات 
كل خياط وإسكاف27) أو صباغ أو صائغ أو حائك أو صانع من الصناع. 


2 3 


باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر . 


وإذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش ولا بينة 


)١(‏ م ف: المتفاوض. والتصحيح من ب. (90) «قندن علن: 

و عنه؛ م ف + الامن؛ ص + الامر. وعبارة ب: دكن 4 
62 اي + مبيع. (65) ص ف: بنصفه. 
(0) هن ي“ذلك: (90) ص : لزمه. 

(4) ف: الاجر. (9) ص: أو إسكاف. 


كتاب الشركة باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر 20 
لدان اله أنه ميق" على :للك لدم قن علقم رةه وز نا ادكل عرق 
اليمين لزمه الأرش. وإن حلف”" وأراد”" المدعي أن يستحلف شريكه فليس 
له ذلك» لأن هذا أرش جناية» ليس من التجارة. ألا ترى أنه لو قامت بينة 
لم يلزم شريكه منه شيء. 

وكذلك لو أن انراة “اقغيف على احدعنا شهرا أكدر من ممير متلها 
وعبحة ذلك الإو نكي ليه نا نب كلانه لهاك بولا تين على اثتر كه 

وكذالك الو لاص "*ارسل على احينانين :أرق خخراحة (عنييد 7 كان 
اصتطلجا ثننا: ظ 

وكذلك امرأتان متفاوضتان"'؟ اختلعت إحداهما من زوجها بمال 
فادعى ”") أكثر من . ذلك فله أن يستحلفهاء ولا يمين على رك 

ولو أن رجلاً ادعى على أحد المتفاوضين من كفالة بدين استحلفه'" 
فى قول أبى حنيفة» لأن أبا حنيفة قال: الكفالة لازمة للشريك» وهي 
/[9 1 و] من الا ظ ظ 

وقال أبو حنيفة: لو أن أحد ارسي تعر عن 0 بمال لزم 
شريكه من ذلك ما يلزم الذي وليه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم الشريك الكفالة» ولا يمين على 
شريكه”"'2» لأن الكفالة معروف”'''» ولا تلزم إلا من صنعه ووليه. 

ولو لاعن اقثله كقالة' نفس فاتحلفه القاضى فجلف+ فليس اللمدعي: أن 
يستحلف شريكه. لآن هذا لو قامت به بينة لم يلزم شريكه منه شيء في 


قولهم جميعاً. 

.)١(‏ ص ف: أن يستحلف. (0) ص - حلف. 

(0) م - وأراد؛ ص: أراد. (4) م ص: لو ادعاه. 
(05) صض: عبد. (5) ف: متفاوضاتان. 
0) ص + أحدهما. (4) ص: على شريكها. 
(9) م ص: فاستحلفه. (١٠)م‏ ص: على شريك. 


01م ص ف: معروفة. والمعنى أن الكفالة تبرع. انظر: المبسوطء .١111/١١‏ 
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وإذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل ديناً أو سَلَّماً أو خادماً ذكر أنه 
اشتراها منه أو ذكر أنها له ولشريكهء فجحد المدعى قبَّلّه ذلك» فقدمه إلى 
القاضي » فاستحلفه على ذلك فحلف». ثم جاء الشريك فأراد أن يستحلفه. 
فليس له ذلك. واستحلاف صاحبه إياه بمنزلة استحلاف الآخر. ألا ترى أن 
اليمين على واحدء ولا يحلّف الواحد مرتين. 


ادر ادلي عليه أنه باعه جرّاب هَرَوِي"" 0 فوهِي أو عِذْل 
زطيا" أو كين قله اجارة حاترت ل الموق أن إجارة عي من مادعنا 
وجحد الآخر فاستحلفه القاضي فحلف على ذلك ثم جاء الآخر فليس له أن 
يستحلفهء وكين لهجا ويه 


وكذلك لو كانا مشتركين في هذا الباب شركة عنان لم يكن للشريك 
أن يستحلفه. 


وكذلك ا 57 يشتري بالبضاعة أو بالمضاربة بَيْعا”** أو 
يستأجر بمتاع” منها دواباً فجحد ذلك. فحلفه القاضيء. ثم جاء رب 
المال.» فليس له أن 2000 لأنه وكيله وقد استحلفهء وليس عليه أن 
يحلّف في أمر وأنون رول 


3 35 5 


)010( + التي. 

ف ص : : هرويا. 

(5) تقدمت هذه الكلمات غير مرة. فالجراب والعدل نوعان من الأوعية. أما ل 
والقوهي والزطي فهي أنواع من الثياب. 

(5) أي: مبيعا كما تقدم مراراً. 

)2 م ف: لمتاع. 

(5) ص + واحدا. 
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باب المفاوضة الفاسدة 


على المسلم. أرأيت لو باعه الذمي بعدما اشتراه هل كان يكون للمسلم في 
ثمنه شرك. ألا ترى أن الذمي يشتري ويبيع ما لا يلزم المسلم. فإذا كان هذا 
هكذا /[197/5١ظ]‏ لم تستقم المفاوضة. أرأيت لو اقترقق الدمن بنفا ”هن 
ذمي بخمر”" وسمى أرطالاً مسماة إلى أجل ألم *' يكن جائزاً ذلك عليه 
فهل يجوز ذلك على المسلم. لا يجوز على المسلم شيء من هذا. وهذا 
والذمى كما أجيزها بين المسلمين»؛ وأكره ذلك. 

وأما الحر والعبد يتفاوضان فإن ذلك لا يجوز. وكذلك العبدان» فإنه 
لا يجوز. اقرف ان المولى لو أقر على عبذده بدين لزمه. فهل يلزم 
المفاوض الآخر إقرار المولى. ألا ترى أن مال العبد لمولاه» فكيف تجوز 
له المفاوضة فيما لا يملك. 
متفاوضين» ولكنهما يكونان شريكين شركة عنان. 

وكذلك المسلم والذمي يتفاوضانء فإنهما لا يكونان متفاوضين» وهما 
شريكان شركة عنان في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وكذلاك الع :والتكاتي: ل مهو أن شقارفنا: ظ 
في بعض قيمته فإنه لا يجوز أن يفاوض عبداً مثله ولا حرأ في قول أبي 
حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 


)١(‏ ف: أكان ذلك يجوز. () أي: مبيعاً. 
فر ع بحمره. 0( ص : لم. 
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وإدا تماوض. الذميان كانت مفاوضتهما جائرة كالحرين المسلمين. 
وكذلك إن كان أحدهما نصرانياً والآخر مجوسياً فذلك جائز. 


ولا تجوز مفاوضة المكاتبين. 


ولا تجوز المفاوضة على أن لأحدهما من الربح أكثر مما لصاحبه 
ورأس المال سواء. ولا تجوز المفاوضة على أن أحدهما”'' أكثر رأس مال 
من الآخر والربح سواءء أو على قدر رؤوس أموالهماء من قبل أن كل 
شيء يلزم أحد المتفاوضين يلزم الآخرء فلا يستقيم أن يكون على أحدهما 
الثلث وعلى الآخر الثلثان. 

وإذا اشترك المتفاوضان ورؤوس أموالهما سواء»ء ثم وَرِتَ أحدهما 
دنانير أو دراهمء فإن المفاوضة تفسد إذا كان ما ورث عينا. وإن كان ما 
وتونة كينا لم يفسد حتى يقبض الدراهم. وإذا وَرِتَ أحدهما ذهباً أو فضةً أو 
جوهراً أو عقاراً أو شيئاً من الحيوان أو العروض لم تفسد المفاوضة» إلا أن 
يبيع ذلك بدراهم أو دنانيرء فإن باعه بدراهم أو دنائير فسدت المفاوضة إذا 
فيض الثمن. ظ 

وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وأحدهما أكثر رأس مال من الآخر 
نذا للك ل بيضور بوللة: ركو ان سناو ضبينة. 

وإذا شارك المسلم الذمي شركة مفاوضة فإن ذلك لا يجوزء ولا 
يكونان متفاوضين /917/11١و]‏ في”'' قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك الرجل 
المسلم يفاوض الذمية. وكذلك الذمي يشارك المسلمة. وكذلك الحر يشاراء 
العبد. وكذلك العبدان يشتركان شركة مفاوضة. وكذلك المكاتب يشارك الحر 
شركة مفاوضة فإنه لا يجوز وإن أذن له مولاه. وكذلك المكاتبان والمدبراد 
وأم الولد. 


وكذلك الصبي يشارك الصبي شركة مفاوضة بإذن أبيهماء فإنه لا يجوز 


)١(‏ م: أن لأحدهما. (0) ص - فى. 
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من قبل أن المفاوضة فيها ضمان. ألا ترى أن ما لزم أحد المتفاوضين 
فالآخر لَه ضامن » وأن الصبي لا يجور ضمانه وإن أذن له أبوه. 


ويجوز في هذا كله شركة العنان غير أني أكره للمسلم شركة كل 
اكير وهو جائز. 
ردته أو لحق"'' بدار الحرب في قياس قول أبي حنيفة. 

وقال أنو سنيف له تهرة شبركة ‏ العند. والسر مفاوظة .رولا لسر 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا شارك ار المرتد شركة عنان فهو 
جائزء فإن قُتِلَ على ردته أو لحق بالدار”" فَقَيْله ولْحُوقه بدار الحرب يقطع 
الشركة. وأما في”" قياس قول أبي حنيفة: فإن أسلم فهو على شركته»ء وإن 
قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فشركته باطل. فأما المفاوضة فإنها لا 
تجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن قتل أو لحق بدار 
الغيرى؟: وإن أسلم فهو جاتئز. ‏ - 

وإذا شارك المسلم المرتدة شركة عنان أو منارقلة فين تادر فى شتركة 
العنان في قولهم شيعا ولا تجوز فى المفاوضةء إلا أن تسلم المرأة 
الجر تدة: نان املك لوو ا ل 0 إياها مكروهة في قياس قول أبي 
حنيفة ومحمد»ء وينبغي في قياس قول أبي يوسف أن يكون جائزاً في التجارة 


00 
ويكرهها ". 
)١(‏ م: ولحق. (؟) ص: بدار الحرب. 
)1 لين فى حض ةلدا 
(6) م: وشركه. 


(9) ف: ولا يكرهها. وتقدم في أول فقرة في هذا الباب أن أبا يوسف قال: أجيز 
المفاوضة بين المسلم والذمي كما أجيزها بين المسلمين» وأكره ذلك. انظر: 
5 ظ. 
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باب إذن أحد المتفاوضين للعبد فى التجارة 


وَإِذا أذن أحد المتفاوضين لعبد من تجارتهما”'' في التجارة أو في أداء 
الغلة فهو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك لو أذنا له جميعاً. وكذلك لو 
كاتب أحدهما عبداً من تجارتهما فهو جائز. وإن أعتق”' أحدهما عبداً من 
تجارتهما على مال لم يجز ذلك على شريكه. ألا ترى أن الوصي يكاتب 
عبد اليتيم؛ وأن الأب يكاتب عبد ابنه الصغيرء وليس لواحد منهما أن يعتقه 
عل قانة 


وإذا زَوّجَّ أحد المتفاوضين أمة /[91//7١ظ]‏ من تجارتهما على مال 
فهو جائز. وإذا زوج عبداً من تجارتهما لم يجزء من قبل أنه يأخذ في الأمة 
لها مهراً أو يوجب لها نفقة وأن يبوّئها' " بيتاء وأما العبد فإنه يوجب في 
عنقه ديئاً من غير التجارة. ويوجب عليه النفقة لامرأته. 


وإذاا كان عبن تاجو للمتفاوضين: فاداته أحدهما ديناً من تجارتهما لم 
يلزمه من ذلك شيءء لأن العبد والمال لهما. وكذلك شريكان2' شركة 
عنان 527 في البيع والشراء. فأما شريكان'' في عبد [لهما”'' خاصة أذنا له 
في التجارة ثم أدانه كل واحد منهما دين فإنه يلزمه نصف دين كل واحد 
منهما في حصة الآخر. ولة دو" وكاتنة الفيريك شركة”” تان ولا 
تزويجه أمة من تجارتهماء وكذلك المضارب. 


وإذا كان العبد التأجر ب بين المتفاوضين فباعه قينا ثوب من ميراث 


)1١(‏ ص - من تجارتهما.. (0) ضن : عتق: 

(؟) م ف: وان بوأها. (:) صص: شريكين. 

(4) وعبارة الحاكم: وكذلك في شركة العنان. انظر: الكافي؛. ١/140١و؟‏ والمبسوط. 
]| ( 

(0). ض: شريكينء 2 (0) الزيادة من المصدرين السابقين. 


00( م ص ف : تكون. والتصحيح من ب. (9) كين شرك 


كتاب الشركة باب إجارة المفاوض ا 

زوك :فزق ملوقه لسك" "ذلك الناين فى "تهنيية: الاك :ولو كان العرك هيران 
لأحدهما فأذن له الآخر في البيع والشراء لم يجز ذلكء. لأنه ليس من 
التجارة. ولو أذن له مولى العبد جاز ذلك. ولو أدانه الآخر ديئاً من ميراثه 
خاصة بعدما أذن له مولاه لزمه ذلك كله. ولو أدانه ديناً من التجارة لزمه 


نصف ذلك وهو نصيب الذي أدانه. 


4ع 3 2 


وإذا استأجر أحد المتفاوضين أجيراً في تجارتهما أو في نخلهما فهو 
جائز عليهما جميعاًء يأخذ الأجير أيهما"' شاء. - 


وكذلك إذا استا حر :دابة ف عملهما أو فى تحارتهما أو ننيتنا أو :شفيية 


وكذلك كل أجير استأجره أحدهها ل من الأشياء من تجارتهما» 
وإن لبس عه اشاتان قن هه الوذكافية نا زاى "*عليهما 
حمعا 0 الأجير أيهما شاء» ويكون ذلك فو مال الذي استأجره خاصة. 


وكذلك لو استأجر دابة يحمل عليها متاعاً من متاع بيته خاصة. 
تسيل فإ نوم اللاانة ا حل ١‏ سكج بقن ذلك فرج« فال الى ابعماحدءه 


خاصة. 


)١‏ م ص: صاحب؛ ف نصف. والتصحيح من الكافي» ١/110و؛‏ والمبسوطء 
50,. 

(؟) م ص: بأيهما. 

(9*) م ص: ليس. 

(4:) م: والأجر. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو استأجر أحدهما إبلا إلى مكة فحج عليها فإن للمكري أن يأخذ 
بذلك17) أيهما شاء » ويكون ذلك في مال الذي اما جره خاصة. 


ولا يكون شريك العنان فى هذا مثل /[9194/5] المفاوض. ولا 
يلزم قوراف لكان ها :امنا عر براحي شيء إذا كان استأجره لشيء له 
خاصة: وكذللكه لو التاحر أقنضا لتنا رقهما نإتها: ياأكل المواسر بالاجر 
الذي استأجرهء ولا سبيل له على الآخرء ولكن الذي استأجره يرجع 
على. شريكة :يتضفيه أذللك: ذا كان جاجز لقن ع" تجار تهماء :يعد أن 
يكونا: شريكين فى البيع والشرات :قإذا كنا شريكين فى .سلكة تخاضة 
فاستأجر أحدهما للسلعة شيئأ بغير أمر صاحبه كان الأجر كله عليهء ولا 
يرجع على شريكه منه بشيء. 


ولو أن أحد المتفاوضين أجْر عبداً من تجارتهما من رجل أو دابةٌ كان 
للآخر”" أن يأخذه بالأجر. وكان للمستأجر إذا غاب الذي أجره أن يأخذ 
الآخرا*' بما لزم صاحبّه حتى يدفع إليه الذي أجره صاحبه. ولو أن أحدهما 
أجر عبداً له من ميراث له خاصة لم يكن للآخر أن يأخذ المستأجر بالأجر. 
ألا ترى أنه لو كان لأحدهما دين من ميراث له لم يكن للآخر أن يتقاضاه. 
وليس الدين الذي يلزم*' أحدهما فيؤخذان به جميعاً كدين يجب لأحدهما 
خاصة دون الآخر. 


وإذا أججر أحد المتفاوضين عبداً له خاصة من ميراث فليس [للآخر أن 
يأخذ الأجرء وليس]''' للمستأجر أن يأخذ الآخر”" بتسليم العبد. . 


)١(‏ ص: بدرك. 0 (1) م ص: بشيء. 
000 ص : للاجر. 620 ص : الاجر. 
)2( م: لُزم. 


(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى. ١/٠١5١و؟‏ والمبسوط. .15١1١/١١‏ 
(0) م ف: الأجر. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١/40١و؛‏ والمبسوط. .1١1/١١‏ 


كتاب الشركة باب إجارة المفاوض 2 
اي 3070707070 ست 

أذ عقا حجن اعد لجنا روصي قد فشي © ارق ابل 7 لمك 
وذهب ولم ينقده الكراء فللمُكري أن يأخذ أيهما شاء بذلك» ويكون ذلك 
من حصة المستأجر. وليس هذا في شركة عنانٍ هكذاء لأن في شركة العنان 
لا يأخذ الكراء إلا [من] الذي استأجر منه. ألا ترى أن المتفاوضين لو 
استأجرا منه رواحل إلى مكة يحملان عليها طعاماً من تجارتهما ويحجان أن 
للمكري أن يأخذ أيهما شاء بالأجر كله» ويكون على كل واحد منهما حصة 
محملهء وحصة الطعام عليهما جميعاً. ولو كانا شريكين شركة عنان لم يكن 
له أن يأخذ كل واحد منهما إلا بالنصف. أرأيت لو استأجر أحدهما مَحْمِلا 
ززاملة لوها هق إنخوانه أكان للمكرى أن رحد شتريكه الاجر نذا كانت 
الشركة مفاوضة فإن له ذلك. ألا ترى أنه لو اشترى جارية لرجل أمره بها 
كان للبائع اواراحة شريكه .لتويك نكما كان لود ادا كل قور كه بالق 7 
إذا اشترئ لغيرة فكذلك: له أن“يأخذ شريكه بالأجر إذا كان استأجر لنفسة: 
ولا يكون.شريك :عندان :مكل هذاه لسن اللمكرف: أن بباخة إلا الذي 
ظ] ولى الكراء. خاصة. ولو استأجر أحد المتفاوضين بعيراً يحمل 
عليه طعاماً ورزقاً لأهله كو بدا له فحمل عليه طعاماً من تجارتهما ألم يكن 
للمكري أن يلزمهما جميعاً. أرأيت لو استأجره بطعام من تجارتهما ثم بدا له 
فتحمل. طعاما الخاجة. ننسه اليبس .هذا وذاكة سواء»وياحن الفكرىع”*" أيهننا 
شاء بجميع الكراء. 


00 


)١(‏ قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج 
الكبير... وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله... ما 
يكترى به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب». «حمل). 

(؟) قال المطرزي: زَمَلَ الشىءَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه 
وطعامه. 2 ثم سمي بها الغدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وكمر ونحوه. وهو 
متعارف بينهم ١‏ أخبرنى بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب. «زمل». 

فر م ص : الكمن:.. 

64 06 الكري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شركة أحد المتفاوضين 


شارك شركة سان ذل كاز نهو د ل وضات شريكه. “كان أذن له 
شريكه في ذلك أو لم يأذن له فهو سواء. 

وكذلك لو شارك و شركه مفاوضة بإدن صاحبه فهو جائز عليه 
وعلى شريكه إن كان أذن له فى ذلك» وإن كان لم يأذن له في ذلك لم 
يجر. ولا يشبه العنان في هذا المفاوضة. 

وكذلك لو كم اهمها عاد سلعة أو ولاه ل لو نك نا 
وعلى شريكه ظ ءْ 
وكذلك لو كان الذي شاركه أخاً له أو عم"”" له أ 50000 
أخ له. وكذلك لو كان الذي شاركه أباه أو ابنه أو أمه أو زوجته إذا كانت 
الشركة :غتتاناً. فإذا كانت مفاوضة لم تكن مفاوضة وكانت شركة عنان. 

وإذا نا أجر أحد دحي د كاي أو نقل 7 شي 0 
نصفين. وإن كان ذلك العمل من غير تجارتهما فهو سواء. وإن كانا شريكين 
وما كسب شريك العنان فهو له خاصة إلا ما كان من شركتهما. 

ولو أن ان المتفاوضين ' أجَر عبدا لَه من مرا خاصة أو دابة أو 
أرفا أو دارا كان *" الاجر 7 كالسا عو ل في لتنا وان ع 0 


٠. ينا‎ 


الأجرء فإذا قبض الأجر فسدت المفاوضة إن كان ما قبض من الأجر دراهم 


أو انير 
20010 يووا لو انار كه وما + (9) أ نباعة تولية. 
(ه) ف + لله. 69 م - حتى. 


(59) ص : يفيض. 


كتاب الشركة باب رهن المفاوضين 


ظ باب رهن المفاوضين 


1553 ]رذتعن اه اليشاوفيين '؟ وهها والورشق غبل من 
المفاوضة بدين عليه في المفاوضة فهو جائز عليه وعلى شريكه. وكذلك لو 
رهن متاعاً من متاعهما. وكذلك لو رهن متاعاً من خاصة متاعه بدين من 
التجارة كان جائزاً. فإن هلك المتاع وقيمته والدين سواء فهو بما فيه. 
ويرجع الراهن على شريكه بنصف ذلك الدين. ولو كان الدين على أحدهما 
من مهر امرأته فرهنها بذلك متاعاً من تجارتهما كان"'“ ذلك جائزاً على 
شريكه. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء فهو بما فيه» ويضمن الراهن 
نصف قيمة الرهن لشريكه. ألا ترى أنه لو باع من امرأته بمهرها عبداً من 
المفاوضة أو متاعا جاز ذلك عليهماء وضمن نصف الثمن لشريكه؛ وكذلك 
الرهن. ولو كان لهما أو لأحدهما دين من تجارتهما على رجل فارتهن 
اودهينا نارهو كان ليهات او كاق: انمعلة ميا فيه بعد إن تكون 
قيمته والدين سواء. أو تكونٌ قيمته أكثر من الدين. ولو كان أحدهما وَلِيَ 
البِيعَ ووَلِيَ الآخرٌ الرهنّ وقبضه كان جائزاً. وليس هذا كالشريك شريك 
عنان 4ه لا ينخوق أن يرمن. الشريك كتريكة تعتان :وها إلا أن-يكون نهو الذي 
ولي المبايعة أو أمره الذي ولي المبايعة”" منهما بذلك. فإن كان هو الذي 
ولي المبايعة فله أن يرتهن» وليس للآخر أن يرتهن» وليس لأحدهما أن 
يونين برها يقال هما :ولاه هيما فزن فقن وهلك "ارهن ويه بوالدنة 
سواء ذهب نصف الحق» وضمن نصف الرهن في ماله خاصة» ويبقى نصف 
الحق للآخر. ظ 


ولو أقر أحد المتفاوضين أنه رهن هذا المتاع من رجل وجحد الآخر 


(1 )صن المقاوضير:: 

(0) ف: فإن. 

(6) ص - أو أمره الذي ولي المبايعة. 

(:) م ص ف: وذلك. والتصحيح من الكافي؛ ١/٠4١ظ؛‏ والمبسوطء .507/١١‏ 


ذلك جاز عليهما جميعاً إذا كان الذي أقر بالرهن أقر بالقبض. وكذلك لو 
أقر أنه ارتهن وقبض. ولو افترق المتفاوضان ثم أقر أحدهما أنه كان رهن 
متاعا من تجارتهما بدين عليهما وكذبه الآخر لم يجز ذلك. وكذلك لو مات 
أحدهما. وكذلك الشريكان شركة عنان إذا أقر أحدهما بالرهن وكذبه الآخر 
فإنه لا يجوز إن أقر أنه رهن هو أو ارتهن بعد أن يقر بذلك بعد الفرقة. فإن 
أقر به في الشركة فهو جائز عليهما إذا كان هو الذي ارتهن» بعد أن يكون 
هو الذي وَلِيَ البيع. ولو كان ارتهن ولم يل البيع لم يجز ذلك على شريكه 


فى شركة العنان. 


/[699/5١ظ]‏ وإذا''؟ اغتصب أحد المتفاوضين مالا فاستهلكه أو عقر 
دابة أو خرق ثوب فإنه يلزمه ذلك هو وصاحبه جميعاء يأخذ الطالب أيهما 
شاءء ويكون على الفاعل خاصة. ألا ترى أن أحدهما لو ابتاع بيع فاسدا 
فقبضه واستهلكه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاء بالقيمة. أوّلا ترى أنه لو 
كانت عند أحدهما وديعة فعمل بها كان ضامناً. والربح لهماء ويأخذ رب 
الوديعة أيهما شاء بالمال. أوَلا ترى أنه لو كان عندهما مال مضاربة في نوع 
من المتاع فخالف أحدهما فاشترى غير ذلك بغير أمر رب" المال أن 
الضمان عليهما جميعاً والربح لهما جميعاً. ولو كانا شريكي عنان لم يضمن 
الآخر .ها اغتضمته صاحيه: ول75" .ما أفسدلة 'والو: كان نيعا فاسدا اتقراد اهما 
في الشركة فهلك ضمن ذلك هوء ورجع بنصفه على شريكه. 


د 6 
60 ص : ولو. 


(؟) م ص ف: عند ذلك بعيرا من رب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
إفرة ص : ولو. 


كتاب الشركة باب جناية المفاوض 


4 - . 8 ٠ ٠ 


باب جناية المفاوض 


وإناستى : ال المتقارقيية سار مكلا أل بغيودا قاذ تت د عا انوك 
فق ذلك إن كان .ذلك سبيت أن.بإقران :فهذا نواه وكدلك كل عناية في 
نفس أو دونهاء لأن هذا ليس من التجارة. ولو صالحه الجانى على مال من 
ارقن الغضاية لغر_ركن الصناعب: الجناية على الآخر من :ذلك ريت لأن هذا 
لبس من التجارة» فلا شيء على شريكه. ولو كفل رجل عن الجاني بأرش 
الجناية لم يضمن الشريك من ذلك شيئًا. 


ولو كفل أحد الشريكين بأرش جناية عن رجل لزمه ذلك» ولم يلزم 
شريكه شيءء لأن هذا ليس من التجارة. ألا ترى أنه أرش الجناية. أرأيت لو 
َتَنَ [أحدهما”؟ ١‏ بن شريكه أكان يكون على الأب من ذلك شيء: ألا ترى 
أن لابنه القصاص إن كان عمداء والدية إن كان خطأء لأنه غير قاتل». 


فكيف يكون عليه من الدية شيء وليس بقاتل ولا ضَمِين”''» في قول أبي 


وإذا أدى الجاني أرش الجناية من. مالهما فحصة”*' الآخر من ذلك 
علنة بولا تسد المفاوضة:: “لآنة. هناد علية نذيياء آلا ترئ أن أحدهها لى ألفق 
أكثر مما أنفق صاحبه كان ديناً عليه» ولم تفسد المفاوضة حتى يقبضهاء 
فكذلك أرش الجناية. 


)١(‏ الزيادة من ب.- 

(؟) ضَمِن المال ضماناً فهو ضامن وضَّمِينء أي: التزمه وكفل به. انظر: مختار الصحاح» 

«اضمن)»؟ والمصباح المنيرهء اضمن). ظ 

(©) وذكر السرخسي أنه يؤاخذ به في قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط. .5١4/١١‏ ولم 
يذكر ذلك الحاكم. انظر: الكافي» ١/40١اظ.‏ 

(4) م ص: بحصة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/١٠٠و]‏ وإذا تروج أحد المتفاوضين امرأة ودخل بامرأته ولزمه 
المهرء أو طلقها قبل الدخول فلزمه نصف المهر إن كان فرض لها مهرأء أو 
المتعة إن لم يكن فرض لها مهرأء فلا شيء على شريكه من ذلك» لآن 
المهر والمتعة ليس من تجارتهماء وهذا بمنزلة الجناية. 


ولو كفل أحد المتفاوضين بمهر امرأة عن رجل لم يلزم شريكه من 
ذلك شيء في قول أبي وساف زعي لان اهنا 7 : 

ولو أقر أحد المتفاوضين لامرأته بمهرها لم يلزم شريكه من ذلك 
شيء. وكذلك لو صالحها على نفقة كل شهر لم يلزم الشريك من ذلك 
شيء. وكذلك لو فرض عليه القاضي نفقة امرأته أو نفقة خادمها كل شهر لم 
بلزم الشريك من :ذلك:قتىءع. :وكذلف لى:فرضن "عليه تفقة :ولله أو ذئى”” 
رحم محرم منه ممن تلزمه '' نفقته لم يلزم الشريك من هذا شيء. 


ولو أقر أحد المتفاوضين لامرأته بدين من غير المهر فإنه لا يلزم 
الآخر من ذلك شيء في قول أبي حنيفة» ويلزم ذلك المقر خاصة. وكذلك 
وان ثمن متاع اشتراه منها أو من قرض .لم يلزم الشريك من ذلك 
شىء. وكذلك لو أقر لابنه بدين أو لمكاتتة أو لأآبية أو لآمة أو لتجلاثة أو 
م لكا هه تيجو اكديااذ نه مت هن لك ده ات لت 
الدين بإقراره لهؤلاء شيء» ويلزم المقر ذلك كله خاصة. 


ول للق انه ثلاثأ أو واحدة بائنة ثم أقر لها بدين باسبرسيدن فإنه 


)01 وذكر لمن أنه يؤاخذ به في قول أبي حنيفة. انظر : الخ 0١‏ . ولعي 
تذكر: ذلك الحاكم. انظر : الكافي . 11١ظ.‏ 


0,0 ص ٠.‏ 0 ذأ. 


كتاب الشركة باب نكاح المتفاوضين ظ 2 
يلزمه. ولا يلزم الشريك ذلك ما دامت المرأة في العدة. فإن أقر لها بعد 
القضنك الغلة بديق مق تين الزمة :ولا ولرع :شريكه». وإنما يطل 57 إقرازة: لها 
وهي في العدة عن شريكه لأن طلاقه يقع عليهاء 000 ولا 
يستطيع أن يتزوج أربعاً ولا أختهاء وهذا كله" قيا س قول أبي حنيفة. 


وقال دق يوسفا: إفراره بالدين لجميع هؤلاء جائز عليهماء ما خلا 
عبذه ومكاتبه. 


ولو كان النكاح فاسداً فأقر لها بمهرها وقد دخل بها لزمه ذلك ولم 
يلزم الشريك. ولو أقر لها بدين من غير المهر لزمهما جميعاً. ولو أعتق أم 
ولده وأقر لها بدين من تجارتهما لزمهما جميعاًء 4 ان شهادته لأم ولده بعد 
العتق جائزة وإن كانت فى علة. ولا تجوز شهادته لامرأته وإن كانت قد 
العا وإيت الى انعد ا 
وأن أم الولد تحرج ورف وروم الرجل عليها أربعا إن ا 0 وخردجع 
أختهاء ولكن لا يعر أختها حتى تنفضي علة 1 الولد في قول أب يوسهف 
وميحمد» / 0 ظ] ولا 0 على امرأته أريعا وي في العذلة. 


ولو أقر لأم تأت يذيزة كان جطاعرا«علية: وعلئ شتريكة :وكذلك: ولد 
المرأة من غيرة. وكذلك ا المرأة وجدها. 

وإذا أقرت المرأة المفاوضة بدين لزوجها لم يلزم شريكها شيء. وإن 
أقرت لابن زوجها أو لأبيه أو لأمه لزم ذلك شريكها ولزمها في قول أبي 


يذ نمفا 
«٠‏ 
حصقضة . 
6ه 


36 35 4 
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باب عتق المفاوضين ظ 


وإذا:اعتق أت المشاوقي: "3 غير فيه دونينة او كه وشو اوسن فار أن 
حنيفة قال: الشريك بالخيارء إن شاء ضمن الذي أعتق نصف قيمته» وإن 
قا ابتسعى 7العيناو بول شاد الكو ونير لا تيبيف اليا رضن إن عقن :ران 
استسعى العبد فقبض نصف قيمته أو قبض منها شبعئ”" 
وإذ لم ضمغ العيدولكتهضمن الترركه لم الفسك المفاوضة حا .يقيظية: 
فإذا قبض ذلك فسدت المفاوضة. وقال أبو حنيفة: إن كان الشريك المعتق 
يعي" فيو على كل البانيه الأرلةه :إلا آنه لبين له نيلت 


في المفاوضة. 


ولو كاتتي» اح الودنا رطعي “ا تغيدا قن المقاوعة يق بإذن اوه نا 
ذللك: ان كز ايها ا ا استهلاك مثل العتق. ألا ترى أن وصي 
اليتيم يكاتب عبك ال جور ذلكء» فكذلك الشيريك المفاوض. 


ولو اعقق اد الشريكيع النعند: ديق الشركة على قال .يقير آم :القبربيك 
اراي الوق وكان القول. في ذلك مثل. القول في الشريكين غير 
المفاوضين 


واذا اففرق"“ المعنا وان" وتنيباد ها كان تيس" لا طدداً زعم 
الا كر ادي بي برعي وهو على ما وصفت لك 


0 مات 5 المتفاوضين 90 فأعه عتق الباقي عبدا من المفاوضة وقال: 


)1١(‏ ف: المفاوضين. (؟) ص: شيء. 
اضى م ص ف: موسرا. والتصحيح من ب. (4) ف: المفاوضان. 
١ه)‏ م ص: في هذا. 

0030 م ص ف : تقدم. والتصحيح مستفاد من ب. 

(0) ف: المفاوضين. 

(46) ف: المفاوضين. 
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00 قبل موت صاحبي » فهو سواءء وهو ضامن لنصف فيمته إن كان 


غنياً. ولو كاتبه فقال: كاتبته بعد موت صاحبيء وكذبه الورثة فإن الكتابة لا 
تجوز. وكذلك لو كان الميت حياً غير أنهما قد افترقا فقال أحدهما: كاتبته 
قل الترفقه إوكد»: السريتو- نرنا اللخرية أذدورد اللجكافة عه [: بعلت 
على علمه: ما يعلمه كاتبه في المفاوضة. 


ولو تفرقا وأشهد كل واحد منهما على صاحبه بالبراءة من كل شرك 
ثم قال أحدهما: قد كنت أعتقت هذا العبد في الشركة وقد دخل نصف 
قيمته فيما /[5/١١٠و]‏ برئت إليكء. فإن أقر الآخر أنه أعتقه فى الشركة 
وقالة الع أضجته نضف القيئةة. :ولكتى اخترت ضيمان العنذاه افإن القول اقول 
الشريك الذي لم يعتق بعدما يحلف على ذلك» ويضمن العبد نصف قيمته 
في قياس قول أبي حنيفة» وليس له أن يضمن المولى لحال البراءة. وإن 
فال قن كنك ار فيناتلك ابي التترنةة فزن الخدريلقه معنن 
الضمان. لآن الشريك قل أبرأه. ولا ضمان للذي لم يعتق على العبدء لأنه 
قد أقر أن العتق كان في حرطا وقد اختار ضمان الشريكء وكان ذلك 
قبل البراءة. 
وإن قال ا ل العتق قبل البراءة» ولم أختر ضمانك ولا ضمان 
العبد» آنا على يا و7 "4 اناشنتك مشتعاف) وإن قنك :فكت العبد انإن 
له أن يضمّن العبد» وليس له أن يضمّن المولى لحال البراءة. فإن أقام المعتق 
البينة أن نصف قيمة هذا قد دخل في الذي”*' أبرأه منه كان ذلك جائزاً عليه 
وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا سبيل 
له على العبد إذا كان المعتق موسراًء لأن الضمان وقع على المعتق يوم أعتق 
إن :شاء الأخرة وإك أى "نقد برع بم "الضكات باليراءة: 


)١(‏ م: أعتقه 

(0) ف: أجزت. 

(6) م ص ف: على حجتي. والتصحيح من الكافي» ١/40١ظ؛‏ والميسوطء ' 00/1 
(4) م ص ف: : في هذا. وعبارة ب: دخل في البراءة. 
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. ولو قال الشريك: لم يعتقه إلا بعد الفرقة» كان القول قوله أيضاًء 
وكان له أن يضمنه. فإن أقام المعتق البينة أنه أعتقه في المفاوضة وضمن له 
نصف قيمتهء وأقام الآخر البينة أنه”'' أعتق بعد الفرقة واختار سعاية العبد 
فإن الجنة”بينة المعتق». «ويعتق العيد.:وثيرا المعتق والعيد من :صف يمت 
لآن القرل فقول القيرياك :رو المع على المسسق 


ولو أقر أحدهما أنه كاتب عبداً على ألف درهم في الشركة وقبضها 
منه ومات العبد. وقال: كان ذلك فى المفاوضة. فقد دخل فيما"'”' برئت 
إليك منه» وقال الآخر: قد كاتبته بعد الفرقة» ولم يدخل ما أخذت منه في 
البراءة» فإن القول قول الذي لم يكاتب مع يمينه على علمه» وعلى الذي 
كاتب البينة على ما قال» رد لم تكن لكر حنون اتسي الال قر كد 


ولو كان العينه قن ساك وقراك ول عدي 00 لأا رارك اند قال 
المكاتب: كاتبته بعد الفرقة وأنا وارثه» وقال الآخر: كاتبته في المفاوضة 
ونحن وارثاه جم عينيها و الماك لناء ولم يؤد المكاتب بعد شنعاء فإن القول في 
ذلك قول الذي لم يكاتب:» وهو مكاتت بينهماء يأخذان مكاتته وما بقى 
فهو ميراث بينهماء لأن الذي كاتب 9 فعليه البينة. 


ثم وجدوا كنزاً ومالاء فقال 5 الفريقين: هذا لنا وكان في يي 
وكذبهم الفريق الآخرء فإنه بينهما نصهين » 0 يصدق الذي ادعى أنه في 


ييه لا نيلة: 


1 071 
فإن كانوا فل أشهدوا ا من كل شيء وهو ف 0 10 


)١(‏ ف + أعتقه في المفاوضة وضمن له نصف قيمته وأقام الآخر البينة أنه. 
0 صن قهاء (9) هن كيرا 

(؛) ص: في قسمتنا. (0) ف: قد شهدوا. 

5 عن : رن 320( م ص: وهو. 


كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما م 


ا 7 0 5 0 1 
لهم. وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة من كل شيء فهو ' بينهما جميعا بعدما 
يحلف الآخرون: ما دخل هذا فى قسمة هؤلاء. 


ولو كان فى :يد أحد الفريقين مال" فقالواة كان هذا لأبيعا قبل 
المفاوضة. لم يصدقواء وكان المال بينهم وبين أصحابهم نصفين. ولو كانوا 
قد أشهدوا”" بالبراءة من كل شيء ثم أقروا بهذا فإن للآخر نصفهء وإقرار 
هؤلاء بهذا إكذاب لبراءتهم. لأنهم قالوا: لم يكن هذا في الشركة ولم 
برقو نا 'مقهب إذا كاقث البزاءة ما كان فى الشركة فهو على نا واصيفت لت 
وإن كانت البراءة مما كان”© في الشركة وغيره قلا حق لهم فيه لأنه قد 
دخل في البراءة. ظ ظ 


باب شراء كاد بعد وبيعهما 


وإذا اشترى أحد البعا ري رقي أن كوا ان ضضم ان اشيقا ده 
الحيوان أو شيئاً من اليد أو شبعاً من القطن.والآدهان.والخشب أو الدور أو 
الأرضين فهو لي نصفين. وكذلك كل شيء من تجارتهما وغير 
تجارتهما”2 هو سواءء إلا أني أستحسن في كسوته وكسوة عياله وقوت أهله 
نو الحتدة والإداق امايكونة ذلك حاضة حون تتريكم 2" 

وككلنك ين : ا ل ل 
بضاعة أو صاحب مضاربة له فهو سواء. وذلك كله بينهما نصفين. 


والقناء.روالرضجال بوأهل -الذمة إذا كانوا شبركاء متفاوضيية ف ذلك :سواء. 


)١(‏ م: وهو؛ ف - وهو في قسمتهم فهو لهم وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة من كل شيء 
اا 

62 ص . مالا. 69 ف: قكل شهدوا. 

462 م ص 0 اش ” (0) ص - وغير تجارتهما. 
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وإذا باع أحد المتفاوضين عبداً من المفاوضة بماتة دينار”''» وكتب 
الصك باسمه». وكانت الأشياء فى يديه دون الآخرء فجحد المفاوضة» فقد 
وقعت الفرقة بيجحوده ) لأنه يقول : لد شركة بيني وبينك . فهو ضامن لنصف 


ما في يديه إذا قامت البينة على المفاوضة., لأنه جحد 0 ألا ترى أن 


المستودع أمين » فإذا جحد ضمنء» فكذلك الشريك. وله أن يقبض المائة 
دينار دون صاحبهء لأنه وَلِيَ البيع /[1/١١٠و].‏ فإذا قبضها فهو ضامن 
ل" اهيدل المفاوفة: 


ولو مات المفاوضان جميعاً قبل الجحود وقبل الفرقة وأوصى كل 
واحد منهما إلى رجل على حدة». كان الذي يتقاضى المائة دينار وصى الذي 
وى البايعة» .ولا يفون الوضى .ولا الوزتة فين :زللقه فنيعا بحل أن يكوروا 
مقرين بالمفاوضة. ظ 

وإن كان الوصى رانا فجبحدل المفاوضة ولا وارث له عيره» والأموال 
والأشياء في بيذيه» ولينسن في يدي الآخر شيء ء فهو ضامن لنصف ذلك 

وكذلك كل مال من ثمن بنع باعه أحدهما أو عَضبٍ اغتصيه من 
أخدهها أو إجارة أجرها فوجب له الأجرء دير على ه ضيه للك 

فإن أقر الورثة بالمفاوضة لم يضمنوا شيئا إلا أن يخرجوا شيئاً للميت 
فيقضون به حاجتهم. أو يأكلوه» فيضمنون نصف ذلك. ولا يضمن الميت 
من نصيب صاحبه شيئاً. ولا يكون هذا بمنزلة المضاربة. المضارب لو مات 
والمضاربة مجهولة كان ضامناً لها. وكذلك الوديعة والعارية. وإذا كانت 
عرونة '"ابغينيا لو تمتها بوكدلاف: شرك" المفا رض 1 دوه ع اه 
الوديعة المعروفة» فلا يضمن الميت من هذا الوجه شيئاً. 
«وإذا اتشرى اخن. المعناوضين عادنة الطأعا انام قي باهر شرك 
(1) :من الديار (؟) ف: فيضمن. 


)2 م ص ف: الشركة . )5 ص : نفسها. 


كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما ظ ظ 
وإذنه فإن للبائع انعا ل الها تعبا لما ل" كن جد ا وو :الها ري الا 
توق أنه الى نسو وين ”1 مقناعة الغيوه كان عد يسيم م 
وك لف ذا" تقد 71 ابقاعزية /انسيية» بن اكات تحتييا د "نينا نيوا افوا رق 
حصة الذي اشتراها. وكذلك لو اشترى أحدهما طعاماً لأهله أو كسوة لأهله 
بإذن شريكه أو بغير إذنه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاءء ويحتسبان”*' بذلك 
فبها كتياهن حي *" الذى: العرف» اراك لو *١‏ ال يي د 
كسوة لأحدهما أما كان للبائع'2 أن يأخذ أيهما شاء. أرأيت لو اشتريا كر 
حنطة رزقاً لأهلهما [أآلم يكن للبائع لاضن امو ير و دنا 
تون اندها اننا فيه لضو رعو وا للق ولي 257 لاي 
وام كادف 11 لاف كاذ | عم لحا ا سي ةل 177 نمي اذل افتدكه 
كانت بينهماء وليس له أن يطأها. ولو باع أحدهما خادماً كانت لخاصة نفسه 
ميراثاً وَرِنُها لم يكن لشريكه أن يقبض ثمنها. ولا تشيه الدينة الذي :عدئ 
أحدهما الدين الذئ لأحدهما. ألا ترى أن كل دين" زه" أحدهما فهو 
علني مسي“ 11 اق ]ري مقدانة إن رمف اه ول 7؟ اب وكوف دوق 
لأحدهما من مراك أو بغتره قاذ يكون: لخر أن يتقاضاة: وليس. الشريكان 


)١(‏ ص - بها ).هن إذا اشترى: 
() صس: يحسبان. 0 007 00 


372( - أرأيت لو اشتريا كر حنطة رزقا أمهما لم يكن بنع أ أن عافد هيه شاف 

(46) صس: ويحسبان. 

09( م ص ف : عار انه 

)٠١ )‏ وقال في الجامع الضغير: : نتف فيان أذن اعد ما لصناحية.. .أن يشتري خارية فطاها 
ففعل فهي له بغير شيء. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يرجع عليه بنصف 
الثمن. انظر: الجامع الصغيرء 5٠١5؛‏ والكافي. 0 و؟ والميبسوط. .15١9/١١‏ 

(١١)م‏ ص: وكذلك. 

(١)م‏ ف: كل قبل؛ ص : كل قتل. وفي ب: ما لزم. 

)م ص + لزم. 

(5١)م‏ ص: وأنه. 
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وى أن حالفو كين شركة نان شرن ارون تار يها لم يكن 
للبائع أن يتبع”'' الشريك الذي لم يل الشراء بشيء من ذلك» ولكنه يتبع”" 
الذي وَلِيَ الشراء. ثم يتبع”؟ * لذ وَلِيَ الشراء صاحبه بالنصف. 

وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لحاجة نفسه بأمر صاحبه فوطئها 
نقد*' الشراء من أموالهما ثم استحقت الجارية» فعلى الواطئ العقرء يأخذ 
ره الجارية بالعقر ‏ أبهما غناءة: لأن هذا دين من البيع والشراء» وليس هذا 
كالمهر في النكاح. ألا ترى أن عبد مأذوناً له في التجارة لو اشترى جارية 
فوطئها ثم استحقت لزمه العقر. وكذلك المكاتب. ولو كان من نكاح لم 
بلرمة اله يدت عقوو اما التبروك 3 نت كاغفا انان اتعرس: احدهها 
جارية فوقع عليها ثم استحقت لم يلزم"' العقر إلا الذي وطئ خاصة. 


وإذا باع أحد المتفاوضين جارية من تجارتهما بدين فليس له ولا 
لم أن يشترياها بأقل من ذلك حتى يقبضا الثمن. ولو وهب البائع 
الثمن و اا وا 1 عليه وضمن لشريكه نصف الثمن فى 
ذلك ار ف :ذلك لضي 2-2 

ولو أسلم أحد المتفاوضين دراهم في طعام إلى أجل كان ذلك جائزا. 
ركان لهها جتميعا. د بح" امسا ياار” ال ةا 


(5)1 أ مبيعا. (5): ين أن افع : 
() ص: يبيع. (4) صص: ثم يبيع. 

ظ (60) صصس: وبعد. () ص : الشريكان. 
(0) م: لم يلزمه. (4) ف: وللآخر. 
(9) م: حصة. 


(يقال: تعيّن منه عينة. انظر: تهذيب اللغة» «عين». وذكر المطرزي أنه لم يجد «تعين» 
بمعنى بايع بيع العينة» وأن «اعتان» يستعمل في هذا المعنى. انظر: المغرب» «عين». 
وذكر الفيروزابادي (عيّن» لنفس المعنى. انظر: القاموس المحيط. «عين». وقد استعمل 
الحاكم والسرخسي «تعين» أيضاً. انظر: الكافي» ١/1١5١و؛‏ والمبسوطء. .5١١/١١‏ 


كتاب الشركة باب شراء المتفاوضين وبيعهما 27 
ولو قبل أحد المتفاوضين رأس مال سلم لهما كان جائزا على شريكه. 
ولو أقال أحدهما بيعاً قد باعه الآخر فى جارية أو متاع كان جائزا 

عليهما. 
وكذلك الشريك شركة''' عنان فى هذا من الشراء والبيع. 
ولو باع أحدهما عبداً بتأخير ثم مات البائع وأوصى إلى وارث له 

فغاب الوصي وجاء الشريك لم كد نه وين الحتعوفى 1" خصو لان 

وكان هيه نريتاً: ظ 
ولو باع أحد المتفاوضين صاحبه ثوباً من المفاوضة ليقطعه قميصاً جاز 

ذلك خلس عد لك" لور جاع يذ واو" أوريع مان بوكدالاق وساي" لعاف 

فجعله رزقاً لأهله فهو جائزء والثمن عليه نصفه له» ونصفه لشريكه. 
/[9/*٠ر,]‏ ولو اشترى أحدهما من الآخر عبداً للتجارة وكان العبد 

من تجارتهما فإن؟2 ذلك لا يجوز. وكذلك المتاع والثياب والدواب. 
ولو كان لأحدهما عبد ميراتاً 'فاشتزاه الآخر للتجارة كان بجائزا»» وكان 

بينهما. وكان الثمن عليه ولا 5 المفاوضة حتى يقبضص الثمن» فإدا فبض 

الشمرخ فسدت المفاوضة. 
وكذلك لو كان ا أمة ورثهاء فاشتراها الآخر وهو يريد أن 

يطأهاء فهو جائزء وهى له خاصة. والثمن عليه» ولا تفسد المفاوضة حتى 

يقبض الثمن» فإذا قبض الثمن فسدت المفاوضة. ظ 
وكذلك الشريكان شركة”*" عنان في جميع ذلكء إلا أنه لا تفسد 

الشركة بقبض المال. 


)1١(‏ صس: شريك. (9): صن الشويك: 
(0) ف + وكذلك. (84) صس: وأراد. 
(5) ف - أراد أن يطأها وكذلك لو باعه. ‏ (5) م ص: كان. 
0) ف: أحدهما. (6) صس: شرك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما 


وإذا ارتد أحد المتفاوضين عن الإسلام ولحق بدار الحرب فقد 
انقطعت المفاوضة بينهما. ولو رجع مسلماً قبل أن يقضي القاضي بلحاقه 
وقبل أن ايحكم في ارتداده فهما على الشركة. وكذلك لو كان في دار 
الإسلام فأسلم قبل أن يحكم القاضي فهما على شركتهما. وكذلك الشريكان 
قر 34" عنان. فإن لحق الشريك بالدار وحكم القاضي بلحوقه وجعله بمنزلة 
ين انقطعت الشركة. فإن رجع مسلماً لم تعد الشركة بينهما بالأمر 
الأول. آلا تر انه إذا ارتد عن الإسلام ولحق بالدار لم يعتق مذبرهء ولم 
يحل دينه حتى يحكم القاضي في ذلك ونيكة له بهن ل اميك ل 
الشركة. 


وإذا أقر المرتد بدين في ردته ثم قتل على ردته لم يلزمه ذلك الدين 
في قول أبي حنيفة» ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد كما يلزم الشريك 
شريك عنان: 


وقال أبو حنيفة: إذا ارتد أحد المتفاوضين ثم أسلم فالشركة على 
حالهاء فإن قتل فقد وقعت الفرقة. وفي قول أبي يوسف ومحمد هما على 
الشركة» وهي شركة عنان ما لم يقتل أو يلحق بدار الحرب ويحكم القاضي 
في لحاقه ويجعله بمنزلة الميت. وأيهما أقر بدين قبل ذلك فإنه يلزمه في 
قول أبي يوسف ومحمد. وأيهما باع أو اشترى فإنه يلزمهما جميعاً. وكذلك 
الشريك شريك عنان في البيع والشراء في قول أبي يوسف ومحمد. وأما في 
قول أبي حنيفة: فإن أقر المسلم لزمه.ء ويوقف أمر المرتد. /[7/7١7ظ]‏ 
فإن أسلم لزمه ما أقر. به المسلم» وإن قتل على ردته لم يلزه”*». وكد كن 
أقر به المرتد فهو موقوف في قول أبي حنيفة. فإن قتل بطل. وإن أسلم 
ارفهينا خحميها: وكذلك إن باع أو اشترى ى. وكذلك إن باع شريكه لم تجز من 


)١(‏ م ص: شرك. () م: قد. 
(9) م: فلذلك. (4) ص: لم يلزمه. 


كتاب الشركة باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما 5 

ذلك حصة المرتد إلا أن يسلم» فإن أسلم جاز ذلك''“. وكذلك الشريك 
و “ضر 10 ان 

شركه عنال. 


وإذا باع أحد المتفاوضين متاعاً أو رقيقاً إلى أجل أو بالنقد ولم 
ينْتقِدا'' فلكل واحد منهما أن يقبض جميع المال» والذي وَلِيَ ذلك والآخر 
مو اي مي وو او ا 7 
يرد على الذي لم يبعه كما يرد على الذي باعهء لأنهما متفاوضان. فإن 
افترقا ولم يعلم المطلوب بذلك فلكل واحد منهما أن يقبض المال كله. وإن 
قضى المطلوب أحدهما المال كله ولا يعلم بالفرقة فهو جائزء» وهو بريء 
من المالء وللشريك الذي لم يقبض المال أن يتبع”*؟ شريكه» وإن علم 
المطلوب بالفرقة فليس له أن يدفع المال كله إلا [إلى]*' الذي وَلِيَ البيع» 
ولا يدفع إلى الذي لم يل البيع شيئاء فإن دفع إليه شيئاً برئ من ذلك إذا 
دف اساارينة رين النصف. وليس له أن يأخذه بشيء من ذلك بعد الفرقة إلا 
بوكالة من الآخر. فإن وجد المتعرى غيا كان لدان يرد على الذي باعه 
ويرد الذي باع''' على الشريك الذي لم يبع النصف. وليس بين المشتري 
وبين الذي لم يبع خصومة في العيب بعد الفرقة. ولكن لو كان خاصم الذي 
باعه قبل الفرقة فَرَوَ7'"' عليه وقد كان نقده الثمن» فقُضى له برد الثمن عليه. 
آذ اقبي اله عليه القضن السلعة رولم ا الطلعة' لعب كلاف تياو اه 
تفرقا قبل أن يقبض المال» فإن له أن يأخذ أيهما شاءء لأن هذا دين وجب 
على أحدهما قبل الفرقة. ألا ترى أنه لو أدان أحدهما قبل الفرقة دينا ثم 
افترقا كان له أن يأخذ أيهما شاءء لأن هذا دين وجب عليهما قبل الفرقة. 
رأبهنما أدى "ا رجع على ,شتريكةبالتست: وإذا وجل عيبا فلم يرد ولي 
يخاصم حتى افترقا لم يكن له أن يخاصم إلا الذي باعه. لأن المشتري لم 


)١(‏ ف- ذلك. (ظضن شريك: 

(5): أي لمويفيكن. الثمن. (5) م: أن يبيع. 

)2 الزيادة من ب؟ والمبسوطء. 133/١‏ 17. (5) فا باع ؟ صح ه. 
7؛3ع م ص ف: يرد. والتصحيح من ب. (2)4 ص : إذا. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يجب له المال عليهما في المفاوضة. ولو استحق المبيع''' بعد الفرقة وقد 
كان نقد الثمن قبل الفرقة فإنه يرجع بالثمن على أيهما شاء. وكذلك لو 


وإذا أسلم رجل إلى خياط ثوباً ليخيطه هو بنفسه وللخياط /[5/1١٠و]‏ 
شريك فى الخياطة مفاوضة فافترقاء فأراد صاحب الثوب أن يأخذ الشريك 
الذي لم مطلم :اليه العمل «فلنين. له اللقه بوكذلكة أن بماك الذي ولق قبن 
الثوب لم يكن له أن يأخذ الحي بالعمل. وكذلك كل قصارة وصيّاغَة”) 
وتجارة» وكذلك كل صانع من الصناعء مِن قبل أن المفاوضة قد انقطعت. 
ألا ترى أن رجلا لو'" أسلم إلى خياط ثوباً ليخيطه بنفسه وأخذ منه 
ضَمِينا”*' بالخياطة كان باطلآء وإن لم يكن أسلمه إليه ليخيطه بنفسه كانت 
الكفالة جائزة» فإن مات الخياط قبل العمل برئ الكفيل من الضمان» من 
قبل أن الإجارة قد انقطعت حين مات. وكذلك موت المفاوض. ألا ترى لو 
وراد تكارق مرو زع انق امشو روشق زائيلة7؟ ]لو فكة شاحد :مه 
كفيلاً ثم'' مات الجَمّال كان الكفيل بريئاً من الكفالة» لأن الإجارة قد 


انتقضت. 


وَإذا قان اخوان شويكان "ركان فى أناييها سال قم 15رويرنان 
في يديهء وبعض الضّياء””") أو عامتها اشترياها باسم الميت» وكان الميت 
أقرض أناسا قروضا أو باع بيوعاً والصّكاك باسمه مما أقرض ومما باع. 
فجاء بعض ورثة الميت فقال: إنك كنت شريك والدِنا بالثنلث» ولم يذكر 


000( م ص : البيع. هه م ف: وصناعة. والتصحيح من ب. 
() م ص - لو. (5) أي: كفيلاً. انظر: لسان العرب» (ضمن». 
(5) تقدم تفسير ذلك قريباً. 60ت 

(10) هن :يكين (6) ص: كبير. 

(9) صس: فهذا. 


)١(‏ جمع ضيْعَة بمعنى العقار. انظر: المصباح المنيرء» «ضيع». 


لزن 


كتاب الشركة باب ارتداد أحد المنفاوضين أو كليهما 


المفاوضة» وقال الآخر: بل كنت شريكه مفاوضة في جميع الأشياء. 
فاختصماء فأقام البينة أنه كان شريك الميت شركة مفاوضة في حياته 
وصحته. أرأيت إذا شهد الشهود على إقرار الميت قبل موته بعشر سنين وقد 
كان الميت”'' أعتق رقيقاًء فلما أقام البينة على المفاوضة ادعى رقبة الرقيق 
فقال الورثة: إنما كان عتقهم قبل المفاوضةء فما حالهم وحال الرقيق والمال 
الذي باسم النفيك وفنا كان أقوفي؟ وإن ادعن عد ذلك ؤولة الهيت أن 
والدهم ورث در هل يقبل؟ يعل يفسد ذلك المفاوضة؟ وإن غصب 
[رجل] من أحدهم مالا فهلكا جميعاً فا الغاصب برد المال عليهم أو على 
من اغتصب منه واجتمع ورثة الشريكين يها انق يُذَفْع ذلك الغصب؟ 
وإن ادعى ورثة الذي غُصِبَ منه وباسمه أن ذلك كان لأبيهم قبل المفاوضة 
هل يصدقون؟ وهل تُقبّل بينتهم؟ وعلى من يُرَدَ ذلك الغصب؟ 

قال اع توسفه وسهين :1د" والبيةة على المقاوضة عفد عشر 
سنين» ونقضي بذلك». ونجعل كل شيء في أيديهما"" /4/11١٠ظ]‏ قبل 
موت الميت من الضبّاع والعقار والرقيق والأموال بينهما نصفين» ونجعل 
الرقيق الذين أعتقوا من المفاوضة» ونجعل ما عُصِبَ من شيء من واحد 
منهما فى هذه العشر سنين من المفاوضة». وما اغتصت احدهها كان عليه 
يرا يصدّق الورثة على شيء مما في أيديهم أن أباهم ورثه دون 
الآخر. وقال أبو يوسف: لا تُقبّل شهادتهم في ذلكء لأنهم أنكروا 
المفاوضة. فكانت البينة على عمهم الحي» لآنه المدعي» واليمين على من 
أنكر. وقال محمد: بهذا كله نأخذ إلا في خصلة: تقبّل بيّنتهم على ما ادعوا 
من الميراث الذي ورثه أبوهم فأخرجٌّه من المفاوضةء وأجعله لهم خاصة. 

ولو كان في يد العم الحي مال فقال : هذا ما أصبته بعد موت أخي». 
كان القول'قوله مع يمينة»: وعلق .ورتة الميت"البيتة: فإن: أقاموا البينة أن هذا 
المال كان في يد عمهم في حياة أبيهم جعلته بينهم نصفين. وما أقرض 


)١(‏ ف + قد. (؟) ص: يأخذ. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

أحدهما فهو ضامن لنصف ذلك لشريكه. وما أعتق واحد منهما فهو ضامن 
اعت :ذلك لفركف وك عصييه اقتصيه وهل خنيما مين أ من اعدهما 
في هذه العشر سنين فهو بينهما نصفين» يرَدَ عليهما إن كانا حيين» وإن كانا 
ميتين فهو لورثتهما. وإن كان في أيديهما مال قبل هذه العشر سنين فهو 
بينهما نصفين. وكذلك كل غصب اغتّصب من أحدهما قبل ذلك أو منهما 
جميعاً فهو بينهما نصفين إذا كان إقرارٌ”' منهما بالمفاوضةء لأن هذا على ما 
مضى . 

إن كانا فرعا مويعد"" واميفقيرة"" الستركة بيووع ل نهنا كان لواحد 
منهما من دين قبل ذلك أو غصب فهو له خاصة وإن كانا أقرا” ' بالشركة» 
ولأ يفيت انها عقولا الشركة مومقة :وي" ينوي" أ لذ سه المنادقة 
أن يكون لأحدهما دين”'' دون الآخر. فإذا قبض الدين فسدت المفاوضة. 

وكذلك إذا ورث أخدهما مالا فلا تفسد المفاوضة حتى يقب“ فإذا 
قبض فسدت المفاوضة. 


وإذا كانا شريكين بينهما كر حنطة وكْرَ شعير ولم يأمر أحدهما صاحبه 
بالبيع ولا بالشراء» فاستعار أحدهما دابة ليحمل عليها حنطة» فحمل عليها 
الآخر الشعير بغير أمر صاحبهء كان ضامناً للدابة ولحصة شريكه من الشعيرء 
وليس هذان كالشريكين شركة عنان في البيع والشراء. ألا ترى أن الشريك 
يحمل بغير أمر شريكه.ء وكذلك المفاوض. وأما الشريكان اللذان /[5/59١٠و]‏ 
لا يبيعان ولا يشتريان» فإن حمل أحدهما بغير أمر صاحبه فهو ضامن» وإذا 


)01( م ص ف: إقرارا. 

0 وين والتصحيع من ب 

62 م ص ف: كان 17 والتصحيح من ب. 

)2 م + فهو 

(5) أي: لا يفيد استقبالهما الشركة يومئذ أن الشركة كانت موجودة بينهما قبل ذلك. والله 
أعلم. 


(0) ص : دينا. 


كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 1 
لم يكن له أن يحمل ضمن الدابة. ألا ترى أن الشريكين شركة"'' عنان في 
البيع والشراء لأحدهما أن يحمل متاعهماء ولا يضمنء لأن هذا من 
تجارتهما. 

وإذا أجر أحد ا رصي لله 5 بجر أو عَمِلَ عملا 
بأجر فالأجر بينهما نصفين. وكل كسب اكتسب أحدهما فهو بينهما نصفين. 


وإذا ا؟ درن جود الك فقا وفنا ولفسن: ليم ا قبا الت وإن 
كانا عاملين بأيديهما أو يشتريان بوجوههما فهو جائز. وكذلك خياطان اشتركا 
2 الخناطة مفاوفية: وكذلاق» خباطة :وقضارة "وثيئه ذلك مين الأعشال 
المختلفة كانت أعمالهم أو واحدةٌ مفاوضة في ذلك فهو جائز. إن تَمَبّل 
ادها عم اهل الكشر مس يغيلة"' "رق كان عيله عيى ذلك العمان, 
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وإذا اشترك الرجلان على أن يحتطبا الحطب ويبيعاه فما باعا من شيء 
كين منتيني] اعفان كانيك *؟ هزه الشركة فايجدة ( عور ولكل واحد 
منهما ما احتطبء. إن باعه فله الثمن» وإن أعانه الآخر على ذلك بشيء فله 
أجر مثلهء ولا أجاوز به نصف الثمن في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
له أجر مثله بالغا ما بلغ؛ ألا ترى أنه لو أعانه فلم يصيبا شيئاً كان له أجر 
مثلةفيما أغانة::.وكذلك لو افكرك برجلان عق أذ يندت" نيعا وكذلك 
كل ثمرة اشتركا عليها على أن ما اجتنيا من الثمار من الجبال والبَريّة 
والمََارَّة من الفُسْئُّقَ والجوز وغير ذلك فهما سواء فإن هذا لا يجوزء ولكل 


().هن:. شوك (؟) م: حتى يعلمه. 
(0) ص: نصفين. ١‏ (4) م ف: وكانت. 
0( ف ولا اسحاوزة: 

030( أ يجمعا الحشيش وهو الكاذ اليابس. انظر: المغرب» «حشش». 


ظ ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والحد. عثهما "ها احتدن من الثمان ونا 'احتطت :وما افد .إن خلطاه ديه 
ثم باعاه فإني أنظر. فإن كان مما يكال أو يوزن قسمت الثمن بينهما على 
كج الذي لكر واحة يعيها بوضو ورتم بزإن كانتعها لا ركال..و لز نوين 
وكان حطبأ أو حشيشاً أو قَصَبا قسمت الثمن بينهما. يتضرب كل واحد منهما 
بقيمة الذي له. فإن لم يُعرف الكيل والوزن والقيمة فكل واحد منهما مصدّق 
فيما يدعي إلى النصف من ذلك. فإن ادعى أكثر من النصف فعليه البينة 
لأنه متاع في أيديهماء ففي يد كل واحد منهما /[5/1١٠ظ]‏ نصفه. وكذلك 
لو كانا يحتطبان الحطب على دواب لهما أو غلمان لهما أو إبل لهما. 
وكذلك لو اشتركا في طين يحملانه من أرض لا يملكها أحد فيبيعانه في 
المصر كان مثل ذلك. وكذلك الملح والكخل والزاج'' والزرنيخ. وكل حجر 
من هذا الضرب كان فى الجبال والبرية فهو على هذه الصفة. وكذلك رجلان 

الشركة قن طبن انكانه: (ؤ يملقه اعدمها فنا 11 كل اسن متهم فير زه 
خاصة. وكذلك لو طبخاه آجرًا. وكذلك الجص إذا اشتركا في طبخه من 
رمل أو أرض لا يملكه أحد. وكذلك النورة. 


ولو كاتف التووةا يلات علكيا اعون فاتدركا أن كران ذلك الطيد 
ويطبخاه. 0 فيه على أنه بينهماء فإن هذا جائز. لأن أصل هذا 
شراء. وكذلك سِهْلّة الرُجِاج ' يشتركان فيهء فهو مثل هذاء إذا اشتركا على 
شيء يشتريانه از ذلكع.وإن كان فين" لا يشتريانه'"" لم بجر ذلك: 
ارافكة لق :كر كا على طلب الكنوز على أن ما أصابا من كنز فهو بينهما 
نصفان"''» فأصاب أحدهما كنزاً ولم يصب الآخر ألم يكن الكنز للذي 


)١(‏ الزاج ملح من الأملاحء وهو من الأدوية» وهو من أخلاط الحبر. انظر: لسان 
العرب» «زاج»؟ والقاموس المحيطء «زاج». 

0 3 030 

)0( م: لا 1 

() ص: نصفين. 


كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 222 
فنا ناض :وو اماه لا ين قاقر قزل غياة قله سي ا 
1 سيا كد ظ ظ 

وإذا اشترك الرجلان في صيد السمك على أن ما أصابا من شيء فهو 
بينهما نصفين فإن هذا فاسد لا يجوز. فإن اصطادا كان كل ما اصطاد كل 
واحد منهما خاصة له دون صاحبه. وإذا اشتر كا انتهييا اكه عضفيعا أو 
ضرباها جميعاً فما أصابا جميعاً فهو بينهما. 


وإذا اشترك الرجلان في طلب الوحش والطير على أن ما أصابا من شيء 
فيو تهتنا :فنا أصضات أخدهما من شىء"" فهو لها خاضة :دون ضصاحية»: فإن 
و لا لقا وك لأ د ال لاسي سد 
الصّرَك0*) جميعاً فما أصابا من شيء فهو بينهما نصفين. ارا ا 
تأستاةة تعميعا "كان نا أضنات: الكدي لقاع" "© الكلية | بينهما الصدين ]". 
ولو كان الكلب لأحدهما في يديه فأرسلاه جميعاً كان ما أصاب ل 
لمناشي الكل ل فنا بر رن" كان لكاى واالكو تدهم كلت دارمل هذا كله 
امهة] كلين؟" فأمنانا سيدا وعدا كاذ 'مطيها تماتيو: وان أصات 15 -واجد 
منهما صيداً على حدة كان له خاصة دون صاحبه. ولو أصاب أحد الكلبين 
صيداً ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين''. وإن كان الأول قد قتله 
أو" أثخنه حتى لا يستطيع منه امتناعاً ولا تحركاً فهو للأول. 


)010( ص + على أن. 

(؟) م: ما استخرجا. 

ف م ص - فهو بينهما فما أصاب أحدهما من شيء؛ صح م ه. 

(8) هو حبائل الصيدء وما ينصب لصيد الطير. انظر: القاموس المحيط. «شرك). 

(( م ص ف : لصاحب. 

(1) الزيادة والتصحيح السابق مستفادان من السرخسي. انظر: اعوط 1/١‏ -118. 

(0) ف: ولو. 

(48) وعبارة السرخسى: فأرسل كل واحد كلبه. انظر: المبسوطء .1١8/١١‏ 

4 ف ولو أصاب كل واحد منهما صيداً على حدة كان له خاصة دون صاحبه ولو 
أصاب أحد الكلبين صيداً ثم جاء الآخر فأعانه عليه كان بينهما نصفين. 

غك - قتله أو؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اشترك الرجلان ولأحدهما بغل وللآخر /7/1[1١1و]‏ بعير فاشتركا 
على أن يؤاجرا ذلك» فما رزقهما الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان9", 
فاخراهما ويه ا ا معلوم في عمل معلوم وحجِمْل معلوم» فإن هذا فاسد 
لا يجوز. ويقسم الأجر على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير. ولو تقبّلا 
حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤاجرا البغل ولا البعير فحملا الحمولة على 
ذلك. فإن الأجر بينهما نصفان”'"». لأنهما لم يؤاجرا البغل ولا البعير9) 
باعتانهنها :ولو اجن البغل بعيثة كان أجرة لسناكه”" بخاصة .يوون [ساحب) 
البغير””'.«فإن كان الآخر أعاله. على ١الحمولة‏ بالتفران؟ كان للذئ أعانة أجر 
مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي آجر به في قول أبي يوسف. وقال" 
ل بالغأ ما بلغ» وليس شركتهما بإجارة إلدواك اما 
والإبل والبقر والغنم مثل الشركة في عمل أيديهما يق وأمتعتهه'" 

ولو أن قصاراً له أداة القصارين وقصار”''' له بيت اشتركا على أن 
ب الو ا ا ا ب ا 
عافر ا وك للف ال 0 والخياطون والصناعون”''' والعمال يشتركون 
لعب 0 وأداتهم فهو مثل هذا”*'"'. والشركة فيه جائزة. وكذلك الرحى 
والبيت والمتاع. ظ 


ولى أن رجليق اقنش كا:ولالشرهين”*' إذانة وللكفن إكاف: وجرالقاتك 


)هن اسفن 

15 تي الس 

) ف- فحملا اليسيوله على ذلك فإن الأجر بينهما نصفان لأنهما لم يؤاجرا البغل ولا 
لبعد 

(0) 'فىف4 له ظ ظ 6 م ص: البغل. 

(5) م ص ف: بالبغلان. (0) ف- قال؛ صح ه. 

(6) ص - مثله. (9) صس: أبدانهما بأداتهما وأمتعتهما. 

)١(‏ ص: وقصار. (١١)م‏ ص ف: الصياغة. 

)١(‏ ص: والصباغون. (1) ص : بأبنيتهم. 


)١:(‏ ف هذا. )١5(‏ ص: لأحدهما. 


كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 0 ظ 
فاشتركا”'؟ على أن يؤجرا دابة على أن أجرها بينهما نصفين كانت هذه 
الشركة فاسدة» وإن أجر” الدابة كان أجرها لصاحبهاء وللرجل معه أجر 
وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن ما 
آجرها به من شيء فهو بينهما نصفين كانت هذه الشركة فاسدة» والأجر كله 
لرب الدابة» وللرجل الذي آجر الدابة أجر مثله. وكذلك البيت والسفينة 
والبعير. < 
والطعام على أن الربح بينهما كانت هذه الشركة فاسدة» والربح لصاحب البز 
والطعام ولصاحب الدابة أجر مثلها. 
وكذلك قول أبى حنيفة في البيت يدفعه رجل إلى رجل على هذا 
الوعد و كذللك السفينة. ظ 
000020 () 000 
وقال ابو حنيرقة . شركة المسلم للذمي مكروه» ولا جور شركتهما 
مفاوضة » وهو قول محمد. وقال أبو يوسف : أكره للمسلم شركتهما مفاوضة 
وأجيزها. ظ 
وقال أبو حنيفة: لا تجوز شركة العبد الحر مفاوضةء ولا تجوز 
/ * ]| شركة العبدين مفاوضة» وكذلك المكاتبون» ولا تجوز شركة 
وقال أبو يبوسهف ومحمد في | لصبيين : لا تجوز مفاود ضتهما. 
وقال أبو حنيفة: شركة المسلم الذمي شركة عنان مكروه» وهي جائزة 
عليهماء وهو قول أبي يوسف ومحمكد. 


6 ف: واشتركا. 
(؟) ص: أجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قال إسماعيل بن مسلم: عن الحسن أنه قال: لا بأس بشركة المسلم 
الذمي إذا ولي المسلم البيع والشراء”"". 
وقال أبو حنيفة في شركة العبد الذي يسعى في بعض قيمته: هو مثل 
المكاتب. وكذلك الل هو مز لة المكاتيئ 7 وكذلك أمهات أولادهم 
بمنزلة العبيد لا تجوز شركتهم مفاوضة» وتجوز شركتهم شركة عنان. وقال 
أبو يوسف ومحمد في الذي يسعى في بعض قيمته: هو بمنزلة الحر في 
لمر في جميع ذلك0©, 


لا نا لا نا نالا 


.1594/4 المصنف لعبدالرزاق»‎ )١( 

0 اف عض المكانيين: 

2١‏ 0 0 ولي رن العالمين ا وآله 

+ تم كتاب الشركة يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المضارية كتبه الفقير إلى الله الراجي 

مغفرته محمد بن نصر بن عز بن علي المختار غفر الله (كذا) ولوالديه وللمؤمنين 
والمؤمنات بمدينة القاهرة حرسها الله وفرغ منه في الثالث من ربيع الأول سنة ست 
وستين وستمائة حامدا لله تعالى ومصليا على خير خلقه نبيه محمد وعلى آله ومسلما 
ليها كررا. 


/[لاظ] نم أ أزعقّل ا 


0 كتاب المضاربة 7 
كنت كان الشرظ متهيها تعمل لد والعراق نو كان عباتي القيار "+ افكان 
6 فيه الر 49 ١‏ 
ار فنع هر بح 8 

محمد عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى 
زيد بن خُلَيْدة مالا مضاربة» فأسلمه زيد إلى عِنْرِيس بن عُرقوب في قلاص 
معلومة بأسنان معلومة””*؟ إلى أجل معلومء فحل الأجل» فاشتد عليه. فأتى 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) ف: بالحجار. 

(0) م ص ف ب: غير. والتصحيح من الكافي» 57/1 ؟و. 

(8) هو مختصر في الآثار لأبي يوسف. .١٠١‏ وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبدالله بن 
حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه 
فأصاب فقاسمه الفضل ثم تفرقا. انظر: المصنفء 590/5. 

(5) ص - بأسنان معلومة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حد رانس عالفه ولا تسل قتعا من برانن عالنا'في النعيوان 0 


محمد عن اس حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره المضاربة 
بالنصف وال وزيادة عسرة دراه ". وقال: أوانك إن لم يربح إلا 
تلك العشرة؟ ‏ ظ 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: في المضاربة 
والوديعة والدين سواءء فيتحاصّون في ذلك في مال اليتيم جميعاً. 


محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الوصي يعطى 
مال اليتيم مضاربة: إن شاء أبضعه”*'» وإن شاء اتجر بهء أي ذلك خير 


لليتيم فعل م 


مولى ا ْ 0 7" قال: كان عثمان دعن رضي القن 9 
مالا مفاوضة . والمفاوضة هي المضاربة. 


63 0 )23 5 قتادة ٠‏ 
بن عن عبر وده عن د عن 


محمد عن أبي يوسف عن سعيد 

)١(‏ الاآثار ا يوسفاء ١85‏ -لا4١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» 714/8؛ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي. 737/5. 

0) ف: أو بالثلث. 

إفرة م ص ف: الدراهم.. 

(5) ص : أنصفه. ظ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال 
اليتيم. قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا. وعن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل 
الوصي بمال اليتيم له. انظر: المصنف. 5940/5. 

(0) لقب لبطن من قبيلة جهيئنة. انظر: المغرب. «حرق». 

(0) فا عن أبيه. [ 

29 ف: عن ع 

(9) م ص ف: سعيد بن عروة. والتصحيح من كتاب الشركة. انظر: ؟/188و. 


كتاب المضاربة لق 
اللتسيع كانه اقالم علي 1 [امس على ]1 يمن اناي الرضدفونان ىر سير 
هذا عندنا أن الوضيعة على المال. والربح على ما اشترطا عليه. 


محمد عن عبدالله بن محرز عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: 
يعطي مال اليتيم مضاربة» ويقول: قال رسول الله كَلْةِ: «رفع القلم عن 
: نط0 . 

محمد عن عبدالله بن محرز عن عطاء وقتادة أن عمر بن الخطاب 
وعائشة وعبدالله بن عمر كانوا /[؟/8١7و]‏ يدفعون مال اليتيم مضاربة”” '. 

مميحمد عن 1ن يوسف عن زكريا 3 أبي زائدة عن عامر الشعبي أ 
سئل عن رجل أخذ مالا مضاربة فأنفق في مضاربته خمسمائة ثم ربح. قال: 
يتم رأس المال من الربح. 


محمد عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه سئل عن رجل 
أعطى رجلا أربعة آلاف درهم مضاربة» فخرج بها إلى خراسان» فأشهد بها 
عند خروجه أن هذا المال مال صاحب الأربعة آلاف”*' درهم ليس لأحد فيه 
حقء ثم أقبل» فتوفي في الطريق» فأشهد عند موته أيضاً أن هذا المال مال 


(1): :الزيادة من كناب الشركة انظر: الموضع. السابق: 

(؟) روى عبدالرزاق عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 157/8. وروى ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن أبي حصين عن علي 
في المضاربة أو الشريكين ‏ قال سفيان: لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا 
عليه والوضيعة على المال. انظر: المصنف لابن أبي شيبةء» 15/8/5. 

(5) روي القسم المرفوع منه عن علي وعائشة رضي الله عنهما. وحسنه الترمذي. انظر: 
سئن ابن ماجهء الطلاق» ١١؛‏ وسئن أبى داودء الحدودء ا١؛‏ وسئن الترمذي. 
الحدوف 21 ومنذن التباى > الظطلاقا» 185 وانظن لتفصيل: الطرف: والتقد” تصني" الراية 
للنولمية 104 جه ك1 وتلكهي الع لذن د 1 11111 

03 املد لعدا ل نيزنا 497 والحيف أيه الى الله اي 

(4) م: الآلاف. 00 ظ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صاحب الأربعة آلاف ليس لأحد فيه حق"'''؛ ثم إن رجلاً جاء بصك فيه 
ألف مثقال مضاربة مع هذا الرجلء له بها البينة» وهي قبل الأربعة آلاف 
بإحدى وعشرين سنة. قال عامر: قد أشهد فى حياته وعند موته أن هذا 
اللكال: لمداعب: الأريعة الحقي. ل إن مام ها ١|‏ لدعي معنا اد لذ فى تفيل 
المال حقا اقتسماء وإلا فإنما هي تكب ارين لات | 


محمد عن أبي يوسف عن يونس عن الحسن أنه كان يكره المضاربة 

: 0 8 
بالعروض» ويكره الشركة بالعروض" "". 

وقال أبو حنيفة: لا تكون المضاربة إلا بالدنانير والدراهم. ولا تكون 
يما سوى ذلك من كيل أو وزن مر من العروض» إنما تكون بالدنانير 
بالشراف» ول تكون يما سوى ل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى من شىء فى ذلك فهو بينهما نصفان”*؟؟ فهذا جائزء وما كان فى ذلك 

ل لح 0 ا 3 ل ال 
من ربح فهو بينهما نصفان” ". وكذلك لو قال: ما رزقك الله من شيء في 
ما ربحت في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان"''» فهو سواء. فإذا عمل فى 
المال فربح فيه ربحاً فهو بينهما نصفان”". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”* مالا مضاربة على أن ما رزق الله تعالى 
في ذلك من شيء فللمضارب ربعهء ولرب المال ما بقيء. أو قال: 


)١(‏ فا حق. 

(0) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 108/8. 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 8ل٠6؟. .1315١‏ 

(5) ص : نصفين. (60) ص : نصفين. 
(؟) ص : نصفين. (90) ص : نصفين. 
(4) م ص: إلى رجل. 


كتاب المضاربة 7 
0 حمسه» أو قال: سد سيةهة © أو قال: عشره أو قال: جزء من 
000 

في جميع م ليع ثلثا أو ربعا"'؟ /8/11: ٠لاظ]‏ د كل 0 جزء ب كذا 
جزعء فهو جائزء وهي مضاربة على ما اشترطا 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فللمضارب مائة درهم من ذلك. أو أقل من ذلك 
أو أككن ع بعك أن عمق من ذلك دراهم معلومة. فهذه مضاربه فاسلة لا 
تجور. فإن عمل المضارب على ذلك فباع واشتر شترى فربح مالا كثيراً أو لم 
ما 0 بيب ب د لدي 
طيوان عله اتلك ا الوجوهء عع بعري 


ع 2 


يناه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فللمضارب ربح نصف المالء. أو قال: ربح ثلث 
المال”؟'» أو قال: ربح مائة درهم من رأس المال» أو قال: ربح عشر 
المالء فعمل المضارب بالمال فربح أو وضعء فهذه مضاربة جائزة» والربح 
على ما اشترطا إن ربح المضارب شيئاً. وإن لم يربح شيئاً*“ ولكنه وضع 
فلا أجر له ولا ضمان”' عليه. وكذلك كل مضاربة جائزة فلا أجر للمضارب 
فيما عمل فيها إن وضع أو لم يضع أو ربح إلا أنه إذا ربح أخذ ما اشترط 
من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم سراد “لفان أن ما تورف الله 


)00 ص . ليك أو زلع: 62 ف: ما اشعراط:. 
(1) فك دوله: (5) ص - أو قال ربح ثلث المال. 
0( ص - وإن لم يربح شيئاً. 030 ف - له ولا ضمان؛ صح ه. 


3,2ع( ف: مفاوضة ؟ صح ر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تغالى "فى ذلك من شي : فللمتضارنية ريم متام المانة وهم مر التمال: لنضائة 
درهم بعينها من المال» [أو قال: ربح هذا النصف من المال]2'7 لنصفٍ 
بعينه» أو قال: ربح عشر هذا المال» لعشر بعينه عزله من المال. فإن هذه 
مضاربة فاسدة. ألا تررق أن الستمنات لا يدري لعله سيربح في المال الذي 
اشترط ربحه خاصة. ولا يربح فيما بقي مون الهال 6< “فيكون الربح كله 
للمضارب» أو لعله سيربح في المال الذي لم ي* يشترط المضارب ربحه. ” 
برح في اماد ادي قوط المقياونت» كيه :وها اسفن ٠‏ فهذا لا يستقيم» و 
يكون مضاربة أبدا إلا مضاربة إن ربح فيها ربحاً كان للمضارب بعضه 5 
كان أو كثيراً. فإن عمل المضارب بالمال الذي أخذ على ما وصفت لك 
فربح أو وضع أو تلف المال فلا يكون ضمان”؟ على المضارب» وله لحن 
مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فقال له: هذه د 
معك: بالتضف:/95359/51و] مضاربة: أو قال* هنذها متضارية بالغلة: 
قال: خذها ا بالخمسن: أو قال: خذها مضاربة بجزء من عشرين 
جزءء ا 00 ا من ذلك» فأخذها المضارب 65 فيما ربح» فهذه 
فكي ونه حجان 1 بوكن ل شترط في ذلك من نصف أو ثلث أو خمس أو جزء 
من عشرين جزءاً فهو للمضارب» وما بقي فهو لرب المال. وكذلك لو قال: 
خذها مضاربة بالئلئين أو ما بقي فهو لك» فعمل فربحء. كان الثلثان 
للمضارب. فإن قال رب المال: إنما عنيت أن الثلثين أو ما بقى فهو لك. 
فقن 'تضنادقا أنهما الماتبينا نيعا :غير نا وصقت لق نان العلقيو للمشازم: 
ولآ مياق وت العال “فى كنيع مق ذللقي الآن افولفة عونل ني" عبار 
تالتضفة: از ,الغلث أز الشلثين. إنما يقع ذلك في كلام الناس أن ذلك 
للمضتاري: 


6 الزيادة 5 الكافي. 01 6959 فد نيوان 2 صح ه. 


كتاب المضاربة ظ 
١‏ 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذها'' مفاوضة 
تسن جد للك جات 6 توق وفقينا ردرة و التعيفن مدو كلاللقة لو قا لوا عد 
الل ا لس ل ل ل ا ل د 
مضاربة» فهو سواءء وهي مضاربة في الوجوه كلها 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء ووم بز كني هذا اشيناء فإن هذه 
مضاربة جائزة» والربح بينهما نصفان”'". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه 50 لحيل 
بها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان"' 2 لووك 
يقل: مضاربة» ولا غير ذلك» فهذه مضاربة جائزة» وهي على ما اشترطا. 
وكذلك لو قال: اعمل بهذه الألف على أن لك نصف ربحهاء أو قال: 
ثلث ربحهاء أو قال: عشر ربحهاء أو قال: جزء من عشرين جزء. ولم 
يزد على هذا شيئأء فهذا جائزء وهي مضاربة» ولا يبالي سمى مضاربة أو 
5-06 وكذلاك الو 013 جه هت الالنؤء ناعمل يها ببالسكت أن بالكليف أذ 
بالعشرء ٠‏ ولم يسم غير ذلك كان هذا كله*”*؟ مضاربة علئ نا اشترطاء 
كتجيتن :ذلك وأدع القياس فيهء لأنه أمر الناس وفعلهم. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو كله للمضارب» فقبض المضارب هذا المال 
على هذاء فعمل به فربح أو وضع أو هلك المال بعدما قبض المضارب قبل 
أن يعمل به؛ فإن كان عمل به فربح فالمال على المضارب /9/5[1١٠ظ]‏ 
دين» والربح كله للمضارب» وإن وضع في المال فالوضيعة على المضارب». 
وهو”*' ضامن حتى يوفي رب المال جميع المال الذي أعطاهء وكذلك لو 
هلك المال في يد المضارب قبل أن يعمل به من مال المضارب»؛ وضمن 


)1( م ص : أحنهها: 62 ص : نصفين. 
)1 رحن اللي (8): تكله 
)هه( م ص ف + مال. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب المال لرب المال. ولا يشبه هذا ما قبله مما وصفت لكء لأنه إذا 
دفع رب المال إلى المضارب المال على أن الربح للمضارب فقبض المال 
هذا فهذا قرض على المضارس» لأنه اشترط ا لنفسه. فإذا 

شترط الربح كله لنفسه فالمال قرض عليه. 


وإذا دفع الوكل: إلى الوجا ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو كله لرب المالء فقبض المضارب المال» فربح 
فيه مالا كثيراً أو وضع أو هلك المال قبل أن يعمل المضارب”"'. فإن كان 
ربح فيه شيئاً فهو كله لرب المال» وإن كان وضع فيه فالوضيعة فيه على 
رب المال. وكذلك إن كان المال هلك قبل أن يعمل به المضارب فهو من 
مال رب المال» ولا شيء على المضارب في هلاك المال» ولا شيء 
للمضارب على رب المال في عمله بالمال إن”'' ربح أو وضعء لأن المال 
كان فىءيدي الخصضارت تضاعة لرت: المال: لآن رب الجال ين اشترط 
الربح كله لنفسه فلم يشترط”" المضارب من شيء فلا شيء للمضارب فيما 
عمل وإنما هو في هذه الحال بمنزلة المستبضع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه مضاربة» أو 
قال: خذها مفاوضة., ولم يزد على ذلك شيئاً ولم يذكر ربحأء فأخذ 
المضارب فعمل بها فربح ربحاً أو وضع أو تلف المال قبل أن يعمل به؛ 
فإن كان المال”*؛ تلف في يدي المضارب قبل أن يعمل به فلا ضمان على 
المضارب فيهء ولا أجر على رب المالء وللمضارب أجر مثله فيما عمل» 
لأنه قال: خذ هذا المال مضاربة» ولم يسم له ربحاء فهذه مضاربة فاسدة. 
وللمضارب أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن لرب المال 
ثلث الربح» أو قال: على أن لرب المال ربع الربح». ولم يزد على هذا 
شيئاً ولم يسم للمضارب شيئاً من الربح. فعمل المضارب فربح أو وضع 


(1)) غ1 بالمضبارتي. 0 
() م ص ف: فلم يعر. (4؛) ص - المال؛ صح ه. 


كتاب المضارية ظ 
حنتبجح77-_-_/7777ب/؟؟؟7 1777 لكت 
فالربح كله لرب المال» والوضيعة على رب المال» وللمضارب أجر مثله 
فيما عمل» لأنه لم يسم للمضارب ربحاء فصارت هذه مضاربة فاسدة لا 
تجوزء وهذا القياس في هذاء ولكن أستحسن أن أجيزهء وأن أجعل ثلث 
١/5[/‏ 1,] الربح أو ربع الربح أيهما اشترط لرب المال» وما بقي من الربح 
فللمضارب» أدع القياس في هلا وامتحيس. 


ولو دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب ثلث 
الربح ولرب المال نصف الربح» فعمل المضارب فربح ربحاء فإن 
للمضارب ثلث الربح كما اشترط» وما بقي من الربح فهو لرب المال وإن 
كان لم يسم لرب المال إلا نصف الربح. للحونيم من الريح لم يسم 
لأحد فهو لرب المال» لأنه"'' ربح ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل الف درهم مضاربة على أن للمضارب 
ثلث الربح أو سدس الربح فالمضاربة على هذا فاسدة» فإن اشترى 
المضارب فربح أو وضع فلا ضمان عليه في شيء من ذلكء. ولا ربح له. 
والربح”" كله لرب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل من" ذلك كله 
أن المشنارف لي ونه عل النيفا مرا ذلك معلوها: ا رب المال 
هو الذي اشترط ذلك فقال للمضارب: اعمل بهذا المال على أن بي من 
ربحه نصف”* الربح أو ثلثه ولك ما بقيء فهذا والأول سواءء والربح 
لرب المال» وللمضارب أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه واشتر بها 
هرويا بالنصف. أو قال: اشتر بها رقيقا بالنصف. ولم يزد على هذا شيئاء 
فاشترى المضارب بالألف كما أمره فهذا فاسدل» وللمضارب أجر مثله فيما 
اشترى» وليس للمضارب أن يبيع ما اشترى إلا بأمر رب المال. فإن باع 
شيئاً مما اشترى فبيعه باطل. فإن تلف ما باع ولم يقدر على صاحبه الذي 


)١(‏ م ف: أنه. ظ (؟) م ص: فالربح. 
إفرة م ص - من. (5) صس: النصف. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور لبجب يي زر 
اشتراه منه فالمضارب ضامن لقيمة الذي باع لرب المال» والثمن الذي باع 
به المضارب"'؛ للمضارب. فإن كان فيه فضل على القيمة التي غرم 
المضارب فهو للمضارب» وينبغي له أن يتصدق به. فإن أجاز رب المال بيع 
المال والذي باع المضارب قائم بعينه أو لا يدرى إن هو”"' هلك أو لم 
يهلك فالبيع جائزء والثمن لرب المال يطيب ولا يتصدق منه بشيء. فإن لم 
يجز رب المال البيع حتى علم أن الذي باع المضارب قيمة متاعه الذي باع 
يوم باع» ويكون الثمن”" للمضارب» يتصدق بالفضل الذي كان فيه على 
قيمة المتاع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: خذ هذه فابتع بها 
متاعأ. فما كان من فضل”*' فلك النصفء. ولم يزد على هذا شيئأء ولم 
يقل: له ربع المتاع'”'» كان مضاربة جائزة وله /[7/١١٠ظ]‏ أن يشتري ما 
بدا له من المتاع ويبيعه فما كان في ذلك من فضل فهو بينهما نصفان”©. 
تسمه ذلك وأدع القياس فيه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال: اعمل بهذه على 
النصف» ولم يقل: مضاربة» أو قال: خذ هذا المال على النصف. ولم يزد 
على هذا القول شيئاء ولم يقل: مضاربة» فهذا جائزء والمال في يديه" 
مضاربة بالنصف» يشتري به ما بدا له ويبيع» فما كان من ربح فهو بينهما 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعطي رب 
المال المضارب ما شاء من الربح أو شرط ذلك المضارب» فقال 
المضارب: آخذ منك هذه الألف مضاربة» على أن أعطيك ما شئت من 
الربح» أو شرط ذلك المضارب» فقال المضارب: آخذ منك هذه الألف 


)١(‏ ف: للمضارب. 6 م ص ف: أين هو 
فر ف: اليمين. 642 م: من فضا. 
00( م + فإن. 69 ص : تصمين. 


68# ف: 2 يذه. 


كتاب المضارية 
مضاربة على أن أعطيك ما شئت من الربح» فأخذ المضارب المال على 
حك هذين الشرطين فعمل به فربح أو وضعء فهذه مضاربة فاسدة» والربح 
كله لرب المال والوضيعة عليهء ولا ربح للمضارب في ذلك ولا وضيعة 
عليه» وللمضارب على رب المال أجر مثله فيما عمل به ربح أو وضع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل”''' ألف درهم مضاربة على أن لرب المال 
ما شاء من الربح وللمضارب ما بقيء. أو كان المضارب هو الذي اشترط 
على روت المال ألى"7 لى نا "شعت فين الر وما نتن :فهو الك فاحد 
المضارب المال فعمل به على أحد هذين الشرطين فربح أو وضعء فهذا 
والا ولت اع " 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن لرب المال من 
الربح مائة درهم وما بقي فهو للمضارب فالمضاربة على هذا فاسدة» والربح 
كله لرب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
نصف الربح إلا عشرة دراهم» أو على أن للمضارب نصف الربح 0 
عشرة دراهمء فهذه فاسدة». والربح كله لرب”*! المال والوضيعة عليه. 
والمشناركة اجر د 50 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم على مثل ما شرط فلان لفلان 
من الربح» وقد علما”' جميعاً ما شرط فلان لفلان من الربح أو ل”") 
يعلماء أو علم أحدهما ولم يعلم الآخر؛ فإن كان جميعا رب المال 
والمضارب قد علما ما شرط فلان لفلان من الربح في مضاربته”؟؟ التي*"١‏ 
دفع إليه فالمضاربة جائزة» وللمضارب من الربح مثل ما شرط لفلان من 


(0 حصن ؟ إلى برعل ليخي أن 
(“) صس: بزيادة. (8).. قم له كله الزنهاء 
)0( م ص : مثله. ْ 69 م ص - عمله. 
(0) ص : عمل. () ف: لو لم. 


)09( م ص ف: في مضاربته من الربح . والتصحيح من الكافي . 120و . 
(١١1)ف:‏ الذي . ش 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كرو ااا مهاف 
الربح في مضاربته. فإن /[5/١١١1و]‏ كان النصف فله الثلث ما كان من قليل 
أو كت وإن كان نصف ما ربح الأول أو ثلثه أو أكثر أو أقل من نصف ما 
ربح هذا الآخر''' أو ثلثه لم يلتفت إليه”"'. وإن"" كان رب المال 
ا لم يعلما ما شرط فلان لفلان من الربح أو علم ذلك أحدهما 
ولم يعلمه الآخر فالمضاربة فاسدة. وجميع الربح لرب المال والوضيعة 
عليه» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة لا يدري واحد منهما ما 
وزنها فهذا جائزء وهي مضاربة» فإن اشترى بها المضارب وباع وربح فصارت 
خمسمائة» وقال رب المال: كان رأس المال ألفاء فالقول قول المضارب مع 
يميئهة» ويأخذ رب المال خمسمائة» وما بقى فهو بينهما على ما اشترطا عليه 
كانت المضاربة جائزة وإن لم يعلما ما وزنها. وهذا والأول سواء. فإن كان في 
ذلك ربح فاختلفا في رأس المال وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة رب المال 
على رأس المال» لآنه هو الذي يدعى الفضل» فالبينة بينته. 


وإن كان للرجل عند الرجل ألف درهم وديعة فأمره أن يعمل بها 


وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم ا فأمره أن يعمل بها 
مضاربة فيشتري بها ما بدا له من المتاع ثم يبيعه فما كان فيه من فضل فهو 
بينهما نصفين فهذه مضاربة فاسدة» وما اشترى بها المضارب من متاع فباعه 
فربح فيه ربحاً فهو له» ولا شيء لرب المال في قول أبي حنيفة» ولرب 
المال«غلى المقتاري: فالة.قينا علن عتالف: وأما فى. قول: أبن تسق ومضميد 
فجميع ما اشترى المضارب من ذلك أو باع 5 فيه نيو لدي المال» 
01 الاح حصن الك بلتفحة إليه: 


إفرة ص : فإن. () ف: والمضاربة. 
000( قن دين : 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره 


والمضارب بريء من المال الدين» ومحفارت على رت الخال اجر سغلة 
فيما اشترى وباع. ا شترى له وباع. 

وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فقال رب المال لرجل آخر: 
اقبض مالي من فلان ثم اعمل به مضاربة بالنصف» فهذا جائزء وللمضارب 
أنتيقيفني المال مق الدئ 1 الدين» لأنه وكيل لرب المالء» فإذا قبضه 
برئ منه الذي عليه اديه" ل وصار بمنزلة الوديعة فى يدي المضارب 
([115*”ظ]. فإذا اشترى به المضارب وباع فذلك جائزء والربح على ما 
اشترطا. ولا يشبه هذا الدين الذي يكون على المضارب» لأن المضارب لا 
يكون قايضاً من نفسه فيبرأ من الدين»: ولا تكون المضاربة بمال مضمونء 
إنما تكون المضاربة على مال أصله أمانة. وعلى هذا جميع ما وصفت لك 
من هذا الوجه. 


89 0 
36 35 


باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه 
وبعض الربح لغيره أو يفعل ذلك رب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
في ذلك من شيء فللمضارب ثلثه ولعبد المضارب ثلثه ولرب المال ثلثه 
فهذا جائز. فإن اشترى المضارب وباع وربح ا فثلثاه المفارية: وثلثه 
لرب المال» لآن الذي اشترط المضارب لعيدة كانه اشخرطة: لنفيدة: اللا ترف 
انا كر ونال عد فيين. له وله افيد لمعه ريه امسر 00 المفيارب” 
عو" انلف الوه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فباوية على أن للمتفا رت 


)١(‏ ف + لأنه وكيل لرب المال فإذا قبضه برئ منه الذي عليه الدين. 
(0) م ف: اشترط. (90») ص: المضاربة. 
(غ). 6 ص ف: لهذه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 الربح وثلئه رض المال وثلثه لعبد رب المال فهذا أيضا مارب جائزة. 
والثلثان من الربح 7< المال» والثلث للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
ثلث الربح ولامرأة المضارب ثلث الربح ولرب المال ثلث الربح فهذه 
مضاربة جائزة. والثلثان من الربح لرية المال» والثلتة للمتضارديه: .و ل يشدة 
عبد المضارب في هذا امرأته» لأنه لا يملك مال امرأتهء وكل"'' ما كان لها 
عند ذللكنا فين المشاري عه حولي :رادا الس كما كان له وق ال اليد 
للمضارب؛ واشتراطه الربح لعبده بمنزلة اشتراطه لنفسه. وأما اشتراطه لامرأته 
أق لأابهة أو لأبيه أن الأحيه أو لأحتةه أن لمكاتبه فهذا كله سواء. وجميع ما 
اشترط لهؤلاء فهو لرب المال». لأنه لا يكون للمضارب مما اشترط لأحد 
من هؤلاء إن نه" الشرط قليل ولا كثير. فإذا كان /[9/؟71؟و] ما اشترط 
لفيارت تر لان 1 ب كون: لاف فين" تون للك انر الول م 
وللمضارب ما اشترط لنفسه خاصة من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مفاوضة على أن للمضارب 
ثلث الربح ولرب المال ثلثه ولامرأة رب المال ثلثه فهذه مضاربة جائزة. 
والثلثان من الربح لرب المال؛ والثلث للمضارب. وكذلك لو اشترط رب 
المال ذلك الربح لابنه أو لأبيه أو لأخيه أو لأخته أو لرجل أجنبي كان ما 
اشترط رب المال لنفسه ولهؤلاء من الربح لرب المال خاصة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح 
للمضارب وثلثه للمساكين أو للحاج أو في الرقاب وثلثه لرب المال فالثلثان 
دن اريس رك الجن والئلك المضارت: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح 
للمضارب وثلثه يعضى به دين المضارب الذي للنامن عليه أو قال: الل 


)١(‏ م ص: فكل. () م: ان يمر؟ ص: إن تمر. 
(9) م ص ف: وإنما. (4:) ص - المال. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره 


لفلان عليه» وثلث الربح لرب المال» فهذه مضاربة جائزة. والثلثان 
للمضارب ولرب المال الثلث» لأن الذي اشترط المضارب من الربح في 
قضاء دينه للمضارب. التوع الشايير الو قضى .نه الديةة: فيكون: المال 
للذي عليه ويبرأ “نما الا المضارب من الربح لقضاء دينه فإنه له 
الأنه اشترطه لنفسه. يدفع إليه ما اشترط من ذلك» ولا يجبر على دفعه إلى 
غرمائه. [ 


وإذا دفع الرجلان”' إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن للمضارب 
ثلث الربح من جميع المال» وما بقي من الربح فثلئه لأحد صاحبي المال» 
والثلثان للآخرء فعمل المضارب بالألف فربح فيها مالاء فإن ثلث جميع ما 
ربح المضارب للمضارب» وما بقي فهو بين صاحبي المال نصفين» وما 
اشترطا في الربح من الثلث والثلثين فهو باطل» والربح بينهما نصفان” '". 
لأنرأن المال كان بيخ «صناخبى امال :تصفين» فاشعزط*؟ أحدهما من 
الربح أكثر مما اشترط الآخرء فهو باطل. وكذلك المضارب اشترط أن 7 
ثلث الربح» ثلثا ذلك من حصة أحدهماء والثلث من حصة الآخرء على أن 
ما بقى من الربح فهو بين صاحبي المال نصفين» فعمل المضارب على هذا 
الشرط. فربح» فإن للمضارب ثلث الربح على ما اشترطاء ثلثا ذلك من 
حصة الذي اشترط ذلك من حصته. والثلث من حصة الآخرء وما بقىي 
/[ 1 ]ظ] من الربح فهو بين صاحبي المال على اثني عشر سهمأء خمسة 
تت من ذلك للذي شرط المضارب من حصته ثلثي ثلث" الربح» وسبعة 
99 فو ذلك اللاكطر : الى ترط للمغا رسي تنك تلق ارس وق ا 
صاحبي المال الربح بينهما نصفين باطل» لأن رأس المال كان بينهما 
نصفين» فليس ينبغي لواحد منهما أن يأكل ربح مال صاحبه» لأنه ليس 
يعمل فيه فيطيب له الفضل بعمله فيه. 


(1) للك« حتف ” 97 الم 
() صسص: نصفين. 62 م: فاشتراط. 


(0) ف - ثلث. 66 م: واشترط. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى من شيىء فى ذلك فللمضارب ثلثه. ولعبد المضارب وعليه دين يحيط 
بعاله كلع «ولرك :الما كلق تعمل المضازب على :ذلك افريج :مالا افإن 
هذا في قياس قول أبي حنيفة للمضارب ثلثه» والثلثان لرب المال. وأما في 
قياس قول أبى يوسف ومحمد فالثلثان للمضارب» والثلث لرب المال» كان 
العبد عليه دين كثير أو لم يكن لأن العبد في قول أبي حنيفة إذا كان عليه 
فين يخبط يمالة فليمن يملك:المضارب:مة مال العيك قليلا وله كفيرا. :وأما 
في قول أبي يوسف ومحمد فإن مال العبد لسيده وإن كان عليه دين كثير 
تجا اق امه لتقنيه» <فالكلقان لعفا رنيه». ول الى تل فنه نوين العيك: 
والثلث لرب المال. 1 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
لجال فى اانه ين تع نفلقة. الجا م رو الفلظ: لاخر التمين نا 
المضارب» والثلث لرب المال» فعمل المضارب على هذا فربح مالآ فإن 
الثنلث من الربح للمضاربء. والثلثان لرب المال» وما اشترط المضارب من 
ذلك :فيو عاط نو كذللكة الى كان القبرط فى :زيف لوال هع اللمضارت اله 
الربح» ولرب المال الثلثء. وثلث الربح لمن شاء رب المال» فإن الثلثين 
من الربح لرمة المال 2 والثلث» للمضيارتس: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فلأحدهما بعينه نصف الربح». وللآخر سدس 


الربح. ولرب المال ثلث الربح». فهذه مضاربة جائزة. فإن ربحا فالربح 
بينهم ١‏ نصفه للذي اشترط الربح» وسدسه للآخر» وثلثه لواف المال. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن لأحد 
المضارندة بعينه من الربح الفلسان وللآخر السدس » وما بقي كيين صاحبي 
المال» لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه» فعمل المضاربان”'؟ /11/7[1؟و] بالمال 


)4١1(‏ :حن.ء المضازيان: 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره 


فربحا فيه» فإن نصف الربح للمضاربين على ما اشتر تر طاء» لأحدهما منه 
الثلثان وللآخر الثلثء وأما النصف الباقى من الربح فهو بين صاحبي المال 
نصفين» واشتراطهما الثلثين والثلث باطل» لأن ما فضل من الربح بعد 
بشيء من الربح بغير عمل عمله. فإن كان صاحيا المال قالا للمضاربين حين 
دفعا المال مضاربة: لكما نصف الربح بينكماء لفلان منه الثلثان» من نصيب 
أحد صاحبي المال منه ثلثاه» ومن نصيب الآخر الثلث» وقالا للمضارب 
الآخر: لك من نصف الربح الثلث. ثلثا ذلك من نصيب أحد صاحبي المال 
الذي أعطى المضارب الآأول: تلك تصبييهة” والتلية ٠ش‏ ذلك هن ضعب 
صاحب المال الذي أعطى المضارب الآخر الثلثان» والنصف الذي بقي من 
الربح بين صاحبي المال نصفين» فعمل المضاربان على ذلك فربحا ال 
فإن نصفه الربح يين المضاربين على ما اشترطا. للذي شرط الثلثين من 
ذلك ثلثا نصف الربح» وللآحر الخلق» :وما النضك"؟ الذئ.ضار لصاحبى 
المال فإنه لا يقسم بينهما نصفين» ولكنه يقسم بينهما على تسعة أسهم؛ 
للذي شرط مدا روي اح رون عي 0 أربعة أسهم » وللآخر 


خمسة أسهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درم الى مه 
المضارب بألف من قبله ثم يعمل بهما جميعاً على أن ما رزق الله تعالى في 
ذلك من شيء فللمضارب ثلثاهء» وللذي دفع الألف الثلث» فخلط المشنارت 
الأنشع الذي أخل القع يعن اله فى تعمل نميا حفيعا فزوج الا فإن هذا 
جائز» يستوفي كل واحد منهما رأس والكه الف درهم». وما بقى فهو بينهما 
اا ا ل ال 
لأن المضاربس حين كان هو العامل بالمال طاب له المال الذي اشترط على 
ربح ماله له. ولو كان الذي دفع الألف إلى المضارب هو الذي اشترط لنفسه 


2200 م ص ف: ١:‏ نصف. 
6 ص : ما اشترطأه. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثلثي الربح. وللمضارب الشلق»ع والذي يلي العمل هو المضارب» فعمل 
العف فربح مالآء فإن كل واحد منهما يستوفي رأس مالهء وما بقي 
من الربح فهو بين صاحبي المال نصفين» والذي اشترط”" ثلثي الربح لنفسه 
بغير عمل /717/5[1'ظ] يكون منه فى المال فإن اشتراطه باطل» ولا يكون له 
الربح إلا حصة رأس ماله» وما اشترط من" فضل ربح على حصة رأس 
ماله فهو باطل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألفي درهم مضاربة على أن يخلطه”* 
المضارب بألف درهم من قبله ثم يعمل بالمال كله على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» فخلط المضارب المال بألف 
من مالهء ثم عمل بالمال فربح مالاء فإن هذا جائزء ويأخذ كل واحد منهما 
رأس مالهء وهو الذي يلي العمل» فالفضل له طيب بعمله. وإن كان الذي 
دفع المال هو الذي اشتر ط على المضارب أن له ثلاثة أرباع الربح. 
وللمضارب ربعه؛ فعمل المضارب على هذاء فربح مالاء فإن كل واحد 
. منهما يأخذ رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على رؤوس أموالهماء الثلثان 
من ذلك لصاحب الألفين» والثلث من ذلك لصاحب الألف. لأن الذي 
اشترط فضل الربح لا يعمل» وإنما العمل على الآخرء وإنما اشترط فضل 
الربح الذي لا يعمل» فذلك”' الفضل الذي اشترط لا يكون له بغير عملء 
ولكنه يكون لصاحبه. لأنه حصة رأس مال صاحبه من الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يخلطها بألف 
من قبله ثم يعمل بهما جميعاً على أن للمضارب ثلثي الربح. تصنت ذلك 
من ربح ألفه خاصةء ونصفه من ربح ألف صاحبه؟ خاصةء [وعلى]”" أن 
ما بقي من الربح للذي دفع الألف إلى المضارب فخلطها وعمل فهذا جائزء 


000 ص - فعمل المضارب. (؟) ف: اشترطه. 
إفره م ص ف + ربح. 00 م ف: أن يخلعها. 
(0) ف: فلذلك. 030 ف صاحبه؛ صح ه. 


1/0( الزيادة من الكافى» 1 ؟او. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض ظ 6 ظ 
وللمضارب ثلثا('' الربح على ما اشترطاء والثلث لرب المال الذي دفع 
الألفء. لأن سدس الربح الذي صار للذي دفع الألف من ربح ألف 
المضارب له سدس مثله من ربح ألف الذي صار للمضارب» وما بقى من 
الذي يفضل به المضارب على رب المال الذي دفع الألف فهو للمضارب 
طيب بعمله في المضاربة. 


0 
36 3 54 


باب المضاربة بالعروض 


قال: بلغنا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري أنهما قالا: لا تكون 
المضارية بالعروضن». إنما تكون. بالدنائير والذراهه"'".. وكذلك: قول أبي. ختيفة 
وأبي يوسف. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل كُرَ حنطة مضاربة على أن يشتري به ويبيع 
على أن ما رزق الله تعالى من ذلك من شيء /5/7[1١1و]‏ فهو بينهما 
نصفين» فهذه مضاربة فاسدة. فإن اشترى المضارب وباع فربح أو وضع 
فالربح 5-0 المال والوضيعة عليه»ء ولا ضمان على المضارب» وللمضارب 
أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. وكذلك الشعير وجميع ما يكال بمنزلة 
اللخنطة فيها" وضفت: للك 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مائة قَرَقَ من زيت مضاربة على أن يشتري 
بها ويبيع فما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصمين» فهذه مضارية 
فاسدة. فإن اشترى المضارب بها وباع فربح أو وضع فالربح لرب المال 
والوضيعة عليه» ولا ضمان على الكعازنس» والتضارت: حر يقل" افيه 
عمل. وكذلك ما يوزن من سمن أو دهن أو غير ذلك». فهو مثل ما وصمت 
للقدر لوس ظ ظ 


00 ص : تلك 
(؟) المصنف لعبدالرزاق» ,. 
(0) كن افثل 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف مثقال فضة تبراً ومائة مثقال ذهب(" 
تبرأ مضاربة على أن يشتري بها ويبيع فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء 
فهو بينلهما نصمين» فاشترى وباع وربح او وضع ء ريع برها المال 
والوضيعة عليه وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح العا ولا يشبه 
هذا الدنانير والدراهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة تَبَهْرَجَة '' أو زُيُوفاً 
بالنصف فهو جائز. فإن اشترى وباع فربح استوفى رب المال رأس مالهء وما 
بق افهو "© نيتهها على :ها اشتترط] عليه ولا يشبه هذا مسألة فضة التبر . 
وذهب التبرء» لآن هذا ثمن» والفضة التبر والذهب التبر عرض من العروض. 
الااترق افترجلة لو اشتوف مو وجل اذم بذعت تو بعينة أن بلضة قد 
بعينها فهلكت الفضة أو الذهب قبل أن يقبضها الذي باع الخادم أن الببع 
ينتقض. ولو أن رجلا اشترى من رجل خادماً بألف درهم نَبَهْرَجَة9) أو 
زيُوف بعينها فضاعت الدراهم قبل أن يقبضها الذي باع سين 
البيع» وكان على المشتري دراهم مثلهاء فهذا يبين لك الفرق , بيخ الدراقه 
والفضة"'' التبر والذهب التبر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم سَنُوقَة ورصاصاً مضاربة 
بالنصف فاشترى وباع وربح أو - فالربح لرب المال والوضيعة عليه. 
وللمضارت فيما عمل أجر مثله. ولا تشبه الستوقة والرصاص النبهر 00 
0 لآن الستوقة والرصاص ليسا بفضة. إنما هما /[14/5١؟ظ]‏ 
عرض”* من العروض بمنزلة الرصاص التبر والصفر التبر. 


بإذا دفع 7 إلى المتغل. فلوها مضارية بالنصف بر عار وهي 


600 صن ؟ذقباء 6 ص : مبهرجة. 
(4) م ف: فرق؛ ص: فرقا. (50) م ف: وفضة. 


0) م ف: نبهرجة. 0 000 لقن بهي عرفا 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض ظ «فن» 
مفيدة» الأ نترى: انتوهاة لو “هرف شه تلوس نأغيانيا نقناعك ‏ الفلوس 
قبل أن ينقدها كان عليه مثلها ولم ينتقض البيع بهلاك الفلوس 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف فَلْس مضاربة بالنصف فلم يعمل بها 
المضارب ولم يشتر بها شيئاً حتى كسدت تلك الفلوس وفسدت وأحدثت 
فلوس غيرها فقد فسدت المضاربة. وإن اشترى بها المضارب بعد ذلك فربح 
أو وضع فالربح لرب المال والوضيعة عليه» ولا ضمان على المضارب». 
وللمضارب أجر مثله فيم""! عمل إن ربح أو وضع. لأن الفلوس حين 
كسلاضه قبل أن يعمل نيا ضارت» عرفا فين العروضى نيز له «الصفر التيوه “ألا 
ترق أنت حل لو اشتزف يده الفلوسن يها فضاعة» الفلون, قبل أن تفده 
انتقض”" البيع. ولا تشبه الفلوس الكاسدة الفلوس النافقة بين الناس» لأن 
القلوفي أذ متف ونسدف و حدع""" عبرها مارت عرها مد العروضل: 


وإذا قر الوجل :إلى. الرجلن ألف فلن مضاربة بالنصف فاش: شتوى يها 
المضارب ثوباً فدفعها وقبضه ثم إن الفلوس تسوك والويف دوا رتو ا 
غيرها فإن المضارية جائزة على حالها التى كانت عليه» ولا يفسدها فساد 
الندوى, وله تقيرفاك: الأن: المشاولة: تدقعو لك توي قبل ايداف القلوينة فإة 
باع المضارب الثوب بدراهم أو دنانير أو غير ذلك من العروض فذلك 
جائزء وهو على المضاربة على حالهء فإن ربح المضارب ربحأً ثم أراد 
القسعة إحد رب المال قيمة فلوسه من المضاربة يوم فسدذت الفلوس» 
وكانت تلك القيمة رأس ماله» وما بقى اقتسمه المضارب ورب المال على 
م اقخرطا من الريع: 1 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً مضاربة بالنصف أو دارا أو ثوب أو 
شيعا من العروض فاشترى به المضارب وباع وربح”” ار وضع فالربح كله 


600 ف فيماء صح هل 
69 ص : وأحدث. 629 ص : وأجلات. 
(0) ف: المضارب وربح وباع. 


4 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. وعلى هذا جميع العروض كلها والكيل 
والوزن كله والذهب والفضة والصّمْر والسَّبّه'' إلا الدراهم والدنانير والفلوس 
النافقة بين /5/71١7و]‏ الناس. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليعمل عليها ويؤاجرها على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان”", فأجرها الذي عمل. 
فأينات علي كال فإن جميع ما أصاب عليها الذي قبضها [مِنْ] أخرها 
لرب الدابة» وللذي عمل على دابته أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل بعيراً ورَاوِيّة!*' ليسقي”' الماء ويبيع على 
إن" ما نورق الله تعالى :فى نولك ينل قري اقيو نهنا لفان 7 تعمل 
اذى كين لبقي واسنتن علض اقاصات ال : فاك الخال كله للد قن 
البعير» ولرب البعير على الذي قبض البعير مثل أجر بعيره ومثل أجر راويته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل شبكة ليصيد بها السمك على أن ما صاد 
من شيء فهو بينهما نصفين» فقبضها فصاد بها سمكاً كثيراً» فإن جميع ما 
صاد للذي قبض الشبكة» ولصاحب الشبكة أجر مثل الشبكة على الذي 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليحمل عليها طيناً ويبيعه على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» فنقل عليها طيئاً كثيراً 


١)1(‏ “هن تصعين: 

9 ع < 

(4) وعاء يصنع من ثلاثة جلود. انظر: المغرب» «روي». وهي في الأصل الدابة التي 
ا ٠‏ لكن غلب عند الناس استعمالها في المزادة التي يستقى بها على سبيل 
الاستعارة. انظر: مختار الصحاحء «روي). 

0( ص : ليستقي. 

230 ضرت أن: 

37( ص : نصمين. 


كناب التشناريةت نات المضارية بالعروضن : ظ 
وباعه فأصاب مالاء فجميع ما أصاب من ذلك للذي نقل الطين على الدابة: 
ولرب الدابة أجر مثل دابته. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دابة ليؤاجرها وينقل عليها الطين على أن 
ما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فهو بينهما نصفين» فأصاب عليها الذي 
قبضها من أجرهاء فإن جميع ما أصاب من ذلك لرب الدابة» وللذي عمل 
عليها أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى حائك غَزْلاً على أن يحُوكه ثوباً سبعاً في أربع 
توا وسطا على أن العود.هنيها تف تفع العائلة: القويي على هداء 
فإن هذا فاسدء والثوب لصاحب الغزلء» وللحائتك على صاحب الغزل أجر 
كله ذيما عم ظ ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء على أن يغرسها ما بدا له من 
نخل أو شجر أو كرم على أن ما غرسها من شيء فنصفه للغارس ونصفه 
لوت الآرفن:::وعلى. أن ثرت الارهن-نتعنتف الآرزفن» وللغارسن تضيك 
الأرفن "9 فقيفن ‏ الأرضى على هذاه وفرميها فخلا وكههرا وكرما وسناء 
وقام عليه حتى نبت”"©» فإن هذا فاسد كلهء والأرض والنخل والشجر 
والكرم جميعاً لرب الأرض» وللغارس قيمة ما غرس في الأرض من نخل 
أو شجر أو كرم يوم غرسء وأجر مثله فيما عمل في ذلك فسقى حتى 
فك" 4 نذاك لمعل ره الأوضن: ظ 


وكذا لو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً /[؟/9١١١ظ]‏ بيضاء على أن 
يبني فيها كذا كذا بيتا قد سمى طولها وعرضهاء وكذا كذا حجرة وحائطا 
رن حص لدان على انها يق رن ذلك فهيو عدنهها امنقي بوعل أن 
أصل الدار بينهما نصفين» فقبض الأرض وبناها كما شرط عليه رب 


600 ص. - وللغارس نصف الأرض. 
(0) م: حتى يتب (مهملة الأول)؛ وهي مهملة في ف تماما. 
(0) م ص: حتى نمت؛ فل: حتى اتمت. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأرض للذي بنى قيمة بنائه يوم بنى» وأجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء على أن يبني فيها دَسْكرَة'" 
ويؤاجرها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفين» 
فقيضها على هذا الشرط فبناها دسكرة كما أمره رب الأرض فأجرهاء 
فأصاب مالآء فإن جميع ما أصاب من ذلك واد بنى بناءه على أرض رب 
الأرضئ 


وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضا بيضاء على أن يبني ة قبها سك سان 
ساعن :من «ذللك فيو عيضيا تضيفان "دو الارضى د امور وعلى 
أن يؤاجرها الذي بنى الدسكرة فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان”*'» فقبض الأرض فبناها على ما شرط عليه رب الأرض 
وأجرها””' فأصاب مالآء فإن هذا فاسدء والدسكرة والأرض والأجر للذي9© 
آخو ننه" التسكرةلرف الأرض» وللذئ ننى: البسكرة على :زن الأرضن 
قيمة ما بنى به الدسكرة يوم بنى» وأجر مثله فيما عمل» وأجر مثله فيما 
أجر من الدسكرة. ولا تشبه هذه المسألة التى قبلهاء لأن هذا قد شرط للذي 
بنى البناء نصف الأرض تبن لاني فعنار الاء لرب الأرض. كأنه أمره أن 
يبنيه لنفسه بثمن معلومء فلما صار البناء لرب الأرض صار”* أجره أيضاً 
لويم الارضة: وصار للذي بنى قيمة بنائه» وأجر مثله فيما عمل وفيما'"! 
أجر. وإذا لما ي* بشترط صناحت» النثاء: شيكا شيعا من الأرض مكان بنائه» فإنما بنى 
ضناحتب: البتاء لنفسةة فآحر البناء لضناحب» الداءة ولرضه الأرضن آجر أرضة: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل بيت على أن يضع فيه البز على أن ما 


)١(‏ الدسكرة بناء شبه القصر حواليه بيوت يكون للملوك. انظر: المغرب» 7دسكر). 


(59)) هن اتصفين: (8) ص  :‏ نصمين. 
62 ص : نصمين. )0( 0 فأجرها. 
(7) ص ف: الذي. (0) ف: أجرته. 


69 ص : وصار. 6:9 م ص ٠:‏ وفيها. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض 

لاس ل ا ا 1 0111 ا 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان"''» فقبض البيت فباع 
فيه فأصاب مالاً فإن جميع ذلك المال لصاحب البزء ولصاحب البيت أجر 
مثله. ولو كان دفع رب البيت إليه البيت ليؤاجره''' يباع فيه البز على أن ما 
وقق آله فال فى اللق سن شيف فهو نيما لضان" فإنهذا فاسد فإك 
اجو البيك ا وفك اليك وللذي أجر البيت أجر /7/5[1١؟و]‏ مثله فيما 
عمل. وعلى هذا جميع هذا الوعة إذا كان الحر العنة نفو الى" اتتعرظ 
الشركة فيه» والأجر لرب البيت. وإذا كان الذي اشترط الشركة فيه [هو] 
بح ما بيع في البيت» فإنما لرب البيت أجر مثل بيته. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً يساوي ألف درهمء. فقال: خذ هذا 
العبد مضاربة» وقيمته ألف. على أن رأس مالي قيمته”*'» على أن تبيعه 
وتشتري بثمنه وتبيع» على أن:- فا وز ف: الله 55 ذلك من شيء أخذت 
ميئة. براحن مالي قيمة الغلام ألف درهم. وما بقى فهو بيننا نصفين» فأخذها 
المضارب على هذاء فباع واشترى حتى ربح مالا كثيراء فإن هذه مضاربة 
فاسدة» وجميع ما اشترى'' المضارب وباع لرب المال» والوضيعة على 
رب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداًء فقال له: بع عبدي هذا واقبض 
ثمنه فاعمل به مضاربة» على أن ما رزق الله تعالى في ثمنه من شيء فهو 
بيننا نصفين» فهذه مضاربة جائزة. فإن باعه المضارب فقبض الثمن فباع به 
واشترى فربح ربحاً فرأس المال في المضاربة الثمن الذي باع المضارب به 
. العبد يستوفيه» وما بقي من الربح فهو بينهما على ما اشترطاء غير أني أكره 
أن يدفع الرجل إلى الرجل عبداً فيقول: بعه وخذ ثمنه مضاربة على أن 


م 


الربح بينناء لأن البيغ الأول لم يكن”" في المضاربة» وإنما كان”” مُعِينا 


(1): كن :الضفو (؟) ف: أو أجره. 
(9) صس: نصفين. (5) ف: للذي. 
0( م6 ص : قيمة. 69 : + به. 


0) ف- لم يكن. (4) ف + كان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لرب المال في بيعه» وقد دخل ذلك كله في المضاربة فصار بيع العبد كأنه 
شرط شرطه رب المال على المضارب في المضاربة» فأكرهه لهذا؛ ولكنه 
ا ببيعه ولم يذكر ذلك في المضاربة» فإذا قبض الثمن أمره أن يعمل 
به مضاربة ما أحب» ولا أجر لرب المال إن شرط بيعه على المضارب في 
المضاربة فيقول: بعه”" واقبض ثمنه فاعمل به مضاربة بالنصف» فإن فعل 
هذا فهو جائزء ولكني أكره ذلك له. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ثُقْرَة'' فضةء فقال: بعها بالدنانير ثم 
اقبض الدنانير ثم اعمل بها مضاربة بالنصف. ففعل ذلك المضارب فهو 
3 وكذلك لو دفه إليه رب المال كُرَ حنطةء فقال: بعه واقبض”؟' ثمنه 
قاعم ةا مضاربة بالنصف» ولم يسم له بأي شيء يبيعه» فباعه 
المضارب بدنانير أو بدراهم''' ثم عمل”" بها فربح» فهذا كله جائزء وهي 
مضاربة على ما اشترطا. 8 كان الذي باع به المضارب /1/5[1١؟ظ]‏ الكر 
ار ل أ" "هنال" ارب امال فى 0 بة دنانير» وإن كان دراهم 
5 المال في المضاربة"١١‏ دراهم. وكذلك الكيل والوزن 
العو 0 إذا أمره رب المال أن يبيعه ثم يعمل”''' بثمنه مضاربة» فباعه 
بدنانين أو ور ثم عمل بالثمن مضاربة» فهو جائز. وهو على المضاربة 
على ما اشترطا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عبداً فقال: بعه ثم اعمل بالثمن مضاربة: 


)2 وعبارة ب: والطريق أن هرشو وهى أوضح. 
() التُّقْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة» ويقال: نقرة فضةء على الإضافة 
للبيان. انظر: المغرب» «نقر). 


(4:) ف: فاقبيض. (0) صس: به. 

() ف: أو دراهم. 0) م ف: ثم اعمل. 
(4) م ص: ورأس. (9) م - مال. 

(15) ماضن :0 وراسن: )١١(‏ ص - في المضاربة. 


()ص: والعرض. (١)م‏ ص : ثم عمل. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضاربة بالعروض ظ 22 ظ 
فباعه بعشرة أكرار 0 وري 0 فإن هذا في قول أبي 
حنيفة مضاربة فاسلة. وجميع"' ' ما ربح المضارب في ذلك لرب المال» 
والوضيعة في ذلك أيضاً على رب المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل 
بالثمن فباع به واشتر م وأما فى قول 5 يوسف ومحمد فإن المضارب 
ضامن لقيمة العبد الذي دفع إلبة':زت المال: وجميع ما ربح المضارب فهو 
للمضاربس» والوضيعة على المضارب» ولا أجر للمضارب على رب المال» 
ولا يتصدق بالفضل على ما ضمنء» لأن أبا يوسف ومحمداً يقولان: لو أن 
رجلا دفع إلى رجل عبداً فقال: بعهء لم يكن له أن يبيعه إلا بالدنانير أو 
بالدراهم '" بما يبيع به الناس» فإن باعه بغير ذلك فهو ضامن» والبيع باطل. 
وقال أو يوست كال ابن حفيفة؟ إذا أسر الرجل [رجلا أن يبيغ ! عيدا له 
فما باعه به" من شيء فهو جائز. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الول عبداًء فقال: بعه واعمل بثمنه مضاربة 
بالنصف» والعبد يساوي ألف اهم فباعه المضارب بمائة درهم». ثم عمل 
بها مضاربة؛ وربح فيها ربحاً أو وضع فيهاء فإن قول أبي حنيفة في هذا: 
إن هذه مضاربة جائزة» وما ربح المضارب في المائة فهو بينهما على ما 
اشترطاء ورأس مال رب المال في المضاربة مائة درهم. وأما في قول أب 
يوسف ومحمد فإن المضارب ضامن لقيمة العبد» وما اشترى المضارب 
بالثمن فربح فهو له» وما وضع عليه» ولا أجر للمضارب على رب المال» 
ولا تكون ذو تفظيا ريق أن ا عرست وسحيدا بقولان: لو أن تراد اهو 
رجلا ' أن يبيع له عبداً فباعه المأمور بما لا يتغابن الناس فيه كان باطلاء 
وضناز قافنا للعيد إن هلك فن ,يك المشترئ» وأما فى فول أبى تخيفة قبيغة 
جائر وإن باغه بما لا يتغابن الناس فيه. فلذلك اختلفا في المضارية. 

وإذا كان للرجل”*؟؟ عشرة أكرار حنطة ودراهم ودنانير ودقيق» فقال: 
خذ أي أصناف مالي هذا شئت فاعمل به /17/51١١و]‏ مضاربة بالنصف. 


)١(‏ ص: فجميع. (0) ص + أو. 
فر م ص ف: 8 640 من قال المعيلن للرجل. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأخذ المضارب أحد الأصناف فعمل بها مضاربة» فإن كان أخذ الدراهم 
والدنائير فذلك جائزء. والمضاربة كما اشترطاء وإن كان أخذ غير ذلك 
فاشترى به وباع فالربح لرب المال والوضيعة عليه» وللمضارب أجر مثله 

وإذا قال الول للوعل :هد أئ مالي شفع فيه اقب امل تخينه 
مضاربة بالنصف». فأخذ عبده فباعه بالدنانير أو بالدراهم ثم عمل”'' به 
مضاربة» فهو جائزء والمضاربة على ما اشترطا. 


وإذا قال الرجل للرجل: اشتر لي عبداً بألف درهم نسيئة”'' سنة ثم 
بعه واعمل بثمنه مضاربة» فاشترى المضارب له عبداً كما أمره وقبضه وباعه 
بالدنانير أو بالدراهم ثم عمل" بالثمن فربح أو وضعء فهذه مضاربة جائزة. 
والربح على ما اشترطاء والوضيعة على الثمن”*' الذي باع المضارب به 
العبد. فرأس مال رب المال في المضاربة ثمن العبد الذي باعه المضارب». 
فأما الثمن الذي اشترى به المضانب فليس من المضاربة» وهو دين على 
نا" ظ ظ 
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باب ما يجوز للمضارب فى المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة ولم يقل له: اعمل فيه 
برأيك. فله أن يشتري ما بدا له من أصناف التجارات ويبيع بالنقد والنسيئة 


ويبضعه ويستأجر فيه الأجراء يشترون ويبيعول». وله أن يستاجر ل متاع 


)0010( ف: ثم اعمل. 

() ص ف: ثلثه. وهي مهملة في م. والتصحيح من الكافي. :آاو. 
(9) م ف: ثم اعمل. 

(5:) ص - على الثمن؛ صح ه. 

00( ص: كل. . 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة 

كوو هت نا ده التنوت والذوات :رفير زللكه وله أذ يسائر نض وان 
يودعه. وليس له أن يقرض منه شيئأء وليس له أن يخلطه بماله» ولا يدفعه 
مضاربة» لأن هذه شركة. وليس له أن يشارك به. فإن كان قال حين دفعه 
إليه: اعمل فيه برأيكء. فله أن يخلطه بماله وأن يشارك به وأن يعطيه 
ناوي وين له أن رقرضن: ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها 
بالكوفة فليس له أن يعمل به فى غيرهاء وليس له أن يعطيه بضاعة لمن 
روي لبن لدان ده محا ا ببالكرفة ولتق غدوداك إنوااله أن 
يشتري بها ويبيع بالكوفة. فإن أخرجها من الكوفة فاشترى بها وباع في غيرها 
فربح فيها ربحا أو وضع /1/5[1١7ظ]‏ وضيعة فالربح له يتصدق به. 
والوضيعة عليه» وهو ضامن لجميع رأس المال لرب المال» لأنه خالفه حين 
أخرجه من الكوفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها 

1 000 5 02 
بالكوفة فأخرجها من الكوفة ثم لم يشتر بها شيئا"'' ولم يبع حتى ردها إلى 
الكوفة فاشترى بها وباع فهذا جائزء وهو على المضاربة على حالها. الربح 
على ما اشترطاء والوضيعة على رب المال» لأن المضارب حين رد المال 
إلى الكوفة قبل أن يشتري به”"' شيئاً برئ من الضمان ورجع المال مضاربة 
على حاله. فإن لم يرده المضارت: إلى الكوفة حتى اشترى بنصفه متاعاً ثم 
قدم الكوفة بما بقى من المال وذلك المتاع فباع واشترى حتى ربح في المال 
كله ربحاً أو وضع وضيعة فإن الذي ربح في ذلك المتاع له خاصة. 
ووضيعته عليه خاصة» وما ربح في المال الذي لم يشتر في غير الكوفة فهو 
على المضاربة. [ولو دفعها مضاربة إليه] على أن يعمل بها فى سوق الكوفة 
فعمل بها في [غير] ذلك [المكان وربح فيها]”" ربحاً إلا أنه بالكوفة فإن أبا 


6 م ص - نا 
(90)- صن :انها ظ 
() الزيادات الثلاثة السابقة مستفادة من السياق؛ ومن الكافى.» 59/95 ؟ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا ١‏ لسطببطججججبجاا00707ب0بببببب برب 
'يوسف قال: هذا جائزء وهو على المضاربة على حاله» إذا كان ذلك في 
ضير :وال استكسييت: أن ل أضعتة. بو كذللة:قال تحمد: أرأيت لو أمره أن 
يعمل بها في الصيارفة فعمل بها ذلك العمل بعينه في موضع من السوق غير 
موضع الصيارفة أكنت أضمنه. أرأيت لو دفع إليه مالا مضاربة على أن يعمل 
به في السوق في بيت فلان فعمل به في السوق في بيت غير ذلك البيت 
اكيت أضعفه. ليف أنه شيكاً من ذلك إذا كان هذا الو #غير واحد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يعمل فيه في سوق 
الكوفة”''» وقال له: لا تعمل به إلا في السوق» فعمل به في الكوفة في 
غير السوق. فباع واشترى فربح أو وضعء فالربح له والوضيعة [عليه]» وهو 
ضامن للمال. ولا يشبه هذا الباب الأولء لآن هذا قال له: لا تعمل به إلا 
في السوق. فهذا نهي. فإن عمل به في غير السوق ضمن. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يعمل به بالكوفة» أو 
قال له: خذْ هذا المال مضاربة تعمل به بالكوفةء أو قال له: خذ هذا المال 
مضاربة فاعمل به بالكوفة» فهو كله سواءء وليس له أن يعمل به في غير 
الكوفة. فإن عمل به في غير الكوفة فهو ضامن. 

وإذا قال الرجل للرجل: /48/1[1١7و]‏ خذ مالي هذا مضاربة بالنصف 


بالكوفة» فليس له أن يشتري به في غير الكوفة. فإن اشترى ضمن وكان 
الربح للمضارب”'' والوضيعة عليه. 


وإذا كان الرسن ترون زهاني عد اسعباوية: بالففيف بو اعم نه 
بالكرنة قله ادعم يه بالكوق"" وعحييف مهدا لدع إكنا هذا بمكا له 
المشورة منه عليه. ولا يشبه هذا الباب الأول. لأن الباب الأول شرط عليه 
في المضاربة أن يعمل بها بالكوفة”"'. ظ 


() ص: في السوق في الكوفة. (0) ص - للمضارب؟؛ صح ه. 
(6) ص - فله أن يعمل به بالكوفة. (54) ص: في الكوفة. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة''' على أن يشتري به 
طعاماً. أو قال له: خذ هذه الألف مضاربة بالنصف فاشتر بها" الطعام» أو 
قال: خذ هذه الألف مضاربة بالنصف تشتري بها" الطعامء 0 ل حل 
هذه الآألف مضاربة تالتضيت في العام فهذا كله سواءء وهي”” حرفي ربة 
في الحنطة والدقيق خاصة». وليس له أن يشتري بها غير ذلك» أن الطعام 
إنما هو في كلام الناس على الحنطة والدقيق خا ا وكذلك لو قال: خد 
هذا المال مضاربة في الشعير خاصة كان له مضاربة في الشعير خاصة"''. 
وكذلك كل صنف سماء فجعل”" المضاربة عليه على نحو ما وصفت لك 
نإكنا: للمضارت: أن تقرف دللن اليا خاصةء فإن اشترى غيره ضمن ش 
المال وكان الربح له والوضيعة عليه. 


بإنادع الول إلى الركل هالا ارب الي ارق للبم 1010 يار 

بالمال غير الرقيق؛ وله أن ب يشتري الرقيق في المصر الذي دفع بي 
مضاربة وفي”'' غيره» 7 أن يبيعه في الرقيق» وأن يستأجر ببعض المال على 
خببلان الرقيق؟ :وآن تعر تعفن المال كسوة الرقق””' وطعام الرفيق وما 
ار ايه وإن كان لم يأمره بذلك» ل نا" له ين له مكةي أرا بيك لو 
دفع إليه مالاً مضاربة في الحنطة أما"''' كان له أن يستأجر ببعض المال بيتأ 
بحرن العامة ن كان يبيعة انيه أو بايد عوك افوا ام عضي إلى ممصن 
أرأيت لو دفع إليه مالا مضاربة في البز خاصة أما كان له أن يستأجر سمساراً 
يشتري له البز. إذا كان من هذا شيء مما يُصلح الرقيق لكسوتهم وطعامهم وما 
لا بد لهم منه فللمضارب أن يعطيه ويكون ذلك في المضاربة. 


)١(‏ ص - مضاريبة. (؟) صصس: به. 

نه (4) ص: فهي. 

(6) ص - والدقيق خاصة. 

(5) ص - كان له مضارية في الشعير -خاصة. 

(0) ف: يجعل. (4) م ص: النصف. 
69 م ص: في. (١1)م‏ صص: للرفيق: 
(١١)م‏ ص: إنما. 
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2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا فقال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف 

شتر به البز وبع» فللمضارب /14/11١1ظ]‏ أن يشتري ما بدا له من البز 

وغيره» ولا يشبه هذا الباب الأول» لأنه إذا قال: خذ هذا المال مضاربة 

بالنصف واشتر به البزء فإنما هذه مشورة من رب المال على المضارب» 

ولبسن لطرظ يسعريل 77 فى 9 عله أر ايك لو قال 70" نهدا 

المال مضاربة بالنصف واشتر به بز فلان» أو قال له:7؟ خذ هذا المال 

0 ا فلان”*» فعامله : فيه واشتر منه وبع» أكان يكون هذا قد نهاه 
أن د يشتري إلا من فلان خاصة. ليس هذا بنهي» إنما هذه مشورة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يشتري من فلان 
ويبيع منه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان 
فهذه مضاربة جائزة» وليس للمضارب أن يشتري من غير ذلك الرجل ولا 
أن يبيع من غيره. لحري سير ا اراي المال» والربح له 
يتصدق به. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها من 
أهل الكوفة ويبيع» فاشترى وباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة 
فهذا جائز. ولا يشبه هذا أن يأمره بالشرى من الصيارفة»ء [فلو دفعه إليه 
مضاربة في الصرف على أن يشتري من الصيارفة]”'' ويبيع» كان له أن 

ل ا 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة في الطعام عن ان يدر 
دبيع بالكوفة قليس له أن يشتري به طعاماً في ء راسي و ا 
وكان الربح المضارت 1 هيد جد ظ 


لل م ص : يشرطه. ظ 6 م ص - له. 
فر م ص - له. 0 م ف - وانظر. 
(09) ف فلانا. " 


(0) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافىء ؟/١٠60؟و؛‏ والمبسوط.ء ؟47/5. 
(0) وقال الحاكم والسرخسي : عرف« الصد كه انظر: المصدرين السابقين. ْ 
9 : ص ف + أن. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف فاشترى وباع 
وربح أو وضع وكإن"'؟ الذق “تفع والقال. ضقطة ».فقا ونيب الماك : 
دفعته إليك مضاربة في البزء وقال المضارب: دفعته''” إلي مضاربة ولم 
تسم شيئاء فالقول قول المضارب مع يمينهء ولا يصدق رب المال على 
مان المشازت إن كان" وضيعة. لأن: رب» المال: ين آقن بالمضارية 
فهذا على جميع التجارات إلا أن يقيم رب المال بينة على ما ادعى. 
وكذلك لو كان المضارب ربح في المال ربحاً فقال: أمرتني بالبز 
فاشتريت الحنطةء وهو خلاف ما أمرتني بهء فالربح لي» وقال رب 
المال: دفعته إليك مضاربة ولم أسم شيئاء فالقول قول رب المال» 
والربح نعي على انا ترظن جر لذ وقسلاق.واحد بمديها: على ما أدعا" 
من تجارة خاصة. فإن أقام واحد منهما البينة على ما ادعى من تجارة 
خاصة أخذ /[9/1١1و]‏ ببينته. فإن كان الذي أقام البينة”*“ المضارب على 
ما ادععى من خلافه لأمر رب المال فالربح له يتصدق بهء» وهو ضامن 
لرأس مال رب المال حتى يدفعه إليه. فإن كان رب المال هو الذي أقام 
البينة على خلاف المضارب إياه أخذ ببينته» وضمن المضارب لرب المال 
رأمن #فاله: ظ ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له شيئاء 
وكا له ويه الباليهد ذلك لأ تعمل لهال إل بالحتطةه افليس له أن 
يعمل به إلا فى الحنطة]"'' كما أمرهء وأمره إياه بعد المضاربة بذلك وأمره 
إياه بذلك في المضاربة سواء. فإن كان المضارب اشترى ببعض المال برا ثم 
أمرودوتت: الما أن" للا يعمل جالجال إلأافى التعفظة فلبسن للمتضارته ان 
شدرق ونا رقن نل ففية يق 'الحان إلا الكنظه بالق النذي اتقرى نفلة أن 
يبيعه بما 000 5 طعام أوجدتاسين اق دراهم أل التعين از «سفة» إلا أنه إذا 


0 عن وكاو * (؟) م: دفعه. 


(*) ص ف: ما ادعى. (0)5 “قدب البينة. ظ 
(4) م + وإذا. (5) الزيادة من الكافى» 5٠١/5‏ ؟و. 


9) ف أن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رجع إليه رأس المال: الذي كان بعد ذلك [فاشترى] برأس”"2 المال الذي 
رجع إليه غير الحنطة ضمن المضارب رأس المال» د الربح للمضارب 
يتصدق به. وإن كان ذلك وضيعة كان على المضارب. وما كان في البز 
الذي اشترى قبل أن يأمر رب المال المضارب أن يشتري الحنطة من وضيعة 
فهي على رب المال. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف 0 يسم له 
ل الوا : اشتر به البز وبع» فللمضارب أن يشتري به البز 
وغيره ما" بدا لهء وليس هذا بنهي عن غير البزء وإنما هو مشورة من رب 
المال قلي المشارت: 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
البز وباع فوضع في المال فقال رب المال: إنما أمرتك بالطعام خاصة. 
وقال التضازب: أمرتى: بالبن يخاضة +<فالقول قول .وت المال» بوالمغتاز 
فناين تراس انال إذا آتى اللمشيارت أنابرب المال«دتعة إليه مقيارة فى 
شيء خاص فالقول قول رب المال في ذلك الشيء. وإذا قال المضارب: 
دفعت إلي العان مضاربة ولم 00 ا فالقول قول المضاربس» ولا 
يشبه هذا الباب الأول. فإن أقام المضارب البينة أن رب المال 0-7 اليف المنان 
وأموه أن يشترى ب واشيا رب المال البينة أنه نهاه أن يشتري بها 
ع غير الطعام خاصة». فإن وقّتت ' البينتان وقتا أخل شفادة الشهود الذين 
شهدوا على الوقت الآخرء 0 أجعل السحين قن :ديد قفا سنيف : 
/[]ظ] والقول الآخر 5 الأول. فإن لم توفيت البيكان وفنا أى 
وقتت إحداهما ولم توقت الأخرى ولا يدرى أيهما أول فالبينة بينة رب 
المال. ألا ترى أن البينتين لو لم يوقتا بشيء من ذلك كان القول قول 
المضارب» فإذا قامت البينتان جميعاً ولا يدرى أيهما أول أخذ ببيئة رب 
المالء لأنه هو المدعي. ولو كان المضارب ادعى أنه دفع إليه المال مضارية 


0010 ف: أشن 6 م ص قن أو كان. 
08 فى ونا 150 عو يبن 
(6) ف -دبه. 60 ص : وقت. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة قل 

في البز خاصة وادعى رب المال أنه دفع إلى المضارب” المال مضاربة في 
اد خاصة وقد اشترى المضارب بالمال 7 فوضع في المال وضيعة 
فالقول قول رب المالء» والبينة على المضارب. فإن أقام رب المال البينة أنه 
2 المال مضاربة إلى المضارب في الحئطة خاصة» وأقام المضارب البيئة 
أن رب المال دفع إليه المال 0 في اللو مشاضة. وقن وفك" اليتنان 
وقتأء فإن البينة بينة الذي لت © نيوو على الورقثك الآخرء لأن الوقت 
الكنر مق الفواك: فقي :الوه الآ قرف" أن التولين لو علي ا و0577 
فز زف اتعال مين أخدنا جرخم" موييناء فزن ل ترقت البييتان :رقنا أن 
وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى ولا يدرى أيهما أول فالبينة بينة 
المضارب» لأنه المدعي لها امترى ال درق أن البينتين لو لم تشهدا بشيء 
نينا شقان يه كان القول: قؤل رن انمالك فإذ1 كاذ« القول: قولتوت المال 
2 الشهود على ما وصفت ولا يدرى أي الييشتين أول: فالبيكة بينة 
المضارب». لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجل إن الرجل ألف رم مضاربة على أن يستري بالنقد 
3 بالنقدء فإن اختلفا فقال المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة» وقال 
رب المال: أمرتك بالذفك خاصة » فالقول قول المضارب 0 يممنه ) وعلى 
الآخر البينة على ما ادعى من النهي» فإن اناه سينا البينة ولم توقت 
اليقان وقتأ فالبينة بينة رب المال على النهي . لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مشناوية “واموة أن بيع بالنسينة 
ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز وإن كان قد نهاه عن هذاء لأن هذا 
كا ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع عبداً له بألف 


)١(‏ ف + رب. (0) هن : وفتاهء 


(*) صسص: شهد. (4) ص: أيهما. 
00( م ص : كال 69 م: بالاجره ؛ ص : بالآخرة. 


(0) ص: فشهد. (0) ف + إلا. 


22 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم 0ك ولا يبيعه بالنقد فباعه بألف درهم بالنقد أن ذلك جائزء لأنه 
صنع خيراً مما أمر به. ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يبيع له عبداً بألف 
درهم وقال: لا تبعه /71/١١١و]‏ بأكثر من ذلك,» فباعه بأكثر من ذلك أن 
بيعه جائزء لأنه صنع خيراً مما أمر به رب العبد. وكذلك المضارب إذا نهاه 
عن النقد وأمره بالنسيئة فباعه بالنقد فبيعه جائز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري الطعام 
خاصة فله أن يستأجر لنفسه إذا خرج في الطعام خاصة» وأن يستأجر للطعام. 
وأن ايشعرزق <ذانة .يركبه] إذا 2 الم وأن د خخري صخرا ريص 

1 هه إقرة 5 : 040 

فإن هذا لا يجوز على رب المالء» لأآن ل لجان فإن كان 
: 5 (6) . 0 26 د 01 : 
في بلد يشترى للطعام ' فيها حمولة فيحمل عليها فاشترى شيئا من الحمولة 
فهو جائزء إنما أستحسن من هذا ما يصنع العان إذا كيهو فى حفهولة 
الطعام. وما كان من ذلك يشترونه فاشتراه المضارب من المضاربة فهو جائز 
على رب المال» وما كان من ذلك"'' يستأجرونه فهو جائز على رب المال في 
المضارب فهي له. ولا تكون من المضاربة. فإن كان نقد ثمنها من المضاربة 
ام 5 00 كان رب المال 8 إلئه المال مضاربة بالنصف 
0 حاز تعد ابو المال ركان هن اعبار ولا يشبه الباب 
الأول» لآن الياب الأول إنما أمره بالطعام خاصة. فلا يجوز له أن يشتري غير 
الطعام» إلا ما لا بد له من الحمولة ومن غيرهاء فما'”' يفعل التجار في تلك 
التجارة 2 ذلك المضارب دون رب المال. 


)١(‏ ف + بنسيئة. 030 م إذا لم. 
2 ص - إذا لم يجد كراء. )0 م: ننئمسه. 
)0( ص : الطعام. )053( ص + الا 
4 م ص - لو. د 000 م ص ف: يدفع. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما يجوز للمضارب في المضاربة »> 
ج 7 670707070707070 7سط؟7؟77790907 4 8 1 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به المضارب رقيقاً 
وباع وربح 5 وضع فقنال:زس الهنال: أمرتك بالطعام خاصة؛» وقال 
المضارب:*.دفعيت إلى المال منضاربة :ولم. تسم لى شيعاء* فالقول قول 
المقنا رمع .كان ناما “معيييا انيه :تكرت مي روي الما نا يو ل 0 
البينتان وقتين أحدهما قبل صاحبه أخذت ببينة الوقت الآخر. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها وباع في 
غير المصر فربح أو وضع ثم اختلفاء فقال: كان المضاربة على أن يكون 
الشراء والبيع''؛ بالمصر خاصة» وقال الآخر: لم تسم شيئاء فالقول قول 
الذي قال”": لم تسم شيئاًء فإن قامت لكل واحد منهما بينة على ما ادعى 
ولم توقت /11/١١؟ظ]‏ البينتان وقتأ فالبينة بينة الذي يدعي أنه نهاه أن يخرج 
المال هن العف 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين”*" ألف درهم مضاربة بالنصف فليس 
لواحد منهما أن يشتري ولا يبيع ولا يحدث في المال شيئاً إلا أن يأذن له 
صاحبه» فإن أذن لأحدهما صاحبه في الشرى والبيع والإجارة أو في شيء 
من المضاربة ففعل ذلك المأذون له في ذلك فذلك جائز. وكذلك لو أبضعا 
رجلا بضاعة يشتري بها ويبيع ففعل ذلك المستبضع فذلك كله جائز على 
رب المال. وإن أبضع أحدهما بعض المال بغير أمر صاحبه فاشترى 
المستبضع وباع وربح ربحاً فجميع ما كان في ذلك من ربح للمضارب الذي 
استبضعه؛ ورب المال بالخيارء إن شاء ضمن المضارب الذي أمرهء وإن 
شاء ضمن"'' المستبضع ما أخذ من المضاربة. فإن ضمن المستبضع رجع 
المستبضع على المضارب الآمر بما ضمن. وإن ضمن المضارب الآمر لم 
يرجع على المستبضع بشيء. وإن أذن المضاربان كل واحد منهما لصاحبه 
في أن يبضع ما شاء من المال فأبضع أحدهما رجلا وأبضع الآخر رجلا 
فذلك جائز عليهما وعلى رب المال. ظ 


60 ص . وفت. 0( ص . أو البيع. 
69 م ص - قال. 6420 م ص ف : مز النضيرة: 
(60) ف: إلى الرجل. (5) ٠ق‏ هد ضع 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة فاشتريا بها عبد 
وقبضاه ثم باعاه من رجل بألف درهم فلكل واحد منهما أن يقبض نصف 
النين: وإن الم :يأدن له شريكة: فى :ذلك قليين"'* اله أن يقبفى العمن كله إلا 
أن يأذن له شريكهء فإن أذن له شريكه في ذلك فهو جائزء وهو بمنزلة 
الوكين فى ذلك ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وقال لهما: لا تبضعا 
المال6 تأبشعاه فهما ضنافتان للوال"" .دولا يعور ذاك على برت الماله فإن 
أبضع أحدهما صاحبه لم يجز ذلك أيضاً على رب المال وكان ما اشترى 
المستبضع بالمال للمضاربين وهما ضامنان المال”" لرب المال. فإن أبضعا 
رب المال يشتري لهما فذلك جائزء وهو من المضاربة» ولا يكون مما نهى 
عنه رب المال. لأن رب المال هو الذي اشترى لهماء فلا يكون عليهما 
الضمانء لآن رب المال حين اشترى به بضاعةء فكأنه أذن لهما فى أن 
وفهاكه بان ْ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن له من الربح 
مائة درهم فهى مضاربة فاسدة. فإن استبضع المضارب المال رجلا فاشترى 
به متاعاً فربح أو وضع فذلك جائز على رب المال. 

وكل شيء جاز للمضارب في المضاربة الصحيحة /[5/١12و]‏ أن 
يفعله من شرى أو بيع أو إجارة أو بضاعة أو غير ذلك فهو جائز في 
المضاربة الفاسدة. وكذلك لو دفع إليه ألف”*' درهم مضاربة فاسدة وأمره أن 
يعمل فيها برأيه فشارك فيها أو خلطها بماله أو أعطاها مضاربة فذلك جائز. 
وهي بمنزلة المضاربة الصحيحة. كل شيء جاز في المضاربة الصحيحة فهو 
جاكر اقيق القافيدة. اقزك تدقع [ليد عضا ونه اسهد ند اللمعنا نت ,السان إلى 
رجل بضاعة فاشترى به وباع فربح أو وضع فذلك كله لرب المال» وكذلك 
الوضيعة. وللمضارب أجر مثله فيما اشترى المستبضع وباع وإن كان 


ف ص : لمال. 62 فين د الفن. 


المضارب لم يل شيئاً من ذلك» لأنه هو الذي استعان المستبضع. أرأيت لو 
دفع رجل إلى رجل أرضاً مزارعة فاسدة فاستعان عليها قوم فزرعوها حتى 
انقضت المزارعة وبلغ الزرع ألم يكن للمزارع أجر مثل ذلك العمل وإن كان 
المزارع لم يل العمل» فكذلك البضاعة من المضارب وإن كانت المضارية 


فأسلة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة على أن لأحدهما 
ثلث الربح وللآخر مائة درهم من الربح فعمل المضاربان على ذلك فربحا أو 
وضعا فإن الربح بينهما للمضارب الذي شرط له ثلث الربح من ذلك كما 
شرط»ء فأما الذي شرط له مائة درهم فإن المضاربة فيما بينه وبين رب المال 
فاسدةء وله أجر مثلهء وما بقي من الربح فهو لرب المال. فإن كانا وضعا 
ا" 'شرط له ثلث الربح شيء 2 وللذي شرط له مائة درهم من الربح 

عروفتلة"" فها عم فإن لم يعملا حتى أبضع الما احيهيا عباحةه 
0 به وباع حتى ربح نالك فإن كان الذي أبضع صاحبه هو الذي 
اشترط ثلث الربح فله ثلث الربح. وللآخر أجر مثله في عمله بنصف 
المالء ولا ا ا الذي استبضعه إياه صاحبه. وإن 
كان اللاي اللخرط من الرييد ماثةدرهه عى الذئ أنضع اسه المال فإن 
المستبضع له ثلث الربح» وللذي اشترط من الربح وشيد ف ون 
نصف المال وإن كان الذي ولي العم غيرةه فلب لواحة :مدهها اندككر 
ولا يبيع ولا يبضع ولا سحاج ولا يؤاجر فى شيء من المضارية إلا 4 
صاحبه وإن كانت المضاربة فيما بين أحدهما 0006 رب المال فاسدة. لأن 
رب المال لم يرض إلا برأيهما جميعا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /11/١١7ظ]‏ ألف درهم مضاربة فاشترى 
بها عبد وقبضه ثم باعه بألف درهم وقبضه المشتري ثم إن المضارب 


)١(‏ ف: أجر مثل عمله. 
(0) م 


ظ آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرراه لابب يبي 97777 
ام المال عن المشتري ين بعيب طعن فيه المشتري في العبد أو بغير 
عيب فإن ذلك جائز على رب المال. وهو على المضاربة» ولا يضمن 
المفنا رمه عاخيره كبيناء:.وقذللة. الى الجفال: المعيارت: الال عل غمر 
لكر الى اعفان .عائية انين "مين المتهوى أن كان أع ان 
المشتري فهو سواءء وهو“ جائز على رب المال» وهو من المضاربة على 
حاله» ولا يضمن المضارب باحتياله على غير المشتري موسراً كان المحتال 
عليه أو معسراً شيئ''. لأن هذا من التجارة ومما يعمل التجار فيما بينهم. 
ولو كان المضارب لم يؤخر المال ولم يحتل به ولكنه حط بعضه وأخذ 
بغضا: :فإن كان :ذلك لعين طوو ”" نه الشترى فى اليد قالحظ . جاتو على 
رفك العان»: زه هع لعفا رن زولا قسن :العف رض يضطله قي ذااتخط 
مثل ما يحط الناس فى ذلك العيب أو مثل ما يتغاين به فى فثل ذلك. 
و90" كانه لكك رت حلك من لدان فجن كدر ,قبي لعو اله اقفر ان 
أبا حنيفة قال : الحط جائز على المضاربس» وهو ضامن لما حط من ذلك 
لرب: المال. ولا يجوز حط المضارب على رب المال بغير عيب» لأن هذا 
لذن ري الجا رةه انها سو ممترلة الودة» يوسو قر لسعو ونال ابس يميت" 
لا يجوز حط المضارب عن المشتري'"''. [وآفي قول أبي حنيفة: ما بقي من 
المال فاشترى به وباع فربح أو وضع فهو على المضاربة» ورأس المال فيه 
الذي قبض المضارب من المشتري من المال» وأما ما حط المضارب عن 
المكترى فيو كين لت الجال على المضارت ' ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف وقال له: اعمل 
فيه برأيك» فخلط المال بماله قبل أن يشتري به ثم اشترى به وباع وربح أو 
وضع فذلك جائز. وهو على المضاربة. وكذلك لو دفع المضارب المال 


)١(‏ صس: أخذ. (0؟) م ص: بلبسه (مهملة). 

(307"اى : أغتق» انظر: “لنبان" العوت»" لسرا :(214 - أى : أفقو انظر : لننان العرفية ااعمرة: 
(5) ف - سواء وهو؛ صح ه. 50د قيضا 

(0) م ص ف: ظهر. (4) م صن: فإن. 


69 م ص 3 من المشتري. 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه 265 
يعنا :0 رالتسنك اق تذللة كاتا ا ان :رونت الا له لأ كتمان عن «المصبازت. 
وكذللة لو شارك المقما وب كنال وه العال وحن اخر كان الف جاتر على 
رب المال» ولا ضمان على المضارب» لآنه أمره أن يعمل في ذلك برأيه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل 
فى ذلك برأيك» فأخذ المضارب فخلطه بماله ثم اشترى به وباع فربح أو وضع 
/] فالربح له والوضيعة عليه؛ وهو ضامن لرأس مال''' المضاربة. فإن 
لم يكن المضارب خلط المال ولكنه اشترى به وبألف من ماله عبدا واحدا وقبضه 
ونه" الما قن الاشخاظة فين ساءد ع" وت المالهو ولا عمق المضارت 
شيئاً من ذلك» لأنه لم يخلطه حتى اشترى به. وإن باع العبد بعد ذلك بألفين ثم 
قطيينا"!"" جميه] مخطلطين فذلاك امه علن يورت #المنال» نولا فيان على 
المضاربء لأنه لم يخلط المال حتى اشترى به. فإن قبض هذين”' الألفين ثم 
عزل المضارب المضاربة على حدة وعزل ماله على حدة ثم اشترى بأحد المالين 
وربح أو وضع فالربح لهما جميعاً. نصفه للمضارب» ونصفه على ما ام شترطا في 
المضاربة من الربح. وإن وضع فالوضيعة عليهما نصفين. وقسمة المضارب ماله 
من مال رب المال باطل» لأنه لا يكون مقاسما لنفسه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وأمرهما أن يعملا في 
اللكريرانهما فلفسن الواخه متها أن وسار بشى دهن د ولا يبيع إلا بأمر 
صاحبه. وقزلة ليها" قاذ :را كا 01 سرحي ران 3 أن يعيل احدهينا 
0 5 صاحبه. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف وقال لهما: 


010( م ص ٠.‏ المال. 00( ص : ونفك. 


فر م: وعلى. 0 م ص ف : قبضها. والتصحيح من ب . 
00( م ص : هذه. 030 كن جا نرانه: 


37( : ص : المضارية. ش 69 م مر المضاربين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لكر لي اا ا 11 مهلف 
اعملا في ذلك برأيكما أو لم''' يقل» فاشترى أحدهما بنصف المال بأمر 
فاه بوباعة حت أصناتي مالا وغمل “لاخر بيتضنك الفال فيد أمن عانض”” 
حتى أصاب مالا فإن جميع ما أصاب المضارب”" الذي عمل بغير أمر 
ضاحيعه 45*00 ويفنم لرى؟"" الفا رابى ماله ويعفيدق بالففدان زواننا 
المضارب الذي عمل عمله بأمر صاحبه فإنه يؤخذ ا فى يده نصف 
رأس مال رب المال» وما بقي فهو بين المضاربين وبين رب المال على ما 
اشترطاء نصفه لرب المال ونصفه للمضاربين. فإن تَوَى'"' جميع ما كان في 
يدي المضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه وهو معسر لا يقدر على أداء فإن 
رب المال يأخذ جميع رأس ماله. فما أصاب المضارب الذي عمل بأمر 
صاحبه فإن بقي من الربح شيء أخذ رب المال /17/5[1١7ظ]‏ نصفهء وأخل 
المضارب الذي عمل بأمر صاحبه ربعه» وأما الربع الذي بقى فهو حصة 
المضارب”* الآخر من الربح» فينظر إلى نصف رأس المال الذي استهلكه 
المضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه. فيجمع إلى ربح هذا المضارب 
الآخرء فإن كان نصف رأس المال الذي”'' استهلكه المضارب يكون الربع 
إذا جمع إلى ما ربح هذا المضارب صار نصف رأس المال الذي”"' 
استهلكه المضارب [له]''''» فهو حصته من الربح» وأخذ رب المال 2506© 
المضارب ربع الربح الذي كان للمضارب الذي استهلك نصف رأس المال» 
فاقتسماه على ثلاثة أسهم. فإن كان الربح الذي ربح المضارب الذي عمل 
بأمر صاحبه ألف درهم حل رب المال من جميع ما في يدي المضارب 
رأس ماله ألف درهم وبقي خمسمائة. فيجمع"' إلى رأس مال الذي 


55006 5 من يق لبر طاضية 
قر ص : للمضارب. 62 م ص - له. 

(5) م+ لرب. (5) صس: هما. 

)07/1( ا هلك وضاع كما تقدم. 00( : ص : للمضارب. 
09( م: للذي. ! (١0)م‏ ضن: للداى: 


( الزيادة مستفادة من ب. والكافى» ؟/057؟7ظ. 
(١)م‏ صن هر : 0 صن: فيجتمع. 


كتاب المضاربة - باب شرى المضارب وبيعه 
لللططممم 1317777٠٠٠٠٠777‏ 
استهلك المضارب الآخرء فيقسم على أربعة أسهم»ء لرب المال من ذلك 
النصف. وللمضارب الذي عمل افر صاحبه الربع. وذلك كله سبعمائة 
وكيييوة: ,ركيت من فضا نت الكظر: ابي نا الك تفلي اقاذنة 
أسوي» وهات على «المتكارجه الذى: التعيااك تفصق راس العان عانعن 
وخمسين» فيقتسمانها على ثلاثة أسهم حتى يستوفي رب المال خمسمائة ‏ 
وك .رو حنمن الما رسن اقيق ,وتعيسون: ولو لو ينولك المان لدي فين 
يدق الحقنا ونه الذى :عم كيو أمر عناسيه قله" لضف رامن عالهة لبس اله 
غير ذلك» وما بقي فهو للمضارب الذي عمل بغير أمر صاحبه يتصدق به. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة فاقتسماها نصفين 
فاشترى أحدهما ا المال عبداً بغير أمر صاحبه» فأجاز ذلك صاحبه 
بعدما وقع الشرى» فإن العبد الذي اشترى المضارب للمضارب» ولا يكون 
نورت الحا ولع اللمضا ونه ينها" الفا نب التظر الشررق لان 
العضارت حيو اتقرى: العون كان الشرى له اوصار العد عله فإتعاذة 
الآخر باطل. فإن كان المضارب المشتري نقد ثمن”* العبد من المضاربة فهو 
ضامن للمال» والعبد عبده» إن باعه وربح كان 7 أو وضع كان عليه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وأمرهما أن 
يعملا برأيهما أو لم يأمرهما فاذ شتريا بالألف عبداً ثم باعه أحدهما بغير 
أمر صاحبه بألف درهم أو بمائة دينار أو بشيء مما يكال أو يوزن بغير 
عينه فبيعه باطل» فإن باع ذلك المضارب الآخر فأجاز البيع فهو جائزء 
والعون المشكرى /81 79 ار], و المضاوت. الذى بون 'البيع تن ]1 
الثمن». ين على المشتري هو الذي بأعخذة ابه "اليس ارت 


)١(‏ ص: الفى. (؟) م ص - فله. 

(*) م ص ف: نصف. والتصحيح من الكافي. ؟/؟07؟ظ. 

(4) م ص ف: فأجاز. والتصحيح من المصدر السابق. 

(4) م: الثمن. ظ 

() الزيادة مستفادة من الكافى.ء ”/707ظ. 

(0) أي شيء كان مما ذكره الوه لقا ألف درهم أو مائة دينار أو غير ذلك. 


ظ 3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الاحن إن ياحة المكتكرى عو هزة ‏ القكق. ' إلا اموقالة مين التضارت 
البائع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وقال لهما: اعملا في 
ذلك أو لم يقلء فاشتريا عبداً بألف درهم فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه 
بجارية أو بعرض من العروض أو بفضة تبر أو بذهب تبر أو بشيء مما يكال 
أو يوزن بعينه فبيعه باطل. وإن بلغ ذلك صاحبه وأجازه فإني أستحسن أن 
أجيز ذلك. وأجعل الثمن الذي باع به العبد من المضاربة» فإن لم يجز 
ذلك المضارب الآخر حتى قبض المضارب البائع الثمن الذي باع به"'' العبد 
فباعه فربح أو وضع ثم إن المضارب الآخر أجاز ما صنع صاحبه من بيع أو 
شرى فإن إجازته باطلة» ويرد العبدء» ويكون في يدي المضاربين على 
المضاربة. وأما الثمن الذي قبضه المضارب البائع فباعه فإن ذلك الثمن له 
وضيعته وله ربحه». فإن كان عرضاً من العروض أو دارا أو جارية أو غير 
اللقةفبمن تتدعه للدي كان افر منه العيلة: وإن: كان القفين الدى فق 
فعا عن الكيل أ الوزن أو الفضتة العر أو الذهب شاعه قله .ويه ووضكةه: 
وهو ضامن لمثله لصاحبه الذي قبضه منه وهو لهء فلما باعه قبل أن يخبر 
صاحبه فصار بيعه فيه جائزاً وصار”'' ثمنه له. فلما جاز بيعه فيه لنفسه كانت 
إجازة المضارب الآخر في ذلك باطلا”'. لأنه أجاز ما قد جاز بيعه قبل 
إعاقف ويه سبال 0 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين” ألف درهم مضاربة فاشتريا بالألف 
عبداً يساوي ألفا فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه يألف درهم اوتلقاثة ونان د 
بشيء من الكيل أو الوزن بغير عينه فبيعه باطل» فإن أجاز ذلك رب المال 
فهو جائزء والثمن على المضاربة على حاله. وإجازة رب المال في هذا 
0 المضارب الآخر سواء. فإن كان المضارب لم يبع العبد 57 مما 


)00 فدات قف 68 36 أو صار. 
١‏ ص . باطلة. 640 ص . باطلة. 
(8): ىن إلى الرتجل: () ص: أو إجازة. 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه 
التلتتتتتتلتتت7تتت777<ااااااااا 1 17ت 
وصفت لك ولكنه”'2 باعه بعرض من العروض بعينه بجارية أو دار أو غير 
ذلك من العروض أو شيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بفضة تبر بعينها أو 
دهت تن بيعي" فإن جع بالطل إن يلك "1! زذقا وف الما «أخار “فهر 
جاتن وسحيي العين الذي 0 المعائعه العيية ]1 للمفيا ره 
اظ] البائع» والعبد للمشتري» ويضمن المضارب البائع لرب المال 
قيمة العبد ألف درهم». وقد بمطلت المشتارئة» لآنها عبارث ديا على 
المضارب البائع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى عبدأ 
بألف درهم. والوبلل عد اصرق إنه اشتراه بالمضارية» فلما قبضه قال: 
اشتريته وأنا أنوي أن يكون بالمضاربة» وكذبه رب المال» والعبد قائم بعينه 
أت نيلات فالقول قول المضارب مع يمينه» ويدفع المضارب الألف 
المضاربة إلى البائع . لآن” امال كان فى يدي المضارس». فهو مصدق فيه. 
فإن لم يدفعه حتى هلك المال في 3 المضارب بعد الشرى» فإن كان 
ال قائما بعينه لم يهلك فقال المضارب: امتويقة وان أنوي المضاربة» 
وكذبه رب المالء وهذا القول كان من المضارب بعد هلاك المال» وقد 
كان الشرى قبل هلاك المال» فالقول قول رب المال». والعبد للمضارب» 
ويغرم المضارب ثمن العبد من ماله للبائع » ولا يصدقف المضارب على رب 
الغال أنه يزيت أن: نضبينه: :وكذلك: ل كان العك فيفيلك كان بهذه المنزلة. 
فإن كان شرى العبد كان قبل هلاك المال وهذا القول كان من المضارب قبل 
اذلف التمان قال المنسواو:: التعريت العنه واناة أنواق أن تجون من 
المضاربة» وكذبه رب المال» والمال قائم بعينه» ثم تلك العا فد للك 
فإن العبد قائم عنة غ والقؤل قزل المشتارس» :وياحة مق المال: الب درهبي 


(5) الزيادة من ب. 105 فى يلد 


682 ص نا العيك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
'فيدفعها إلى البائع» ويكون العبد على المضاربة. وإن كان المضارب قال هذا 
القول والمال قائم بعينه وقد هلك العبدء وكذبه رب المال» ثم ضاع المال 
بعد ذلك قبل أن ينقده المضارب البائع» فالقول قول رب المال» ولا ضمان 
عليه» ويضمن المضارب ثمن العبد من ماله للبائع'''. إنما يصدق المضارب 
بعد هلاك العبد ما دام مال المضارب في يدهء فأما إذا هلك فإنه لا يصدق 
على رب المال. لأنه يريد أن يرجع على رب المال بالثمن» فلا يصدق 
على ما يريد أن يرجع به. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبداً ثم 
نقد ثمنه من ماله وبقيت الألف المضاربة فى يده فقال: إنما اشتريت العبد 
لنفسى. وكذبه رب المال» فالقول قول 2 المال» والعبيد من المضاربة. 
وا المضارب الألف المضاربة قصاصاً بماله الذي أدى» لأن المضارب 
حين اشترى العبد بألف درهم ولم يسم مضاربة ولا غيرها فقال المضارب : 
اشتريت لنفسي. وقال رب المال: /[75/5١و]‏ اشتريت العبد على 
المضاربة» فالقول قول ات ا لاد تتشتو العند رالا لفك 
المضارية. 


وإذا دفع الراجل ا ركه ألف درهم مضاربة فاشترى عبدا بالف 
درهم ولم يسم ا ثم اشتراق :عيذا آخر بألف دريمم ولم يسم شنكا -فتنال 
المضارب بعد ذلك: اشتريت العبدين جميعاً وأنا أنوي أن يكونا بالمضاربة 
ولم ينقد المضاربة”'' في واحد منهماء فإن صدقه رب المال فيما قال فالعبد 
الأول هو المضاربة» والعبد الثاني للمضارب» ويغرم ثمنه لصاحبه. وكذلك 
إن كذبه رب المال فيهما جميعاً. فإن قال رب المال للمضارتب: إنما 
امغريتة العين الناتي بالمضاربة , واكتريضه الا رن شيطق » ير نال المطارت: 
ل تخرييف: الغيدي ".ونا دوق أن يكو كز بواعنه نهنا بالمفيا دقف 
فالقول قول رب المال» والعبد الآخر للمضاربة» والعبد الأول للمضارب». 


)١(‏ م ص ف: البائع. والتصحيح من ب. (0) ولفظ ب: ولم ينقد ألف المضاربة. 
50 62 ص - العبد ين؛ صح ه. 


٠‏ كتاب المضاربة - باب شرى المضارب وبيعه امه 
لأن المضارب قد أقر أنه اشترى العبد الآخر وهو [ينوي] أن يكون للمضاربة 
[فاجتمع قول رب انأل مع أنه نوى» فلا يصدق على ما ادعى في العتد 
الأول إلا أن يصدقه رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية فاشترى المضارب 
عبدين صفقة واحدة» كل واحد منهما بألف درهمء وقال المضارب: نويت 
أن يكون كل واحد منهما بألف المضاربة» وصدقه رب المال في ذلك» فإن 
كل واحد من العبدين نصفه للمضاربة ونصفه للمضارب» ويغرم المضارب 
من ماله ألف درهمء فيدفعها إلى البائع» ويكون العبدان نصفهما على 
المقياية وتضدهها للمضارت» فإناباعيفا المفازت يثلاتة الآفدرهم 
وقبض المال جميعاً فلا ضمان عليه». ويكون له نصف الألف». والنصف 
الباقي يستوفي منه رب المال رأس مالهء وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا 
من الربح. فإن كان رب المال لم يصدق المضارب فيما قال ولكنه قال: 
افغريت هذا العين بعيفه بالمتضارية».وقال: المضارف + «اتحريظ: العيدين وان 
أنوي أن يكون كل واحد منهما ثمنه على حدة بجميع المضاربة» فإن القول 
في هذا قول رب المال». والعبد الذي ادعى رب المال هو مضاربة» والاخر 
للمضارسء, لأن المضارب قد أقر أنه قد اشترى كل واحد منهما على حدة 
بجميع المضاربة» فإذا أقر المضارب بذلك فالقول قول رب المال فيما ادعى 
من :ذلك ولو قال الضنارى: اشدريت العيديق. جميعا بالف من غندي :والف 
النضاننةه .وقان وم الهالة انعريت: 87174171 ]نالفي دنه 
لقا رنة القن ل فول التشنا فى مدال و تعف» العدانية حميقا على 
الحسا نه وتس ييا للسغنا عه :الا هه الأرليه لأن المشتاريه نما" 
أقر في هذا الوجه أنه اشترى نصف العبدين بالمضاربة» فالقول قوله. 
وإذا 3 الرجل إلى .الرجل ألف درهم مضاربة. كم نهاه رب المال 
بعد ذلك أن يبيع أو يشتري» فإن كان مال المضاربة قائمأ بعينه في يدي 
المضارب لم يشتر به شيئاً فالنهي من رب المال جائز على المضاربة. فإن 


. 7 الزيادة مفهومة من السياق ومن كلام السرخسي. انظر : الممسوط.‎ )١( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باع بعد ذلك أو اشترى فإنما اشترى وباع لنفسهء ووضيعته عليه. وربحه 
له» يتصدق به. فإن كان رب المال لم ينه المضارب حتى اشترى المضارب 
بالمال عرضاً من العروض جارية أو غلاماً أو دارا أو غير ذلك من الكيل أو 
الوزن”'* من الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك» ثم نهى رب المال المضارت 
أن يبيع أو يشتري» فنهيه باطل» وللمضارب أن يبيع ما في يديه من ذلك». 
وبيعه جائز. فإن باعه بعرض آخر فله أن يبيع ذلك العرض بما بدا له. فإن 
باعه بعرض فله أن يبيع ذلك أيضاء وبيعه 0 جائز. فإن باع شيئأ من 
ذلك بدراهم أو بدنانير فليس له أن يشتري بشيء مخ ذلك شيا فإان اشترى 
من .ذلك خظة او شغي أو غوضا تمق العروقن فانم اتتعرى: لس وله أن 
بسع الاداتير بالدراهو تخت يواتن ريه االمال براحي أقالة و توليين لهة أنايتفرق 
بالدنانير شيئا غير الدراهم» فإن اشترى بها شيئا غير الدراهم فإنما اشترى 
لنفسه. وكذلك هذا كله لو مات رب المال» كان موت رب المال ونهيه في 
هذا سواء في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بنصفها عبداً 
ثم نهاه رب المال عن الشرى والبيع بالمضاربة» فليس له أن يشتري 
بالدراهم التي في يديه ولا يبيع» فإن اشترى بها شيئأ فإنما اشترى لنفسه. 
وأما العدفلهة ان شبيعة ينا هذا لخ فإن باعه فله أن يبيع الثمن أيضا بما بدا 
له. إلا أن يكون الثمن الذي باع به العبد دراهم أو دنانير. فإن كان الذي 
باع به العبد دراهم مثل الدراهم التي كانت رأس المال في صرفها 
اي فليس له أن يصرفها فى شيء حتى يدفعها إلى رب المال. فإن 
صرفها بأي شيء ضمنها. فإن كان ثمن العبد دراهم مخالفة للدراهم التي 
كانت رأس المال المضاربة فلا يصرفها في”*' غير ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة وأجاز ما صنع في 
ذللق افق حو 40 فاشتوى يمينا جقمر ١‏ أوتحتزيرا 18811 و] افيف أو ديرا أو 


(1) ص: والوزن. (؟) ص - فيه. 
0) ص - أجزتها. (3)5 ان باو 


- 
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أم ولد أو مكاتباً وهو يعلم أو لا يعلم. ٠‏ فقبض ذلك ونقد الدراهم» فهو 
ضامن للدراهم التي دفعء أن المضارب أ شترى بالمضارية ما لاا يجوز بيعه 
ام فإذا ام ع عابيو ردي مويو اجون وب الاك 
إنما أمره أن د يشتري مأ يبيع» لأن المضاربة على هذا تقع 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربةء قام شكرفق غيزا نيعا 
نايدا (اشترط قيها شرطا أده" أى' اتتترق بالمضارية -دراهي أكثن متها أو 
أقل شراء فاسداء ع اا وقبض ما اشترى». فلا ضمان عليه فيما 
دفع من المال المضاربة” الي ل كتفرق .ها متعوق عه فيه الا تر أنه لو 
باع العبد الذي اه شترى جاز بيعه فيه» وغرم قيمة العبد» وكان ما باع به 
العبد لرب المال. وكذلك الصرف الفاسد. ظ 

وكل بيع فاسد يجوز بيع المضارب فيه فشراؤه”*' إذا اشتراه جائز لازم 
لوث الالو ضمان على المضارب فيما دفع من المضاربة في ثمن ما 
7 شترى. فإن كان الذي اد شترى المضارب من ذلك قائماً بعينه لم يبعه رده 
على صاحيه الذي آ”* شتراه منه وأخذ ما أعطاه. 


وإذا دفع الوص إلى الوحن ألف درهم متفنا ونه نو امه أن يعمل فى 

وللكذهرابة قافر ترى المضارب بالألف الوتعنازلة عدا يساوي خمسمائة درهم 
ونقد الثمن وقبض العبد فإن الغبد للمضارف: والمضارت: ضامن. لمال 
المضاربة الذي نقدء ولا يلزم العبد رب المال» ولا يكون من المضاربةء 
لآن المضارب اشترى العبد وهو يساوي حيييياتة. الت درهم. وهذا مما لا 
يتغابن الناس في مثله. وكذلك جميع ما اشترى المضارب بالمضاربة أو 
سعضها فإنه ينظر فى ذلكء. فإن كان المضارب ا" كرض شيعا مخ المضارية 

بما*© لا يتغابن الناس في مثله فهو بمنزلة هذا. إن التعرى لفارت 
بالألف المضاربة عبدأً يساوي تسعمائة وخمسين درهما جاز ذلك على رب 


)1١(‏ ص - قيه. ظ (؟) صس: فاسذا. 
فرة ص - المضارية ؛؟ صح ه. 640 ص : وشرأه. 
)000( م فد تماء [ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المالء لأن 0 ا يتغابن ا فى مدلكه. كلك جميع ما اشترى 


وإذا دفع الرنسرة إلى الرجل ألف درهم مسار كاذ 5 نهنا عييداً 
يساوي ألفأ ثم باعه بمائة درهم فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة جائز وإن 
كان هذا مما لا”" يتغابن الناس في مثلهء لأن”2 أبا حنيفة كان يفرق بين 
-- والبيع. اقول :"لدان رجلا أمر راد بان شكرى: لنتعيرا بألف 

شترى له عبد بألف يساوي مائة درهم لم يلزم الآمر /؟77ظ] ولزم 
0 قال ل أن ولد أمو :يكل أن يبيع له عبداً يساوي ألفاً فباعه 
بمائة درهم جاز ذلك على رب العبل. وأما في قول 7 يوسف ومحمد فهما 
سواء في المضارب والوكيل» لا يجوز أن يبيع على الآمر ورب المال ولا 

يشتري إلا بما يتغابن الناس في مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها 
الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء 
ض فهو ببنهما نصفان” فهو جائز على ما اشترطا. وكذلك لو دفع إليه مالا" 
مضاربة على أن , يشترى بها الجلود والأدّه”" ' ويخَرزها خفافا ودلاع ودديئ40) 
بيده وأجرائه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان”' فهذا جائز على ما اشترطا. وكذلك جميع ما اشترط عليه رب 
المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 


)١(‏ ف + لا. 4 ها 
فر م ص - لا ؛ صح م ه. 640 ص : فإن. 
)0( ص : نصمين. | 69 ص مالا. 


322( جمع أديم » وهو الجلد المدبوغ. انظر: المغرب». (أدم). 

|69 جمع خف ودلو وراوية على الترتيب. والراوية هي المزادة يوضع فيها الماء وتصنع من 
الجلد. وقد تقدم. 

(0) صسص: نصفين. 
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تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء ولم يقل: نصفين ولا أثلاثا ولا 
أرباعاء فعمل المضارب على ذلك فربح أو وضع » فهذه مضاربة جائزة. 
والربح بينهما د 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أنهما شريكان في 

1 ا . 1 ىه 

الربح ولم يسم ثلثاً ولا نصفاً فعمل المضارب - ربح ' او وضع - 
فالمضارية جائزة . وللمضارب نصف الربح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن المضارب 
شريك في الربح ولم يسم نصفاً ولا ثلثاً فعمل المضارب فربح أو وضع فإن 
هذا في قياس قول أبي يوسف مضاربة جائزة» وللمضارب نصف الربح» 
لوت المال النصف. وأما أنا فأرى هذه مضاربة فاسدةء وأرى الربح كله 
لرب المال والوضيعة عليه وللمضارب أجر مثله فيما عمل ربح أو وضع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل فى مرضه ألف درهم مضاربة على أن ما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان”“» فعمل المضارب 
وربح ألفاء ورب المال مريض على حاله. ثم مات رب المال فى مرضه 
ذلك». وأجر مثل المضارب أقل مما اشترط له من الربح فيما عمل» وعلى 
رب المال دين يحيط بماله كله؛ فإن للمضارب نصف الربح» يبدأ به قبل 
دين أصحاب الدين» وما بقى من 0 المال وحصة رب المال من الربح 
فهو لأصحاب الدين. بالحصص» وليس هذا بوصية» لآن الربح لم يكن لرت 
المال» إنما وفع الربح يوم وفع وبعذه للمضارب » ولم تفلك رب امال 
قط. ألا ترى أن رجلا لو أقرض فى مرضه رجلا مالا فربح /[7551/11و] فيه 
المستقرض فهو للمستقرضء. ولا حق للمقرض ولا لغرمائه فيه. وكذلك 
المضاربة والربح. ولا يشبه الربح في هذا الإجارة» لأن الإجارة دين يلزم 
ذ العالي اذا كان وي “باه وت الفناك كان الاخير #القريا فى هال 


ف ص ٠.‏ نصهين. 0 ص : دين. 
4 م ص ف: والغرماء. والتصحيح من ب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الميت. وأرد الأجير إلى أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ” ألف درهم مو د يرك ولم يسم 
إن رب المال مات وعليه دين يحيط بماله كله فإِن هله مضاربة فاسلة» 
وججميع الألفين بين الغرماء وبين المضارب» يضرب الغرماء 0 ويضرب 
فيها المضارب بأجر مثله. وكذلك كل مضاربة فاسدة وجب بها أجر. 


وإذا دفع الرجل الصحيح إلى المضارب ألف درهم على أن يعمل بها 
مضاربة» على أن للمضارب عشر الربح» والمضارب مريضء. وعليه دين 

4 فعمل المضارب» فربح ألفا في مرضهء وأجر مثله خمسمائة 0 
الربح» ولا يزاد على ذلك شيئاً. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها عبداء ثم 
طعن المضارب بعيب فى العبد. فقال المضاربس: إنها: اشتريت: العبد: لدت 
المال 1 وهو الخصم ل ذلك» فإن الخصم ف العبد المضارب» 
ولا ينظر إلى رب المال. فإن أقام المضارب البينة أن العيب كان بالعبدر©) 
فول :أل يعبعة البائع رده المضارب على البائع. فإن قال البائع: قد رضي 
المضارب بالعيبف» واستحلفه ما رضي »ء لم أرد العبد على البائع حتى يحلف 
المضارب 0 بالعيب ولا عرضه على بيع منذ رآه. فإن حلف رده 
على البائع”” » وإ نكل عن اليمين لم يرد العبد على البائع» وكان العبد 
ا لد وكذلك لو أقر المضارب أنه قد رضي بالعيب 
ورا 0 عرضه على بيع منذ رآه. لان قال البائع : لم يرض 
المضارب» ولم يعر ص على 2 مِنذ رأئ العننة: ولكن رب الهال: قل 


)»1١(‏ ص: إلى الرجل. (5 ,قف سارف 
0) أي: برأس ماله. والمؤلف يستعمل «المضاربة» بمعنى رأس المال كثيراً. 
(5) ص: في العبد. (5) ص - على البائع. 


0خ أو أبرأه. (90) الزيادة من ب؟ والكافي. ؟8و. 
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رضي بالعيب» فاستَخُلف المضارب بالله ما يعلم رب المال بالعيب» ولا 
عرضه على بيع منذ راف فإن القاضي لا ينبغي له أن يستحلف المضارب 
على شيء من هذا. وكذلك لو قال البائع: استخلف رب المال على شيء 
ساروا عو وا يجيا وديا بو سيدا 3 
رآهء أو أن''' المضارب قد رضي بالعيب أو عرضه على بيع منذ 0 فإن 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة”'“ فاشترى بها عبدا 
يساوي ألفاً قد رآه رب المال ولم يره المضارب» ل بالخيار إدا 
رآهء إن شاء أخذه وإن شاء تركه. فإن كان رب المال لم يره وراه المضارب 
فاشتراه فليس للمضارب ولا لرب المال أن يرداه بخيار الرؤية» وإنما ينظر 
فى هذا إلى المشكرى .برلا ينظر في هذا إلى رمه المانه كلك ل كان رت 
العال: كن ملم أنه اكه :اغوي قبل آداي” يشتزيه: المضارت ولم يعلم المضارب 
فاشتراة فللمضارب أن يرده بذلك. العيب» وعلم رب: المال في ذلك: باطل. 
ولو كان المضارب هو الذي رأى العور ولم يره رب المال لم يكن لكل 
واحد منهما أن يرده بالعورء والعبد على المضاربة على حاله. وكذلك الرجل 
بوكل: رجلا بأن يفعرى له عبدا يكير غيئة بألته دزهم فهو ممتزله ب 
في جميع ما ذكرنا. ولو أن رجلا دفع إلى رجل ألف درهم على أن يشتر أ 
ب ب ا 0 
فاشتراه المضارب ولم يره وقد رآه رب المالء فلا خيار للمضارب فيهء 
ولبين ”5 له أنيرةة بخيان الوقية»:وكذللة» لو”كان المفنارب يز الدى«راه 
قبل أن يشتري العبد ولم يره رب المال فليس لواحد منهما أن يرده بخيار 


60 م ص ٠:‏ وأن. 62 م + على. 
(9) ص: نصفين. (265 قم السى: 
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الرؤية. وكذلك لو كان العبد أعور قد''' علم بذلك رب المال والمضارب 
ثم اشتراه المضارب لم يكن له أن يرده بالعورء ولا يشبه العبد بعينه العبد 
بغير عينه. وكذلك الوكيل» لو أن رجلا وكّل رجلاً أن يشتري له عبداً بعينه 
فا؟ الل رار ب كا وراد 
يرده بخيار الرؤية ولا بذلك العيب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن 
يشتري بها الثياب ويبيع فله أن يشتري الخْرّ”' والحرير والقَرّ”“؟ والثياب من 
95 والكتانء وليس له 1 شعري يا المنوع "ولا الستون ولد 
الأتمناظ 9 ولا الوسائد ولا المتافي 8 نول مجوز ذناك كيه لذ لمن 
العاني و ولة: ان تيشتكرى: لاحي بو لأ قات "1 م خاو ]العا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن 
يشتري بها البز فليس له أن يشتري شيئأ من ثياب الخز ولا ثياب الحرير ولا 
من الطيالسة ولا فت الأكسية ولبيشس لدان يشتري إلا الثياب من القطن 


0 جضن وق + (0) م ص: له. 

() اسم دابة» وقد سمي الثوب المتخذ من وبرها باسمها. انظر: المغرب» «خزز»). 

(4:) قال المطرزي: القَرّ ضرب من الوبريسم. معرّت: قال الليثك: هواما يسوى مه 
الربريسم. وفي جمع التفاريق: المَر م كالدقيق والحنطة. 0 المغرب.». 
«قزز). 

(6) ص: - 

)١(‏ جمع مِسْح وهو بلاس الرهبان. انظر: المغرب» امسح)». 

(0) قال المطرزي: النمط ثوب من صوف يطرح على الهودج. الا تقر «نمط). 
وقال الفيومي: النّمَط بفتحتين ثوب من صوف ذو لون من الألوان» ولا يكاد يقال 
للأبيض. انظر: المصباح المنيرء «نمط). 

(0) جمع طِئْفِسَة وهى بساط له حمل رقيق. انظر: المصباح 5 «طنفسة» 

(9) نوع من الأكسية منسوب إلى مَنْبِج بالشام. انظر: المغرب» «نبج 

)1١(‏ جمع طيلسان فارسي معرب. وهو من لباس العجم ل مدور. انظر: المغرب» 
«طلس». 
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ج7ج22 2 11 تكد د 1ك 


والكتان خاصةء فإن اشترى غير ذلك ضمن» وكان ما اشترى لنفسه. 


وإذا باع المضارب عبداً فطعن فيه المشتري بعيب بعدما قبضهء 
والعيب مما يحدث مثله. فأقر المضارب أنه كان عنده فرده القاضى بإقراره» 
أل قلة مارت عق قي ذلك القا فو تلك العين ار الى لمعا ات 
البعوة أقررة عل القافى . أن قايى "أ من على .للق العنت: أنه كان عفد 
المضارب فرده عليه القاضي» أو ا ل المشتري المضارب فأقاله البيع 
فإن ذلك كله سواءء وجميع ما صنع المضارب من ذلك فهو جائز على رب 
المال» وقد عاد العبد على المضاربة كما كان. ولو لم يقبل المضارب العبد 
وَلحن المضارب أنكر العيب الذي طعن به المشتري ثم صالحه المضارب 
عن الع على أن زاد مع العد :ذكارا أل ل أو دابة أو نحو ذلك من 
المضاربة فإن هذا أيضاً جائز على رب المال. فإن كان حصة ذلك العيب من 
الثشمن مائة درهم فصالحه على”" أن زاده ثوباً من المضاربة يساوي ألف 
درهم فإن ذلك باطل لا يجوز على رب العبدء لأن هذا مما لا" يتغابن 
الناس فيه. وكذلك جميع ما صالح عليه المضارب من عيب ادُّعي قبله. فإن 
كان الذي صالح عليه”'' مما يتغابن الناس فيه أجزته على رب المال» وإن 
كان مما لا يتغاين الناس فيه أبطلته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى المضارب من 
أبيه أو من ابنه أو من مكاتبه أو من عبده وعليه دين أو من امرأته أو من 
جده أو من جدته أو من ابنة ابنه عبداً يساوي ألف درهم بألف درهم فإن 
دلق حاف على روي العاله بو كذللك: لو فقوف ينهدا '5؟ القمن "الذي اندر دحي 
فإن كان ما اشترى من أحد”'' منهم لا يساوي ما اشترى» وهو مما يتغابن 


)0 فد اذا فافع :وال مستفاد مه س؛ والكاف ء» 7”06060/5ظ. 
م ص ف: | والتصحم من :ب؟ والخافي 
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ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الناس في مثلهء فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يلزم ما اشترى من ذلك 
المضارب». ولا يلزم'' ذلك رب المال» ولا يكون من المضاربة. فإن نقد 
المضارب مال المضاربة في ثمن ذلك فهو ضامن لما نقد من ذلك» وما 
اشترى /717/11”ظ] فهو له. وأما في قول أبي يوسف فجميع ما اشترى من 
ذلك بما يتغابن الناس في مثله فهو جائز على رب المال» إلا أن يشتري من 
نكاقة أن مده نان تحر من واحد من هذين فقول" أبي يوسف وقول 
أبي حنيفة في ذلك سواء. وما اشترى المضارب من أحد منهما فهو له في 
ترلهما. فإن اشترى المضارب ممن ذكرنا بما لا يتغابن الناس في مثله في 

هم '' جميعاً فإنه يلزم المضارب ولا يلزم رب المال. ولا يكون ذلك في 
لعفم رب و[ ذا" كه رق اللمسطيا انيعد 57 جاه مين كا عدا ار 
المضاربة» والعبد يساوي ألفاء فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة» فإن فى 
قياس قول أبي حنيفة لا يبيعه”2 مرابحة حتى يبين وإن كان اشتراه لغيره: 
لأنه هو الذي ولي صفقة البيع. وأما في قول أبي يوسف فإنه يبيعه مرابحة 
ولا يبين في ذلك كله. إلا أن يشتري به من مكاتبه أو من عبده وعليه دين 
فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين» وقولهما في ذلك واحد. 


وإذا ف الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة 0 فاشترى بها 
المضارب أو ببعضها أباه أو أمه أو أخاه أو ابنه أو ذا رحهم''' محرم منه ولا 
فضل فيه عن "١‏ تر امن المال.» فذلك جائز على رب المال. وللمضارب أن 
يبيعه» فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم لهء وإنما اشتراه المضارب 
لنفسه. فيعتق من مال المضارب. فإن كان 0 المضاربة أو بعضها 
في ثمنه فهو ضامن لما نقد قر“ من ذلك: وكذلك١0١٠‏ “لق افرع الايزت 


)١(‏ ف + من. (5) م: بقول. 
(0) ص: في قولهما. (4) ف: ممن. 
(0) ص: بآلاف. (5) م: ألا يبيعه. 
(0) ف: اذا رحم. (8) ص: على. 


67 ص . نقدذه. )٠١(‏ ص كذلك. 


كتاب المضاربة - باب شرى المضارب وبيعه 22> 
المال أو أخاه''2 أو ذا رحم محرم منه بالمضاربة أو ببعضها''' ولا فضل فيه 
عق ران الماله أو كان قد فضا .عروءراسس "الوال '* قذللك: كله ترا ونا 
اشنتوقئ المضارم م ذلك فهو للمضارب» لا يلزم رب المال. فإن كان 
ون" من الجمفاز اق كمد :ذلكف فون المفبارتمه عأ 'نقد. 


وإذا كان للرجل على رجل ألف درهم ديناء فأمر رجلا أن يقبضص من 
الذي له عليه الدين جميع ما له عليه ويعمل به مضاربة بالنصف. فقبض 
الماموز نصف ما على صاحب الدين ثم عمل به مضاربة» فذلك جائزء وهو 
على المضاربة» ورأس المال فى المضاربة ما قبض المضارب من الدين. ولو 
ثم اعمل بها مضاربة» فقبض بعضهاء فاشترى به وباع فربح أو وضعء فإن 
ذلك كله للمضارب» له ربحه وعليه وضيعته »2 وهو ضامن لها فبض من 
الدين» ولا يشبه هذا الباب الأول. لآن /8/51؟1؟و] هذا قال له: اقبض 
الدين ثم اعمل به مضاربة» إنما أمره بالعمل بعد القبضء والأول قال له: 
اقبض المال كله واعمل بهء فله إذا قبض بعضه أن يعمل به. أرأيت لو قال 
او اقبض المال من فلان ثم اعمل به بعد ذلك مضاربة» ا له أن 
يعمل به إذا قبض بعضهء فليس له أن يعمل به حتى يقبضه كله. 


وإذا دفع الرجل إلى الصبي أو العبد المحجور مالا مضاربة» فاشترى 
به وباع وربح أو وضع بغير أمر والد الصبي ومولى العبد» فإن ما اشترى 
العبد والصبي من ذلك جائز على رب المال» والربح بينهما على ما 
اشترطاء والوضيعة على المال» والعهدة في”' ما باع الصبي والعبد على 
رب المال» والخصم فيفا اردع الصبي والعبد رب المال» ولا عهدة على 


21 م: وأخاه. هع م: أو بعضها. 
)0( مم ص نقك. )0( ص : شيء. 
150 انين ليم > 0) ف: إذا كان. 


و" كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المي ولا علن الشند قن ص ل فور بؤللكي نكا اعفد 77" اليف بن ال 50 
الصبي فالعهدة فيما باع العبد [تنتقل إلى العبد» ولا تنتقل فيما باع الصبي 
إلى الصبي. ولو مات العبد في عمل المضاربة وقتل الصبي وهو في عمل 
المضاربة بعدما ربحا فإن مولى العبد يضمن رب المال قيمة عبده يوم أمره 
بالعمل في المضاربة» لأنه كان غاصباً إياه يوم عمل له في المضاربة بأمرى 
وجميع ما ربح العبد لرب المال دون مولى العبدء لأنه قد ضمنه قيمته 
فصار الربح له. ألا ترى أن المضاربة لو كانت فاسدة كان للعبد أجر مثله 
في حياته. فإن مات غرم رب المال قيمته وبطل الأجر عنه. فأما الصبي إذا 
قتل في عمله بعدما ربح فإن ديته على عاقلة القاتل. وإن شاء ولي الصبي 
ضمن عاقلة رب المال الدية» ورجعت عاقلة رب المال على عاقلة القاتل 
بهاء وسلم لورثة الصبي حصته من الربح. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة فمات أحدهما فقال 
الباقي منهما: قد هلك المال» فهو مصدق في نصف المال مع يمينهء ولا 
ضمان عليه في شيء من المال. وأما الميت فإن نصف مال المضاربة دين 
في غالة]!" 6 الله 5 مات أحد المضاربين بطلت المضاربة» لأن رب 
المال لم يرض في الشرى والبيع إلا برأيهما جميعا له. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل النصراني ألف درهم مضاربة 
بالنصف فإن هذا جائزء وهو مكروه. لا يصلح للمسله”* أن يدفع إلى 
نصراني مضاربة» لأنه يشتري الخمر والخنزير ويعمل انرما فإن دفع إليه ‏ 
ماللا مضاربة فهو جائز. وا ' الستراى النصراني جما أو خنازير فإن هذا في 
قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطاء وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من 


(1): فين :' اعتق: 

(؟) م: كبر. 

(9) الزيادة من الكافي. ؟07/5؟و ‏ ظ. وهي عند السرخسي مع الشرح. انظر: المبسوطء 
-556. 

(8) .من ف المسلم. 


(60) صس: فإن. 


كتاب المضاربة ‏ باب شرى المضارب وبيعه | 
الل ا ا ال 3ت دو 01010 0ك 
الربح» وإن كان في ذلك وضيعة فهو على رب المال. وأما في قول أبي 
يوسف فجميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنزير لازم للمضارب» ولا 
يلزم شيء من ذلك رب المال» فإن نقد المضارب المال المضاربة في ثمن 
ما اشترى فهو ضامن للمال الذي نقدء. والربح للمضارب والوضيعة عليه. 
وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما اشترى المضارب النصراني من 
ميتة» فإن شراءه باطل» فإن كان نقد المال في ثمن ذلك فهو ضامن للمال. 
وإن أربى فاشترى درهمين بدرهم فالبيع فاسد. فإن باع فربح أو وضع فإن 
ذلك في قولهم جميعا جائز على رب المال» والربح بينهما على ما 
اشترطا”'"» والوضيعة على رب المال. ولا يشبه الربا في هذا الميتة. ألا ترى 
أن رجلاً مسلماً لو اشترى”" إبريق فضة بأقل من وزنه من الفضة فقبضه 
فباع جاز بيعهء وكذلك ثمنه له» ويغرم لصاحب الإبريق قيمة إبريقه مصوغا 
بالذهمب. ويتصدق بالربح الذي أصاب زيادة على ما ضمن» فكذلك"”" 
/ ظ] المضارب. 


وإذا دفع الرجل النصراني إلى الرجل المسلم ألف درهم مضاربة فذلك 
جائزء لا يكره للمسلم أن يأخذ المضاربة من النصراني كما يكره للمسلم أن 
يعطي النصراني مالا مضاربة. ألا ترى أن الذي يلي البيع في هذا الوجه 
المسلم. فإذا كان المسلو”*؟' هو الذي يلي الشراء والبيع فلا بأس بالمضاربة 
في ذلك. وإن كان المال لنصراني فإن عمل المسلم بالمال الذي سلم إليه 
النصراني مضاربة فربح أو وضع فالربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة 
على رب المال. فإن اشترى المسلم بمال النصراني خمراً أو خنزيراً أو ميتة 
فإن شراءه باطل. فإن دفع مال المضاربة في شيء من ذلك فهو ضامن لرب 
المال. فإن باع المسلم الخمر والخنزير فربح أو وضع فالوضيعة عليه. 
والربح إن كان يعرف أهله الذي أخذه منهم رده عليهمء. ولا يتصدق به 
ولا يأكله رب المال» ولا يعطي النصراني شيئاً من ذلك». لأنه خالف حين 


)١(‏ ص: ما اشترط. (0) ص - لو اشترى. 
(0) ص: وكذلك. (4) ص - المسلم؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اشترى ما لا يحل لمسلم بيعه. فإن كان لم يشتر شيئاً من ذلك ولكنه أربى . 
فى المال” فهذا :والمات» الأول سواء. يضر :'"؟ ذلك كله هل رونت الال 
والربح بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على رب”" المال» وينبغي للمسلم 
أن يتصدق بما أصابه من الربح. 
وإذا دفع الرجل ألف درهم إلى الرجلين” " مضاربة وأحدهما نصراني 
فينو عحائوة :ولبيكه أكرة هذا كها أكرة إذا كان المهنارب .واجيدا بوكان 
نصرانياًء لأن المضاربين إذا كانا اثنين لم يستطع النصراني أن يبيع ويشتري 
إلا ا معه»ء والمضاربة جائزة. والربح على ما اشترطاء والوضيعة على 
0 المال. 
وإذا دفع الرجل إلى عبده مالا مضاربة أو إلى مكاتبه أو إلى أبيه أو 
ابنه أو إلى امرأته فالمضاربة جائزة على ما اشترطا. 
وإذا دفع الرجل إلى الوكلين 7" ألف درهم مضاربة بالنصف فاشتريا 
نها عدا يساوي ألفين» فقبضاه. فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه بعرض من 
العروض يساوي ألفاً تأجاد ذلك رب المال» فإن ذلك جائزء والعرض 
الذئ اشكراء: التضارت ل وعن 0 المضارب قيمة العبد ألفا درهم. 
يستوفي منها رب المال رأس ماله ألف درهمء. وما بقي فهو بينهم. ولو كان 
المضارب باع العبد بألفي درهم وأجاز ذلك رب المال جاز ذلك على 
المضاربين جميعاء ولا ضمان على المضارب البائع» ويؤخذ من المشتري 
الالفانوة:فكورن دلق على المفارت .يمعو وت العال رام قالة» وما 
بقي فهو بينهم على ما اشترطوا. ولو كان المطارت باع العبد بألف وثمانمائة 
أو بألف وتسعماتة أو بأقل من قيمته بقليل أو كثير مما /[1؟/74١و]‏ يتغابن 
الناس فيه أو مما لا يتغابن الناس فيه فأجاز ذلك رب المال فإجازته 
باطل”", ولا يجوز ما صنعا من ذلك على المضارب الآخرء لأن في ذلك 


6 م ص : يجوز. ف م ص - رب. 
(9) ف: إلى رجلين. 620 م ص - رب. 
)2( م: إلى رجلين؛ ص: إلى الرجل. (0) صس: على. 
(/ا) صصس: باطلة. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب ين» 
نقصان”'' يدخل على المضارب الآخر. ألا ترى أنه لا ربح في المضاربة 
حتى يستوفي رأس المال. فإذا كان النقصان يدخل على المضارب لم يدخل 
ذلك عليه إلا أن يرضى بالبيع» فإن لم يسلم البيع رد العبد حتى يبيعه 
المضاربان جميعاً. وكذلك لو كان رب المال هو الذي باع العبد بما سميت 
لك وأجاز ذلك أحد المضاربين لم يجز ذلك حتى يجيزه المضارب الآخرء 
إنما يجوز بيع رب المال على المضاربين إذا باع بمثل القيمة أو بأكثر» 9 
إذا باع بأقل من القيمة بقليل أو كثير لم يجز ذلك على المضاربين وإن'"' 
أجاز [أحدهما] ذلك حتى يجيزا”' ذلك جميعاً. ولو كان أحد المضاربين باع 
العبد ببعض ما سميت لك من الثمن فأجاز ذلك المضارب الاخر ولم يجزه 
رب المال» فإن باع العبد بما يتغابن الناس فيه أو كان”*' أقل من القيمة فهو 
جائز عليهما وعلى رب المال» وإن كان باع العبد بما لا يتغابن الناس في 
مثله فذلك باطل» ايجراني يبرسم وأما في قول أبي حنيفة 
فإنه جائز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل عشرة آلاف درهم نقيازبة بالتصقية أو 
الغلكه أو بالربع أو بأقل من ذلك أو بأكثر» فعمل المضارب ليان وهو في 
مصره أو في أهلهء فنفقة المضارب من طعامه وكسوته وجميع أمره على 
نفسهء ولا يكون على رب المال ولا في المضاربة””' من نفقته شيء» لأنه 
لم يسافر في المال ولم يخرج فيه. فإذا لم يسافر في المال فنفقته على 
نفسه. فإن خرج بالنال إلى صر من الأمطار -يشغريئ بالمال أو ينيع تعض 


)١(‏ صس: نقصان. 030( م ص ف: فإلن. 
ف : ص ف: حتى. يجيزان. 0( : ص : فيه فإن كان. 
)6( ص ٠‏ في المضارب. 69 م + بعض 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر د كططبججججببب _ ري ري ب 
ما اشترى فإن نفقته في طريقه وفي المصر الذي يريد إتيانه على المال في 
كسوته وطعامه ودهنه وغسل ثيابه وركوبه فى سفره وفي المصر الذي أتاه 
بالمعروف على قدر نفقة مثله. فإن أنفق من ذلك نفقة 0 أكثر من نفقة 
كن "وين حسب له من ذلك نفقة مثله؛ وكان ما بقي عليه في ماله. فإذا رجع 
يي ه وقد بقي معه ثياب أو غير ذلك من طعام ' وغيره”' رده في 
المضاربة. وأما ما أنفق على نفسه في دوابه وحجامته ونحو ذلك مما يتداوى 
ان /[/7ظ] فإن ذلك في ماله خاصة.» ولا يكون ذلك على المضاربة. 
ع عينه فكحلها لم يحسب شيء من ذلك على المضاربة» 
وكان ذلك عليه في ماله خاصة. وكذلك لو اشترى جارية ليطأها أو 
عدت" كان ذللف: عليه فى :سال نا قنةا.و لأ مسحي :لفيا عر السشاونة. 
فإن استأجر أجيراً يخدمه في سفره وفي مصره الذي أتاه ليخبز له ويطبخ له 
يسا انانف ويس ملسم ل وسنت م او لل أربي" وضيفيت: لك دان 
ذلك يحسب في المضاربة» لأن هذا مما" لا بد منه. وكذلك لو كان معه 
غلمان يعملون له في المال كان نفقتهم في سفرهم وفي المصر الذي يأتونه 
في طعامهم وكسوتهم 57 ثيابهم ولأنفسي ”0 مما'''' لا بد لهم منه 
على المضاربة» وهم في ذلك بمنزلة المضارب”"'“. وكذلك الدواب لو 
كانت للمضارب فحمل”''' عليها متاعاً من المضاربة إلى مصر من الأمصار. 
وكان علفها على المضاربة ما كانت الدواب في عمل المضاربة. فإن ربح 
المضارب في المال ربحاأ بدئ برأس المال فأخرج من المال» وجعلت النفقة 


(١)‏ م: دفعة؛) ص : دفعه. 
©©6 ف - فإن أنفق من ذلك نفقة أكثر من نفقة مثله. 
(0) ف - أو غير ذلك من طعام. 


(غ). ص ف: أو غيره. )0( ص - به. 
)05 ص : أم لتخدمه. 397( صن ذلك 
69 م ص ف : ماأ. 69 ص : ما. 


)1١(‏ م: ولاهبهم (مهملة)؛ ص - ولأنفسهم. (١)م‏ ص: مأ. 
)١(‏ ص: المضارية. (0) ص: يحمل. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 12> 


مما 2 إن” 0 بقي بعد ذلك شىء قسم بين المضارب و المال على 


شترطا من الربح بينهماء..وكذلك لو كان”" أنفق هن المال على: نفسة 'فئ 
0 يتقرى. يد قينا انمق بو وو ا و 
ودبح وال كقيرا افإن رف الجال سرف 7 ماله كله و 
أنفق المضارب من رأس المال حتى يستوفي جميع رأس ماله ال 
إلى المضارب. باع وو و اباي 


وقال امو ترسك ومحمدة 131 ونع الل إلى الوعل هالا مضا 
ليخرج به" إلى”" السواد يشتري به الطعام وذلك المكان مسيرة يوم أو 
يومين أو أقل من ثلاثة أيام فأقام في ذلك المكان يشتري ويبيع فإنه يحسب 
نفقته في طريقه ومقامه في ذلك المكان على المال» وهذا ومسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً سواء. ألا ترى أنه ليس في أهله. ولو كان في مصره الذي فيه أهله 
إلا أن المصر عظيم أهله في أقصاه. والمكان الذي يبيع فيه ويشتري في 
الحافهة الاح فه الفضيرة فكان ”يقنم : يمكائة قوسم تنك في 
مكانه ذلك فلا يرجع إلى أهله. فإن نفقته في كسوته وطعامه ودهنه وجميع 
أمره على نفسهء ولا يشبه هذا الباب”' الذي قبله» لأن هذا مصر واحد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وللمضارب أهل بالكوفة وأهل 
بالبصرة ووطنه فيهما”''' جميعاً. فخرج بالمال من الكوفة ليتجر به /11/٠71و]‏ 
بالبصرة» فإنه يحسب نفقته فى كرائه وطعامه وكسوته ودهنه وغسل ثيابه وما لا 
بد له مئه ما دام في سفره حتى يبلغ البصرة على المال» فإذا دخل البصرة فإن 
جميع نفقته على نفسه ما دام بالبصرة» فإذا خرج من البصرة راجعاً إلى الكوفة 
. كانت نفقته في سفره حتى ينتهي إلى الكوفة على المال. 


60 ص : وإن. 0( م. 6 


(0) احن قم كان: 0 م + في. 

ا 

00 0 : مضاربة في حرمه. والتصحيح من ب؟؛ والكافي» لاه اظ. 
)30( ع ال (46) ف: وكان. 


9( وك )صن فهما. 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وأهل المضارب ووطنه 
بالكوفة وأهل رب المال ووطنه بالبصرة» فخرجا جميعاً من الكوفة إلى 
البصرة ليتجر المضارب بالمال بالبصرةء فإن نفقة المضارب في سفره 
وبالبصرة حتى يخرج منها وحتى”'' يرجع إلى الكوفة في المال» ولا يلتفت 
إلى وطن رب المال» إنما ينظر في هذا إلى وطن المضارب. ولو كان 
المضارب وطنه بالبصرة ورب المال وطنه بالكوفة» فدفع إليه مالا مضاربة. 
فخرج به المضارب من الكوفة إلى البصرة ليتجر به كانت نفقته حتى ينتهي 
إلى البصرة على المال» فإذا انتهى إلى البصرة فنفقته على نفسه حتى يخرج 
من البصرة» فإذا خرج من البصرة إلى الكوفة فنفقته على المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة وهما بالكوفة وليست 
الكوفة وطنا للمضارب فنفقة المضارب ما دام في الكوفة على نفسهء ولا 
يكون على المضاربة» لأنه لم يسافر بالمال منذ أخذهء فإذا لم يسافر فيه 
فالنفقة على نفسهء ولا يكون على المال. ولو خرج من الكوفة حتى يأتي 
وطنه ثم عاد في تجارته إلى الكوفة وليست له بوطن» كانت نفقته ما دام 
مقيماً بالكوفة في تجارته على المال. لأنه حين سافر في المضاربة ثم عاد 
إلى الكوفة في تجارته كانت الكوفة بمنزلة غيرها من الأمصار التي ليست 
بوطن له. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالكوفة ووطن المضارب 
بالكوفة. فخرج بالمال لون البصرة -- بوطن ؛ فإن نفقته في الطريق ما 
دام بالبصرة ة في تجارته على المال» 0 ' تزوج بالبصرة واتخذها دارا 
واوطتيا" فتففحة بعد ذلك على نفسه » لاذه حين اتخلها داراً وأوطنها بطل 
مقأمه بها الععارة وصار بمنزلة وطنه بالكوفة. [ 


)1١(‏ ص - يخرج منها وحتى. 
() أوطن أرض كذا واستوطنها وتوطنها بمعنى واحدء أي: اتخذها محلا لإقامته. انظر: 


المغرب». «وطن». 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 
اللو ات دلأ 0111 له 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فسافر المضارب بالمال. 
وأعانه رب المال بغلمانه يعملون معه فى المضاربة» وأعانه بدوابه تحمل 
المتاع الذي يشتري بالمكبارنقم بنذ النقعارية ات ولا نمك هنا 
اعفان :1 اط ] :وقفقة لكين" والنوات على برق اللمال» :نولا 
ع ان لح عن الله فإن أنفق عليهم المضارب من المال 
كينا شير امو .وين المال فيو غنافين: لها أطى فزن رع اك :الماك :زيما 
بدى”"' من رأس المال كلهء فأخذه رب المال» وما بقي من الربح أعطى 
منه رب المال حصته التي اشتركاع. وكان :ما بقي للمضارسف» ويحسب على 
المضارب ما أنفق على رقيق رب المال ودوابه من حصته من الربح. فإن 
كانت حصته من الربح أقل مما أنفق غرم ما زاد على حصة"" ما أنفق حتى 
يؤديه» فيستوفي”*' رب المال رأس ماله وحصته من الربح كلها. فإن كان 
رب المال أمره بالنفقة على رقيقه ودوابه حسب ذلك من مال رب المال إن 
كادي الما ري ١‏ وعيقة لا يحسب شيء من ذلك من خصة 
المضارت دفن الربع” '. لأن نفقة رب" المال ودوابه الذين أعار لهم 
المضارب على رب المال خاصة فى ماله. ولا يشبه ذلك رقيق المضارب 
وقوه الذي سار فى الشان 11[ ساف مه لان رقيل المضارت |( الشائر 
بالمال فكانوا يعملون 5 كاتا دز له" الليضن رف الانترى 9 لو لم 
أجعل نفقتهم على المضاربة”"' لجعلتها على المضارب. وكل نفقة تلحق 
المضارب في سفره في المضاربة من نفقة على نفسه أو على رقيقه الذين 
يعملون في المضاربة أو على دوابه التي يحمل عليها متاع المضاربة فنفقة 
ذلك كله على المضاربة في الكسوة والطعام والعلف والدهن وغسل الثياب 
وما لا بد منه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فدفعه المضارب إلى عبده 


)١0)‏ م ص ف: الصبيان. 00 م ص : توى. 


فر م ص : على حصته. () ص: حتى يستوفي. 


ظ تاب مام الشيبا: 
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليخرج به إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع» فخرج به العبد إلى ذلك 
اليضن فإن اتفقة الخد فى :سفرة: وت مامه فى اذلف العسير على نال 
المضاربة» وكذلك إذا رجع حتى ينتهي إلى مصره الذي خرج منه فإن نفقته 
على المال. لأنه سافر فيه؛ وهو بمنزلة سيده في ذلك. الاترق أن لوال 
أجعل نفقة العبد على المال لجعلتها على المضاربء فإذا كانت النفقة تكون 
على المضارب فهي على مال( المضاربة» ونفقة عبده في هذه الحالة 
بمنزلة نفقة نفسه. 


وإذا:ذقع الربخل. إلى الركل بعالا مقعارية واغاتة وت المال: يغيد: له 
يعمل معه"'' في المضاربة ويبعث معه المال يتجر به حيث أحبء». ففعل 
ذلك المضارب» وأرسل بالمال مع" ذلك العبد إلى مصر من الأمصار 
يشتري به ويبيع. فإن هذا جائز لا يفسد شيء من ذلك /[5/١؟و]‏ 
الققبار 000 العبد في سفره وفيى مصره الذي ينتهي إليه حتى يرجع | 
ان ' على رب المال. ولا يكون على المضاربة. فإن ربح في 
الغالة.ويخا: وقد كان:.رب: المال: أمر العبق أن يق على تقسه مي الننال 
تأنققه :فإن تلك النفقة تحنم علن رت المال من براسن فال ومع دهده 
الربح. ويستوفي المضارب حصته من الربح كلهاء ولا يحسب عليه شيء 
من النفقة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة 5 المضارب مع رجل. 
فنفقة ذلك الرجل في سفره حتى يرجع بالمال إلى المضارب على نفسه.» 
ولا يكون على 5 المضاربة من النفقة قليل ولا كثير. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فأبضعه المضارب رب المال ‏ 
ليخرج به إلى ضير مر الأمصار يشتري به وم فأغازه رب المال فخرج 
به فاشترى به متاعاً فربح أو وضع. فإن هذا جائز. وهو على المضارية 


)١(‏ م: على المال. ‏ (5) م ص: به. 
فر م ص : معه. 0 1 إل مصره ولاه. 
)6( 1 على المال. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب ظ 21 
على حاله. ولا تفسد المضاربة أن يكون الذي يعمل بها رب المال إذا كان 
المضارب هو الذي أبضعه المال وأمره أن يشتري به ويبيع. ونفقة رب المال 
في سفره حتى يرجع إلى أهله على نفسه. ل 
وت العال ع ذلك إنققة فإ نالتقي تتمعمييه معو رامن ال وت” "الال 
ومن( حصته من الربح» ولا يحسب شيء من نفقته من حصة المضارب 

مخ الويخ: ومين الل ا 50 
إذا خرجوا في المال. ألا تررق أن المضارب إذا خرج في المال كانت نفقته 
على المال حتى يرجع إلى أهلهء وأن رب المال نفقته على نفسه حتى يرجع 
إلى اهلة..وكذلكة-عيك المفبازك إذا خرج في المال: كانت» تمقته على 
المالء» ونفقة رب المال على مولاه حتى يرجع ل أهله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فأبضعه المضارب مع أبيه 
فإن نفقته على نفسه حتى يرجع إلى أهلهء ولا يشبه هذا عبد المضارب. 


بين عبيد المضارب وعبيد رب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ال فقا رسةاة بو امير أن يعمل فيه برأيه» 
تذاقفه المغنارت إلى وجل آخر مقتارية افيه تاخز" المضازت الآخر المال 
إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع» فإن ذلك جائزء ونفقة المضارب 
الآخر على المال في سفرهء وفي المصر الذي ينتهي إليه حتى يرجع إلى 
أهله. وهو في ذلك بمنزلة لظي رامن 


وإذا دفع الرجل /51/١77ظ]‏ إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فخرج 
المضارب فيها وفي عسشّرة آلاف درهم لنفسه إلى مصر من الأمصار يشتري 
بها ويبيع» فإن نفقته فى سفره وفي مصره الذي ينتهي إليه وإن طال مقامه 
1 فى اتجاريه سحن برعم إلى أهله على الجال» على انحن على ري 


)١(‏ ص - مال رب؟؛ صح ه. (؟) ص: وهي. 
(0) ف: فأخرج. (0) م: له. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جزء من تلك النفقة على المضاربة» وعشرة أجزاء على نفسهء لأنه خرج في 
المال كله. فإن ربح رفعت"" النفقة في هالهما'"'' على أحد عشر جزء: 
وكان ما بقى من المال على المضاربة» فيستوفى منه رب المال رأس ماله 
وما يق اذهو «على ما اشنترطا من الريج: وام الذي, أصاب: المشباراب. فى ماله 
فهو له خاصة, إلا أن يكون عليه من النفقة التي أنفق عشرة أجزاء من أحد 
عشر جزء مما أنفق. وكذلك لو كانت المضاربة التي خرج فيها عشرة آلاف 
درهم. وكان من مال المقيادى 1 ألف درهمء فسافر في المال» فإن نفقته 
حتى يرجع إلى أهله على المال على أحد عشر جزء. عشرة أجزاء من ذلك 
على المضاربة» وجزء من ذلك”*' على المضارب في ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم من ماله مضاربة على” أن 
بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري به ويبيع. فإن نمقته في سفره وفي 
المصر الذي ينتهي إليه على المال» على أحد عشر جزء كما وصفت لك 
فى الباب الأول» وخلط المال فى ذلك وغير خلطه سواء. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» على أن للمضارب من 
الربح مائة درهم» فخرج المضارب بالمال» فربح ربحاً وأنفق في سفره نفقة 
حتى رجع إلى أهله أو وضعء وقد أنفق على نفسه من رأس المال حتى 
رجع إلى أهله. فإن هذه مضاربة فاسدة. والربح كله لرب المال والوضيعة 
عليه». وللمضارب أجر مثله'"؟ فيما عمل إن ربح أو وضعء وما أنفق 
المضارب من نفقة من" رأس المال أو من الربح فهو عليه خاصةء ولا 
بحي علي مال المضارية ولة على ريه التسال» ركه بحسي عتلن 
المضارب» فيدفع”* ذلك من أجر مثله بقدر ذلك. [و]كان ذلك للمضارب 


)١(‏ ص: دفعت. (5)ضنة اف ماليم: ظ 
ره( : حن ع على 69 ف: مثل عمله. 


(/ا( ف - من. |63 م ص ف: فدفع. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 

_ :117770707070000 لت 
على رب المال. وإن كان ما أنفق المسافر في سفره حتى”''' رجع إلى أهله 
أكثر من أجر مثله حسب له من”'' ذلك أجر مثله» وضمن ما بقي من نفقته 
وراد اله نخد يرد انلك عانى. روني اند ني كلاق كن شتي ري قاضو سافان 
فيها المضارب فأنفق على نفسه. فإن نفقته على نفسه لا تكون على 
المضاربة. ولا /7117/11و] تشبه المضاربة الفاسدة في هذا المضاربة 
الصحيحة؛ لأن المضاربة إذا كانت فاسدة فإنما المضارب فيها أجير؛ ألا 
ترى أن له أجر مثله ربح أو وضعء فإذا استأجر أجيراً في المضاربة فنفقته 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فخرج المضارب 
بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري به متاعاً أو شيئاً من أصناف التجارة» 
فانتهى إلى ذلك المصر فلم يشتر شيئاً حتى خرج بالمال إلى مصره» وقد 
أنفق من المال نفقة» فإن تلك النفقة تكون من المال. فإن أخذ رب المال ما 
بقي من ماله من المضارب قبل" أن يشتري به شيئاً لم يكن على المضارب 
افماء أنفق :فليا نول كثيرة: فإن “ذلك كله على “رت "المال: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فسافر بالمال فمر على العاشر 
فأراد أنْ متي فأخبره 2 مضاربة. وحلف له على ذلك» فإنه ينبعى 
تماق أذ عند نه و يي روك :تن لقي ابن قر 77" ركان العافت هق اند 
اد ذلك ”قل ونان على الحفياوت: تيينا: اخر " ساف إن كان 
المضارب هو الذي أعطى العاشر المال بغير إكراه من العاشر فهو ضامن لما 
أعطى العاشر من ذلك. وكذلك إن أراد العاشر أن يأخذ من المضارب العشر 
مال ال 0 خاصة ». وهو ضامن لها أعطى . ولا يتحسب شيء من ذلك 


إفرة م ص ف : مثل . 62 ص - العاشر. 
(5) م صض: أخل: (3) م ص: فبايعه. ' 


68 ص . المضارية. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كالتما نول اديه دنا توق الويف ارس على تيف وكدلتك لو أن 
المهنازت: أخذة ملطان :قاراى أن رقتظعيه نينا" نين الجال قصنائعة"شءة 
المقما د 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”" مالا مضاربة» فاشترى به متاعاً أو لم يشتر 
به ا فنهاه رب الشالة أن يخرج من البلد الذي اشتراه فيه) فليس له أن 
يخرج به من ذلك البلد» فإن أخرجه فهو ضامنء وما كان من نفقة أنفقها 
بمال المضاربة أو بالمتاع الذي كان اشترى من مال المضاربة إلى المصر الذي 
نهاه رب المال أن يخرج بالمال منه قبل أن يحدث بالمال حدثا من شراء أو بيع 
برئ من المالء وعاد المال على المضاربة على حالهء وما أنفق المضارب من 
نفقة فى سفره ذلك على المال أو على نفسه فهو فى ماله خاصة .2 ولا يحسب 
شيء من ذلك على مال المضاربة ولا على رب /77/71ظ] المال. وكذلك لو 
أن رب المال مات والمضاربة في يدي المضارب مال عين”*' أو متاع أو رقيق 
أو غير ذلك فسافر به المضارب بعد موت رب المال وقد علم المضارب بموت 
يخرج المال من المصر الذي فيه. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فسافر فيه المضارب. 
فاشترى متاعا من بلد اخر.ء فمات رب المال وهو لا يعلم بموته» ثم سافر 
المضارب بالمتاع حتى أتى به مصراً آخرء فإن نفقة المضارب في سفره بعد 
موت رب المال على نفسهء ولا يكون شىء من ذلك على المضاربة. ولو 
هلك شيء من المتاع في الطريق فالمضارب له ضامنء فإن سلم المتاع حتى 


(4)1 :صن : قأراد يقيضه يشوء: 

() م ص: فبايعه؛ ف: فرافعه. وانظر ما سبق من العبارة. 
0) ف إلى الرجل. 

64 ص : غير. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 


يبيعه المضارب فبيعه جائزء وهو على المضاربة» يستوفي ورثة رب المال 
رأس مالهم من الربح. فهو بين الورثة وبين المضارب على ما اشترط 
المضارب ورب المال. ولو كان المضارب خرج بالمتاع من ذلك المصر قبل 
موت رب المال فسافر فيه ثم مات رب المال لم يكن عليه ضمانء وكان 
نفقته في سفره حتى ينتهي إلى المصر ويبيع المتاع على المال. ولو كان رب 
المال مات والمضارب بمصر من الأمصار غير مصر رب المال والمضاربة 
متاع في يديه» فخرج"'' بها المضارب إلى مصر رب المال» استحسنت أن 
لا أضمنه وأن أجعل نفقته حتى يبلغ مصر رب المال على المضاربة. ولا 
يشبه مصر رب المال في هذا غيره من الأمصار. ألا ترى أن له أن يرد المال 
على الورثة وأن يأتيهم حتى يدفغ إليهم مالهم. وكذلك لو كان رب المال 
حياً فأرسل إليه رسولاً فنهاه عن الشرى والبيع وفي يده متاع» فخرج به 
المضارب إلى مصر رب المال» فإني لا أضمنه ما هلك من المتاع في 
سفرهء وأجعل نفقته على المتاع» لأنه على المضاربة على حاله؛ ألا ترى 
أن له أن يبيعه إذا قدم. ولو كانت المضاربة في يده دراهم أو دنانير فمات 
رب المال والمضارب في مصر غير مصر رب المال» أو كان رب المال حيا 
فأرسل إليه رسولاً فنهاه عن الشرى والبيع» فأقبل المضارب بالمال إلى مصر 
رب المال» فهلك المال في الطريق» فلا ضمان على المضارب. فإن سلم 
المال حتى يقدم'"ا نه المضارت :صر رت المال وقد أتفق المضارب في 
سفره نفقة فإن نفقته فى ماله خاصة» ولا تحسب على المضاربة» لأن رب 
المال حين مات أو نهاة عق الشراء: /[1151/11آن] والمال دراهم أو دنائير فقد 
خرج المال من المضاربة وصار بمنزلة الوديعة في يديه؛ ألا ترى أنه ليس له 
أن يشتري به شيئا لرب المال» ولو فعل لضمن لرب المال» فهذا لا يشبه 
المتاع يكون في يديهء لأن المتاع يجوز بيعه فيه على رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى وباع» فصار المال 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ديناً على الناس» فأبى المضارب أن يتقاضاه» فإن كان في الدين فضل على 
رأس المال أجبر”' المضارب على أن يتقاضاه”'”'» وإن لم يكن في المال 
الدين فضل على رأس المال لم يجبر المضارب على أن يتقاضاهء وأمر 
المضارب أن يحيل به رب المال على الذين عليهم الدين. فإن كان في 
المال الدين فضل على رأس المال وهو في حر لا ل 
المضارب فأنفق في تقاضيه نفقة على نفسه في ركوبه وفي خصومته أصحاب 
القيق وني طقافة وكرزانه عسي ذلك كلداتى ال المضارييم فإن كان النين 
غائباً عن المضارب فسافر المضارب فيه فأنفق نفقته في سفره وفي المصر 
الذي فيه الدين على نفسه في طعامه وكسوته وركوبه ودهنه وغسل ع 
اخد هنا هيا 10 بن لق ييه ادنلاكم يعني بن ان مكنا ركه ون يلاله ساد 
المضارب في ذلك ومقامه حتى أتت نفقته على - جميع الدين وفضل من نفقته 
لفل علي انين عسي ف للك ان دين جد رار على انين ليلد وما 
نفو بيت من مال المضارت قاض .ولا تعيمي على .وف العال اكت مزل 
ذلك إنما تحسب نفقته في ا المضاربة» فإذا أتت نفقته على 0 
المضاربة حتى تستغرقه كان ما بقى عليه من ماله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فسافر فيه» ثم اشترى في 
طعامه وكسوته ودهنه واستأجر ما يركب عليه من ماله ليرجع به في مال 
المضاربة فذلك جائز» وله أن يرجع به في مال المضاربة وإن كان قد نقد فيه 
ماله. فإن لم يرجع به'"' في المضاربة حتى تَوَى" مال”* المضاربة فلا ضمان 


(1) اقين ‏ احجير. 

)4 ف - فإن كان في الدين فضل على رأس المال أجبر المضارب على أن يتقاضاه. 

(0) م ص ف: يتقاضاه. ظ [ 

(4) م ف: في المال. 

(5) م: على المال. 

ظ (5) ص + في مال المضاربة فذلك جائز وله أن يرجع به في مال المضاربة وإن كان قد 
نقد فيه ماله فإن لم يرجع به. 

0) أي : هلك كما تقدم. 

23 م ص : المال. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 
على نون الال تلن لاللقه رو نفتعه فى ذلك تكو علق تيف لأنه إننا تكوة 
نفقة المضارب إذا سافر في المال على المال» فإذا توى المال لم يلحق رب 
المال من النفقة شيء. وكذلك لو كان المضارب اشترى طعاماً لنفسه فأكله 
فاستأجر دابة فركبها في سفره ولم ينقد ثمن ذلك ولا أجر الدابة حتى ضاع 
امال فإن لان محيون على :تمضنا زمه ود العامة طاولا 
يكون على رب المال من ذلك قليل ولا كثير. ولو كان المضارب استأجر دابة 
معفى سال المقارة اسهد :علبها ماع دو المقارية فحيله *" علبها ع ترك 
طعاماً من المضاربة فضاع المال قبل أن ينقد المال وضاع الطعام في يدي 
المضارب فإن ثمن الطعام وأجر الدواب على رب المال» يؤديه إلى المضارب 
نت تقد بول شونا اقشروق بن للميضارية” ' ونا امعان عر الددؤاتت: لحمل 
المضاوية: نا اناج لتفينة”*؟ ونا اخفرق لنقية فاكلةة لان هذا لنفسه. ولسن 
من المضاربة؛ ألا ترى أن الدواب التي استأجرها لحمل متاع المضاربة إنما 
استأجرها لرب المال» لأنه استأجرها لمتاعه» فإذا توى المال لحق رب المال 
الخوعيا: اننا عن لدي بو كد للنه تنا لقره 41 نو اما ”ما ايشا كر لتقسية وا شوق 
لنقسة:فأكله :فإن :هذا لتقبية: بولا يلق رت "الال :'فنة اشن ود ألا تر أنه سحو 
كرضي رك القاية القن الوق للك اللمينيي كبن كن ضايح رمد لال 
افك أن ننه شاف 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فأدانه المضارب في غير 
مصره فربح فيه''' ربحاء فأراد المضارب أن يكون هو" الذي يتقاضاء 
وتكون نفقته منهء وقال رب المال: أنا أتقاضاه ولا تكون أنت الذي 
مادم فاو الما عدر عن "أن تيتافياء "؟ الفال المضيازت 4 نوتكون 
نقعة .فك المالة الأ قري أ الو اخلق دروت" الهال دير أشن ماله وكفمعة عن 
الربح وأمرت المضارب أن يتتقاضى حصته من الربح فأخذ المضارب حصته 


)000 م ص - من. 6 ص : فحمل. 


02 م ص ف: المضارية. 6 ص - ما استأجر لنفسه. 
ره( ص : وقد أخذها. ٠‏ 69 ص - فيه. 


0) م ف: هذا. () ص: أن يتقاضا. 


0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من الربح ولم يأخذ رب المال شيئاً أخذ رب المال جميع ما أخذ 
المضارب؛ وكان المضارب متقاضياً لرب المال» وإذا كان المضارب متقاضيا 
لزه الال كانت تنقته على المال”' .ولق كان "القن لا ففيل افيه :فكان7 
المضارب قال: أنا أتقاضاه وتكون نفقتى منه حين أقضيه كله» وقال رب 
اقكال 5 اعد الد يسن !لكا عياف نإف المعيار م عدر على أنه 
وف الغاله عدن أسيعات قد 1 1 اق عله ونا الما ري الال 
فإذا كان المال لا فضل فيه أجبر المضارب على أن يحيل رب المال 
50 0 لفان 10 عل القال: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى /[154/1؟و] 
يه”"* متاعغا :وفيه فقتل أو الأ فضا قاافاراة المضارت: أن يسسكه خض جر 
نةدريحا كثيرا وأراد""" :ونه المال عه :فإن كان المال لأ نفدل فيه حير 
المضارب على أن يبيعه أو يعطيه رب المال برأس”*' ماله» وإن كان في 
المال فضل فكانت المضاربة ألفأ والمتاع يساوي ألفين فإن المضارب لا 
يجبر على بيعه. وإن شاء المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المتاع 
برأس ماله وحصته من الربح [فله ذلك]**'» وسلم رب المال ربع المتاع 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وأمره أن يعمل فيه برأيه أو 
لم يأمره بشىء من ذلك. 0 المضارب المال وسكا جو ببعضه أرضا 
بيضاءء ثم اشترى ببعض المال المضاربة طعاماً أو شعيراً فزرعه فى الأرض 


)١(‏ م + وإذا كان المضارب متقاضيا لرب المال وإذا كان المضارب متقاضيا لرب المال 
كانت نفقته على المال. ظ 


62 ص : وكان. فر ص : :مت 
64 ص : كن )6( ص : نفقة. 
(50) ص: له. 7ق( م: وارد. 
(4) ف: رأس. 


0( الزيادة مستفادة من ب. والكافى». ىو 
(١٠1)ف:‏ وأخذ. 


كتاب المضاربة ‏ باب نفقة المضارب 7 
حنححح ‏ -):)-_-_-_-777077070707077070؟؟؟؟2 3 4 1 كت 
فربح أو وضعء فإن هذا جائزء وهو على المضاربة» وهذا عندنا بمنزلة 
التجارة. ولو كان استأجر أرضاً بيضاء على أن يغرس فيها نخلا وشجرا 
ورطابا"'' ففعل ذلك من المضاربة فذلك جائزء وهو على المضاربة» فإن 
وضع فذلك على رب المال» وإن ربح فالربح على ما شرطا. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وقال له: اعمل في 
دلكير لقم فاخن المقا زم تقلا تبر ا ورطاا فعاملة عل افق فلن 
ذلك م ال :"1 الوقن رن عن اهنا ررق انه تسا اذى للك امن ند 
فنصفه لصاحب النخل والشجر والرّطاب» [ونصفه للمضارب على المضاربة: 
فعمل المضارب وأنفق مال المضاربة عليه» فإن ما خرج منها بين صاحب 
الشجر والنخل والرطاب]”' وبين المضارب نصفين» ولا يكون لرب المال 
شيء من ذلك. والنفقة التي أنفقها المضارب على النخل والشجر والرطاب 
من المضاربة على المضارب فى ماله خاصةء. وهو ضامن لما أنفق من ذلك 
لرب المال المضار 0111 لسن سد يا عبد له وا عن جين ا 
الفعيل, والشههر بر الرطاية :وإاقها الدى ياد المضارب جر 
للمضارب» فلا يكون لرب المال فيه شيء. 
وإذا دفع الرجل الى الول الك مضاربة وقال له: اعمل في ذلك 
يزابلكة فاحد هين رحن أرقن سسقناء قلق :أن بوزرضها لعاف 1 على أن 
أخرج الله تعالى من شيء فنصفه لصاحب الأرض ونصفه على المضاربة» 
فأخذ الأرض فاشترى طعاماً ببعض المضاربة فزرعه في الأرض ثم أنفق 
بما”' بقي من المضاربة عليه حتى بلغ» فإن هذا جائزء وهذا على 
المضاربة» يأخذ رب الأرض نصف ما خرجء» وما بقى فهو على المضاربة» 
يباع فيستوفي رب المال /775/7[1ظ] رأس مالهء وما بقى فهو بين المضارب 
ورب المال على ما اشترطا من الربح. فإن لم يقل له: اعمل فيه برأيك. 


)١(‏ جمع رَطبّة وهي نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب). 

(؟) م ص: من المال. (9) الزيادة من الكافيء 5/١1"ظ.‏ 
(4) م ص ف: المضارب. والتصحيح مستفاد من بء والكافي» ؟/10"ظ. 

(6) صس: ما. 


ا ش كتاب الأصل للمام الشيباني 
فالمضارب ضامن للمضاربةء وما خرج من الربح فهو بين المضارب اوسن 
رب الأرض نصفان”''. 


باب المرابحة فى المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فسافر في المال فأنفق على 
نفسة: فق كسونقة" وركوبه ودهنه وغسل ثيابه وما لا بد منه نفقة تبلغ ماثة 
درهمء ثم قدم بالمتاع وقد اشتراه بألف درهم فأراد أن يبيعه مرابحة أو 
مساومةء [فإن باعه مساومة] باعه كيف شاءء. لآن المساومة ليس فيها تسمية: 
ثمنء» وإن باعه مرابحة باعه على الألف درهم التي اشترى بها المتاع 
خاضة : .ولا ينيع نر ابيكة"" على ,ما أنفق على نفسه مهما ذكرت: للق [لأنه] 
لم ينفقه على المتاع» وإنما يحسب على المتاع ما أنفق على المتاع خاصة. 
ولا يحسب ما أنفق المضارب على نفسه. فإن بين المضارب ذلك فقال: 
ابتعت المتاع بألف درهم» وأنفقت على نفسي مائة درهمء فأنا أبيعه مرابحة 
على ألف درهم ومائة درهم. [فإنه يجوز. فإن لم سن له .ذلك بوقال: قام 
علي بألف ومائة درهم]”'' فأنا أبيعه مرابحة على ذلك» ولم يبين الأمر على 
وجهه كان هذا لا ينبغي له. فإن اشتراه مشتر على ذلك فربح مائة درهم ثم 
علم المشتري بذلك فإن أبا حنيفة قال: إن كان المتاع”” في يد" المشتري 
قائمأ بعينه لم يستهلك منه شيئاً فالمشتري بالخيارء إن شاء أخذه بألف 
ومائتين وإن شاء تركه. وإن كان المشتري استهلك شيئاً من المتاع أو حدث 


(1)- حن : نضفية: 

هم م + وكسوته. 

(9) ف باعه على الألف درهم التي اشترى بها المتاع خاصة ولا يبيعه مرابحة. 
(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافىء 171/7و. 

(5) ص: النكاح. 

(0) ف: في يدي. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة ظ 22 


بشيء منه عيب قبل أن يعلم المشتري بخيانة"'' البائع''' إياه لزم المشتري 
جميع المتاع بألف درهم ومائتى درهم» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف : 
يلوم المتشتري البيمخ بألف درهم» وبحصة الألف درهم من المائة الربح إن" 
كان المتاع قائماً بعينه أو لم يكن. ولا خيار للمشتري في رد شيء من 
المتاع. وقال أبو حنيفة: إن قال المضارب: يقوم علي هذا المتاع بألف 
درهم ومائة يمه ولم يبين الأمر على وجهه ب المتاع بذلك رجلا 
فعلم المشتري بخيانة”” البائع إياه» فلا خيار للمشتري في هذا البيع» ويلزمه 
المتاع بألف درهمء وتبطل مائة درهم التي خانه فيها /[7170/1و] البائع. 
وكذلك قال أبو يوسف. فإن كان المتاع قائماً بعينه في يدي''' المشتري لم 
يهلك منه شيءء أو كان في يدي البائع فهو سواء في قولهما جميعا. كان 
أبو حنيفة يفرق بين التولية في هذا وبين المرابحة. وقال أبو يوسف: هما 
سواءء ولا خيار في واحد منهما للمشتري» ويطرح عن المشتري ما حاباه 
فيه البائع وحصته من الربح إن كان المشتري باعه مرابحة. وقال محمد: هما 
سواء مثل قول أبي حنيفة'"' في المرابحة» التولية والمرابحة سواءء ولا 
0 5 ذلك 006 ا فول فى والفاسه ب هت 107 


ع 


امعان 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم يشاوم فاشعرف .بها مداعا 


)١(‏ ص : بجناية. (59): هنل : البائعية: 


(0) م ص ف: وإن. (5:) أي: باع تولية. انظر دوام الغدارة] 
(5) صسص: بجناية. (5) ف: فى يد. 


(0) ف: وقال محمد ما سوى قول أبي حنيفة. (4) ص: ولا يحد؛ ف: ولا يحط. 
).ف شى ةمه ذلك: 
)٠١(‏ القاسم بن معن بن عبدالرحمئن بن عبدالله بن مسعود أبو عبدالله الهذلي الكوفي (ت. 
.)١075‏ من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة. وروى عنه محمد بن الحسن. ولي القضاء 
. بالكوفة» وكان لا يأخذ على القضاء أجراً. كان معروفاً بالسخاء والمروءة. وكان عالما 
بالعربية والشعر. وقد وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل وغيره من المحدثين. انظر : 
الكرااهر امد و 17 


ظ م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
0 بألفي درهمء ثم قال المضارب للمشتري: أبيعك هذا المتاع 
مرابحة على رَفَمِهء وهو ألفا درهم بربح مائة درهم» فهذا جائز لا بأس بهء 
لأنه لم يخبره أن المتاع قام عليه بذلك. وإن كان المضارب قال”9) 
للمشتري : أبيعك هذا المتاع على رقمه بربح مائة درهم. ولا يعلم المشتري 
ما رقمه. لت ل 'فإن علم المشتري بالرقم كم هو فهو بالخيار في قول 
أبي حنيفة» إن شاء أخذه بالرقم وربح ماثئة درهم. وإن شاء تركه. فإن كان 
المشتري قبض المتاع من المضارب قبل أن يعلم ما رقمه فباعه ثم علم 
رجه بق جلا رضي الزن ررصياة الى يت باطل. وقد لزمه جه ويغرم 
قيمة المتاع للمضارب إن كانت أقل مما اشترى به المتاع أو أكثر. وكذلك 
إن وله المضارب المتاع برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه فهو بمنزلة ذلك 
في جميع ما وصفت لل 


وإذا تت الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعاً 
ريه ل ' درهم ثم ولأه رجلاً برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه ثم باعه 
المضارب بعد ذلك من رجل آخر بيعاً صحيحاً ولم يكن المشتري الأول 
قبض المتاع من المضارب فإن بيع المضارب المشتري الآخر جائزء وقد 
انتقض بيعه. وكذلك: لو كان المشتري الأول قد علم برقمه فاشترى فلم 
بومه وتم بر حي امه المعاري من رجل اخر بيعا مخييها دبع 
التضارت: لسعم الآخر جائزء وبيع الأول باطل. ولو لم يبعه المضارب 
حتى رضي الأول بودمة يعدنيا ملم رديه قر نباعه المضارت. ييل ذلك بضعا 
صحيحاً كان بيعه الثاني باطلاء وكان المتاع للذي اشتراه /[710/7ظ] 


بالرقم. ولو كان المشتري بالرقم فبضص المتاع في عله الوجوه كلها من 


(0) التاجر يَرْقُم الثياب» أي: يُعلمها بأن ثمنها كذا. انظر : 57 0 وقال 
الفيوميى: رقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها. انظر : لمصباح 
المنير» «رقم». 

(؟) ف: قأم. 

(9) ص: ألفي. 

62 ف المشتري. 
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المضارب ثم باع المضارب المتاع من رجل آخر بيعاً صحيحاً فبيعه هذا 
الثاني باطل. وإن كان المشتري بالرقم علم بالرقم كم هو أو لم يعلم فهو 
سواء...وكذلك: لو كان المشترى علم برقمه فرده على المضارب ونقض البيع 
فيه وقد كان المضارب باعه قبل نقض المشتري بالرقم فإن ذلك باطل» لأن 
المضارب باعه وهو في يدي الذي اشتراه بالرقم على ملك له فاسدء فلا 
يجوز بيع المضارب فيه حتى يرده عليه ثم يبيعه المضارب بعد ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها متاعاً فقال 
المضارب لرجل: أبيعك هذا المتاع مرابحة بربح مائة درهم على ألفي 
درهمء ولم يسم له رقما ولا غيرها فاشتراه على ذلك ثم علم المشتري أن 
المضارب إنما كان عليه المتاع بألف درهمء فأراد ردهء فإن البيع لازم 
للمشتري» وعليه يد درهم ومائة درم للمضارب» وهذا ب 2 لا 
ناس بهء لأن المضارب لم يخبره أنه قفرا يالفين درهمء وإنما قال له: 
أبيعكه يي مائة على ألفي درضمى» فهذا جائز مستقيم لا اسن به. إنما يكره 
من هذا أن يقول: يقوم علي بألفي'' درهمء أو يقول: اشتريته بألفي درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى ببعضه رقيقاً وأنفق 
بعضه على الرقيق في طعامهم وكسوتهم ودهنهم وما لا بد لهم منه فإنه 
يحسب ذلك كله على الثمن» فيجمعه والثمن ثم يقول إن أراد أن يبيعه 
مرابحة: قام على بكذا وكذا'””. فيدخل في ذلك الثمن وما أنفق عليه 
بالمعروف. فإن كان أنفق شيئاً من ذلك بإسراف حسب منه نفقة مثل ذلك 
الرقيق بالمعروف» فيقول: قام علي بكذاء فهذا مستقيم لا بأس به. ولا 
يقول: اشتريته بكذا وكذاء فإن هذا كذب منه في المرابحة. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فخرج بها فاشترى 
متاعاً ببعضها وأنفق بعضها على المتاع في قِصَّارته وأعطى بعضها” أجر 


(9) ص: ألف. - لانن الف 
(9) م: بكذا كذا. (4:) ص - بعضها؛ صح ه. 
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اينار 5 لد اشعوو ل المتاع وبعضها تكارى به دواباً حمل عليها 
المتاع» فإنه يحسب ذلك كله على المتاع إذا أراد أن يبيعه مرابحةء فيقول: 
لام علي جد روكدا. وإن قال: اشتريته بكذا وكذاء فجمع جميع الثمن وما 
أنفق فجعله ثمنأء فقال: اشتريته بكذا وكذاء ثم باعه /51؟775/7و] مرايحة 
على :ذلك6:“فإن"المشترئ_ بالشيار. إن شاء' الخذة:وان شام تر كك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى ببعضه دواباً فأعطى 
على .زؤياضتها"'” أخرا مه المضارة فإنه يبيعه مرابحة على الثمن» ولا يدخل 
في ذلك 0 0 وكذلك أجر البَيُطاره وكذلك أجر راعي الدواب» ولا 
يحسب شيء!*ا اي ل ولا ب يبيع الدواب مايه على تين 
ذلك. ولا يولي”” ' الدواب بشيء مر' 0 وكذلك لق اشترق حعرقينا فمرض 
بعضهم فار لي اويا أ معلوم أو حجاماً يَحْجُمه بشيء معلوم 
ثم أراد أن يسيع الرقيق مرابحة. باعه على الثمن وطرح جميع ذلك الأجر. 
ولا يشبه هذا أجر السمسار ولا أجر الدواب التي يحمل عليها الثياب» لأن 
هذا من أمر التجار. فأما أ ©) الطبيب والحجام ونحو ذلك فإنما ذلك 


)25 
رفادة ال ا ؛ ولا يبيع عليه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى ببعضه غنماً واستأجر 
ببعضه من يسوق الغنم إلى مصر المضارب أو غيره» ثم أراد أن يبيع الغنم 
مرابحة فإنه يبيعها مرابحة على الثمن وعلى أجر سائق الغنم. وعد بمنزلة 
أخر اتمييات لأنه من التجارة مما يفعل الناس فيه. ظ 


0 انظر: المصباح المنين) ا 


(6) حيو ندا (5) م ص ف: يوالي. 
69 م ف: فاشترى. (0) ص: يدوائه. 
)م2 ص . أمر. 


(9) م ص: رواده. رفادة أي صلة ومعونة. انظر: لسان العرب» «رفد). 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية 
فباعها من رجل بألفي درهم» ثم اشترى من الرجل بالألفين قبل أن يقبضها 
جارية تساوي ألفين» فلا بأس بأن يبيعها مرابحة» ولا د أن ثمنها كان 
قينا بولو كان هما لعه ون الجال "الام قليه: على هذ الجارية"" مذلها 
و الع ير ع الا ا 3 
يشبه هذا الصلح في هذا الشراء. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل”* ألف درهم مضاربة فاشترى المضارب 
على تلك المضاربة جارية بألف درهم نسيئة سنة فإن هذا جائزء والجارية 
من المضاربة. فإن أراد المضارب أن يبيعها مرابحة فليس له أن يبيعها مرابحة 
حتى يبين أنه اشتراها بنسيئة. فإن باعها مرابحة ولم يبين بربح مائة درهم. 
أو ولآها وله بألف درهم ولم يبين »2 فعلم الرجل اليك والجارية قائمة 
بعيئها. فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذها بالثمن الذي اشترى به 00 وإن 
شاء تركهاء ولا يكون له من النسيئة مثل ما كان للمضارب في قول أبي 
وعارة دن 5 

في المال في 
سواء. ولو كان المشتري استهلك الجارية أو حدث بها عيب لزمه عنده في 
قولهم جميعاً بالثمن الذي اشتراها به حالا ولا يحط عنه من الثمن قليل ولا 

وإذا 0 الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى ببعضها ا ثم 
ل أو قَصَرَها بأخين أو صبغها حمراء أو صفراء ا سوداء بأجر 
مسمى » فأراد أن يبيعها مرايحة على التهرة وعلى الأجرء فذلك جائز, وله 
أن يبيعها على ذلك مرابحةء. وأن يوليها بذلك. فيقول: قامت علي بكذاء 
ولأايفزل 'اشتعرونها ركذا 


حنليقة وأبي يواست 0-0 جميعاً. ولا د يشبه هذا الخيانة 


(488 4 الكمالة, ظ )مدان الابجلة: 
)0( ص : : الجناية. 


000 ص : ثم فصلها (مهملة). فتل الحبل وغيره إذا لواه. انظر: لسان العرب» «فتل». 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى ببعضه متاعاً. ثم 
مر ابة “على العاشر «وأحذ. هه غشيوره'*...وأراط أن عه :ترابحة قإنه عه 
مرابحة على ما اشتراه به» ولا يبيعه مرابحة على العشورء ولا يحسب 
بذلك في زكاة مالهء لأن العشور إما أن تكون زكاة فلا يبيع عليها مرابحة. 
وإما أن تكون غصبأ فلا يكون على ما غصب منه مرابحة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى متاعاًء ثم قَصَرَه 
من ماله فهو متطوع بقصارته. ولا يرجع على رب المال بشيء مما قصر 
ولك المتاع. ولا ضمان على المضارب في قصارته إن كان رب المال قال 
له: اعمل فيه برأيك». أو لم يقل. فإن باع المضارب المتاع مساومة كان 
الثمن كله لرب المال على المضاربة» ولا شيء للمضارب في الثمن إلا ما 
اشترط من الربح في المضاربة إن كان في الثمن ربح. وإن باعه المضارب 
مرابحة باعه على الثمن الذي اشترى المتاع» ولا يبيعه على أجر القصارة. 
0 كان متطوعا في قصارتهء فلا يلتفت إلى ذلك» فيستوفي رب المال 
س مالهء وما بقي من الثمن فهو على المضاربة. وكذلك”*؟ لو فتل الثياب 
ا ل 
والآأمر فيه””' كما وصفت لك في المساومة والمرايحة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل, 0 مضاربة» فاشترى نه كله ثباناء ثم 
صبغها من عنده بزعفران أو صبغ''' يزيد في الثياب» فإن كان رب المال 
أمره أن يعمل في ذلك برأيه فلا ضمان عليه. وإن كان لم يأمره أن يعمل 
في ذلك برأيه فالمضارب ضامن للثياب» لأنه خلط بها شيئاً من ماله» ورب 
المال بالكاو دي اكاب إن لم يكن نها: فقدال كلى "" رأسن المال: إن خاذ 
أخذها برأس ماله» وأعطى المضارب /717/11و] ما زاد الصبغ في ثيابه يوم 


1 هن عكية () م ص ف: وأن لا. 
إفرة ص - به. 62 م: ولذلك. 
)6( م ص - فيه. )25 ص : أو صبغا. 


© © م: عليه. ‏ 
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تب ل 177770000000707 7ت 
يختصمون» وإن شاء سلم له الثياب وضمن قيمتها. فإن لم يفعل رب المال 
شيئاً من ذلك حتى يبيع المضارب الثياب مساومة أو مرابحة فإن بيعه جائز 
على''' رب المال» وهو بريء من ضمان الثياب. فإن كان باع الثياب 
مساومة قسم الثمن على قيمة الثياب وما زاد الصبغ فيهاء فما أصاب حصة 
الصبغ فهو للمضارب» وما أصاب حصة الثياب استوفى رب المال في ذلك 
رأس مالهء وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح في المضاربة. فإن 
كان باع” الثياب مرابحة قسم الثمن على ما اشترى به المضارب الثياب؛ 
وعلى أجر الصبغ الذي صبغ به المضارب يوم صبغ» فما أصاب حصة أجر 
الصبغ من ذلك فهو للمضارب» وما أصاب حصة الثمن من ذلك استوفى 
رس المال رأس ماله المضاربة» وما بقى فهو بينهما على ما اشترطا من 
الربح”' في المضاربة. | 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى به متاعاً أو رقيقاً 
جملة واحدة فليس له أن يبيع شيئاً من ذلك مرابحة» إلا جميع ما كان 
سمى لكل ثوب ثمناً ولكل عبد ثمنأء فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما 
مرابحة على حدة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فلا 
ينيغي أن يبيع شيئاً من ذلك مرابحة إلا أن يبين» لأن الرجل قد يشتري 
الجيدء فلا يبيع الرديء إلا أن يبين”*' أنه اشترى معه متاعاً أجود منه كل 
واحد بثمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فاشترى به متاعاً أو رقيقاً. 
فاعور بعض الرقيق من غير فعل أحدء وفسد المتاع من غير فعل أحد فلا 
بأس بأن يبيع الحقباوت» ذلك ترا شكة جره غير يتان فاة كان المضاريةار 


)010( ص - أو مرابحة فإن بيعه جائز على؛ صح ه. 
(0) ف - باع. 

فر م من الربح؟ صح ه. 

6 صن ع سن 
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غيره هو الذي أحدث ذلك فلا ينبغي له أن يبيع شيئاً من ذلك من غير بيان. 

وإذا دقع الرجل: إلى الرحل مالا مضتارية» فاشترى بيد ظلعاما من صندت 
واحد أو شعيرا من صنف واحد أو شيئاً مما يكال أو يوزن من صنف واحد 
فلا بأس بأن يبيع بعضه مرابحة بحصته من الثمن. وإن''' كان شيء”'' من 
ذلك الذي اه شتراه يتفاضل في الجودة فلا يبيع شيئاً من ذلك مرابحة إلا 
حويعا: ؛ لأن ثمن بعض هذا لا يعرف إلا بالحزر والظن والتقويم. وإدا كان 
لال كو او ا ا 


بها متاعاً فقرضه 05 ينمدك الدرا ©» حتى ضاعت » فإن المضارات رم 
على .وتت: الال يالف درهمء فينقدها البائع. فإن أراد المضارب أن يبيع 
المتاع مرابحة بألف درهم ولا يزيد”*' على ذلك شيئاً من غير بيان أمر 
وجهةء. فإن بين باعه20) كيف شاء. فإن ربح في المتاع ربحاً كثيراً كان رأس 
ما اشترطا من الربح في المضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة. فاشترى بها المضارب 
جارية. ولم 00 ان المضا زف" ل و البائع الكمن» 
وسحيكل. ذلك البائع ٠‏ فا 6 المضارب يرجع على رب المال بألف» فيدفعها 
إلى البائع» ويأخذ ا وتكون على المضاري"7 1 :ويكون الوين. الما 
في الجارية إذا قسموا المضاربة ألفا درهم رأس ماله. فإن أراد المضارب أن 
يبيعها مرابحة باعها بألف درهم. ولا يشبه المضارب الوكيل؛ لو أن رجلا 


)1١(‏ صس: فإن. 0( ف - شيء. 
0 من التمو (54) م: لا يزيد. 
(0) ف: بايعه. (5) صصس: ألفا. 
(0) ص : يقتصها. (46) ص ادعى. 
(9) ص: المضارع. (١٠)م‏ ص: أن. 


(150) فعسيوتكون عان المضارية: 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة فى المضاربة ص 

دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها جارية» فاشتراهاء فذكر 
الوكيل أنه قد نقد البائع الألف وجحد ذلك البائع» فإن الوكيل يغرم من ماله 
ألف درهم ويدفعها إلى البائع» ويأخذ منه الجارية» فيسلم للآمرء لأن 
الوكيل حين أقر أنه قد نقد من البائع الثمن فقد أقر أنه استوفى"'' من الآمر 
تمن الخارنة: ألا ترق أثة إنما نقدها فى دين للبائع عليه والمضارب افيرة 
فى ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية, 
فلم ينقدها حتى ضاعت. فرجع على رب المال بمثلها فلم ينقدها حتى 
ضاعت”"'» فإنه يرجع على رب المال أيضاً بمثلها. ولو كان المضارب 
وكيلا أمره رجل أن يشتري له جارية بألف درهمء فدفعها" " إليه» فاشترى 
بها جارية ولم ينقدها حتى ضاعت» فإنه يرجع بها على الآمر. فإن أخذها 
لآنها قبضها المرة الثانية قضاء من دينه على الآمر. ولا يشبه الوكيل فى هذا 
المضارب. وهذا يبين”*' المسألة”"؟ التي قبلها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة» فاشترى بعشرة منه ثوباً. 
فباعه مرابحة» فقال البائع للمشتري: أبيعك هذا الثوب بربح الدرهم 
الدرهم. فاشتراه على ذلك» فالشرىق جائز» والثمن عشرولن درهياء وكذلك 
لو قال: أبيعك هذا الثوب بربح الدرهم اثنين كان /78/51؟و] الثمن ثلاثين 
قرفا ولو قال: أبيعك هلأ الثواتك بربح العشرة لتهسة أو بربح الدرهم 
نصف درهم كان هذا جائزاًء وكان الثمن خمسة عشر درهما. وكذلك لو 
قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة سبعة» كان الثمن سبعة عشر درهما. 


000 م ص ف: استوفاه. 

إفة ص ف - فرجع على رب المال بمثلها فلم ينقدها حتى ضاعت. 
050 ص - المضارب وهذا يبين. 

(5) ص + الأولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ٠١‏ ك7و777لب777700707070707070 ا 
ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة خمسة عشرء كان ينبغي في 
القياس إذا اشتراه أن يكون بخمسة وعشرين درهماء لأنه قال له: بربح 
العشرة خمسة عشرء فربحه في العشرة خمسة عشرء ولكنا ندع"'' القياس 
في هذا ونستحسن أن نجعل الثمن خمسة عشر درهماء لأن هذا معاني كلام 
الناس إذا قال أحدهم: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشرء أو قال: 
أبيعك هذا الثوب بده يازدهء كان الربح في هذين الوجهين جميعاً درهم”'" 
واحد"". ولو قال: أبيعك هذا الثوب بربح العشرة أحد عشر ونصفء. كان 
الربح في كل عشرة درهماً ونصفا”*'. وكذلك لو قال: أبيعك هذا الثوب 
بربح العشرة أحد عشر ودانق» كان الربح في ذلك درهما ودانقا. ولو قال: 
أبييعك هذا الثوب بربح العشرة عشرة””' وخمسة"'» فاشتراه على ذلك» كان 
الثمن في هذا خمسة وعشرين درهماً. وكذلك لو قال: أبيعك هذا الثوب 
بربح العشرة خمسة وعشرة» كان الثمن خمسة وعشرين درهماً. ولو أن 
مضارباً اشترى ثوبا بعشرة دراهم فقبضه فنقص في يده حتى صار يساوي 
ثلاثة دراهم فباعه بوضيعة من رشن المال جاز ذلك. فإن قال لدف " يبيعه 
إياه: أبيعك بوضيعة الدرهم درهما”*". كان البيع جائزاًء وكان الثمن خمسة 
دراهم. وكذلك لو قال: أبيعك بوضيعة الدرهم درهمين» كان البيع جائزاء 
وكان الثمن ثلاثة دراهم وثلثاً. ولو قال: أبيعك هذا الثوب بوضيعة الدرهم 
نصفاء كان جائزاء وكان الثمن ستة دراهم وثلثين. ولو قال: أبيعك هذا 
وفيعة الحشرة حهية حشر كان عن ..واللمن قاعة بدواهعب وتلنان" ولو 
قال أتعلفه هذا يو ضيغة العكزة اجن عقتو : لتقيف د 5357 الني 337 العقيزة 


)١(‏ ص: ندفع. 

(؟) ص - أحد عشر أو قال أبيعك هذا الثوب بده يازده كان الربح في هذين الوجهين 
جميعا درهما. 

(9) ص: واحد. (:) ص: درهم ونصف. 

0( م ص - عشرة؟ صح م ه. (51) ص: خمسة. 

(00 حن د للدى: (6) ص: درهم. 

0( ص : وثلئين. (16) صن قماا ب فر 


)١١(‏ ص: ثمن. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة فى المضاربة م 
على عن قث صر قط عف رك العقة عووتمة اج عن عن و3 
تمن الكور هزه الغش كير جراخل اشن رم 


اذ دفع الوخل إلى الرجل " فنالا مضاربة» فاشترى به حنطة. 
افغرف كز نز عم يناه 2 باعه مرابحة. 3 دلى رجلا بذلك 
مثل الفلوس والجوز والبيض اشترى به المضارب ثوباً أو شيئاء فلا بأس بأن 
يبيعه على ذلك مرابحة بما""' بدا له من الربح من دراهم أو دنانير أو 
عروض بعينها أو شيء من الصنف الذي كان اشترى به ما باع. فإن كان 
المتشارت: اتشرف ثويا نكر حعظة: والكن أرضسوان فقيو شاغة مراننية 6د :فقال: 
أبيعك هذا الثوب 0 العشرة أحل عشر » فهذا جائز» ويزاد على الكر على 

واس كمداس ا (5) اس 0 “206 يخ اليه 6 - 
كل عشرة أقفزة منه'' قفيز من صنفه فيكون ثمن الثوب أربعة وأربعين قفيزا. 
وكذلك لو باعه بوضيعة العشرة أحد عشر كان جائزاًء والوضيعة من 
الحنطة» يقسم الكر على أحد عشر جزء. فما أصاب جزء من أحد عشر من 
الكر ألقى من التمره فأخل المشتري الثوب بما بقى. وكذلك هذا فى كل ما 


يكال أو يوزد أو يعد عددا. 


ولاو قر الروجل, إن ارعدل الا متظاورةه افا لسر رود كيذ والز ةع له 
باع العبد بجارية وقبضها ودفع العبد» فأراد أن يبيع الجارية مرابحة على 
الثمن أو يوليها بالثمن» فإن هذا لا يستقيم أن يبيعها على شيء من ذلك 
درا ول وردها الامو الى دالت لعي فنا باعها فين الى لخر ىد 
العبد مرابحة بربح عشرة دراهم على الثمن فهو جائزء والثمن العبد الذي 
كان اشترى به الجارية وعشرة دراهم. وكذلك التولية» لبن له أن ولي 
التجارية أخزا إل صاب العنةة: فانه يول إياها بالثمن الذي اشتراها به. 
فيكون جاتزاء ويرد عليه الذي اشترى العبدء ويأخذ منه الجارية. ولو كان 


)١(‏ م + وكان. (0) ف: اخرى. 
(6) م- إلى الرجل. (4) ف رجلا. 
)0( م ص ف : فما. والتصحيح مستفاد من ب. (5) ص : ستة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر" لططططط7ط77ال770777707 اس 
الذي اشترى العبد باعه من رجل آخر أو وهب" لرجل آخر وقبضهء ثم 
باعه المضارب الجارية مرابحة أو تولية» جاز ذلك كما يجوز في المسألة 
الأولى. ولو أن المضارب باع الجارية من رجل لا يملك العبد بربح عشرة 
دراهم على رأس المالء فبلغ ذلك رب الغلام فأجاز البيعء كان جائزاء 
وكانت الجارية للذي اشتراها من المضارب» ويأخذ المضارب الغلام» 
ويأخذ من الذي اشترى منه الجارية عشرة دراهمء ويرجع""ا مولى الغلام 
على المشتري بقيمة الغلام. وكذلك التولية في هذاء لو أن المضارب ولى 
الجارية رجلا لا يملك الغلامء فبلغ ذلك رب الغلام /719/11و] فأجاز "'. 
جاز ذلك. وكانت الجارية للمشتري». والغلام للمضارب» وغرم المشتري 
لرب الغلام قيمة الغلام. وكذلك العروض كلها إذا كانت ثمناً فباع عليها 
المضارب أو اشترى فهو مثل ما وصفت لك في هذا الوجه. وإذا كانت في 
يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بغلام وتقابضاء ثم إن المضارب باع 
الغلام من صاحب الجارية بربح العشرة أحد عشرء كان البيع فاسداء لأن 
الربح إنما هو زيادة ةا الجارية» وليس بزيادة دراهم ولا ل ولا 
شيء معروف. فإذا كان كذلك فهو باطل. ولو أن المضارب باع الغلام من 
رب الجارية بوضيعة العشرة أحد عشر كان البيع جائزاًء ويأخذ"2 المشتري 
من المضارب الغلام”"'» ويعطيه من الجارية عشرة أجزاء من أحد عشر جزء 
من الجارية. ولو قال المضارب: أبيعك هذا الغلام بربح عشرة دراهمء ولم 
يقل بربح العشرة أحد عشرء كان البيع جائزأء وأخذ المضارب”' [الجارية. 
ويأخذ عشرة دراهم. ولو أن]'' الجارية التي في يدي المشتري قد عَورَتء 
فولى المضارب المشتري”''' الغلام الذي في يده بالثمن فالبيع جائزء فإذا 


)غ2 ف + له. 068 ص . ور جعء 

(0) ص - فأجاز. (5:) م ص: من. 

)2 ف - ولا دنانين: 5 مم ص : أو 17 

689 م: والغلام. |69 م ص ف + من المضارب. 


(9) الزيادة مستفادة من ب». والكافى» بال 00 
() ص - المشتري. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة 

للببجبحح 31ت 
علم المضارب بالعور فهو بالخيارء إن شاء أخذ الجارية» وإن شاء ترك. 
وكذلك هذا في المرابحة. ولو كان المضارب باع الغلام الذي في يده من 
صاحب الجارية ولم يحدث في الجارية عيب قال له المضارب: أبيعك هذا 
الغلام بوضيعة عشرة دراهم من رأس المالء كان البيع باطلاء لأن العشرة'" 
الدراهم إذا ألقيت من الجارية لم يعرف ما بقي منها إلا بالحَزْر والظن فلا 
يجوز. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم بَحُية"'' مضاربة فاشترى بها 
عبداً ثم باعه بالكوفة» فقال المضارب للمشتري: اشتريته بألف درهم بَخية 
فأنا أبيعكه بربح مائة درهم» فاشتراه على ذلك» ثم اختلفا في المائة» فقال 
المضارب: هي بَخية» وقال المشتري: هي غَلَة”" الكوفة» وقد تصادقا أن 
الشرى كما وصفت لكء». فإن البيع جائزء وعلى المشتري الثمن ألف درهم 
بَحية ومائة درهم غَلّة الكوفة. ألا ترى أنه لو قال: أبيعك بربح دينارء كان 
الدينار من دنانير الكوفة. وكذلك إذا قال: بربح مائة. فهي على دراهم 
الكوفة. ولو كان المضارب قال: اشتريته بألف درهم بَحية فأنا أبيعكه بربح 
العشرة أحد عشرء فاشتراه على ذلك» فإن البيع جائزء والثمن ألف درهم 
ومائة درهم بَحَيةء وهذا لا يشبه الباب الأول» لأنه إذا قال: بربح العشرة 
أحد عشرء فإنما /7194/11؟ظ] الربح من ذلك العتك”*؟. الأنترى أن النهة 
لو كان طعاماً باعه بربح العشرة أحد عشر كان الربح طعاماًء فكذلك'"' هذا. 
ولو كان المضارب لم يبع العبد مرابحة ولكنه باعه بوضيعة فقال المشتري : 
اشتريته بألف درهم بَخية فأنا أبيعكه بوضيعة مائة درهم أو بوضيعة العشرة 
أحد عشرء فإن البيع فيهما جائزء والوضيعة في ذلك من الدراهم البَخية 
لأن الوضيعة لا تكون أبدا إلا من الثمن» والربح ليس من الثمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جارية وقبضهاء 
)١(‏ ص: عشرة. (0) نوع من الدراهم» وقد تقدم. 


69 نوع من الدراهم. كهنا تقدم. 62 ص : وكان. 
(0) ف: النصف. (5) ف: وكذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ح»رد ١‏ لللجججبطتجججبجبجببب00000070 يبري 
فباعها بغلام وقبض الغلام ودفع الجارية» فزادت"'' الجارية في يدي 
المشتري أو ولدت ولدا ثم إن المضارب باع الغلام من رب الجارية بربح 
مائة درهم وهو لا يعلم [بالزيادة أو] بالولادة» فإن كانت الجارية زادت في 
بدنها ولم تلد فالربح جائز بالجارية وبمائة درهم». فإن كانت الجارية ولدت 
ولدأ ولم تزد فالمضارب بالخيارء إن شاء أخذ الجارية ومائة درهمء وإن 
شاء نقض البيع» ولا سبيل له على الولد. وكذلك التولية في جميع ما 


ضعت للن: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
وباعها بألف وخمسمائة» ثم اشتراها بألف. فأراد أن يبيعها مرابحة» فإن أبا 
الثمن الآخر كلهء ولا يطرح شيئاً مما ربح من الثمن. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية. 
وقبضها''' ثم باعها بألف درهم وكْرٌ حنطة وسطء ثم اشتراها بألف درهم. 
فأراد أن يبيعها مرابحة» فإنه لا يبيعها مرابحة في قياس قول أبي حنيفة» لأنه 
قد ربح" فيها كر حنطة. فلا يقدر على أن يطرح الكر الحنطة”؟' من الثمن 
إلا بِالحَزْر والظن» فليس ينبغي للمضارب أن يطرحه من الثمن ثم يبيعها 
مرابحة على ما بقى من ذلك. ولو كان باعها بألف درهم وويتاز : أن بالف 

)2 4 ا 57 ع 0 35 
درهم 2 وعبد أو بالف درهم وبشيء مما يكال أو يوزن سوى الدراهم ثم 
اشتراها بعد ذلك بألف درهم فإنه لا ينبغي له أن يبيعها مرابحة على شيء 
في قياس قول أبي حنيفة. 


0030( م ف: فولدت. والتصحيح من الكافي, بار 0 
)0( م تحن ددر هيمء 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
وقبضها'''. فباعها بمائة دينار» /[140/1و] والدنانير أكثر من الدراهم» ثم 
اشتراها بألف درهم. فأراد أن يبيعها مرابحة. فإنه لا يبيعها في قياس قول 
أبي حنيفة مرابحة على شيءء لأن الدراهم والدنانير في قول أبي حنيفة 
سواء. ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن رجلا باع جارية بألف درهم 
لى ين "له إن يتكويها هن الدلاندى بانر فق بالدزاهم حتى يقيكن الثم 
وكان يجعل الدراهم والدنانير في هذا سواء. وكذلك ينبغي أن تكون الدراهم 
والدنانير في ذلك سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
وقبضهاء ثم باعها بخمسين كر حنطةء وقيمتها أكثر من ألف درهم» ثم 
اشتراها بألف درهمء فأراد أن يبيعهاء فلا بأس بأن يبيعها مرابحة على ألف 
درهم وإن كان الطعام أكثر من الدرهم» لأن الطعام غير الدراهم. وكذلك لو 
كان باعها بشيء مما يكال أو يوزن غير الدراهم والدنانير» أو كان باعها 
بعرض من العروضء ثم اشتراها بألف درهم» فلا بأس بأن يبيعها مرابحة 
على الألف وإن كان الذي باعها به أكثر من ألف. ولا يشبه الدراهم 
والدنانير في قياس قول أبي حنيفة» كان يقول: لو أن رجلا باع جارية بألف 
درهم ثم اشتراها بكر حنطة قيمته مائة درهم”" قبل أن يقبض الثمن إن 
الشرى جائزء ولا يفسده أن تكون قيمة الطعام أقل من ألف درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 


(01 انق تاتاشترق ها اشا ريه وقضها 
0 م ص - درهم. 


عل ام خاي 
تساوي ألفا فقبضهاء ٠‏ ثم باعها بألف درهمء فلم ينقد الثمن حتى اشتر ترأها 
لنفسه من غير المضارية بخمسمائة درهم. فإن ال الثان ني نى باطل وإن 
.كان اشتراها لنفسهء لأنه هو وَلِيَ صفقة البيعٍ الأول. ولو كان رب المال 
افغراة لنسه تهسداءة"'" كان ذلك انها ناطلا :“لآن المضارت: إتنا باعنها 
لرب المال. فإن كان المضارب حين اشتراها لنفسه بخمسمائة وقبضها فباعها 
كان بيعه جائزاًء وغرم قيمتها لمولاها وإن”" كان قيمتها أقل من ألف درهم 
أو أكثر. وكذلك رب المال لو كان اشتراها لنفسه بخمسمائة درهم فباعها 
بعدما قبضها كان بيعها جائزاًء ويغرم”*' قيمتها لمولاها الذي باعهاء إن قلت 
قيمتها /[71/٠14١ظ]‏ أو كثرت. فإن كان فى الثمن الذي باعها به فضل عن 
قيمتها التي غرما تصدقا به. ْ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
جارية تساوي ألفين» فقبضهاء ثم باعها بألفي درهم. فلم ينقد الثمن حتى 
اشتراها رب المال بخمسماثة» فإن البيع باطل في جميع الجارية» ولا يجوز 
في ربع الجارية التي كان للمضارب” منهاء لأن الثمن الذي على المشتري 
لا حق للمضارب فيه حتى يستوفي رب المال جميع رأس ماله. ألا ترى أن 
الذي اشترى الجارية من المضارب إن مات ولم يدع الألف درهم أخذها 
رب المال. فكان أحق بها من المضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهمء فاشترى بها جارية تساوي 
ألفأء فباعها بألفين» فقبض المضارب الثمن إلا درهماً واحداء ثم اشتراها 
المضارب لنفسه أو اشتراها رب المال لنفسه بخمسين ديناراً ثم اشتراها 
الوتشتارن: لنقمة: فإن البيع الثاني باطل . لا يجوز ما بقي من الغمن الأول 
قليل أو كثير 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم 00 فاشترى بها جارية 
6 م ص : شرى. 00 ص - درهم. 


ف م: «وإن) غير واضح. 6 ص . ويموم. 
)0( م ص : المضارب. 


كتاب المضاربة ‏ ياب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 


تساوي ألفاً.ء فباعها بألفين» ولم ينقد المضارب الثمن حتى اشترى الجارية 
بخمسمائة درهم ابن المضارب أو أبوه أو زوجته أو مكاتبه أو عبد له مأذون 
.في التجارة وعليه دين كثيرء فإن في قياس قول أبي حنيفة في هذا أن البيع 
الثانى باطل لا يجوز. وكذلك لو كان اشترى الجارية أبو رب المال أو ابنه 
أو 5-0 أو مكاتبه أو عبده. وأما في قول أبي يوسف. ومحمد فإن البيع 
الثاني جائز في ذلك كله إلا شراء المكاتب والعبد خاصة» فإن البيع الثاني 
في ذلك باطل في قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا دفع الوجلن ‏ :إلئ الجر مالا مضاربة» فاشترى به جارية» ثم 
باعها بألف درهمء فلم ينقد الثمن حتى وكل رجلا أن يشتري بخمسمائة 
درهم فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن البيع الثاني جائز على 
المشارت» ويوفية الجارية يكمسعهانة لنفشة.. آلا ترى" أن آنا :حشيفة: كان 
يقول: الى أذ سلما امو اتضيراتيا أن يشترى له مرا فاتكراها له هن 
نصراني» أن البيع جائزء ويلزم الخمر المسلمء لأن الذي وَلِيَ صفقة البيع 
غيره. فكذلك هذا. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن البيع يلزم 
الوكيل» ولا يلزم المضارب» إذا لم يجز له أن يشتري لنفسه فكذلك لا 
يجوز أن يوكل من يشتري له. فإذا اشترى الوكيل لزم الوكيل ما اشترى» 
ولا يلزم /[151/5و] الآمر. وكذلك فيما وصفت لك في قولهما من الخمر 
يشتريها النصراني للمسله”' يلزم النصراني ولا يلزم المسلم. وقال محمد: 
7 أبي يوسف في مسألة”' الخمر أحب إلي. وأما الوكيل الذي وكل 
شترى الجارية بأقل مما بيعت”" له فإن البيع في ذلك فاسدء ويكون ما 
شترى للآمر بالقيمة بمنزلة البيع الفاسدء ولا يشبه هذا الخمر والخنزير 
33 لا يملكه المسلم على حالء» فأمره في ذلك باطل» ويلزم النصراني 
ما اشترى من ذلك دون المسلم. فإن كان الوكيل أمرة: التضارت: أن يشترى 
له العبد بخمسمائة أبو المضارب أو ابنه أو زوجته أو مكاتبه أو عبده فإن 


000 ممص + لم. 6 فت :فسالة: 
فرة م ص : نعت. 620 ص : ومما. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في قياس قول أبي يوسف ومحمد أن البيع يلزم'' الوكيل في ذلك كله 
إلا في المكاتب. فإن البيع في ذلك باطل لا يلزم الوكيل ولا المضارب. 
وفي قول 5 حنيفة في هذا كله البيع باطل» لا يلزم المضارب ولا يلزم 
الوكيل. وكذلك المضارب لو كان وكل بشراء ذلك له أبا رب المال أو 
ابنه أو زوجته أو مكاتبه أو عبده كان القول في ذلك على ما وصفت لك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جارية تساوي 
ألف درهم. فباعها بألف درهه”"'. فلم ينقد حتى وكل المضارب رب المال 
أن يككريه"”" له يحمييهانة + أودو ريه المان المضارك: أن يتعريياةة 
له بخمسماتة» فاشتراه أحدهما بوكالة الآخرء فإن الشراء باطل فى ذلك كله. 
فإن كان التق وكل المفتاوت.نشراتها بوجلا الحتياً فاشكراها له المشيارت: 
فإن:شتراء أيقيا باطل»؛ لأن المضارب هو الذي ولي صفقة البيع. ألا ترى 
آنا تعروانا لو أمر مسلماً أن يشتري له خمراً فاشترى"'' له أن البيع باطل. 
وكذلك هذا. ولو كان الرجل الأجنبى وكل رب المال أن يشتريها" له 
بخمسماتة فاشتراها كان شراؤها باطلا؛ الآ "ترق أن« شتراءة لنفسه لأ ربجو 
فكذلك لا يجوز لغيره. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها 
الوروق 75 بخاص على أن ما كان في ذلك من ربح فهو بينهما نصفان0", 
وعلى أن ما اشترى من السابري”''' فربح فالربح كله لرب المال» وعلى أن 


)١(‏ م ص + من. 
(؟) ص - فباعها بألف درهم. (95) ماضن أن يشتر بنها: 
(5) م: خمسماثة. (0) م صى: أن يشتري بها. 
(5) صس: فاشتراه. (/ا( م: أن يشتري بها؛ ص: أن يشتري. 
() نوع من الثياب كما تقدم. (6) ص: نصفين. 


كتاب المضاربة - باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك 


ما اشترى به" من الرُطي”'' فربح فالربح كله للمضارب» فعمل هذا 3 
هذا أو وضع فإن كان اشترى الهروي فربح فالربح بينهما على ما اشترطا 
والوضيعة على المال» وإن كان اشترى السابري فربح فالربح كله لرب 
المال» والمال بضاعة في يدي /[141/1ظ] المضارب» والوضيعة على 
المال» وإن كان اشترى به زطيًا فربح أو وضع ابو و" :و الوضيعة 
عله .والفال المفانة: قرفن عليه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جاريتين» تساوي 

كل وائجدة منهما ألف”*' درهم» فباع إحداهما بألف درهمء والأخرى 
بألفين» فقبضهما المشتري» ثم إن المضارب لقي المشتري بعد ذلك» فقال 
له : إني اميت علبتك الجاريكية [فزدني في ثمنهماء فزاده مائة درهم 
وقبضهاء ثم وجد المشتريى بإحدى الجاريتين]*© ا فأراد ردهاء فإنه 
يرؤقنا بالمة الذي إن" إقعراهاا نه أولة ويخضتك: الجانة ؛' لآن المانة 
الزيادة”" إنما تقسم على قيمة الجاريتين» ولا تقسم على الثمن. ولو كان 
ب فصالحه المضارب على أن حط عنه من الثمن 
مائة 0 فقبضهاء ثم وجد المشتري بعد ذلك بإحدى الجاريتين عيباً؛ 
فأراد 007 ١‏ فإنه يردها بثمنها الذي كان اشتر تراها به» إلا أنه يحط من ذلك 
حصة”' 2 المائة التي كان حط عنه. فإن كانت الجارية التي ردها بالعيب التي 
كان اشثر تراها بألف درهم ردها عليه بالآألف غير ثلاثة وثلاثين وثلث» ويقسم 
الغيفا حلن التونينة انون تمن الالقينة الفزقان""" وين الالقك الفليك .ولا 
يشبه الحط الزيادة» إنما الزيادة شيء اشترى به المشتري الجاريتين؛ ألا ترى 
أن العا رمن انو لم يكن السعي ا عد لجان أنك 0 المائة على 


6 ص - به. 6 نوع من الثيات كما تقدم. 
(0) ف - له. ض (5) م: بألف. 

(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» ؟/54؟ظ. 

(5) ف: عنا (مهملة). 0) ف - كان. 

(8) ف: الزائدة. (9) ف: رها. 


)٠١١(‏ ص: بحصة. )١(‏ ص: من الألف الثلثين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نبي" فكذلك إذا زادها بعد وقوع الشراء. ولو كان المضارب اشترى 
الجاريتين من المشتري بربح مائة درهم على ما باعها به. ثم وجد 
بإحداهما'' عيباً ردها بالثمن الذي كان باعها به" من المشتري وحصة 
الثمن من المائة الربح. يقسم”* المائة الربح على الثمنين؛ فإن كان ثمن 
الجارية التي ترد ألفاً ردها بألف وثلاثة وثلاثين 6 وإن كانة الجادية 
التى.. ردقا الأخرى ردها بألفين وستة وستين وتلقيق ولا نشي المرابحة فى 
نذا "الزيادة: في التمن» لآ الجر بيخ :إنما تقسسم على 00 والزيادة تقسم 
على قيمة الجا ريت ولو كان مشتري ا اشترى إحداهما بألف 0 
والأخرى بألفين قاراف أن سين" قن انقة اناعد يي مرابحة على ثلاثة 
كريد درهم. وإن شاء باع كل واحدة منهما مرابحة على ثمنها على حدة. 
فإن لم يبع واحدة منهما مرابحة تحني زاد المشتري في الثمن مائة درهم ثم 
أراد المشتري أن يبيعها فإنه يبيع الجاريتين نيعا مرابحة على ثلاثة 0 
ومائة. وإن أراد أن بيع 1 إحداهما مرابحة على حدة 00 يكن له أن يبيعها 
مرابحة» لأن المائة إنما تقسم على قيمة الجاريتين. /57/11؟و] وهذا إنما 
يعرف حصة كل واحد 0 بِالحَزْر والظنء, فإذا كان إنما يعرف بالحزر 
والظن فليس له أن يبيع مرابحة إلا جميعاً. 


9 5 4 


باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل 


معه فيه أو يعمل به المضارب مع رب المال 


وإذااشقع الوتعل. إلى :الريك مالا عفنا زنة خلن أن يدل وس لمان 


)0010( ص : على فيمتها. 6 م ص : ثم بإحداهما وجد. 
فر ص - به. 62 ص : تقسم. 
(0) صس: أن يبيعها. (7) ص: يبيعها. 


© © ص : الألف. 


كتاب المضارية ‏ باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه 5 
والمضارب جميعاًء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما 
0 5 المال لم الابيد يد 
المال'2. وإن عمل المضارب على هذا فربح أو وضع فالريح لوت اتوله 
والوضيعة عليه» وللمضارب فيما عمل أجر مثله إن ربح أو وضع. وكذلك 
رب المال لو لم يكن دفع المال إلى المضارب ولكنه اشترط على المضارب 
أن يعمل معه في المالء. على أن ما رزق الله تعالى ربحاً فهو بينهما 
نصفان”"'» فعمل المضارب مع رب المال فربح أو 0-0 فإن هذا أيضا 
فاسدء وللمضارب أجر مثله”'' فيما عمل إن ربح أو وضء'”, ٠‏ والريح ارت 
المال» والوضيعة عليه. 


وإذا أخرج الرجل من ماله ألف درهمء فقال للرجل: اعمل بهذه'" 
''' وبعء على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان('"2» ولم يدفع إليه المال» فاشترى المضارب عليها وباع فربح 
أو وضعء فالربح لرب المال» والوضيعة عليه» وللمضارب أجر مثله فيما 
عملء وهذه مضاربة فاسدة. إنما تكون مضاربة جائزة إذا دفع رب المال 
المال إلى المضارب» وكان العامل بالمال المضارب» ولم يشترط رب المال 
أن يعمل معه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها 


مضاربة » فاشستر به 


(1) حن 2 تصفين” 

0( م ص - يخل ؛ صح م ه؛ ف: لم يحل. 

(90) أئ : بين المضارب ... 

(8) ص + رب. 2 

(4) مف + بشيء؛ ص + شيء. الا وانظر: المبسوط. ؟57١/87.‏ 
(0) ص: نصفين. 

0) ف: مثل عمله. 

(4) ص - فإن هذا أيضاً فاسد وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. 
(9) م ص ف: هذه. والتصحيح من ب؟؛ والكافي؛ 10/1 1و. 

(١١٠)ف‏ د به. 


)١0(‏ ص: نصفين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب وعبد وم لمان نهنا فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلرب 
المال النصف. وللمضارب والعبد النصف» » فعمل هذاء فربحا أو وضعاء 
فهذه مضاربة جائزة. والربح على ما اشترطاء والوضيعة ان المال. ولا 
يشبه العبد في هذا مولاه إن كان على العبد دين أو لم يكن. وكذلك لو كان 
مكان العبد مكاتب لرب المال أو أبو رب المال أو ابنه أو ذو رحم محرم 
منه فهو بمنزلة العبد فيما وصفت لك. 


وإذا دفع أحد الشريكين المتفاوضين إلى رجل مالاً مضاربة 
1]ظ إعنى (0'" يعون ها 7 المضارته والشريلف الاحر .فلن أندينا 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللمتفاوضين الثلثان» وللمضارب الثلث» 
تعولا حلى هذ نوييها ١‏ قيس ا 
للمتفاوضين» والوضيعة عليهماء وللمضارب على المتفاوضين أجر مثله فيما 
ربح أو وضع يأخذ به أي المتفاوضين شاء. وإن كان مكان المتفاوضين 
شريكان شركة عنان فدفع أحدهما إلى رجل مالا مضاربة على أن يعمل 
شريكه معهء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللشريكين 
الثلئان وللمضارب الثلث» فإن كان المال من شركتهما فإن المضاربة 
فاسدة. والربح والوضيعة عليهماء وللمضارب أجر مثله فيما عمل» يأخذ 
به 0 دفع إليه المال مضاربة» ولا سبيل على الآخر. وإن لم يكن المال 
0 '.شركنهيها فهذه مضاربة جائزة. والربح على ما اشترطاء والوضيعة 
على المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة وابنه صغير في عياله على 
أن يعمل الأب معه في المال» فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء 
فللمضارب ثلثه. وللأبس ثلثه.ء وللابن ثلثه» فعملا على هذا فربحا أو 


)000 ص + مات. 
30 م - به. 


وضعاء فإن هذه مضاربة جائزة» والربح على ما اشترطواء والوضيعة على 
المال. وكذلك وصى الأب فى كذ معد فوفك :الام هو مله اله و21 
كان الأب يدفع إلى رجل نالا الأبنه مضارية وابقه صعير ابن عتتر .سين 
على أن يعمل الابن والمضارب بالمال» على أن ما رزق الله تعالى في 
ذلك من شيء فللمضارب نصفهء فعملا على هذا فربحا أو وضعاء فإن 
هذه مضاربة فاسدة» والربح كله للابن» والوضيعة على المال» وللمضارب 
أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع. ويرجع به على الأب. ولا سبيل 
له شاك الاك 077 ولاه آنه يودي من قال الاب وكدلك :الوه فى 
هذا. | 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فرده المضارب”" 
على رب المالء فأمره أن يشتري له ويبيع على المضاربة» فاشترى به 
رب”” المال فربح أو وضعء ولم يل المضارب بيع شيء من ذلك ولا 
شراءه» فإن هذه مضاربة جائزة» والربح على”*' ما اشترطاء والوضيعة على 
المال؛ لأن رب المال إنما اشترى بالمال وباع بأمر المضارب» فالمال 
بمنزلة البضاعة للمضارب فى يدي رب المال. ولو كان رب المال إنما 
أخذ المال من منزل المضارب بغير أمر المضارب /[57/1؟و] فاشترى به 
وباع فربح أو وضع فقد انتقضت المضاربة» والربح كله لرب المال. 
والوضيعة عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
المضارب جارية وقبضهاء فأخذها””' رب المال» فباعها بغير أمر المضارب» 
فربح فيها ربحأء فبيعه جائز» والربح فيها على ما اشترطاء ولا يكون أخذ 
رب المال الجارية نقضاً للمضاربة. ولو كان رب المال حين باع الجارية 
باعها بألفي درهم ثم اشترى بالألفين جارية أخرى فباعها بأربعة الاف. 


)١(‏ م ص + منه. (؟) م: والمضارب. 
(0) ف رب؛ صح ه. (4) م- على. 


)0( م ف: ل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ةا رب المال للمضارب”'' خمسمائة”" حصته من الربح [في] ثمن 
الجارية الأولى. ولا حق له في ثمن الجارية الأخيرة. لآن رب المال حين 
باع الجارية الأولى بألفي درهم كان بيعه جائزاً على المضاربء فكان الثمن 
على المضاربة» فلما اشترى بالثمن جارية أخرى كان إنما اشترى لنفسهء فما 
ربح في الجارية الثانية فهو لهء وما وضع [فهو] عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية 
وفبضها ودفعها إلى رب المال» وأمره #اعنيان يشتري يثمنها ويبيع 
على المضاربة» فباعها رب المال بألفي درهم. ثم اشترى بالآلفين جارية. 
فباعها بأربعة آلاف درهم وقبض الثمن» فإن هذا 0 - المضاربة.» ولرب 
المال في ذلك رأس ماله ألف درهمء وما بقى فهو بينهما نصفان. 0 
يقتسما المال حتى ضاع منه ألفا درهم في يد رب المال فإن الذي ضاع من 
الربح» ويستوفي رب المال رأس ماله ألف درهم مما بقي©). 80 
مما لما لآن الآلفين لى يتغين [حق المضارف] فيه :قم 9 القبيمة 
وقبل أن يستوفي رب المال رأس ماله. ولا يكون رب المال مستوفيا لرأس 
ماله بكينونة المال في يديه. لانه مال لم تقع فيه قسمة بعد فرب المال فيه 
بكر 31 المي ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
المضارب جارية وقبضهاء فأخذها رب المال بغير أمر”؟ المضارب فباعها 
بغلام يساوي ألفين. فقبض الغلام فباعه برع 1 2 درهمء فإن هذا كله 
على المضاربة» يستوفي رب المال رأس ماله ألف درهمء وما بقي فهو 


)هن « تسد (50) حمة الجقاكه 

(9) م ص ف + ولو كان رب المال. والتصحيح من الكافي» 517/5 ١و.‏ 
0( ف مما بقى. 

() صصل: نصفين. 


69 ا ات ل ار الكاساني في 
(0) صس: إذن. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه 55 
بينهما نصفان"'"2. لأن المال لم يخرج من المضاربة حتى صار أربعة آلاف 
درهم؛ الأتوف اناعوت الوال لظم باع الجارية بغلام كان 
الغلام من المضاربة» وهو عرضء فهو بمنزلة الجارية الأولى» فلما باعه 
جاز بيعه فيه على المضاربة كما جاز في الجارية الأولى. ولا يشبه هذا بيعه 
التحاونة الأولى بالدراهم» لأنه حين باع الجارية الأولى بالدراهم عادت 
اللمسارية على بعالا انيس 4 أن يشترور بها اذا على الشارية 1 
البهذارجعة قن اقرف ها قينا “فانهاة امترف: لفية: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاء فأخذها زت المال يقير آهر"المضاوة 6 فاعها يماتتن 
دينار وفبض الدنانير. فاشترى بها 1 ناغيها بأربعة آللاف درهه' 5 ان 
الدراهم لرب المال» ولا يكون على المضارب”". ورب المال ضامن 
لمائتي دينار» يستوفي منها 5 المال ألف درهم. وما بقي فهو بين رب 
المال وبين المضارب نصفان”؟' على ما اشترطا. والدنانير في هذا والدراهم 
شواء» لآن الدناتير:والذواه. لمن ولبيكا"*؟ تعرؤضن .ون كان.وب: المال 
لم شعن بالذتانين حازية ولكنة اشترى: نه ثلنة الآ درهم كانت الدراهم 
على المضاربة» يستوفي منها رب المال رأس ماله ألف درهم» وما بقي فهو 
بينهما على المضاربة» لأن الثمن حين كان دنائير والمضاربة دراهم فلرب 
المال أن يبيع الدنانير حتى يحولها إلى المضاربة» وليس له أن يشتري بها 
شيعا غير الفال الذى كان شنار :فى الأضل 4 الا ترق أنوت تحال لو 
ابوت "أ يدي المقبارب ونا نير ركانت ليها رد دراه كن 
للمضارب أن يشتري بالدنانير شيئا على المضاربة غير الدراهم. وكذلك رب 
القال: لني لد أن يشت بالدنائير قينا "قير «المال: الدى كان فككانية بالاضا: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
0010( ص : نتصمين. 00( م ص - درهم. 


() ف: على المضارية. (2)5 هن نصيية: 
(6): هن :«ولساء () ص: في. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١للسسطق77ط7777777777777ا77777ل97ستك‏ 
المضارب جارية» فأخذها رب المال بغير أمر المضارب» فباعها بشىء مما 
كان اويوزن قيس الدراهم والدنائيره قد بي ذلك الشي الى ا ب 
الجارية بالغلام» وقبض الغلام» فباعه بأربعة آلاف درهمء فإن هذا جائز 
كله.» وهو على المضاربة. يستوفي منه رب المال رأس ماله ألف درهمء. 
وما بقي فهو بينهما نصفان”' على ما اشترطاء وجميع ما يكال أو يوزن غير 
الدراهم والدنانير بمنزلة العروض في جميع ما وصفت لك من هذه الوجوه. 

وإذا دفع العبد المأذون له في التجارة إلى رجل مالا /[155/51و] 
مضاربة فهو جائزء فإن اشترط المضارب أن يعمل بالمال هو ومولى العبد 
جميعاًء. على أن ما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فللعبد نصفهء 
وللمقيار ربعه””*. ولمولى العبد 55 فعمل المسازت ومولى العبد 
جميغا بالمال. فربحا أو وضغاء. .فإن كان العبد: المأذون له لا دين له غلية 
فالمضاربة فاسدة» لأن”* المال مال العبد» والربح كله للمولى» والوضيعة 
على المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن وضعا أو ربحا. فإن كان 
العبد عليه دين فالمضاربة جائزة» والربح على ما اشترطواء والوضيعة على 
المال. ولو كان العبد دفع المال ولا دين عليه إلى رجل مضاربة على أن 
يعمل العبد والمضارب بالمال جميعاًء على أن للمضارب نصف الربح ولرب 
المال نصفهء فهذه مضاربة فاسدةء والربح كله لرب المال» والوضيعة على 
المال» وللمضارب على العبد أجر مثله فيما عملء لأن العبد هو الذي دفع 
المال وال أن يعمل بالمال مع المضاربء فالمضاربة فاسدة إن كان" 
لقال لوت المال: 

وإذا دفع المكاتب إلى رجل ألف درهم مضاربة فذلك جائزء فإن 


ارط الذكاني على المشارت أنه يعدا :انال كيو عالتبا ننيه نقانن 
أن للمكاتب نصف الربح ولهما نصعمه » فإن هذه مضاربة جائزة. فإلن لم 


)١(‏ م ص - به. (؟) ص: نصفين. 


(5) م: واشترطه. (5) م ف: وإن كان. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه 


يعمل المضارب بالمال حتى عجز المكاتب ولا دين عليه فإن المضاربة 
فاسدة. لأن المكاتب حين عجز صارر المال لرب المال» فإن اشتريا بعد 
ذلك فربحا أو وضعا فالربح كله لرب المال» والوضيعة على المال» والأجر 
للمضارب فيما عملء» فإن لم يعجز المكاتب حتى"'' اشترى المولى 
والمضارب بالمال جارية ثم عجز المكاتب بعد ذلك”""» فباع الجارية بغلام: 
ثم باع الغلام بأربعة آلاف» فإن المولى منها يستوفي رأس مالهء وما بقي 
فهو بينهما على ما اشترطا. وعجز المكاتب في هذه المنزلة بمنزلة موته. فإذا 
عجز أو مات والمضارية درأهم أوذنائين له يكن لهنما أن د يشتريا بها يا 
على المضاربة. وإذا عجز أو مات والمضاربة عروض فما باع العروض به 
ري 7" انها ريه على ها اعتدر د 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالآ مضاربة بالنصف» وأمره أن يعمل فيه 
برأيه» فدفعه الرجل إلى رجل آخر مضاربة» على أن يعمل المضارب الأول 
والمضارب الأخير /1!14/51ظ] بالمال» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك 
من شيء فللمضارب الآخر ربعه. وللمضارف الأول ربعه. ولرب المال 
نصفهء فإن هذه مضاربة فاسدة. فإن عملا على هذا فربحا أو وضعا فالربح 
كلدتيية المضاري» الأول" وم وف الفال تصفين»: والوقيعة على الال 
وللمضارب الآخر أجر مثله فيما عمل في المال إن ربح أو وضع. لآن 
المضارب الأول حين شرط عليه أن يعمل معه في المال لم يُخل بينه وبينه» 
وصارت مضارية فاسلة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالآ مضاربة بالنصف» فدفعه المضارب 
إلى رب المال مضارية بالثلث» فاشترى به رب المال وباع فربح أو وضع » 


0010( م ص : جين. 

(0) م ص + حتى اشترى المولى والمضارب بالمال عر عن لمق د ثرت 
(9) ص - من. [ 

(4) صسص: دنا 

(4) ص - الأول. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن المضاربة الأولى جائزة» والمضاربة الأخيرة باطل» ويقتسم المضارب 
ورب المال الربح نصفين على ما اشترطا في المضاربة الأولى». وأما 
المضاربة الثانية فهي"''' باطل» والمال في يدي رب المال بمنزلة البضاعة» 
كأنه أمره أن يشتري به ويبيع على وجه البضاعة؛ ألا ترى أن المضارب لو 
استأجر رب المال أن يشتري له ويبيع بعشرة دراهم في الثمن فاشترى رب 
المال به وباع فربح أو وضع كان ما صنع من ذلك جائزا على المضاربة. 
ولا أجر لرب المال» لأنه عمل في مالهء فكذلك”" الثانية. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» وأمره أن يعمل فيه 
برأيه» فدفع المضارب المال إلى رجل آخر مضاربة بالربع» على أن يعمل 
هو ورب المال» فعملا فربحا أو وضعاء فإن المضاربة الثانية فاسدة. والربح 
كله مين زفه الهال: وسيق الهشنازت الأول تضفمة على :نا افرط 
وللمضارب الآخر أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضعء لأن المضارب 
الأول حين اشترط على المضارب الآخر أن يعمل معه رب المال لم يحل 
بينه وبين المال» لأن صاحب المال يعمل مع المضارب الآخرء فهو بمنزلة 
المضارب الأول لو عمل مع المضارب الاخر. 
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باب الاختلاف في المضاربة بين 
المضارب”" ورب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فربح فيها ألفاء ثم 
وقال رب المال: شرطت لك”*؟ ثلث الربح» فالقول قول /1405/51؟و] رب 


220 ص : فهو. (؟) ف: وكذلك. 
فر م ص : من المضارب. 649 ص : لي. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال فق 
المال مع يمينه» وعلى المضارب البينة''“. فإن أقام المضارب البينة على ما 
اذغى. أحذلة سيئقة فإن" أقاما تجميعا البينة أخل يبينة المضبارت» لأنه يدف 
الفضل في الربح على ما أقر به رب المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فربح فيه ربحاًء فقال رب 
المال: شرطت لك مائة درهم من الربح. أو قال: دفعت اليك الما 
مضارية . ولم اقرط لك ما وقال المضارب : شرطت لي نصف الربح. 
فالقول قول رب المال مع يمينه. فإن حلف على ما ادعى عليه المضارب 
أعطى المضارب أجر مثله فيما عمل» والمضاربة الفاسدة فى هذا الوجه 
والجائزة سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فربح فيه ربحاًء فقال 
المضارب: شرطت لي ثلث الربح» وقال رب المال: شرطت لك ثلث 
الربح وزيادة عشرة دراهم». فلك علي أجر مثلك» فإن القول في هذا قول 
المضاربس» وله ثلث الربح . ولا يصدق رب المال على ما ادعى من فساد 
المضاربة. فإن أقاما جميعاً البيئة على ما ادعيا من ذلك أَخْل ببيئة رب 
المال» وكان عليه أجر مثله فيما عمل له المضارت» لأنهبيدعى الفسادة 
فالبعة ريئلة, ولى "كاذ وبع الماله:انضي: أن تترظ" لالمشارين ذلك لوس إلا 
عشرة دراهم وقال المضارب: شرطت لي ثلث الربح» كان القول قول رب 
المال» وللمضارب أجر مثله فيما عمل. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فاشترى به وباع فوضع 
وضيعة» فقال رب المال: شرطت لك نصف الربح فلم تربح شيئاء» وقال 
المضارب: شرطت لي ربح مائة درهم» أو دفعت المال إلي مضاربة ولم 
تشترط لي ربحاً فلي أجر مثلي فيما عملتء فالقول قول رب المال مع 
يمينه» لآن المضارب يدعي الأجر على رب المال» فعليه البينة. فإن أقاما 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
225 البينة فأقام رب المال البينة أنه شرط نصف الربح» وأقام المضارب 
البينة أنه دفع إليه المال مضاربة ولم يشترط له ربحأء فإن البينة بينة رب 
الجال 6 ولا «يلتفكة إلى عنة المقبارت ): لأنةننة بوي الما شهدوا الددفوط 
لها تضتف الريس: ولا يلتفكه إلى البينة الذيق: قالوا:» لم يشرط له شيعا لآن 
هذه ليست''' بشهادة. والقول فى هذا الوجه قول رب المال» /[7545/5ظ] 
والبينة بينته. ولو أقام رب المال البينة أنه شرط للمضارب نصف الربح» 
وأقام المضارب البينة أنه شرط له ربح مائة درهمء فالبينة في هذا بينة 
المضارب» لأنه المدعى. ألا ترى أنه ادعى فى المضاربة ربحاً فاسدأء فلما 
ادعى ذلك كان مدعياً لأجر مثله» فالبينة بينته لما ادعى. وعلى هذا جميع 
فده لوحو 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به وباع فربح ربحاً أو 
وضع وضيعة» فادعى المضارب أنه دفع إليه المال مضاربة وشرط له ربح مائة 
درهم» أو قال: شرطت لي نصف الربح» فقال ونه الغال :* :]ندا افيف ال 
المال. بضاعة وأمرته أن يشتري لي ما بدا له ويبيع» فإن القول قول رب المال 
يمينه؛ وجميع ما فيه من الربح لرب المال» والوضيعة على رب المال» 
ولا شىء للمضارب على رب المال فى شىء من ذلك. فإن أقاما جميعاً البينة 
على 7 ادعياء فأقام وحن الو" اليقة آنه دفع إليه المال بضاعة» وأقام 
المضارب البينة أنه دفع إليه المال مضاربة» وشرط له نصف الربح» أو 
قالوا'*': اشترط له ربح مائة درهم» أو قالوا: دفع إليه المال مضاربة» ولم 
يسموا شيئاء وادعى ذلك المضارب» فإن البينة فى هذا كله بينة المضارب. 
فإق "كاف قتهوه المضازه» تتهنيوا لل خضت الرو هله تغيتت: الوريم :إن كان في 
المال ربح. فإن لم يكن فيه ربح فلا شيء له. فإن كانوا شهدوا له بربح مائة 
درهم» أو قالوا: دفع المال إليه مضاربة ولم يسم شيئاء فللمضارب على رب 
المال أجر مثله فيما عمل إن كان ربح في المال ربحاً أو وضع وضيعة. 


جين اموي" (9). ف د إليه. 
(9) ص - رب المال؛ صح ه. (5) م ص: أو قال. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال تنه 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فجاء المضارب بالمال وهو 
ألفا درهم»ء تقال وه المال ةر اسن مالي ألفا درهم فلا ربح لك» وقال 
المضارب: كان 9-5 الخال الف درهم وك وتكفيتك: المت درهم» وقد كان 
تتدظ العقياز قينا كما عن الفقم فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول: 
القول قول رب المال ولا ربح للمضارب. ثم رجع عن ذلك فقال: القول 
قول المضارب ورأس المال ألف درهم والربح ألف درهم وهو بيئلهما 
نصفان"'". وهذا قول أبي يوسف. وهو أحب القولين إلي. فإن اختلف 
المضارب ورب المال فيما شرطا من الربح في المضاربة» فقال المضارب: 
شرطت لي نصف الربح /[؟/55 ؟و] وكان رأس المال ألف درهم والربح 
ألف درهم. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح وكان رأس مالي ألفي 
درهم» فالقول قول المضارب في رأس المال» والقول قول رب المال فيما 
اشترطا من الربح مع أيمانهماء فيأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم. 
ويأخذ ثلثي الربح» ويأخذ المضارب ثلث الربح. وإن أقاما جميعا البينة على 
ما ادعيا من ذلك فإن البينة بينة رب المالء ويأخذ الألفين كلها فتكون له 
خاصة. لأنه”'' قد أقام البينة أن رأس ماله ألفا درهم. فإن كان المال الذي 
في يدي المضارب ثلاثة آلاف درهم فالبينة بينة رب المال على ما ادعى من 
رأس المال» والبينة بينة المضارب على ما ادعى من الربح» فيأخذ رب 
المال رأعن ماله ألفي درهم. ويبقى ألف درهم». للمضارب نصفهاء ولرب 
المال لها : 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة بالنصف» فجاء”" بثلاثة 
وري أ وقال أحد المضارنية + "كان رأسن المال ألف درهم. والربح 
م درهم» وصدق المضارب الآخر رب الجباك فيما ادعى من ذلك. 


)١(‏ ص: نصفين. ظ (0؟) م ص: ولأنه. 
فرة 1 ص .: فجاء. )2 ص - والربح أل درهع: 
)0( ص : ألفا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كاري لالسسشسشسشش 1111 ااا ااا اله 
فإن رب المال يأخذ من ذلك كله ألف درهمء لأنهما قد اجتمعا عليهاء 
ويبقى في يدي المضاربين ألفا درهم. فيأأخذ رب المال من يدي المضارب 
الذي أقر له 5 المال ألفي درهم 0 درهم. ثم بفامنه” وت 
المال المضارب الآخر خمسماتة درهم من الألف التى في يديه على ثلاثة 
أسهم. لرب المال ثلثاهاء وللمضارب ثلثهاء فيصير في يدي رب المال 
ألف درهم وثمانمائة درهم وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم2» ويبقى في 
يدي المضاربين ألف درهم» فهي ربح بينهمء لرب المال خمسمائة». 
وللمضاربين لكل واحد منهما مائتا درهم وخمسون» فيضم نصيب 
المضارب الذي أقر برأس المال ألفي درهم إلى نصيب رب المال» فيصير 
سبعمائة وخمسين» فيستوفي من ذلك المال تمام ألفي درهم شين ماله 
وذللك بمانة بوسقة وسفون وتلكان عرسا يقي معو :ذللقه عن السععييا كه 
والخمسين فهو بين رف المال وبين ا الذي أقر برأس المال ألفي 
درهمء لرب المال الثلثان من ذلك» وللمضارب الثلث». فيكون لرب المال 
ألفا درهم رأس مالهء ويكون له من الربح ثلاثمائة وثمانية وثمانون درهما 
وثمانية أتساع"' درهمء ويكون للمضارب الذي أقر برأس المال ألفي”* 
درهم من الربح مائة درهم /[747/5ظ] وأربعة وتسعون درهماً وأربعة 
أتساع درهم». ويكون للمضارب الذي أكون رامن الال الت درهم من 
الربح أربعمائة وستة عشر وثلثان»ء لأن المضارب الذي أقر برأس المال 
ألغي درهم لا ربح له حتى يستوفي رب المال رأس ماله ألفي درهم على 
ما أقر به لرب المال. فإن أقاموا جميعاً البينة على ما ادعوا من ذلك أخذ 
ببينة رب المال» وبطلت بينة المضارب. فإن لم تكن لهما بينة حلف 
المضارت على ما ادغى :رت المال: فإن نكل. غتن. اليفيخ كان .رأسن. المال 
ألفي درهم. وعلى هذا جميع هذه الوجوه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة فربح فيها ربحاً.ء فقال 


)1ض 7 وخسيفاتة: (؟) ص: ثم تقاسم. 


المضارب: أقرضتني هذا المال» فربحت فيه» فالربح لي» وقال رب المال: 
دفعته إليك مضاربة بالثلث» أو قال: دفعته إليك بضاعةء أو قال: د 
إليك مضارية» ولم أسم 0 أو قال: دفعته إليك مضاربة بربح مائة 
درهم». فإن القول في ذلك قول رب المال» ولا يصدق المضارب على ما 
ادعى من القرض. فإن كان رب المال ادعى أنه بضاعة أخذ المال كلهء ولا 
قرم اللنفنا وني "عليه وإن كان ادعى معنا رن جالفلة: احد المضاودي» تل 
الريد. وإن كان ادعى مضاربة بغير تسمية ربح أو ربح مائة فالمال كله لرب 
المال + .وللمفناوب: علن وت الفال: الجر ميلة». لآن: المضاريه ندعن: أن الذي 
أخذ منه رب المال من الربح كله له. ورب المال يزعم أن له عليه أجر 
يقلن - اجن العف ويه عر وكله مره نت الال نقياء جيب 57نيا "دعن خرن 
المال الذي أخذ منه رب المال. فإن هلك المال في يدي المضارب بعد هذا 
القول قبل أن يقبضه رب المال فإن المضارب ضامن لجميع ما كان في يديه 
من ذلك المال من رأس المال والربح» لأنه ادعى أنه لهء فضمن ما كان في 
يديه من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة ألف درهمء فربح فيها ربحاًء 
فقال المضارب: شرطت لي نصف الربح». ؤقال وت المال: .شرطت: لك 
ثلث الربح» فلم يقبض رب المال حتى هلك المال كله في يدي المضارب؛ 
فإن المضارب ضامن لسدس الربح يؤديه إلى رب المال» وإنما ضمن 
الشلشيء لأنه ادعى أنه له فضمنه» وهو السدس الذي بين الثلث [الذي] أقر 
له به رب المال والنصف الذي ادعى لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً”"'» فعمل به فوضع فيهاء أو هلك 
فى يديه /757/5[1و] قبل أن يعمل بهء فقال المضارب: دفعته إلي مضاربة. 


)١(‏ ص + على ما ادعى من القرض فإن كان رب المال ادعى أنه بضاعة أخذ المال كله 

ولا شيء للمضارب. ظ 
6 م ص ف: فصار ما. والتصحيح فر هه والكافي» اظء واالمستوطاة 00 
() ص + مضارية. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقال رب المال: دفعته إليك قرضاًء فإن كان المضارب عمل بالمال فالقول 
قول رب المال؛ والمضارب ضامن للمال» وما كان في ذلك من ربح أو 
وضيعة فهو للمضارب» وإن كان المال ضاع في يدي المضارب قبل أن 
يعمل به فالقول قول المضارب مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا 
من ذلك؛ فإن كان المال ضاع قبل أن يعمل به المضارب, فالبينة بينة رب 
المال» والمضارب ضامن. وكذلك إن كان المال ضاع بعدما عمل به 
المضارب فهو سواء. ولو قال المضارب: دفعت إلي المال مضاربة» وقال 
وت المال :' أخزته مني غصباًء وفد ضاع المال قبل أن تعمل به» فلا ضمان 
على المضارب. فإن كان قد عمل به ثم ضاع فالمضارب ضامن للمال. فإن 
اناد جما لضان ا ان له فالبينة بينة المضارب في الوجهين 
إن كان المال ضاع قبل أن يعمل به أو بعد ذلك. ولو قال المضارب: 
أخذت منك هذا المال مضاربة» فضاع مني قبل أن أعمل به» أو بعدما عمل 
به» وقال رب المال: أخذته مني غصباأء فإن المضارب ضامن فى الوجهين 
جو لأنه أقر أنه اخل. الكال 2 و الايد غصب. ولا يشبه قوله: أخذته منك 
مضاربة» قوله: دفعته إلى مضاربة. إذا قال: أخذته منك» فقد أقر بغصبه. 
وإذا قال: دفعته إلي مضاربة: فلم يقر بأخذهء فليس بغاصبء إلا أن يعمل 
به فيضمن. ولو قال المضارب: أخذته منك مضارية» فضاع قبل أن أعمل 
به» وقال رب المال: أقرضتك المال قرضاً. فلا ضمان على المضارب إلا 
أن يعمل بالمال. فإن قال المضارب: أخذته مضاربة» فضاع قبل أن أعمل به 
أو بعدما عملت به وأقام على ذلك البينة. وأقام رب المال البينة أنه أخذه 
منه غصباء فالبينة بينة المضارب». لأنه يدعي الإذن من رب المال» فالبينة 


دفعت 1 المال ؛ شاع . وقال المدفوع 3 دفعته ل مضاربة 5 
فالقول قول رب المال مع يمينه» والبينة على”' المضارب. فإن أقاما جميعاً 


143-00 ببينة: 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف فى المضاربة بين المضارب ورب المال 


البينة على ما ادعيا من ذلك فالبينة بينة المقجا ري 7 لآنه يدعى حصته من 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم ل كان 
بالغ درهمء فقال /[741//95ظ] أحدهما: ألف درهم رأس مال المضاربة 
وألف درهم ربح . فصدقه رب المال في ذلك. وقال المضارب الآخر: ألف 
درهم رأس مال الف 5 5 'وخمسمائة درهم ربح». وخمسمائة دين لفلان 
علينا في المضاربة» وادعى ذلك المقر له» فإن رب العال ناحله رامن 0 
ألف درهم». وياحل الحقل له بالديق هن المضارب الذئ أفن اله كتين 

وخمسين درهماً مما في 0 ويقاسم المضارب الذي أنكر الدين رب 
المال مات م ل ا ين سهمان من ذلك لرب 
المال» وسهم خفن ى” إلى انكر الدين. ويبقى في يدي المضاربين 
خمسمائة درهم. فأقروا جميعاً أنها ربح. تتشييوني" وينم لوقه الهال 
نصفهاء وللمضاربين نصفها بينهما نصفين. ولا يرجع صاحب الدين على 
المضارب الذي أقر له بشيء من الدين غير ما أخذ منه. وكذلك لو كان أحد 
المضاربين ادعى الخمسمائة الدين لنفسهء فقال: خمسمائة من هذا المال 
مالي. فهو لي خاصة» وخمسمائة ربح». كان الأمر كما وصفت لك. يكون 
له مما في يديه خاصة إذا ما ادعى مائتان وخمسول.» ويقتسم المضازت 


الآخر ورب المال مائتي درسم وحمسين ها بينهم أثلاثأء ويبعى 


)١(‏ ف فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا من ذلك فالبينة بينة المضارب. 

(0؟) م ص: فجاء. 

فر م ص : المضارب. 

62 ص : بمائتين. 

0( م ص ف + على ثلاثة أسهم سهمان من ذلك لرب المال وسهم للمضارب. وهذه 
العبارة مكانها في الجملة التالية. انظر الحاشية التالية. والتصحيح مستفاد من. الكافي» 


5آو. 
03 م ص ف على ثلا نة أسهم سهمان من ذلك لوانت المال وسهم للمضارب. وانظر 
الحاشية السابقة. 


(0) صص: مقتسمونها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنضف» فجاء 17 
بألفي درهم.» خمسمائة منها بيض. وألف وخمسمائة منها سودء فقال أحد 
المضاربين: الخمسمائة درهم البيض 0 وديعة لفلان» والخمسمائة ل 
- وقال المضارب الآخر: الألف كلها ربح”*'. فإن رب المال يأخذ 

س ماله ألف درهم فق السشود»: ‏ .ويادل المقر له بالوديعة مائتين وخمسين 

ا ٠‏ وهي التي فى يدي المقر بالوديعة. ويقسم المضارب الآخر 
ورجه المال الما 1 6 البيض التي في يدي المضارب على ثلاثة 
أسهم. سهم المضاريةه. :سيان لوي الال ووتسيو مين سينا 
السود التي أقروا أنها ربح على أربعة أسهم. سهمان من ذلك لرب المال: 
وسهمان للمضاربين» لكل واحد منهما سهم. وكذلك لو كانت الألفان في 
يد المضارب المنكر للوديعة» من قبل أنه مقر أن المال في أيديهماء حيث 
أقر أنه مضارب معهء فالمال في يديه وفي أندمهفا سنواء. ولا كبية هذا أن 
رد ص وي لير ٠‏ فإن كان المال في يدي المقر فهو 
مصدق7 ١‏ ولا يصدق رب المال. فإن كان العف 0 حين جاءا بألفين 
كانت الخمسمائة /548/11؟و] البيض كلها في يدي المضارب المقر”ا 
بالوديعة.» فقال: هذه الخمسمائة وديعة لفلان عندي. وما بقيى فهو زبح» 
وقال المتضاريه الاخن ورت الفال: كله ربح. فإن..ززت: المال بال 5 
ماله ألف درهم من السودء ويأخذ صاحب الوديعة وديعته كلهاء ويقتسمون 
الخمسماتة السود كلها بينهم على أربعة أسهم . سهمان من ذلك 5 المالء 
ولكل واحد من المضاربين سهم. ولا ينقص المضارب المقر بالوديعة من 


60 م ص : فجاء. 68 2 ف: بيض . 
69 م: للسود. 629 م ص - ربح ؟ صح م ه. 
)0( ص : والخمسين. 00 م: («فهو مصدق) غير واضح. ! 


(/9ع( : ص ف + جاعا. والتصحيح من الكافي. 7ل. 
(60) ص ف  _‏ المقر. 


كتاب المضاربة ‏ باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال 


حقه في هزه الخوديتياتةالسرة قينا باقزازة بالوديعة...ولق “كانت البيضن :ف 
ا 7 
ماله ألف درهمء وما بقي من المال قسم على أربعة أسهم» سهمان من 
ذلك لرب المال» وسهمان من ذلك للمضاربين» لكل واحد منهما سهم ء 
فإن أخذ المضارب المقر بالوديعة سهمه دفع إلى رب الوديعة ما وقع في 
سهمه من الدراهم اببيض ؛ لأنه 0 أنها وديعة لا حق له فيها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضارية بالنصف وأمرهما أن 
يعملا في ذلك برأيهماء فجاءا بألمي درهم في أنديقها يناه فقال 
أحدهما: ألف درهم منهاأ ان مال المضاربة» وخمسمائة ربحء وخمسمائة 
وديعة لفلان» خلطناها بهذا المال بأمره.» فهو شريكنا بهذا المال بخمسماثة 
درهم. وصدقه فلان بذلك» وقال المضارب الآخر ورب المال: الألف كلها 
ب فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهمء ويأخذ المقر له بالشركة 

ثتى درهم وخمسين ذوينها مما فى يدي المضارب المقر بالشركة» ويقاسم 
0 المنكر للشركة رب المال مائتين وخمسين رهما مما فى يليه 
على ثلاثة أسهم» سهمان من ذلك لرب المال» وسهم للمضارب» ويقتسم 
رب المال والمضاربان جميعاً الخمسمائة الباقية التي أقروا بأنها ربح بينهم 
على أربعة أسهم. سهمان من ذلك لرب المال» وسهمان للمضاربين» لكل 
واحد منهما سهم) فيكون للمضارب المقر بالشركة سف الماك مائة درهم 
وتخيشة وعشرون درهماء فيجمع إلى المائتين والخمسين التي أخذها صاحب 
الشركة» فيقسم ذلك بين صاحب الشركة وبين المضارب المقر بالشركة على 
خمسة أسهم بينهم» من من ذلك سهم وهو الخمس للمضارب المقر بالشركة» 
وأربعة أسهم للمقر له بالشركة خمسة وتسعون درهماً؛ لأن المضارب المقر 
بالشركة /[48/9؟ظ] قد أقر أن لصاحب الشركة فى الألف التى بقيت بعد 
رأس المال خمسمائة درهم نضف الألف» 0 اعصك الباق نل 
المضاربين وبين رب المال على أربعة أسهم؛ لكل واحد من المضاربين 


60 ص فإن. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


سهمء فهو يزعم أن الألف التي بقيت بعد رأس المال ينبغي أن تة تقسم على 
ثمانية أسهم. أربعة أسهم من ذلك لصاحب الشركة؛ وسهم له"''. وسهم 
لصاحبهء وسهمان لرب المال. فإذا جحد رب المال والمضارب الآخر 
الت فهو يزعم أن الظلم دخل عليهما على حساب ما كان لهما في 
أصل المال. وكل شيء صار لهما من هذا المال فينبغي أن يقسم بينهما على 
خمسة أسهمء أربعة أسهم من ذلك لصاحب الشركة. وسهم له. ولو كان 
المال كله يوم أقر المضارب”" بالشركة في يدي المضارب المقر بالشركة 
أخذ المقر له بالشركة جميع الخمسمائة من المال». وأخذ رب المال رأس 
مالهء وبقيت خمسمائة» فهي بين المضاربين وبين رب المال على أربعة 
أسهم . سهمان من ذلك لرب المال» وللمضاربين سهمان. لكل واحد منهما 
سهم. ولا ينقص المضارب المقر بالشركة لإقراره بالشركة شيئأ من حصته 
من الربح. لأن المال كان في يديهء فالقول قوله فيه. ولو كان المال كله 
في يدي المضارب المنكر للشركة والمسألة على حالها فإن رب المال يأخذ 
رأس ماله ألف درهمء ويقتسمون الألف الباقية رب المال والمضاربان على 
أربعة أسهم . سهمان لرب المال» وسهمان للمضاربين بينهما نصفان. فيكون 
لرب المال من الألف الربح خمسمائة» ويكون للمضارب المنكر للشركة 
مائتان وخمسون.» ويكون للمضارب المقر بالشركة مائتان وخمسون2© , 
فيقتسمها هو وصاحب الشركة بينهما على خمسة أسهم. [سهم] من ذلك 
وهو الخمس للمقر بالشركة. والأربعة الأسهم لصاحب الشركة» فيكون 
للمضارب المقر بالشركة خمسون درهماء ويكون لصاحب الشركة مائثتا 
درهم. وعلى هذا جميع هذا الباس وقياسه. 


)١(‏ ص - وسهم له. 

(0) يقال: جحد حقه وجحد بحقه. وفى التنزيل يَمَعَدُوا يبا وانتيقتتها الفلي طلا وغل تار 
يِف كن عَلقبَةٌ ألْممْيِدنَ4 (سورة النمل» .)١4/917‏ وانظر: لسان العرب» اجحد). 

(9) ص: بالمضاربة. 

62 م + كان؛ ص - المال كله. 


)000( م ص +4 ويكون للمضارب المقر بالشركة مائتان وخمسون. 


نات المضارية ‏ باب الاختلاف فى المضاربة بين المضارب ورب المال 2 ' 
1ل لكا الاك نل ...ةلق سنا كلظااط ا333 ٠6‏ زر 0 41010 1 
وإذا دفع الرجل إلى الرجلين''' ألف درهم مضاربة بالنصف» وقال 
لهما: اعملا في ذلك برأيكماء فجاءا بألفين» فقال أحد المضاربين: كان رأس 
المال ألف درهمء فشاركنا فلان” 9 في المال فجاء بخمسمائة درهمء 
فخلطنا”" بالألف» ثم عملنا بالمال» فربحنا خمسمائة درهم» وقال المضارب 
الآخر: الألف كلها ربح» فإن مناحت زأسو فال /[59/8؟و] المضيارية ياخد 
مما في يدي المضاربين رأس ماله ألف درهمء ويدفع المضارب المقر بالشركة 
لي الذي أقر له بالشركة مما في يديه مائتين ين وخمسين نصف الخمسمائة 
التي أقر أنها له ويبقى في يدي المضارب المقر بالشركة مائتان وخمسون» 
فقد أقر أنها ربح بين صاحب الكتر كه وريرة المفياز نت +ورت المال على ثلاثة 
[أسهم]”'؛ فيأخذ صاحب الشركة منهما حصته من الربح ثلث مائتين 
وخمسين.ء وذلك ثلاثة وثمانون وثلث.». ويبقى في يدي المضارب المقر 
بالشركة مائة وستة وستون درهماً وثلثان» وينظر إلى ما بقي في يدي 
المضارب الذي أنكر الشركة وهو خمسمائة» فيرفع منهما مائتان وخمسون 
وثلث المائتين والخمسين الباقية وهو ثلاثة وثمانون وثلث» فيكون ثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثون وثلث” © » فيقتسمها رب المال والمضارب المنكر للشركة على 
ثلاثة أسهم. الثلثان. مَن ذلك لرت: المال» والثلث للمضارب» ويجمع جميع 
ما بقى في يدي المضاربين بعد ذلك» وذلك ثلاثماتة وثلاثة وثمانون وثلث» 
فيقسم بين المضاربين وبين رب المال على أربعة أسهم» سهمان من ذلك 
لرب المال» وسهمان للمضاربين» لكل واحد منهما سهم» فيكون للمضارب 
المقر بالشركة من ذلك ثلاثة. وثمانون وثلث» فيجمع إلى ما أخذا"؛ صاحب 
الشركة» فيقسم بين صاحب الشركة وبين المضارب المقر بالشركة على تسعة 
أسهم , التسع من ذلك للمضارب المقر» وثمانية أتساع ذلك لصاحب الشركة. 
لأن المضاربس المقر بالشركة أقر أن لصاحب الشركة خمسمائة من الألف رأس 


0 ف: إلى الرجل. 0) ص: فلان.‎ )١( 

(9) م صى: فخلطاق 2 (5:) الزيادة مستفادة من الكافي». 717١/١‏ ظ. 
(5) الزيادة من الكافي» ؟/١707ظ.‏ 

() ص - فيكون ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. (0) ص: ما أخر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
ماله» وثلث الخمسمائة الباقية حصته من الربح» وما بقي من الخمسمائة فله 
الربع , فجعلنا كل خمسمائة من ذلك على ستة أسهم. والخمسمائة التي أقر 90 
بها المضارب لصاحب الخركة هذه اسه وحصته من الخمسمائة الربح القلث 

0 سهمان. فذلك ثمانية أسهم . وحصة المضارب المقر بالشركة فيما بقي 
ا فذلك كله إذا جمعته تسعة أسهم. فاقسم ما حصل في 
يدي صاحب الشركة وما حصل فى يدي المضارب المقر بالشركة على تسعة 
أسهمء سهم من ذلك وهو التسع للمضارب المقر بالشركة» وثمانية أتساع 
لصاحب الشركة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب المضارب يدفع المال مضاربة 


/[45/11؟ظ] وإذا دقع الرجل إلى الرجل مالا”" 'مضارية بالنضت أو 
بالثليف أو بأقل من ذلك أو باكر ولم يقل 38 اعمل فيه برأيك» فأراد 
المضارب أن يدفعه مضاربة إلى غيره فليس له ذلك. فإن دفعه مضاربة إلى 
غيره فباع واشترى فربح أو وضع وضيعة فإن رب المال بالخيارء إن شاء 
ضمن المضارب الأول رأس ماله»ء وإن شاء ضمن المضارب الآخر رأس 
المضارب الأول وبين المضارب الآخر. فإن كان المضارب الآخر وضع في 
د وضيعة ا على 0 0 وإذ كان خم شي المال 
ا 8 58 فإن اختار رب المال أن يضمن المضارب الآخر رس 
ماله فيأخذ رأس ماله منه فإن المضارب الأخير يرجع بما ضمن من ذلك 


(1) ف ضواد افر 
)١(‏ ص - وهو. 
إفرة م - مالا. 
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على المضارب الأول فيأخذه منه. وما كان في مال المضاربة من وضيعة 
فهو على المضارب الأول"''» وما كان من ربح فهو بين المضاربين على 
ما اشترطا من الربح فيما بينهما. فإن اختار رب المال أن يأخذ من الربح 
الذي ربح المضارب الآخر حصته التى اشترط على المضارب الأول ولا 
يضمن واحد من المضاربين شيئاً من ماله فليس له ذلك؛. لأن المضارب 
الأول حين دفع المال مضاربة فعمل بها خالف فيه فصار ضامناء فلا ربح 
لرب المال في ماله» قد ضمنه له المضارب. والمضارب الأول في هذا 
بمنزلة رجل غصب رجلا مالا فدفعه مضاربة إلى رجل آخر فعمل به ذلك 
الرجل فربح أو وضعء في جميع ما وصفت لك من الضمان وقسمة الربح 
وغير ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل: اعمل فيه 
برأيك» فدفعه مضاربة إلى رجل آخرء فلم يعمل له الرجل حتى ضاع في 
يديه» فإن المضاربين بريئان من المال» ولا ضمان عليهما فيه» لأنهما لم 
يخالفا حتى يعمل به المضارب الاخر. وكذلك لو غصب رجل المال من 
المضارب الآخر كان الضمان على الغاصبء ولا ضمان على واحد من 
المضاربين. ولو أن المضارب الآخر استهلك المال أو وهبه كان الضمان 
عليه خاصة». ولا ضمان على المضارب الأول. لأنه خالف فيما أمره به. 
ولو كان المضارب الثاني أبضعه مع رجل يشتري به ويبيع فاشترى به ذلك 
الرجل وباع فربح ربحاً أو وضع وضيعة فإن الربح بين المضاربين 
/([0/5 ,و1 على ما اشترطاء والوضيعة على المضارب الأول» ولا ربح 
لرب المال» ورب المال بالخيار»ء إن شاء ضمن المضارب الأول رأس 
ماله؛ وإن شاء ضمن المضارب الآخرء. وإن شاء ضمن المستبضع. فإن 
ضمن المستبضع رجع المستبضع على المضارب الآخر بما ضمن» ورجع 
المضارب الآخر على المضارب الأول بما ضمن. وكذلك لو ضمن رب 
المال المضارب الآخر رجع المضارب الآخر على المضارب الأول بما 


)١(‏ ف- فيأخذه منه وما كان فى مال المضاربة من وضيعة فهو على المضارب الأول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
000 ولا رم على المستبضع بسيء. ولو اختار -_- الماك ضمان ظ 


بشيء مما ضمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل ‏ 
فيه برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة بالثلث» ولم يقل له: 
اعمل فيه برأيك» فدفعه المضارب الثانى إلى رجل آخر مضاربة بالسدس» 
فعمل فيه المضارب الثالث فربح أو وضعء فإن المضارب الأول بريء من 
الضمانء لأن المضارب الثانى خالف ما أمره به حين دفعه مضاربة» ورب 
الحاك بالشنان لابشا يم : المهد ربب لقان اسن ةهزن لاه كمه 
المضارب الثالث». فإن ضمن المضارب الثاني لم يرجع على أحد بشيء » 
وإن ضمن المضارب الثالث رجع على المضارب الثاني بما ضمن» وما كان 
في المال من ربح فهو بين المضارب الثاني والثالث على ما اشترطا من 
الربح» وما كان في ذلك من وضيعة فهو على المضارب الثاني. ولو كان 
المضارب الأول حين دفع المضاربة إلى الثاني بالثلث”'' قال له: اعمل فيه 
برأيك» فدفعه المضارب الثاني إلى رجل آخر مضاربة بالسدس فربح أو 
وضع فإن رب المال بالخيارء إن شاء ضمن رأس ماله أي المضاربين شاءء 
وإن شاء ضمن المضارب الآخرء فإن ضمنه رجع بما ضمن على المضارب 
الثاني ورجع بذلك المضارب الثاني على المضارب الأول. فإن اختار رب 
المال ضمان المضارب الثاني رجع المضارب الثاني على المضارب الأول 
بما ضمن. وإن اختار رب المال ضمان المضارب الأول لم يرجع المضارب 
الأول على أحد بشىء مما ضمن. وما كان فى المضارية من وضيعة فعلى 
المعنارت الأول وما كان فى دلكمى رك لللمضاريت: الآخر ميلس 
وللمضارب الثاني سدسهء وللمضارب الأول ثلثاه. 


60 قل د وكذلك لق متسين :نرت المال المضارب الآخر رجع المضارب الآخر على 
المضارب الأول بما ضمن. 
68 3 ص فف: والثالث. والتصحيح من الكافى» 7 ظ. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع المال مضاربة 
لاجس ته سس اح الا 33ت ولزن 011 0 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل 
في ذلك برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة» على أن 
5950 الآخر من الربح /[5/ 2 ظ] ماثئة درهم». فعمل المضارب الآخر 
بالمال فربح أو وضعء أو تَوَّى''' المال كله بعدما عمل بهء فلا" ضمان 
على واحد من المضاربين في رأس المال» لأن مضاربة الثاني كانت مضاربة 
فاسدةء فإنما كان أجيراً في المال ولم يكن شريكاً فيه. وما كان في المال 
من وضيعة فعلى رب المال» وما كان في ذلك من ربح فهو بين المضارب 
الأول وبين رب المال يعدما يستوفى المضارب الآخر أجر مثله فيما عمل. 
وكذللكة لو ترف الماله يكدما عا .نه المقا رف الك كان تمكارت لاخر 
أجر مثله فيما عمل على المضارب الأول» ويرجع بذلك المضارب الأول 
غلرت نوع المال: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن له من الربح مائة 
درهم ولم يقل: اعمل في ذلك برأيكء» فدفعه المضارب إلى رجل آخر 
مضاربة بالنصف فاشترى به وباع فربح أو وضع أو تَوَى المال بعدما عمل» 
فلا ضمان على المضاربين في شيء من ذلك الذي توى من المال» وما كان 
في ذلك من وضيعة فعلى رب المال» وما كان في ذلك من ربح فهو كله 
لرب المال» وعلى رب المال أجر مثل المضارب الأول فيما عمل المضارب 
الآخرء وعلى المضارب الأول للمضارب الآخر مثل نصف الربح الذي ربح 
فى ماله خاصة؛ لأن المضاربة الأولى كانت فاسدة». فكان للمضارب الأول 
أجر مثله» وكان بمنزلة الأجير» فلما دفع المال مضاربة بالنصف كان جميع 
ما ربح الآخر لرب المال» ولم يكن للمضارب الآخر شركة في المال من 
الربح ولا غيره. لآن المضارب الأول لا ربح له في المالء فكذلك لا يكون 
للعضارب: الا 3 ربح في المال. ولكن جميع ما اشترط المضارب الأول 


)١(‏ أي: هلك كما تقدم. 
0( م ص ف: ولا. والتصحيح من المصدر السانق: 
فرة ص : الأخير. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
للمضارب الآخر من الربح على المضارب الأول في ماله خاصة. ألا ترف أن 
رجلا لو استأجر رجلا يعمل له بماله فيشتري له ويبيع ويبضعه ويستأجر 
بالمال فربح فيه ربحاً أو وضع فيه وضيعة, أن الربح كله لرب المال 
والوضيعة عليه وللأجير أجره وعلى رب المال فيما عمل المستبضع والأجير 
الأجر. ولو أن الأجير الأول دفعه إلى رجل مضاربة بالنصف فعمل فيه فربح 
ويفا كان الربح كله لرب المال» وللأجير أجره على رب المال» وللمضارب 
نصف الربح الذي ربح على الأجير. ولا ضمان على المضارب في شيء من 
المالء لأن المضارب لم يكن /151/51؟و] شريكا في المال لمضاربته. ألا 
ترى أن الربح كله سلم لرب المالء وأن ما اشترط الأجير من الربح يكون 
في مال الأجير خاصةء فكذلك”'' ما وصفت لك من المضاربة الفاسدة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وقال له: اعمل فيه 
برأيك» فله أن يبضعه وأن يستأجر عليه من يعمل فيه وأن يدفعه مضاربة 
وأن يخلطه بماله وأن يشارك به غيره. فإن دفعه المضارب إلى رجل مضاربة 
بالئلث فعمل به فربح أو وضع فإن الربح بينهم على ما اشترطواء للمضارب 
الآخر ثلث الربح». وللمضارب الأول سدس الربح» ونصف الربح لرب 
المال. ظ ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل في 
ذلك برأيه فدفعه المضارب إلى آخر وأمره أن يعمل فى ذلك برأيه فدفعه 
المشار: القاتى متش ازية فز لك بعنا نه :والمفنا تالقان فى دا نمع له 
انارت الارق ء الأنه قال عمل قنه بن اباقيع فقا ى زيقولة المضارتت: الأولن: 
ولو كان الأول دفعه إلى الثاني مضاربة ولم يقل له”": اعمل فيه برأيك» 
فليس للثاني أن يدفعه مضاربة» لأن المضارب الأول لم يقل له: اعمل فيه 


000( ص : له. . 
(0؟) ف: وكذلك. 
).هت لد 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يدفع المال مضاربة .3 
برأيك» ولكن للمضارب الثاني أن يبضعه وأن يستأجر فيه» وليس له أن 
يخلظوسيياله”! ولذيارك تديولر الله الفقنانب الأرلة اعم افيه 
برأيك» كان له أن يشارك فيه وأن يخلطه بماله وأن يدفعه تدكا نهر في 
ذلك بمنزلة المضارب الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» وقال له: اعمل فيه برأيك» 
على أن لك من الربح مائة درهم» فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة 
بالنصف» فربح فيه أو وضعء فإن الربح كله لرب المال» والوضيعة عليه. 
وعلى رب المال أجر مثل المضارب الأول فيما عمل المضارب الآخرء 
وللمضارب الآخر أجر مثل نصف الربح في مال المضارب الأول. لأن 
المشنادت اد المال مهنا زب معي وى :"2 له علق المقنا رسع الأولتتن 
شرط له فى ماله خاصة. ولو كان المضارب الأول أخذ المال مضاربة 
بالبضات بوقان لتدوت: لقال اعول فيه ور أناك > «فراتعة: لتقا رن إلى كك 
آخر مضاربة على د له من الربح مائة درهم. فعمل به المضارب الآخر 
فربح”*' أو وضعء فالوضيعة على رب المال» وللمضارب الآخر أجر مثله 
على المضارب الأول» ويرجع بذلك المضارب الأول في مال””' المضاربة» 
فإن كان /51/١61١ظ]‏ في المال ربح بدئ بأجر مثل المضارب الآخر فدفع 
إلى المضارب الآخر فأخذ رب المال رأس ماله مما بقيء. فإن بقي من 
الربح شيء كان بين المضارب الأول وبين رب المال نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ال مضاربة بالنصف وقال له: اعمل فيه 
برأيك» فلم يعمل فيه المضارب حتى دفعه مضاربة بالثلث. - 
المضارب الآخر فربح ربحاًء فإن للآخر ثلث الربح» وللأوسط"ا 
الربح. ولرب المال نصف الربح. وسدس الربح للأوسط طيب لا ا 
بشيء منه وإن كان لم يشتر بالمال ولم يبع» لأن دفعه المال مضاربة عمل 


ان 5555 
إفرة م أن. (5) م ص ف + له. 
(40:- نض فقي المان: لكام ا لامي 
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منه في المال» فما جعل له من الربح كان له طيباً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» أو قال: على أن ما كان في 
ذلك من ربح فهو بينهما نصفان» أو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف». 
أو قال: على أن ما كان فى هذا المال من فضل فهو بينهما نصفان» وقال 
له ان ذلك كلمن لدان فى + اللكاويرا كادي زلاتعة اهما رت إلى وحن ا حر 
مضازية بالثلث فعمل على ذلك فربح ألف درهمء فإن رب المال يأخذ رأس 
ماله ألف درهم. ا ألف درهمء. فيأخذ المضارب الآخر ثلث الربح 
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث”"'. ويأخذ رب المال نصف الربح خمسمائة 
درهم» ويكون للمضارب الأوسط سدس الربح مائة وستة وستون وثلثان”"". 
لأن رب المال اشترط من الربح نصف الربح كله» فلا ينقص رب المال من 
نصف الربح الذي اشترط لنفسه شيئاً. ولو كان المضارب الأول دفع المال 
مضاربة إلى المضارب الثاني بالنصف» فعمل فيه المضارب الثاني» فربح 
ألفاء فإن رب المال يأخذ رأس ماله /[517/51١؟و]‏ ألف درهمء ويأخذ 
المضارب الثاني نصف الربح خمسماثة درهم. ويكون نصف الربح وهو 
خمسمائة درهم ليرك: المال» ولا شيء للحضيارت: الأول لآنة اقرط 
للمضارب الثاني جميع ما كان له من الربح؛ ألا ترى أن رب المال اشترط 
لنفسه نصف”* الربح» فلا ينقص رب المال من نصف الربح شيئاً» وقد 
اشترط المضارب الأول للمضارب الآخر نصف الربح. فلا بد من أن تاعيل 
المضارب الثاني جميع ما شرط له المضارب الأول. ولو كان المضارب 
الأول شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح» فعمل المضارب الثاني» فربح 
ألفاء فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهمء ويأخذ نصف الربح» وهو 
خمسمائة درهمء وياحل المضارب الاخر نصف الربح الذي بقى. وهو 
خمسمائة» ويرجع المضارب الثاني على المضارب الأول في ماله خاصة 


0010( ص : وتبقى. ه60 ص : وثلثا. 
(9) ص: وستين وثلثين. 62 م ص - نصف. 


بسدس الألف التي ربح» لأنه كان شرط ثلثي الربح». فلم يأخذ إلا 
نصفهء ويرجع عليه في ماله بما كان شرط له من الربح. ولا ضمان على 
المضارب الأول في المال لما كان شرط للمضارب على عن تعن اتريع 
الذي لرب المال» لأنه ل يأخذه من الربح الذي في المال» إنما يأخذ من 
مال المضارب الأول» ولو كان يأخذه من المال لكان المضارب الأول 
ضامناً للمال حين أشرك فيه رجلاً بسدس"" ربح لم يأمره رب المال أن 
يشارك به في المال آخر”*“. وهذا يبين لك أن الرجل إذا دفع المال مضاربة 
بالنصف ولم يقل له: اعمل فيه برأيك» فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة 
فاسدةء أن المضارب الأول 0 يضمن ١‏ لآن المضارب الثاني لا شيء له 
من الربح. ولو كان يكون له من الربح شيء لضمن المضارب الأول المال. 
انه أشن لك فيه يكين أمرة: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» وشرط :“رت المال على 
المضارب على أن ما ربحت'' في هذا المال من شيء فهو بيننا نصفين» أو 
قال له: على أن ما رزقك الله في هذا المال من شيء فهو بيننا نصفين» أو 
كال لك فلن انها كان الى هذا المال رفن فقا فهو نينا فيو أن قا 
لمت عن انها سيف فى هنا المالمن كيه ذهو بين تميقين ا أو قال 
له”"؟: على أن ما كان لك في هذا المال من ربح فهو بيننا نصفين» أو قال: 
على أن ما رزقت في هذا المال من شيء فهو بيننا نصفين» أو قال له: على 
أن ما صار لك في هذا المال من ربح فهو بيننا نصفين» وقال له: اعمل في 
هيدا نر ابلك فدفعه المضارب إلى رجل مضارية بالنصف. فاشترى به وباع. 
فربح المال» فإن رب المال يستوفي راهن ماله ألف درهم». ويأخذ المضارب 


(1) صس: الذي. ظ 00 م ص - لا؛ صح م ه. 

() م ص: سدس. (8) م: اجرا؛ صص: احرا. 

)0( م ص - لا؛ صح م ه. 

(7) م ف: ما ركب (مهملة)؛ ص: ما زكت. والصواب ما أثبتناه أخذا من كلام المؤلف 
بعد عدة أسطر: «ولا يشبه قوله: ما ربحت»ء وما رزقك الله. . .» ظ 

097 م ص - له. 
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الآخر نصف الربح كله خمسمائة درهم» ويبقى من الربح خمسمائة درهم. 
فيكون بين المضارب وبين رب المال نصفين. ولا يشبه قوله: ما ربحت» وما 
رزقك الله» وما كان لك فى ذلك من فضلء ونحو ذلكء. ما"'' قبله من 
قوله4 .ما كاق قن #اللكدمق :ررفه ونا كانة فى :ذلك" مق وو بواتعرةه. الأنه 
إذا قال: ما رزقك الله. أو ما كان لك من فضلء فنسب إليه الأمرء فإنما 
يكون لرب المال نصف الربح الذي اشترط مما /[61/5٠ظ]‏ يحصل 
للمضارب الأول» لأنه هو الذي رزقه الله. وهو الذي ربح». وهو الذي صار 
له. وإذا قال: ما رزق الله فى ذلك من شىء», أو ما كان فى ذلك من فضل 
نوو نوفا فنا كان فق لله هن كا توت على بك الفا رن رول اي ان 
على يلدي قرو لعننية :للك كله نر الال مزهنا اختفار تر ل كان ليفارت 
الأول شرط للمقنارت الثاني ** لني الربح» أو قال: خمسة أسداس الربح . 
فعمل المضارب الآخرء فربح ربحأء فإن جميع ما اشترط للمضارب الآخر 

من الربح له. وما بقي فهو بين المضارب الأول وبين رب المال نصفين. إنما 
يكون لرب المال نصف ما يحصل للمضارب الأول من الربح. فأما ما كان 
شرط المضارب الأول للمضارب الآخر فإنه يبدأ به قبل ربح”*' المال» ويأخذ 
رب المال نصف الربح مما بقي. 


واتشخنع الرطل إلى الل بريه على ااا دزف الله تعالى في ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفين» وقال له : اعمل فيه برأيك» فدفعه الثاني مضاربة إلى 
اريت الم فربح ألفأء فإن للمضارب الآخر ثلث الربح. 
وللمفازت الأول سدس الربح. لامكا بر الخاى عت الرج 
فعمل به فربح فللثاني نصف الربح ولرب المال نصف الربح”" '» ولا شيء 
للمضارب الأول. ونصف الربح لرب المال. ولو كان المضارب الأول دفع المال 


000 م ص : مما. () ف- من رزق وما كان في ذلك. 
(0) ف الأول. (14) ضرت الثاتى: 
(( ص + رب. )3 م ص : الثاني ؛ صح م ه. 


(0) م ص - ولو شرط المضارب الأول للثاني نصف الربح فعمل به فربح فللثاني نصف 


كات التغارية سنات قسمة النضازت امال 1 
تبت ااا 1 7ت 
مضاربة إلى رجل» وشرط”' عليه أن ما رزقه الله في ذلك من شيء فهو بينهما 
نعلي بر نان ل اعون تهبير بلك وليه لكاي ما ره إلى رجل» على اانا 
رزف الله في ذلك من شيء فله الثلث » فعمل في المال» فربح ألفاء فإن للمضارب 
الآخر ثلث الربح الذي اشترط» وسدس الربح بين المضارب الثاني والآول نصفين. 
ونصف الربح لرب المال. ولو كان رب المال قال للمضارب الأول: ما رزقك الله 
في ذلك من شيء فهو بيننا نصفين» والمسألة على حالهاء فإن للمضارب الآخر أن 
يأخذ ثلث الربح كله ويقاسم المضارب الثاني المضارب”' الأول الثلثين الباقيين . 

من الربح نصفين» ويقاسم رب التمال السفيارن”؟ الأول العليث الذي طبار له 
نصفين. وعلى هذا جميع هذه الوجوه وقياسها”*'. ظ 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف » فربح ألفاًء 
فاقتسما الربح. والمال المضاربة على حاله في يدي المشيارت؟ فأخل وانت 
المال من الربح خمسمائة» وأخذ المضارب لنفسه /191/51و] من الربح 
خمسماثئة درهم. ثم إن الآألف درهم الذي كان رأس ماله ضاع في يدي 
المضارب» أو عمل فيه»ء فوضع فيه وضيعة» أو تَوَّى كله بعدما عمل به. 
فإن تبني التي اقتسماها باطلة» والخمسمائة التي أخذ رب" [المال] من 
الربح تين" اله ارا فالض بورودى اليقازي الكتييفانة التن 
| خلها”” لنفسه من الريد رمراك] العاله فكو لد هو راس انف 
والآألف التي هلكت في يدي المضارب هي الربح» فإن كان بقي منها شيء 


)١(‏ صس: واشترط. 

(؟) م: والمضارب؟؛ ص: والمضاب؛ ف: وللمضارب. 

(*) صس: والمضارب. (8) م ص ف: وقياسه. 
(4) ص فا رب. () ص: كسب. 

0») ص: أخرها؛ ف: أجرها. 
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اقتسمه رب المال والمضارب نصفين» وهذا قول أبي حنيفة. وأبو يوسف 
ومحمد يقولان: لا تجوز قسمة الربح في المضاربة حتى يستوفي رب المال 
رأس ماله» فإن استوفى رب المال رأس ماله» أو استوفى له وكيل له وكله 
بقبضهء ثم اقتسموا الربح بعد ذلك جازت القسمة. فإن كان رب المال 
استوفى رأس ماله من المضارب ألف درهمء ثم اقتسما الربح بعد ذلك 
ببديما تصفيق :فاحل زف المال: تمسوانة :: وجل المضارب خمسمائة» ثم 
إن رب المال دفع إلى المضارب الألف درهم رأس ماله فقال: خذ هذه 
الألف. فاعمل بها على المضاربة التي كانت» فهذا جائزء وهي مضاربة م 
المضارب على ال 0 ده مستقبلة. فإن 07 فيها 1 تَويَتْ 


000 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فربح 
المضارب فيها ألفاًء فاقتسما الربح. فأخذ المضارب من الربح خمسمائة 
درهم لنفسهء وأخل رب المال خمسماتة لنفسه. وبقيت في يدي المضارب 
ألف درهم رأس مال رب المال. فضاعت الألفان كلها من يدي المضارب 
ورب المال قبل أن يعملا بشيء مهن ذلك اوح في سيم من لك 
تيناء"'فإن' الهعسمانة الع الخد .رب الينال #تحدينين ١”‏ "ةن اراس ماله 
5 المضاربس الخمسمائة التي كان أخذها لنفسه من الربح. فيكون من 

س مال رب المال» فيؤديها إليه. ولا ضمان على المضارب في الألف 
كاتنت نفيك فى ديهه. لآنة كان فينها أمننا: وإنئما ضمن المضارب 
الحيممانة الغ كان أحذه من الربح لنفسهء لأنه أخذ من المال على أنها 
له؛ فصار له ضامناء وخرجت من المضاربة» فإذا ضاعت ضمنهاء ووجبت 
عليه من رأس المال. ولو كان الربح ألفين» فأخذ كل واحد منهما حصته 
متخ الربح ألف درهمء ثم ضاع المال كله في اكدتشفياء ولم يقبض 
/[5/1١ظ]‏ رب المال رأس ماله من المضارب. فإن الألف التي قبض رب 
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المال من الربح هو رأس المال» ويضمن ن المضارب في ماله لوضع الجا 
اما ل اي الى » لأنه أخذها على 
أنها له. ولو لم يكن المال ضاع حتى شترى بالألف التي بقيت في يديه بعد 


قسمة الربح» فربح مالا كثيرآء كانت الألف التي قبض رب المال من الربح 
الأول هي رأس فالة»..وباحد:زت المال من .هذا العال ألف درهم مثل 
الألف التي كان أخذها المضارب من الربح الأول» ثم ينظر فيما بقي من 
المال بعد ذلك» فيكون بين المضارب وبين رب المال نصفين على ما 

مترطاا مخ الربح في أصل المفياوفة الأولية لأنها هي المتصيارية 1ل ولي 
يك لا تنتقض ولا تكون مقناونة ةيل | ل ارفيضن ز أشن المال» ثم 
يقسم الربح بعد ذلك. 


000 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف». فربح فيها 
المضارب ألفي درهم» ثم ثم اقتسماء فدفع المضارت إلى زت: المال 5 ماله 
ألف درهم» وبقيت 7 درهم. فأحل المتضارف هه الالفية حصته من الربح 
ألف درهم. وبقيت حصة رب المال» فلم يأخذها رب المال حتى ضاعت 
في يدي المضارب». 01 الألف التى ضاعت في يدي المضارب ضاعت 
فتينها عكميعا : ويرجع"' 52 المال على المضارب بخمسمائة درهم نصف 
الألف التي أخذها المضارب لنفسه. فإن كانت الألف التي أخذها المضارب 
لنفسه مر اريم بي التي ضاعت» وبقيت الآلف حصة رب المال من 
الربح. فإن الألف التي هلكت من المضارب تحسب على المضارب من 
عيطت فييك "الك نيت أن بدى المشبارحة من الوك لوب العال» الأن 
المضارب قبض ربحه» فما ضاع من ربحه بعدما قبضه ضاع من مالهء ورب 
المال لم يقبض ربحهء فما هلك منه قبل أن يقبضه هلك من من عاليما احفيها: 
فإن كان المضارب قاسم رب المال الربح. فأخذ المضارب حصته من 


01 في فنها. 


فر م ضن .فت : وسلم. 
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الربح. ولم يقبض رب المال حصته من الربح حتى ضاع المال كله ما قبض 
المضارب فيه لنفسه وما لم يقبضء فإن الربح الذي لم يقبض رب المال 
هلك من مالهما جميعاء ويغرم المضارب لرب المال نصف الربح الذي كان 
قبض لنفسه. » لأنه حين قبض لنفسه كان مستوفياء وما هلك من مالهء فإذا 
هلك من ماله غرم المضارب نصف الربح الذي قبض لنفسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصفء فربح ألفاً. 
فاقتسما الربح» /[501/1؟و] فأخذ كل واحد منهما نصفهء ثم اختلفا في 
رأس المال» فقال المضارب: قد دفعته إليك» وإنما قاسمتني بعد الدفع. 
وقال رب المال: لم تدفع إلي رأس المالء فإن القول قول رب المال». ولا 
تكون قسمته للربح إقراراً منه بقبض رأس المال» ويأخذ رب المال 
التسييان 97 التي أخذها المضارب من الربح» فتكون له من رأس ماله. فإن 
أقاما حبينا البينة على ما ادعيا فالبينة بينة المضاربء لأنه هو المدعي 
لدفه”") رأس المال» ولا يقبل من رب المال البينة. فإن لم يقيما بينة جعلنا 
القول قول رب المال. فلو لم يقبض من المضارب الخمسمائة التي أخذها 
لنفسه حتى ضاعت في يديه فإن المضارب ضامن لها يؤديها إليه من مالهء 
لأنه أخذها على أنها له» فصار ضامناً لها. ولو كان الربح ألفين . فأخذ كل 
واحد منهما ألفأء ثم اختلفا في رأس المال على ما وصفت لك. فإن الألف 
التي أخذها رب المال من الربح هي رأس المال» ويرجع رب المال على 
المضارب بنصف الألف التي أخذ لنفسه من الربح. ولا ضمان على 
المضارب في رأس مال المضاربة بعد بينته على ما ذكر من ذلك» لأنه ذكر 
أنه دفعه إلى برت المال. [ 

وإذا ع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». فذكر 
المضارب أنه قد ربح فيها ألفأء وجاء بألفين» ثم إنه جحدء فقال: 1 
أربح فيها إلا خمسمائة» فهلكت الألفان في يدي المضارب قبل أن 


كتاب المضاربة ‏ باب قسمة المضارب المال 

الماتح عس اش سو عد ااه لط 3133 1 01:1 1 
يقبض منه رب المال شيئاًء وقد قامت البينة على إقرار المضارب بما 
قال من الربح» فإن المضارب يضمن الخمسمائة التي أقر أنه ربحهاء ثم 
أتكر أن يكونء فياخذها منه كلها رب المالء. فتكون من رأس ماله 5 
لمات هاه فيما علاف من الألف التي كانت رأس مال المضاربةء ولا 
شب امسا ان لي يقر كرف زيما إنهاا تمن (التميتوانة 
التي أقر أنها ربح ثم أنكر أن تكون ربحاء فأما ما سوى ذلك فلا 
ضمان عليه فيه. لأنه لم يجحدهء فهو أمين. فلو كان أنكر أن يكون 
ربح في المال شيئاًء والمسألة على حالهاء فضاع المال بعد ذلك» فإن 
المضارب يضمن الألف الربح كلهاء لأنه جحدهاء فصار ضامناً. فيأخذها 
رب المال من المضارب من رأس مالهء ولا ضمان على المضارب في 
رأس المالء لأنه لم يجحده. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح فيها 
ألغاء فقال لرب المال: قد دفعت لك" رأس المال ألف درهم» وبقيت 
هذه الألف الربح. /[5/7 ١‏ ظ] وقال رب 96 لم أقيبض منك شيئاًء فإن 
القول قول رب المال مع يمينه في أنه لم يقبض ما ادعى المضارب من 
رأس المال. فإن حلف أخل”" الألف الباقية كلها من رأس مالهء واستحلف 
المضارب بالله ما استهلكها ولا ضيعهاء فإن حلف برئ» وإن نكل عن 
اليمين غرم خمسمائة درهم لرب المال حصته من الربح. ولو أن المضارب 
حين أراد رب المال استحلافه على الألف أنه قد دفعها إلى رب المال 
'فقال: لم أدفعها إليه» ولكنها ضاعت مني» وحلف على ذلكء» فإنه يغرم 
خمسمائة درهم نصف الألف التي ذكر أنه دفعها إلى زف الفال لأنة. .حي 
زعم أنه دفعها إلى رب المال كان مصدقاً إن حلف,. فإذا قال بعد ذلك: لم 
أدفعها إليه» ولكنها ضاعت مني» فقد أكذب نفسه في الدفع حين ذكر أنها 
ضاعت» وأكذب نفسه في الضياع حين ذكر وال أنه قد دفعهاء ا ضامنا 


6 م: قد دفعتك؟؛ ف : قل دفعته. 


68 ص - أخذ 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الربح. فذلك خمسمائة درهم. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فقال 
المضارب: ربحت ألفاً. فدفعت إليك رأس مالك» وبقيت هذه الألف الربح 
في يدي». وكذبه رب المال. فالقول قول رب المال» فإن أقاما جميعاً البينة 
على ما ادعيا من ذلك فالبينة بيئة المضارب» لأن رب المال لا تقبل بينته 
انه لخ .فيضن رأسن المال. فإن أقام كل واحد منهما البينة على إقرار صاحبه 
يما ادعى» فأقام المضارب البينة أن رب المال أقر أنه قبض رأس ماله ألف 
0 وأقام رب المال البينة أن المضارب أقر أن رب المال لم يقبض من 
س المال شيك فإن لم يعلم أي الإقرارين أول فالبينة بينة المضارب». 
وإذ" علم أي الرقراومة أول فالبينة بينة الذي يدعى الإقرار الآخرء لأن 
الإقرار الآخر ينقض الإقرار الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف». ٠‏ فاشترى به وباع» 
تر ونا أو لم يربح شيئاء أو لم يشتر به شيئاً منذ دفع إليه المال» أو 
اتخرف "بم عوهيا: فلم يبعه حتى زاده رب المال في الربح السدس. 
فجعل للمضارب الثلثين» ولرب المال الثلث» أو كان المضارب حط عن 
رب المال من الربح السدسء» فصار لرب المال الثلثان» وللمضارب 
[الشلث]20) ثم ربح المضارب بعد ذلك ربحاًء فإن هذا جائز لازم لهما 
جويها على ما حط المضاربء أو زاد رب المال» ويقتسمان ما كان من 
ربح قبل /1550/51و] الزيادة أو الحطء وما كان من ربح بعد الزيادة أو 
الحط [فيقتسمانه]"' على الحط والزيادة» ولا ينظر في ذلك إلى الشرط 
الأول. لأن الحط والزيادة قد نقضا الشرط الأول» فكأن الشرط الأول كان 
على الحط والزيادة» وما كان من ربح قبل الحط والزيادة فهو بمنزلة ما كان 


(1) قت خخصة. 2-6 فان: 
بن اا 5 (5) الزيادة من الكافى. ؟0754/9اظ. 
(5) ص: ويقسمان. 69 الزيادة من المصدر السابق. 


كتاب المضاربة ‏ باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة 7 
ربح بعد ذلك. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولو كان المضارب ربح 
وجا فاقتسما الربح نصفين. فأخذ رب المال رأس ماله قبل الحط 
والزيادة. ثم وقع الحط والزيادة بعد ذلك». فقال المضارب: إنك قد كنت 
. غبنتئي» فزاده ربح السدسء. أو قال رب المال للمضارب: إنك غبنتني» 
فنقصه السدسء. فإن هذا جائر لازم» ويرجع كل واحد منهما على صاحبه 
بما جعل له من ذلك في القياس. وأما في قول محمد فيجوز الحطء ولا 
تجرد الذياو ةو لان العمل قد انقضى. ١‏ 


35 36 54 


باب عتق العبد من المضاربة 


ودعوة الولد من المضاربة 


وإذا دخ ا إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضارب عبداً يساوي ألفأ وأعتقه المضارب فعتقه باطل . لأن العبد لا فضل 
له عه”"2 رأس المال. ولو أعتقه رب المال كان جائزأء وبطلت المضاربة. 
ولا ضمان على رب المالء. لأن العبد لا فضل له. ولو كان المضارب قد 
افر مكشسوانة عن الآلفب المضاربة عبداً يساوي ألفاء فأعتقه. فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا جميعاً بأن عتقه باطل» لأن العبد ليس في 
قيمته فضل عن رأس المال؛ ألا ترى أن الخمسمائة الباقية لو ضاعت كان 
رأس مال رب المال كلهء فلذلك أبطلنا عتق المضارب العبد. ولو كان رب 
المَال هو الذئ أعتق العبد جاز عتقهء وكان مستوفياً لرأس ماله لعتقه العبد. 
لأن قيمة العبد ألف درهم. ونقتسمان الخمسمائثة الباقية المضارب ورب 
المال نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 


000( ص : على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 


المضارب عبدأ يساوي ألفي” '' درهمء فأعتقه المضارب» فعتقه جائز في ربع 
العبد» ورب المال بالخيار إن كان المضارب موسراًء إن قناء فونه 3ل 
أرباع قيمة العبد.» وذلك ألف وخمسمائة. وإن شاء استسعى العبد في ذلك. 
وإن شا أععن: وهذا قول أبي حنيفة. وأما قول /05/11١ظ]‏ أبي يوسف 
ومحمد: فلا خيار لرب المال في ذلك» ولكنه يضمن المضارب ثلاثة 0 
قيمة العبد إن كان موسراء ليس له غير ذلك». وإن كان المضارب معسرا 
استسعى العبد في الألف ثلاثة أرباع قيمتهء ليس له غير ذلك. ولو كان 
المضارب اشترى بخمسمائة من المضاربة عبداً يساوي ألفين» فأعتقه. وهو 
موسرء كان عتقه جائزا فى في ربع العبك؛. وياحذ رت المال: الخمسماتة البافة 
من رأهن ماله» ويضمن رب المال المضارت تمام رامن ماله خمسمائثة درهم 
ونصف الربح» وهو سبعمائة وخمسون. ويرجع أيضا المضارب في قول أبي 
حنيفة على العبد بجميع ما ضمن» وهو ألف وماتتان وخمسونل. ويرجع 
المضارب أيضاً على العبد بمائتين تين وخمسين» فيستسعيهء وذلك تمام ما كان 
وجب له من الربح». لأن العبد إنما كان عتق منه يوم أعتقه المضارب ربعه. 
وذلك خمسمائة» فلما استوفى رب المال الخمسمائة الباقية من رأس ماله 
زاد نصيب المضارب في العبد» فصار سبعمائة”'' وخمسين., ولا يعتق من 
العيق الاين "١‏ من يوم أعتتن .ولك دري العده قأما ماءز نتن اليب 
المضارب بعد ذلك فإن المضارب يستسعي الغيل في ذلك. وهذا 0 قول 
أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإن العبد , نلق كله وده 
المضاوة 0 ويستوفي رب المال الخمسماثة الباقية من رأس ماله» ويضمن 
المضارب تمام اسن ماله خمسمائة درهم. لسن 2 بقى من قيمة 
العبد»ء وذلك سبعمائة وخمسون.ء ويعتق العبد. ولا سعاية عليه في شيء من 
ذلك إذا كاك المضارفت: موسرا. | 


)01( م: المي 030( م: سبع ؟ ص ف: سسبعا. 
(9) صس: ما أعتق. 62 : ص : من المضارب. 
0( ص: ونصفا وما. 


كتاب المضاربة ‏ باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبدين يساوي كل واحد منهما ألفأء فأعتقهما المضارب جميعاً معاً أو 
متفرقين» فإن عتقه باطل» وهما على المضاربة على حالهما. فإن زادت 
قيمتهما أو قبمة أحدهنا تعد ذلك كان ذلك العقق باطلا وإن زات القيمة؛ 
لأنه أعتق يوم أعتق ولا فضل في واحد منهما عن رأس المال. ولو كان رب 
المال هو الذي أعتقهما فأعتقهما جميعاً معا في كلمة واحدة فإن العبدين 
جميعاً حران» ورب المال ضامن لخمسمائة درهم نصف المضاربة"'' من 
الربح موسرا كان رب المال”' أو معسراء ولا سعاية على العبدين في شيء 
من ذلكء». لأن رب المال أعتقهماء ولا شىء للمضارب /7057/5[1و] فيهما. 
نإن 15101" المضدارت أن امسيى العدي فى التتسسهانة الى بويك له 
فلبين: له لللقاه 1ن حكن بريه الال باذ ١‏ مهنا اجتميماة قدا لاس فون أى 
حنيفة وقياس قول أبى يوسف ومحمد. فإن أعتقهما رب المال أحدهما قبل 
ماح إن الآرن حر لامي علئة د وولانه كلفاززيي لمان" "يدرو اا لبان 
قد عتق نصفه من مال رب المال في قول أبي حنيفة» والمضارب بالخيار 
ذن تعيتته لعفن الذانو يه اد اشناء. فتن ,دب الاك زه كان فوييرا الضف 
يعات رون نك خسفي نو لاجلتاة امعو فإن تسم دونه الال 171 نفيك 
قبمته زجع بها رب المال على العبدء وكان الولاء كله لرت المال4 :وإن 
استسعى المضارب العبد أو أعتقه كان الولاء بينهما نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضارب عبدين يساوي أحدهما ألفين والآخر ألف"'' درهمء فأعتقهما 


010 م ص : المضارب. () ص - رب المال؟ صح ه. 

(0) ف + رب. ظ 

(8) ص - فإن أعتقهما رب المال أحدهما قبل صاحبه فإن الأول حر لا سبيل عليه وولاؤه 
كله لرت الهال: 

(48 قدي إن كان موسر ااتصتك: قيفقة وان .شا استسعون و إن شاء: أعفق فإن: عم درت 

المال. 

050 فين د الف 


ة كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المضارب جميعاً معأ أو متفرقين أحدهما بعد صاحبه وهو موسره فإن عتقه 
في العبد الذي قيمته ألف درهم باطل» لأنه لا فضل في قيمته عن رأس 
المال. وأما العبد الذي قيمته ألفان فإنه يعتق منه ربعه بعتق المضارب. ويباع 
العبد الذي قيمته ألف درهم» فيستوفي رب المال من ذلك رأس ماله ألف 
درهم. ويضمن المضارب حصة رب المال من الربح في العبد الآخرءى 
وذلك ألف درهمء ويرجع بها المضارب على العبد في قياس قول أبي 
حنيفة. ويستسعي المضارب العبد أيضا في خمسمائة درهم تمام نصيبه من 
العبد» لأن العبد لم يعتق منه يوم أعتقه المضارب غير ربعه» وإنما زاد 
نصيبه حين صار ألف درهم بعدما استوفى رب" المال رأس مالهء فكل 
زيادة كانت في نصيب المضارب بعد العتق فإنها لا تعتق». ولكن المضارب 
يستسعي العبد في تلك الزيادة. ولو أن المضارب لم يعتق العبدين ولكن رب 
المال أعتقهما جميعاً في كلمة واحدة فإن العبد الذي قيمته ألف درهم حر 
كله من مال رب المال ولا سعاية عليهء وأما العبد الذي قيمته ألفان فإن 
ثلاثة أرباعه حر من مال رب المالء» وأما الربع الباقي فإن كان رب المال 
موسراً فالمضارب في قول أبي حنيفة بالخيار» إن شاء ضمن ذلك الربع رب 
المالء وإن شاء استسعى العبد فيه». وإن شاء أعتق العبد. وإن كان رب 
المال معسراً استسعى العبد المضارب في ذلك الربع» /07/5[1١ظ]‏ وإن شاء 
أعتقه. ويضمن المضارب أيضاً رب المال تمام حصته من الربح وذلك 
حبيناة وا كان رب المال أو معسرأء لأنه أعتقه يوم أعتقه ولا حق 
للمضارب في العبدين إلا ربع العبد الذي قيمته ألفان»ء فكل شيء زاد به'"ا 
نصيب المضارب بعد عتق رب المال فإن الضمان فيه على رب المال» ولا 
مان فغلئ العيك: عريم ا كاذ "نوت الال أن عير نان لكل المفادث 
من رب المال الألف درهم التي وجبت له كلها رجع رب المال على العبد 
بينهما بخمسمائة» وهو الربع الذي كان المضارب بالخيارء إن شاء أعتق. 


0010( فود ونه 
)قم زادثة 


كتاب المضاربة ‏ باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة 

لجحجبي 770777070770700 1 0 7ت 
وإن شاء ضمن. وأما الخمسماتة الباقية التى ضمنها رب المال بزيادة حصة 
المضارت: فلس يرجم على الغبد.بها. :فق كان.رت المال أعق: احل العيدين 
قبل صاحبه فكان الأول منهما الذي قيمته ألفان عتق منه ألف وخمسمائة 
وعتق من الثاني النصف. والمضارب في قياس قول أبي حنيفة بالخيار» إن 
قا ده رم لماه إن كان ويا 5 يا ونه ول ال مه 
وإن شاء أعتق» وإن شاء استسعى. فإن ضمن رب المال رجع رب المال بما 
ضمن على العبدين. وإن كان رب المال أعتق العبد الذي قيمته ألف درهم 
ثم أعتق الآخر بعد ذلك عتق الأول“ كله من رب المالء وعتق نصف 
الآخر أيضاً من رب المالء والمضارب بالخيار إن كان رب المال 
01 


ووو 45511 إن شاف تفيقة تفينقنه: قنية: الككو وان شاء اسع وإ لدشاء 


أعتق فإن ضمن رب المال رجع رب المال بما ضمن على العبد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدين 
يساوي كل واحد منهما ألف درهمء فأعتقهما المضارب جميعاً معاً أو أعتق 
أحدهما قبل صاحبهء فإن عتقه باطل. وهما عبدان على المضاربة على 
حالهما. فإن فقأ رب المال عين أحدهما أو قطع يده فقد صار رب المال 
مستوفياً لنصف رأس ماله. وأما العتق الذي كان من المضارب قبل ذلك فإنه 
باطل لا يجوز. فإن أعتقهما المضارب بعد ذلك بطل العتق في العبد المجني 
عليه لأنه لا فضل فيه عما بقى من رأس المال» وأما العبد الآخر فإنه 
يعتق منه ربع ربحه»ء ويباع العبد المجني عليه فيدفع”*' إلى رب المال تمام 
رأف قالهه. ووضنية المضازتب: إن كان موفيرا :لوت الما تضنفف قيينة اليد 
الذي جار عتقه» ويرجع المضارب بما ضمن وهو خمسمائة درهم 


)١(‏ ف: قيمته. 
(؟) صس: العبد. 
فر م ص : إن كان موسرا رب المال. 


(:) م ص ف: ويباع العبد الآخر عليه فيه ربع؛ ف + المال. والتصحيح من ب؛ 
والكافىء 7077/7اظ. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/[51/1؟و] على العبد. ويرجع عليه أيضاً بمائتين وخمسينء وهذا كله 
قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فولدت ولدآ يساوي ألفاء فادعاه المضارب». فإن دعواه 
باطل لا يجوزء وهو ضامن لعقر''' الجارية» فتكون في المضاربة» وله أن 
يبيع الجارية وولدهاء فإن لم يبع واحداً منهما حتى زادت الجارية فصارت 
تساوي ألفين فإن الجارية أم ولد للمضارب» وهو ضامن من قيمتهما 
الألك"""والهوميهانة "ب الف رامن عالادوسه الدالة :وكمييانة عطعدينة 
الربح. فأما الولد فرقيق على حاله ما لم يؤد ما عليه من قيمة الأم أو يأخذ 
رب المال شيئأ من العقرء لأنه لا فضل فيه عن رأس المال. وللمضارب أن 
يبيعه» فإن لم يبعه حتى صار يساوي ألفين فإن الولد يصير ابن المضارب 
ويعتق منه ربعه» ولا ضمان على المضارب فى الولدء لأنه إنما عتق 
بالدعوة التي كانت قبل الزيادة» فيأخذ المولى 5 المضارب ألف درهم 
رأس مالهء فإذا استوفى ذلك صار ما بقى من الابن وما بقى على المضارب 
من قيمة الأم ومن العقر ربح. فإن كان افر مائة درهم 0 وك" الؤال 
الآألف كلها والماتة درهمء فإن أخذها كان للمضارب مثل ذلك من الولد. 
فيعتق من الولد قدر ألف درهم ومائة درهم» ويبقى تسعماتة درهم بين 
المضارب وبين رب المال نصفين» فيعتق أيضا من الولد حصة المضارب من 
ذلك: أريعماكة وخمسونء ويسعى الولد لرب المال في أربعمائة وخمسين» 
ووكون ولاه الولة عير" الحضناورى” "وبي موت لاله التي الها لع قله اضكلية 
وربع عشرهء وما بقي من الولاء فهو للمضارب في قياس قول أبي حنيفة. 
ولو كان المشارت محسرا لا يقدر على الأداء فأراد رب المال أن يستسعي 
الجارية في رأس ماله وحصته من الربح لم يكن له ذلك. لأنها أم ولدء ولا 


)231 م ص ف: تعتق. والتصحيح من الكافي . ل.. 
٠9‏ :فونث الألفنة ).ف تحمستوانة: 
(5) 3 لرضي (4) من المضارب. 


كتاب المضاربة ‏ باب عتق العبد من المضاربة ودعوة الولد من المضاربة 7 
سعاية على أم الولد. فإن أراد أن يستسعي الولد كان له ذلك» فيستسعيه في 
ألف وخحمسمائة حصته من الربح في الولدء» ويعتق من الولد ربعه من 
المضارب». ويكون ولاء الولد بين المضارب وبين رب المال» للمضارب 
ربعه» ولرب المال ثلاثة 5-5 ويرجع رب المال على المضارب بنصف 
قيمة الأم ونصف العقرء فيكون ذلك ديناً لهء فيأخذ به إذا بدا له. فإن أدى 
المضارب ذلك إلى رب المال فأراد الولد أن يرجع بشيء مما /751/11"ظ] 
عي الى ويد اابالار على الماباراي الور اال وهذا كله قياس 
قول أبي حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها 
جارية تساوي ألفأء فولدت ولداً يساوي ألفاء فادعى رب المال الولدء فهو 
ابنه» والأم أم ولدهء ولا يغرم رب المال نصف القيمة للمضارب» لأن رب 
المال حين ادعى الولد فإنما يثبت نسبه منه وهو فى بطن أمهء. فلا ضمان 
عليه في الولدء وأما في الأم فلا فضل فيها عن رأس مال رب المال؛ ولا 
ربح في المضاربة» فلا يغرم. ولا يغرم'' رب المال من العقر شيئاء لأنه 
وطئ الجارية وهي له ولا فضل فيها عن رأس المال. وكذلك لو كان الولد 
يساوي ألفين كان 7 المنزلة .ولو كانت الأم تساوي ألفين كانت أم ولد 
لرب المال» وغرم ربع قيمتها وثمن عقرها للمضارب» وكانت 0 أم 
وله لقف ركان الولق ولدهه ول ماف عليه فى الولن»: أن لشم يفيت" 
والولد في بطن أمه. وإنما غرم رس المال ربع قيمة الأم للمضارب لأن الأم 
كان فيها ربح ألف درهم» وهو نصف قيمتهاء فيغرم نصف ذلك النصف. 
وهو ربع القيمة. وأما العقر فإن رب المال وطئ الجارية وله ثلاثة أرباعهاء 
فلا عقر عليه في حصته من الجارية» وإنما عليه ربع العقر ربحاء فله 
نصفه» ولرب المال نصفهء فيغرم ثمن العقر وربع قيمة الجارية. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. ولو كان المضارب هو الذي وطىئع الجارية وقيمتها 


غ2 ص - ولا يغرم ؛ صح هد : 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ألفان فجاءت بولد فادعاه المضارب بعدما ولدته وقيمته ألف دره'""! فإن 
الولد ولد المضاربء» ولا ضمان عليه في الولدء والولد عبده» ويغرم 
المضارب ثلاثة أرباع قيمة الجارية لرب المال» فيستوفي من ذلك رأس ماله 
ألف درهم وما بقي له من حصته من الربح. ويغرم المضارب ثلاثة أثمان 
العقرء لأنه وطئ الجارية يوم وطتئها وله ربعهاء فلا عقر عليه في الربع 
الذي كان لهء وأما الثلاثة أرباع التي كانت لرب المال فإنه يغرم في ذلك 
ثلاثة أرباع العقرء فيكون ربحاء فيغرم لرب المال نصف تلك الثلاثة 
الأرباع» وهي ثلاثة أثمان العقرء فيكون لرب المال. فإذا قبض رب المال 
ذلك عتق نصف الولد»؛ وسعى فى نصف قيمته لرب المال» وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. ا 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فولدت /1548/5[1و] ولداً يساوي ألفاً» فادعى المضارب 
الولدء فإن دعوته باطل» وهو ضامن للعقرء وأما الجارية والولد فلا يعتق 
واحد منهما. فإن غرم رب المال المضارب العقر وهو مائة درهم فأخذه رب 
المال من المضارب”'' صارت أم ولد للمضارب» ويعتق الولد» ويثبت نسبه. 
ولا يضمن المضارب من قيمة الولد شيئاًء لأن العقر حين قبضه رب المال 
من المضارب صار مستوفياً من رأس المال مائة درهمء وصار رأس المال 
تسعمائة درهم. فمي الأم فضل مائة دره.”" ربح» وفي الغلام فضل مائة 
درهم ربح» فثبت نسب الولد. ولا ضمان عليه فيه» وأما أم الولد فهو 
ضامن من قيمتها تسعمائة درهم وخمسين. فإذا قبض ذلك رب المال من 
المضارب عتق نصف الولد من المضارب» وسعى الولد في نصف قيمته 
لرب المالء فيكون ولاء الولد بينهما نصفين» وليس لرب 4 أن يستسعي 
أم الولد فى شيء من قيمتهاء فإن كان الوضارك مغر ! ا ' أدى العقر. 


000 ف درهم. 

(؟) م + العقر وهو مائة درهم فأخذه رب المال من المضارب. 

69 من - ترهوء 

(4) م ص: أو قد؛ ف: أو كان قد. والتصحيح من الكافي» "/17/8و. 


كتاب المضاربة ‏ باب جناية العبد من المضاربة والجناية عليه 

7777 0 0 777777777؟ببب؟ا3 0 7ت 
فا وين البال "5 إن سيد الو ننه فى لفون نان و تومي :ور ون 
تفسيينة 77" الكو رلك الم لك مهما ننه لمان تس | خارف وانقيات 
عشره» وللمضارب نصف عشره.ء [فله ذلك]”'» ويرجع رب المال على 
المضارب بنصف قيمة أم الولد. فيكون ذلك ديناً لرب المال على 
المضارب. 


0 39 39 
ننا فنا نت 


باب جناية العبد من المضاربة والجناية عليه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها وباع 
فربح» ثم اشترى ببعضها عبداً يساوي ألف درهم» فقتله رجل عمداء فلا 
قصاص فيهء لأن رب المال إن جعل القصاص له ثم أخذ رأس ماله مما 
بقي كان في القصاص الذي أخذ حق المضارب. ولو كان المضارب اشترى 
بالألف: المضاية عيدا سارئ: ألنك درهم ولا فضل في عن براحن «الجال ره 
شىء غيره من المضاربة غير العبد. فقتله رجل عمداء فالقصاص واجب 
ارج الماك على القائل» وقد خرص اليد من المقيازية بفإنضالع القائل 
على ألف درهم كانت لزت المال مخ وام ماله» وإن صالحه على ألفي 
درهم استوفى :زت: المال«م. ذلك رأس ماله ألف درهم»؛ وما بقى فهو 
بمنزلة الربح بينهما على ما اشترطا /708/51ظ]. ولو كان المضارب اشترى 
بالألف المضاربة كلها عبداً يساوي ألفين» فقتله رجل عمداًء لم يكن" 
على قاتله قصاص. لآن العبد المقتول كان فيه فضل حين قتل عن زاف 
المال» فلو جعلت لرب المال والمضارب القصاص على قدر مالهما في 
العبد كنت قد جعلت"' للمضارب حصته قبل أن يستوفي رب المال رأس 


غ0( ص فإن اراد. 0( ص : الولد. 


فر ص : خمسين. 0 الزيادة مستفادة من المصدر السابق. 
(0) ف + له. 


© 5 لوت المال والمضارب القصاص على قدر مالهما في العبد كنت قد جعلت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طالهة: الا قر أن احدديرث: اتفال بالقضنافي الب نط7 الرافن الفال8 
فكذلك لم أجعل فيه قصاصاً. فإن أجمع رب المال والمضارب جميعاً على 
القصاص فلا قصاص 0 يفا لآن المضارب لو جعلت له القصاص 
واجباً لم يكن له في العبد حقء. فإجماعه مع رب المال وغير إجماعه 
سواءء ولكن المضارب يأخذ قيمة العبد من القاتل من ماله في ثلاث سنين» 
فتكون على المضاربة يشتري فيها ويبيع. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها عبد 
يساوي ألفا أو أقل من ذلك أو أكثر» فقتل العبد رجلا عمد فادعى أولياء 
القتيل ذلك على العبد»ء وجحد ذلك العبد. فأقام الأولياء عليه البينة بذلك» 
والمضارب حاضرء ورب المال غائب. فإن القاضي لا يقضي على العبد 
بالقاضاصن معت يحقير وت المال»«فإذا طبر .وب اللمال: قضى على" العيذ 
. بالقصاص. فإن حضر رب المال والمضارب غائب فإن القاضي لا يقضي 
أيضاً على العبد ببيئة أولياء القتيل حتى يحضر المضاربء لأن العبد في 
يدي المضارب. ولو أن العبد أقر بالقتل عمداً قضي عليه بذلك إن حضر 
رب المال أو المضارب”" أو لم ةا أبي حنيفة وقول 
محمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه يقبل البينة على العبد في العمدء فإن 
لم يحضر المضارب ورب المال فالبينة والإقرار عتده سواء. فإن حضر رب 
المال والمضارب فأقر العبد بالقتل عمداً فإن عليه القصاص. فإن لم يقتص 
منه حتى عفا أحد وليى القتيل وله وليان وقد كان رب المال والمضارب 
كذبا العبد في إقراره بالقتل» فإن حق ولي القتيل الباقي باطل» لأن إقرار 
العبد لا يجوز إذا تحول القتل إلى أن يدفع بعض العبد أو يفدى”"". فإن 


2. ص: يقتص.‎ )١( 

(0) ص - لم أجعل فيه قصاصاً فإن أجمع رب المال والمضارب جميعاً على القصاص فلا 
فر ص - أو رب المال. 

0( ص : لم يحضر. 

(5) م ص: أو يقرا. 


كتاب المضاربة ‏ باب جناية العبد من المضاربة والجناية عليه 


كان المضارت أقر بما قال العبد وأنكر ذلك رب المال» فإن كان قيمة العبد 
ألف درهم مثل المضاربة أو أقل من ذلك لم يجز قولهء وكان هذا والباب 
الأول سواء. وإن كان فى العبد فضل /754/51و] نُظِر إلى حصة المضارب 
من ذلك الفضل فقيل له: ادفع نصف خصتك إلى الذي لم يعف أو 
قدا وا اعتعاء اسو هك وليك "7 المتضار نو اخل رت الال ضف العيد 
قدر رأس ماله وحصته من الربح فكان له» وأخذ المضارب نصف حصته 
الذي”" بقى فكان له. ولو كان المضارب أنكر ما أقر به العبد وأقر بذلك 
3 الفا فإن كان العبد قيمته ألف درهم مثل المفيارية أن أقل. فإن 
المضارب لا يلتفت إلى قولهء ويقال لرب المال: ادفع نصف العبد إلى 
الوليى الذي لم يعفء أو افده بنصف الدية. فإن دفعه كان النصف الباقي من 
العبد على حاله في المضاربة يبيعه المضارب» ثم يعمل بثمنه مضاربة» 
ورأس المال فيه نصف رأس المال الأول إن كان العبد يساوي ألفاً.. وإن كان 
يساوي أقل من ألف. فرأس المال في النصف البافي ألف درهم إلا قدر قيمة 
ما استهلك رب المال من العبد» وهو نصف العبد الذي دفع » فإنه يرفع من 
رأس المال» ويكون ما بقي من رأس مال الأول وهو رأس مال المضاربة 
في نصف العبد الباقى. فإن باع المضارب هذا النصف فربح”' فيه ربحا 
استوفى رب المال ما بقي من رأس ماله على ما وصفت لكء وما بقي فهو 
جنهها على عن افرط امن الربس واو كاق جلمد الفدل يرم ات بالسناة كانت 
قيمته ألفي درهم». فغِفًا أخيد وليي العمد وقد صدق رب المال بالجناية 
وكذب بها المضارب فإن رب المال يصدق على حصته من ذلك» فيقال له: 
ادفع نصف حصتك أو افده» ويسلم لرب المال نصف حصته من العبدء 
ويكون للمضارب 00 من العبد» وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف» فاشترى بها 


60 فون رأف افله. 00( صب يطلت: 
(”) م ص ف: التي. ‏ (4:) م ف: ربح. 
00( م ص : حخصة. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عبداً يساوي ألفأء فجنى جناية خطأء فإن المضارب ليس له أن يدفع العبد 
بالجناية» ولا يكون خصما فى شىء من ذلك. ولكن إن شاء المضارب فداه 
من مالده وكان متطرها .تن اهذاء روكان اليد مقارنة. علي الس فإن ناعه 
بربيم”" أو وضيعة لم 200 أن يأخذ ما فداه العبد من ذلك. ولو كان رب 
المال حاضراً كان هو الذي يقال له: ادفعه أو افدهء فإن اختار الفداء أخذه 
ولم يكن للمضارب سبيل عليه» وإن دفعه سلم 5 الجناية» فإن أراد 
دفعه فقال المضاربس: ا أفديه /[9/1١ظ]‏ ويكون على المضاربة لأني 
أريد أن أبيعه فأربح فيه» كان له ذلك. ولو كان المضارب غائبا لم يكن 
ثرت المنال: أن مدفعة»: زتها له :أن يفديه حتى يحضر المضارب» لأنه في 
يدي المضارب. ولو كان المضارب اشترى ببعض المضاربة عبدأًء فجنى 
جناية خطأء وفي يدي المضارب من المضاربة مثل الفداء وأكثرء فأراد 
الوشعارت" «اديتليه يان العضد رد اند اتن ويه للد ال للش انفكا 
لسن قن الفينار 164 الها اله أن لهذ إن أحب الله من مالا كو 3 معط رف 
فأما أن يفديه من المضاربة أو يدفعه فليس له ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل دراهم مضاربة بالنصفء فاشترى بها عبداً 
يساوي ألفين» فجنى جناية خطأ تحيط بقيمته أو أقل من ذلكء. فليس لواحد 
منهما أن يدفع العبد حتى يحضرا جميعاً. وإن كان أحدهما غائباً ففداه الآخر 
فهو متطوع في الفداءء فإذا حضرا جميعاً قيل لهما: ادفعا أو افدياء فإن 
دفعا فليس لهما شيءء وإن فديا العبد والفداء أقل من قيمته أو أكثر فإن 
الغداة عليهيها أ رماعا + نلاقة ‏ أرباعد على رب المال ةروف 1١‏ عادر 
المضارب». وقد خرج العبد من المضاربة» وصار ثلاثة أرباعه لرب المال 
وربعه للمضارب. فإن أراد المضارب بيع نصيب رب المال من العبد لم يكن 
يي" فإن اختار رب المال الفداء واختار المضارب الدفع فدى رب 


)١(‏ م ف: لربح. (0) ص: الولي. 
(9) ص: أما. 0 (:) ف: وديعه. 


كتاب المضاربة ‏ باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله في المضاربة وما يجوز له 


المال ثلاثة أرباع الفداء”"2؛ ودفع المضارب ربع العبد إلى ولي الجناية؛ 
ونصيب رب المال الذي فدى لرب المال» وقد خرج من المضاربة» لأن 
المضارب حين دفع نصيبه فقد وقعت القسمة» فإذا وقعت القسمة فقد 
انقضت المضاربة. ولو كان رب المال اختار الدفع واختار المضارب الفداء 
فدى نصيبه» ودفع رب المال ثلاثة أرباع العبد»ء وفدى المضارب ربع العبد» 
فصار له ذلك الربع لا حق لرب المال فيه؛ لأن المضارب حين فداه فقد 
وقعت القسمة فيه وبطلت المضاربة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله 
في المضارية وما يجوز له 

] وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى 
بها جارية أو غلاماًء فأراد أن يزوج واحداً منهماء فليس له ذلك في قول 
أبي خدفة وفحيد 4 ألا ترئ أن العبد المأذون له في التجارة 0 له أن 
يزوج عدا عه تتجارنة بولا أمة و :فكدلك" '" المضارات: ظ 
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باب في الكتابة والعتق على مال”*) 


وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا مضاربة فاشترى به جارية أو عبداً 
فكاتبه فالكتابة باطل. ليس للمضارب أن يكاتب عبدأ من المضاربة. فإن كان 
العبد لا فضل فيه وقد كاتبه فأدى الكتابة فإن المكاتبة باطل» ويرد العبد 


)١(‏ ص: العبد. 00 م: والبين: 
(0») ص: وكذلك. (1)6. ميك عل الفانه. 
00( م ص - مالا. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رقيقاء ويكون ما أدى العبد من المكاتبة في المضاربة» يستوفي رب المال 
رأس مالهء وما بقي : فهو ربح على ما اشترطا. ولو كان العبد حين كاتبه 
المضارب كان فيه فضل عن رأس المال فإن المكاتبة باطل. فإن لم يرو7) 
المكاتبة حتى أدى المكاتب المكاتبة فإن نصيب المضارب من المكاتب 
وحصة نصيب المضارب من المكاتبة للمضارب». ويستوفي رب المال رأس 
ماله مما بقى من المكاتبة» فإن بقى من المكاتبة شىء بعد ذلك اقتسماه على 
ما اشترطا من الربح. اوت العال: بالحيارة إن شاء ضمن المضارب إن كان 
موسرا حصته من العبدء وهو نصيبه من الربح الذي شرط لنفسه. إن كانت 
المضاربة على النصف ضمن المضارب لرب المال نصف قيمة العبد» وإن 
شاء استسعى العبد في قول أبي حنيفة» وإن شاء أعتقه. 

وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى عبداً أو أمة 
تساوي ألفا أو أقل نر ذلك. فأعتقه المضارب على ألفي درهم. فإن عتقه 
باطل . والعبد رقيق على حاله في المضاربة. ولو كان في العبد فضل على 
رأس المال عتق”"*' نصيب المضارب بحصته من المال الذي أعتق العبد 
عليه» وسلمت تلك الحصة من المال للمضارب» ورب المال بالخيار في 
قول ا حنيفة إن كان المضارب وس ا إن شاء ضمن المضاربس». وإن 
شاء أعقق: وإن شاء استسعى. 
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باب في الرهن ]| 
3 6"ظ] وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة. فاشترى 
ببعضها عبداًء فرهنه المضارب بدين عليه من غير المضاربة» فإن رهصه باطل 


إة كانااقي اعد فصل على ,راس الها او الم كع وإن وعته بديق من 


)0110 ص : لم ترد. 
6 ص : تق 


كتاب المضاربة ‏ باب في الرهن همه 


العضارنة:وقية قفي أو “لبس فبه قفد نإذا الرضهو "© جفائز»: لآن هذا عن 
التجارة 
خارز 6. 


وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة» فاشترى ببعضه عبد فيه فضل 
أو ليس فيه فضل» فاستهلك العبد فالا أو قتل دابة. فأراد المضارب أن 
يبيعه في الدين بغير محضر من رب المال» فذلك له وبيعه جائز. وإن دفعه 
إلى صاحب الدين بدينهم فذلك جائز على رب المال» وإن فداه بمال من 
المضاربة فذلك جائز على رب المال"". ولا يشبه هذا الجناية في بني آدم. 
وكذلك كل دين لحق العبد فهو بمنزلة هذا. 


وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة» ولم يقل له: اعمل فيه 
برأيك» فاشترى ببعضه عبداء فأذن له المضارب في التجارة» فاشترى العبد 
وباع.» فربح 0 أو وضع وضيعة لحقه في ذلك :دين ::.فدلك نعل 
رب المالء. والغبد مأذون له في التجارة. فإن اشترى العبد عبداً من تجارته 
فجنى عبده جناية فليس للعبد أن يدفعه. ولا يفديه حتى يحضر المضارب 
ورب المال؛ ألا ترى أن المضارب ليس له أن يدفع العبك الماذون له 
بالجناية حتى 'يحضر رب المال: وإن كان متطوعاً فذلك العبد الذي يأذن له 
المضارب في التجارة ليس له أن يدفع عبداً بجناية» إنما للعبد أن يفعل من 
ذلك ما كان للمضارب أن يفعل. ولا يشبه العبد الذي يأذن له المضارب في 
التجارة العبد الذي يأذن له مولاه فى التجارة» إذا أذن رجل لعبده في 
لقان لاشو عدا لعن لعن نا فيد لما نون مدقي الا د 
مدنعه ا إن" مقلم ولا يشبه هذا العبد الذي يأذن له المضارب في 
التجارة» لأن العبد الذي يأذن له المضارب فى التجارة لأ يكون أحسنن حالاً 
فى تجارته نين المصاري: الذق: أذ لدم إلها يكو اله هين الك بها يكون 
للمضارب أن يفعل. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
10نم فنا نه 


"م حم د ون فداه عمال مدو المشاريه كدر ساف على يري الال ضع ب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع رجل إلى رجل مال ابنه مضاربة بالنصف أو بالثلث أو 
بالثلثين أو بأكثر أو بأقل واي و فذلك ا إن ربح 
الاب أنغذ مالا مضارية لتة من حال بن وهو سخير لي غين 
بالنصف أو بالثلئين أو بأكثر من ذلك أو بأقل /51/١75و].‏ ولو أن الأى7) 
أخذ لابنه وهو صغير في عياله من رجل مالا مضاربة بالنصف على أن يعمل 
به الأب للابن فعمل الأب" فربح» فإن الربح بين الأب وبين رب المال 
نصفين على ما اشترطاء ولا شيء للامقه لأن لاضن لم يعمل بالمال. ولو 
أن الابن كان مثله يشتري ويبيع فأخذ الأب له مالا مضاربة بالنصف على أن 
يشتري به الغلام ويبيع» فما اشترى به الغلام وباع فربح أو وضع فالمضاربة 
في ذلك جائزة» والربح بين رب المال والابن نصفين. وكذلك لو كان الأب 
عمل للابن في المال بأمره وقد اشترط في أصل المضاربة أن الذي يلي 
العمل الابن فذلك جائزء. والمال الذي يعمل به الأب بمنزلة البضاعة فى يله 
للابن. وإن كان الابن لم يأمره فاشترى الأب وباع فربح أو وضع فهو ضامن 
للمال» والربح له يتصدق به. لأن رب المال لم يأذن للأب في العمل» إنما 
أذن للابن» فإذا عمل به الأب بغير إذن الابن فهو ضامن. وكذلك الوصي 
يدفع مال اليتيم فى حجره مضاربة أو يأخذ لنفسه مضاربة أو يأخذ لليتيم 
سار ل ا رت 00 وإذا 
أخذ مالا مضاربة بالنصف أو أقل أو تيوه ايه اشترط المكاتب 
ا انيف له في التجارة. وكذلك العبد الذي قن 


وإذا أعطى الصبي رجلا مالا مضاربة بالنصف أو بأقل من ذلك أو 
)١(‏ ف: فإن. (*) صس: أن رجلا. 


(*) ص - فعمل الأب. (4) ف: الوالد. 
(0) ص ف قد. 


1ت : ا اع 3 : 1 200 1 ا ل" 
ناكتن يعسن أبيه أو بغير إدل وصيه فإن كان الصبي مادو في 
التجارة 7 ا رتو الى يا ار ا وكذلك إن كان دفع المال وهو 
غير مأذون له 1 التجارة بإذن أبيه أ وصبيهة. فإن كان دفع المال بغير إذن 
أبيه ولا وصيه لحن بمأذون له في التجارة فعمل به المضارب فربح أو 
وضع فهو ضامن لرامن المال» والوضيعة على المضارب» والربح له 
يتصدق به. 
ولا بأس بأن يأخذ المسلم من النصراني مالا مضاربة» لأن الذي يلي 
البيع والشرى المسلمء فلا”*» بأس بأن يأخذ من النصراني مالا مضارية. 
وإذا دفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 
د 0 ذلك مكروهء وهو اجائز في ١‏ القضاء. فإن باع واشترى فربح 
هذه المضارية لأن الذي يلي ليه م 11 ] ا فكرهنا 
يستري النصراني بذلك الخمر والخنزير وما لا يحل من الربا وعيره. وإذا 
تيم التصراني إلى ل بذلك وإن كان أحدهما عد ناه لآن 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نالا مضاربة بالنصف» فاشترى بها جارية 
فيها فضل عن رأس المال أو لا فضل فيها فليس ينبغي للمضارب أن يطأها 
قبل أن د ميق فيا" بحضية ريون ذلك إن كان فيها فضل عن رأس المال 
أو لم يكنء ولا يباشرهاء ولا يقبّلها لشهوة»: ولا يلمسها لشهوة» لأنها على 
المضاربة؛ ألا ترى أن رب المال لو أراد أخذها من المضارب لم يكن له 
ذلك» وكان للمضارب أن يبيعهاء فإن ربح فيها ربحاً أخذ حصته. ولو أن 
المضارب اشترى جارية فزوجها إياه رب المال فإن كان في الجارية فضل 
فالنكاح باطل والجارية على المضاربة على حالها. وإن لم يكن في الجارية 


)1١(‏ م فن: ف" أو بأككن بامر: لاضن وات 


(9): “فق أن يقتريها: 


ظ 8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فضل فالتكاح جائزء وفد حرجت الجارية من المضاربة. وليس للمضارب 
أن يبيعها. ألا ترى أن عبداً مأذوناً له في التجارة لو اشترى جارية من تجارته 
ولا دين عليه فزوجها إياه مولاه كان النكاح جائزاء وفد خرجت الجارية من 
التجارة. فكذلك المضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة»: فاشترى المضارت بالمال 
جازية» ثتى أشهد بعد ذلك أنه يشتويها لنفسه شرع مستقياة بعك :ذلك اليآل 
أو بربح» وقد كان رب المال أذن له أن يفعل ذلك أو لم يأذن لهء فإن 
شراءه لنفسه باطل» ولا ينبغى له أن يطأ الجارية» والجارية على المضاربة 
على يجالهار وان كان جتن الترس الجارنة بالمال: المضارية اخنهد أنه هوري 
لنفسه. فإن كان رب المال أذن له فى ذلك فهو جائزء وما اشترى فهو لف 
وهو ضامن للمال الذي نقد”© لرب المال. وإن كان رب المال لم يأذن له 
فى ذلك فإن الدىالشر.المقنارت: دالمال قن اليضنا ربتعا الله برلا 
بكرن لامضارت: ش 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى به جارية فيها 
فضل» فأراد أن يأخذها المضارب لنفسهء فباعها إياه رب المال بزيادة على 
اسن المال الذي اشتراها به.» فذلك جائزء يستوفي رب المال من ذلك 
امن ماله؛ وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح» وقد خرج المال 
من المضاربة» لأن المضارب صار ضامناً للمال حين اشترى الجارية» فلما 
ضمن المال خرج المال من المضاربة. ولو كان رب المال /7/5[1؟و] أراد 
أخذ الجارية لنفسة قباعها إناة المتشبارفيه يزيادة على اراس البنال :14 
المضارب المالء. فإنه على المضاربة» ولا يشبه ضمان رب المال فى هذا 
مان ال ع 1 
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600 ص : تعرر. 
(؟) م ص ف: فأخذها. والتصحيح من الكافي» ؟1/١18و.‏ 


كتاب المضاربة ‏ باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه 


باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو 


يدفع إليه أو يرتد من''' يدفع إليه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف, فارتد المضارب 
عن الإسلام» ثم اشترى وباع فربح أو وضعء ثم قتل على ردتهء فإن شراءه 
المالة وما كان في ذلك من ربح فهو بينهما على ما اشترطاء والعهدة في 
جميع ما باع في قياس قول أبي حنيفة على رب المال» ولا عهدة على 
المضاربء لأنه باع واشترى وهو مرتد ثم قتل على ردتهء فلا عهدة عليه. 
ألا ترى أن مرتداً لو أمره رجل أن يبيع له عبد فباعه ثم قتل على ردته كان 
البيع جَائد أء وكانت العهدة على الااهير وكذلك لو أن لا أمر ا أن 
يبيع له عبداً فارتد المأمور ثم باع العبد ثم قتل على ردته فإن بيعه جائز. 
والعهدة فى ذلك على الآمرء فكذلك المضارب. وأما فى قول أبى يوسف 
اشترطاء والعهدة على المرتد. ولو أن المرتد لم يقتل على ردته ولكنه مات 
مرتداً أو لحق بدار الحرب كان قولهم في ذلك بمنزلة المرتد إذا قتل على 
ردته. ولو أن المرتد المضارب باع واشترى فوضع أو ربح ثم أسلم كان 
قولهم 26 ذلك واحذدا: بيعة وشراؤه جائزء والعهدة على المضارب» وما 
كان من وضيعة فعلى رب المال» وما كان من ربح فعلى ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى المرأة مالا مضاربة» فارتدت» فاشترت به وباعت 
فربحت أو وضعتء ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب» فإن بيعها وشراءها 
جائز على المضاربة» وما ربحت”' فهو بينهما على ما اشترطاء والوضيعة 
على المال» والعهدة على المرأة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدء. 
ولآا ققيه العراة: فى فون الى بحيلة دي هذا الرسل» الأ الربجل تايتفل والعدراة 


)000 م ص ف: مأ. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جر كيب 0707 ٍ 777777777707000 
لا تقتل في قولهء وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو سواء. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فارتد رب المال 
عن الإسلام» ثم اشترى المضارب وباع فربح /[01/5١ظ]‏ أو وضعء ثم 
قتل المرتد أو مات قبل أن يسلم أو لحق بدار الحرب» ثم دفع المضارب 
المال إلى القاضيء فإنه يجيز البيع والشرى على المضارب» ويضمنه رأس 
المال» ويجعل الربح للمضارب والوضيعة عليه في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على المضاربة» والربح على ما 
اشترطاء والوضيعة على المال» والعهدة في هذا كله على المضارب. فإن لم 
يدفع المضارب إلى القاضي ولم يقض في مال رب المال بشيء حتى رجع 
رب المال من دار الحرب مسلما فإن شرى المضارب وبيعه جائز على رب 
المال» وهو على المضاربة على حالهاء والربح على ما اشترطاء والوضيعة 
على المال. وكذلك إن أسلم رب المال قبل أن يقتل أو يموت فإن جميع ما 
ضرع الوعارما مه الاق سات على .رتك المال: والمال :على المقيارية على 
حاله والربح على ما اشترطا والوضيعة على المال. ولو كان رب المال امرأة 
دفعت مالا مضاربة بالنصف, ثم ارتدت المرأة عن الإسلام» ثم باع 
المضارب واشترى فربح أو وضعء ثم ماتت المرأة على ردتها أو لحقت 
بدار الحرب» فإن بيع المضارب وشراءه عليها جائزء وهو على المضاربة. 
والربح على ما اشترطاء والوضيعة على المال في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد؛ لأن المرأة لا تقتل والرجل يقتل فلذلك"'' أخذها"'' في 
قول أبي حنيفة» وهما في قول أبي يوسف ومحمد سواءء وذلك جائز على 
ال 0 


لذ انوع الكل السملم. إلى اللفرقة مالا معي ريه قو تر 11 اقول أبن 
حنيفة وابي يوسف وميحمد جميعا فيما اشترى وباع فريح او وضع ء ثم فتل 


)١(‏ م ص: فكذلك. (؟) كذافي الأصول. ولعل الصواب: أجازها. 
افره م ص - في. ْ 


كتاب المضاربة ‏ باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه 


يدنع إلى اليد" الفميلة عازة مغن والتساين الم برعل لفيا با بعاد 
ذلك فيقتل أو يموت أو يلحق بدار الحرب على ردته أو يسلم. هو في 
ذلك بمنزلته”'' على ما وصفت لك في جميع أمره. ولو كان المضارب امرأة 
مرتدة دفع إليها رجل مسلم مالا مضاربة فهو بمنزلة المسلم يدفع إلى 
المسلم ثم يرتد المسلم بعد ذلك» فالأمر فيهما جميعاً سواء على ما وصفت 
للقي ظ ظ ظ 


وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم مالا مضاربة» فباع 
وافبكرى» فربح أو وضعء ثم فتل المردد" غلى :ودته- أى البحق: بندار 
الحرب» أو مات. أو أسلم قبل أن يقتل» فهو في ذلك كله بمنزلة الرجل 
المسلم يدفع إلى الرجل المسلم مالا /717/51و] مضاربة» ثم يرتد رب 
المال بعدما يدفع المال مضنازئة: فهو :سواء» والآمر. قبهنها حعديها على ما 
وضفت: للك وكذلك المرأة المرتدة عم إلى الرحل المسلم مالا مضاربة. 
فهي بمنزلة المرأة المسلمة تدفع مالا مضاربة إلى الرجل المسلم» ثم يرتد 
بعد ذلك عن الإسلام. حالهما في ذلك سواءء لأن افا قبل المضاربة 
وبعل المضاربة في ذلك سواء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصفء. فارتد رب المال 

: ا لك د 5 
عن الإسلام. ولحق دان الحرب» فلم يعمص في ماله 0006 حنئى رجع 
يلما وقل اشترى المضارب بالمال أو باع ورب المال ف دار الحرب» 
فإن شراءه وبيعه على رب المال جائزء وذلك كله على المضاربة» وما 
بالمال معه فاشترى وباع به في دار الحرب» ثم رجع بالمال مسلماء فإن له 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه منه”''» لأنه إنما خالف فيه بعدما دخل دار الحرب» فلا ضمان عليه 
في دار الحرب. ألا ترى أنه لو لحق مرتداً ثم عاد فأخذ المال أو استهلكه 
لم يكن عليه ضمانء فكذلك”" هذا. ظ 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المسلم مالا مضاربة» فاشترى 
بالمال جارية أو عرضاً من العروضء. ثم ارتد رب المال عن الإسلام» 
ولحق بدار الحرب» أو فتلء أو مات تدا ثم باع المضارب الجارية أو 
ذلك العررض الذي اشترى. فذلك جائز.ء» وهو على المضاربة» ولا ضمان 
عليةة وليسن له بعد ذلك أن: يشتري: بالقمين إن كان كراهم شنيفا .إن" 
0 دنائير فليس له أن يستري به كنيقاً غير الدراهم حندى يوفي زأمن 
المال. وإن كان المضارب باع الجارية أو ذلك العرض الذي اشترى بشيء 
من الكيل أو الوزن غير الدراهم والدنانير أو باعها بشيء من العروض فالبيع 
جائزء وللمضارب أن يبيع ذلك بما بدا”' له حتى يصير في يديه دراهم أو 
دنانير» فيكون الأمر فيه على ما وصفت لك. 


وإذا دخل الرجل''' الحربي إلى دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل 
مسلم مالا مضاربة بالنصف,» فأودعه الحربي رجلاً مسلماء ثم رجع الحربي 
إلى دار الحرب» ثم دخل دار الإسلام بأمان بعد ذلك» فأخذ المال من 
الذي استودعهء فاشترى به وباع» فربح أو وضعء فإن الربح للحربي. 
والوضيعة /77/71ظ] عليهء وهو ضامن لرأس المال لرب المالء» لأن 
الحربى حين دخل دار الحرب إلى أهله انتقضت المضاربة» فما اشترى بعد 
ذلك واه الي فر لصنيية ولق أن الحربي دخل بالمال معه دار 
الحرب». فاشترى به في دار الحرب وباع» فربح أو وضعء» ثم رجع إلى دار 
الإسلام بأمان» فجميع ما اشترى من ذلك وباع فهو للحربي» ولا ضمان 


(1) ف: ولا على شيء منه. (؟) صس: فكنذا. 
() صصس: وإن. 00 م: أو كان. 
(5) م: ما بدا. (5) ف الرجل؛ صح ه. 


(0) ص - بالمال. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرتد والحربي يدفع مالا مضاربة أو يدفع إليه 


عليه في رأس المال» ولا شيء عليه فيما استهلكه في دار 0 وهو 
حربي »2 ولا ضمان عليه فيما استهلك في دار الحرب. 


وإذا دخل رم إلى دار الإسلام بأمان» فدفع إليه رجل مسلم مالا 
مضاربة بالنصف», وأذن له المسلم أن يُدخله دار الحرب» فيشتري به ويبيع 
في دار الحرب» فدخل الحربي بالمال دار الحرب» فاشترى به وباع» فربح 
أو وضعء فإني أستحسن أن أجيز ذلك على المضاربة» وأجعل الوضيعة 
على رب المال» والربح على ما اشترطا إن أسلم أهل الدارء أو رجع 
المضارب إلى دار الإسلام مسلمأء أو معاهداأء أو بأمان. وإن ظهر 
المسلمون على تلك الدار ومال المضاربة في يدي المضارب» فربح فيه 
ربحأء أو اشترى به عروضاً فيها''' فضل أو لا فضل فيهاء فإن رب المال 
يستوفي من المضاربة رأس ماله وحصته من الربح» وما بقي فهو فيء 
للمسلمية: فإن كان الذي في يدي المضارب عروضاً ولو" فضل فيها عن 
راس المال فهى كلها لرب المال» وإن كان فيها فضل كان حصة المضارب 
رخ الاك فيا :بوعل هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 

وإذا دخل الحربيان إلى دار الإسلام بأمان» فدفع أحدهما إلى صاحبه 
مالا مضاربة بالنصف أو بالثلث أو بأقل أو بأكثرء فذلك جائزء فإن دخل 
أحدهما دار الحرب فالمضاربة على حالهاء. ولا ينقض دخول أحدهما دار 
الحرب المضاربة» لأنهما من أهل”"' الحرب جميعاً من أهل دار واحدة. ولو 
أن أحد الحربيين دفع إلى رجل مسلم مالا مضاربة بالنصف أو بأقل من 
ذلك أو بأكثر كانت المضاربة جاتزة. فإن دخل المسلم دار الحرب بأمان لم 
تنتقض المضاربة بدخول المسلم دار الحرب. ولا يشبه دخول المسلم دار 
الحرب ل الحربي إذا دفع إليه المسلم مالا مضارية. 

وإذا دخل الحربيان إلى دار الإسلام بأمان» فدفع أحدهما إلى صاحبه 
مالا مضاربة» على أن له من الربح مائة درهم» فالمضاربة فاسدة» وهما في 


010 م ص ف: فية. 00( م ص ف: فلا. 
هن من نان (4) م ص ف: بدخول. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك بمنزلة المسلمين /515/1[1؟و]. وكذلك كل مضاربة فاسدة اشترط فيها 
من الربح شرطأ فاسداً فهما فيه بمنزلة المسلمين. وكذلك الذميان. 


وإذا دخل المسلمان دار الحرب بأمان» فدفع أحدهما إلى صاحبه مالا 
مضاربة» فاشترط عليه من الربح مائة درهم. فالمضاربة فاسدة» وحالهما في 
المضاربة في دار الحرب كحالهما في دار الإسلام فيما''' كان فيها جائز"" 
ونا كان قبهاة فانرا ".و كز للع اللمئان يدعلذن كان الحدريه رامان: 


المضارب على هذا وباع فربح أو وضع فالوضيعة على رب المال» والربح 
فهو لرب المال» فإن لم يكن في المال من الربح إلا مائة درهم فهي كلها 
للمضارب» وإن كان الربح أقل من مائة درهم فذلك للمضارب أيضاء ولا 
المائة درهم إلا من الربح. وأما في قول أبي يوسف فالمضاربة فاسدة. 


وإذا دخل الرجل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إلى رجل من أهل 
الحرب ممن قد أسلم في دار الحرب مالاً مضاربة بربح مائة درهمء فإن 
هذا في قياس قول أبي حنيفة جائزء وحالهما في هذا كحال المسلمين 
يدخلان من دار الإسلام. وعلى هذا جميع هذا الوجه. 
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)١(‏ م ص: فما. (؟) ص: جائز. 
(*) ص: فاسد. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشركة فى المضاربة والخلط وحكمه 


٠ ىه‎ * 0 ٠ : 
أرب‎ 


باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه"''' 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربةء ولم يقل: اعمل فيه برأيك. 
ولم يقل: شارك بهء. ولا اخلطه بمالك». فليس له أن يخلطه بماله» ولا 
يشارك بهء ولا يخلطه بمال غيره. فإن فعل شيئا من ذلك ضمن. وما ربح 
بعد ذلك أو وضع فالوضيعة عليه» والربح له يتصدق به. فإن دفع المضارب 
المال إلى رجل» فقال: اخلطه بمالك هذاء أو اخلطه بمالي هذاء ثم اعمل 
بهما جميعاًء فأخذ الرجل من المضاربة» فلم يخلطه حتى ضاع من يديه. 
فلا ضمان على المضارب ولا على الذي أخذ المال» لأنه لم يخلطه حتى 
/[74/1؟ظ] ضاع منهء وإنما يضمن إذا خلطه. وأما إذا لم يخلطه فلا 
ضمان عليه فيهء لأنه بمنزلة الوديعة في يديه. وللمضارب أن يودع. ولا 
كو عليه غينان و فكزلك؟ "هذا جولو كان قال له عمل فيه برأيك. كان 
ان مفلظ: يمال وانتشان لم نه 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» ولم يقل له: اعمل فيه 
برأيك». ولكنه قال له: شارك بهء فدفعه المضارب إلى رجل آخر مضاربة. 
فذلك جائزء ولا ضمان على واحد من المضاربين في ذلك. فإن اشترى 
الآخر بالمال وباع فهو على المضاربء, لأن رب المال إذا أمره بالشركة فقد 
أمره بالمضاربة» لآن المضاربة شركة» ولو لم يكن أذن له في الشركة لم 
يكن له أن يدفعه مضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». ودفع إليه 
ألف درهم مضاربة بالثلث”" ولم يقل له: اعمل فيه برأيك؛. فخلطهما 
المضارب قبل أن يعمل بشيء منهاء فربح أو وضعء فذلك جائزء والوضيعة 
على رب المال. ولا ضمان على المضارب فيما خلط من المالء لأنه خلط 


رامن شيب لاط ردكي 
6 صن فكذا. 
(6) م ص - ودفع إليه ألف درهم مضاربة بالثلث؛ صح م ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
زر 7١‏ الاالالالت7تطت7ت77تتت0000اا777 ا 
مال رب المال بعضه ببعض. فإن كان المضارب ربح في المال بعدما خلطه 
اقتسما نصف الربح نصفين والنصف الآخر أثلاثا» ثلث للمضارب والثلثان 
لرب المال. فإن ربح في أحدهما ووضع في الآخر قبل أن يخلط فخلط 
المال بعد ذلك فقد صار ضامناً للمال الذي وضع فيهء ولا ضمان عليه في 
المال الذي ربح فيه. فإن باع واشترى فربح أو وضع فوضيعة المال الذي 
كان وضع فيه عليه» وربحه له كله"'' يتصدق به. وما كان في المال الذي 
ربح فيه من وضيعة فهو على رب المال. وما كان في ذلك من ربح اقتسمه 
المضارب ورب المال على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ولم يقل له: اعمل 
فيها برأيك» فاشترى بها المضارب وبألف أخرى من ماله جارية» فخلط 
المضارب الألفين جميعاً قبل أن ينقدهما بعدما اشترى» أو لم يخلطهما حتى 
نقدهما بعد ذلك البائع» فلا ضمان عليه» والجارية نصفها على المضاربة» 
ونصفها للمضارب. فإن باع المضارب الجارية بعد ذلك ثم قبض الثمن 
جميعاً فلا ضمان عليه في ذلكء. وإن كان قد قبض المال مختلطاً فله أن 
يشتري بالثمن بعد ذلك ويبيع» فيكون نصفه على المضاربة» ونصفه 
للمضارب. فإن قسم المضارب المال المضاربة بغير محضر /[510/5؟و] من 
رسع القال:تسيتوة نامز ب والجال قله تعوفة على الحضاردة ).ار نضقة 
للمضارب حتى يقاسم رب المال. ولو أن المضارب حين أخذ المال على 
جهة المضاربة خلطها بألف من ماله قبل أن يشتري بها ثم اشترى بها كان 
ها اكتوق. اتسيف ركان افنانا لهال '" المتضارية: ولو كان كلف الجال دما 
اشترى ثم لم ينقده حتى ضاع في يده كان ضامناً للألف المضاربة» حتى 
يدفعها من ماله إلى البائع. ولا يرجع بها على رب المال. وإذا قبض 
المضارب الجارية كان نصفها على المضاربة» ولا يفسد المضاربة فيها ضمان 
المضارب» لأنه إنما ضمن المال بعدما اشترى. 


220 ص : كله له. 
ه64 م ف: للمال. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشركة فى المضاربة والخلط وحكمه 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ولم يقل له: اعمل 
فيها برأيك» فاشترى بها المضارب ورجل آخر بألف من عند ذلك الرجل 
جارية» فنقد الألفين قبل أن يخلطاهاء ثم قبضا''' الجارية» فإن الجارية 
نصفها على المضاربة. ونصفها لذلك الرجل. وإن باعه بعد ذلك بثمن واحد 
وقبض الثمن مختلطأ فذلك جائزء ونصف الثمن على المضاربة على حاله. 
ولا يضمن المضارب. فإن قاسم المضارب وذلك الرجل الثمن فإن قسمة 
المقنارين مجان علوت المال: فإنخلط المضارت: الما المضازية بالماك 
الذي أخذ ذلك الرجل بعد القسمة فالمضارب ضامن للمضاربة» لأنه خلط 
يعن الشيية "أدبو تأنقار لك المضناوت الماك 'المقعارية :وفي ادن لهرت المال 
فى .ولك" اتجملة انزبيها أن ورقهاء. فتال لعفن بن الشريك: فته تاسيتك 
فالذي”؟؟ في يدي من المضاربة» فكذبه الآخرء فإن القول في ذلك قول 
الشريك مع يمينه»ء ويقتسمان ما في يد المضارب على رؤوس أموالهما. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف يعمل فيها 
برأيه» فباع بها واسترى » فربح بها ألف ورهمء ثم أعطاه ألفا حرق مضارية 
بالثلث يعمل فيها برأيه* 2 فخلط خمسمائة من هذه الألف بالمضاربة الأولى 
فصارت ألفين نه ثم هلكت منها الألف وبقيت ألف وخمسمائة» 
فإن أبا بوت قال ار الذي بقي رأس ماله كله والذي نوَى هذا 
ذلك كله بحساب» لوال هلك من فلك يه نم ميل بها لد 


0 ص: ثم قبض0.‎ )١( 

(؟) ص - فالمضارب ضامن للمضاربة لأنه خلط بعد القسمة. 

(0) ف- في ذلك. 

(:) م: : فللذي؛ ص : بالذي. 

(0) ف ال فربح بها ألف درهم ثم أعطاه ألفاً أخرى مضاربة بالثلث يعمل 
فيها برأيه. 


69 ص : خمسة ؟ ف - عثكمسه. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/([0/1؟ظ] الأخيرة» وأربعة أخماس من المضارية الأولى. ‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل”'' فيها 
برأيه فعمل فربح ألا ثم أعطى رب المال الأول رجلا آخر ألما مضاربة 
بالنصف وأمره أن يعمل فيها برأيه. فدفع المضارب الأول الألفين مضاربة 
إلى رجل بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه فخلط هذه الألف بالألفين» فلا 
ضمان عليه في ذلك» وما ربح فعلى ثلثه؛ وما وضع فعلى ثلثه”". فإن 
وضع خمسمائة ال المضارب الأول ال وستمائة و وسدثين 
وقلدية 0 ورد على المضارب الثاني ثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا"'. ولو 
ربح ألفا أمسك ثلثها لنفسه وقسم الثلثين الباقنين أثلاثأ» يأخذ صاحب 
الألفين الثلثين هن دللكة ثم يقاسم صاحب المال» فيدفع الي رأمن ماله 
اي" وما بفى فلرب المال نصف ما كان من ربح المضارب الأول في 
المال من شيء» وهو خمسمائة نصف الألف الأولى» وثلاثة أرباع ما صار 
من الربح الثاني» لأن ما أعطى المضارب الأول المضارب الثاني من الربح 
من نصيبه» وما بقى من الربح فهو للمضارب» وذلك نصف الألف الأولى 
وربع ما صار له من الربح في المضاربة الثانية» ويأخذ المضارب الآخر من 
الفا م ال الثلث؛ ثم يقاسم رب المال المضارب الثاني» فيدفع إليه 
ان ماله وما بقفى فهو بينهما. لوف الال م أرباعه. وللمضارب ربعة. 
وامره ان يعمل فيها برأيه. فربح د ثم دفع إليه المفاري الكاني الالف 
التي في يده مضاربة بالثلث» وأمره ان يعمل فيها برايه. فخلط الآألفين. ثم 
عمل فربح ألفأء فإن الربح على ثلاثة» والوضيعة على ثلاثة» ويقسم الربح. 


00 فين 11و اموو هه (0) ص - وما وضع فعلى ثلثه. 
0) ص: ألف. 50 و سنت 
(4) ص: وثلثي. (؟5) صصس: وثلث. 
(0) ص - إليه ؛ صح ه. (0) ص: ألف. 


69 مض الثاني ؛ صح م ه. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشركة فى المضاربة والخلط وحكمه 

ُت تصلتتتت7ت277رر 777 
فيصيب الألف ثلث الربح» فيأخذ حصته''' المضارب ض ذلك ثلث ذلك 
التلك :وها بتي لخن برو الما ل رواسي عالهه واتشيينا !"ما يقي متهماة “ارت 
الخال ثلاثة أرباعه» وما بقي فللمضاربس» ما أصاب الألفين ٠‏ من الآألف وهو 
الثلثان”" من ذلك أخذ المضارب الآخر منه 1 من الألف الأولى الربح» ثم 
يرد ما بقي 9 المقيا رب الأولية ناهر ارت الجيال "راس فالة انوي 
قي قير صن وك المنال والمنضنازيه الأول لرية المال: ثلاثة ازباعة» 
وللمضارب الأول ربعه. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /757/711و] ألف درهمء فقال: نصفه 
عليك قرضء ونصفه معك مضاربة بالنصفء». فأخذها المضارب على ذلك» 
فببوضيا زعا ,ا ستفيا !17 قن قناع لحان فى يناقي لعفا رن شن ذل أن 
يعمل به فهو ضامن لنصف المال» لأنه أخذه على أنه قرض عليه» ولا 
ضمان عليه فيما بقيء لأنه أخذه'' على وجه الأمانة» فإن لم يضع المال 
حتى عمل به" ' المضارب فربح أو وضع فإن الوضيعة عليهما. ٠‏ على 
المضارب نصفهاء وعلى رب المال نصفهاء ا ربح فنصف الربح 
للمضارب» وذلك حصة الخمسمائة القرض» والنصف الباقي من الربح على 
ما اشترطا بينهما في المضاربة من الربح. وإن قسم المضارب المال بينه وبين 
رك دان" ١١‏ يعدم عوك ار قر 7ن يعدن وس معطي رت 
المال فقسمته باطل. فإن هلك أحد القسمين قبل أن يقبض رب المال نصيبه 
هلك من مالهما جميعاً. وإن قسم المضارب المال بغير محضر من رب 
المال» ثم حضر رب المال فأجاز قسمته» فالقسمة جائزة. فإن لم يقبض 
رب المال نصيبه الذي جعل له حتى هلك رجع بنصف نصيب المضارب» 


)١(‏ م: حصة. (؟) م ص: واقتسماه. 
فين التلنون (4:) م ف: فأخذ. 
(6) اف .درت المال: (5) م ص: ما سمينا. 
0) ص - على أنه قرض عليه ولا ضمان عليه فيما بقي لأنه أخذه. 
(4) م ص : يعمل له. (9) ف: فإن. 


(١)م‏ - المال. (1١١)م:‏ أو فعل؟ 00 
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ولو هلك نصيب المضارب"''' لم يرجع المضارب في نصيب رب المال 
بشيء», لأن المضارب قد قبض نصيبه. فإن هلك النصيبان جميعاً بعد رضا 
رب المال بالقسمة فإن رب المال يرجع على المضارب بنصف ما صار 
للمضارب.». لذن تصبيي بزنن اال د المال. لت 
المضارب لخمسمائة”"' قرضاً على حالها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم. فقال: خذ هذه الألف على 
أن نضفها :فرص" عليك» وعلى أن تعمل بنضنها الآخر يغتازية» .على أن 
الربح كله لي» فإن هذا مكروه ولا ينبغي”*' له» لأنه قرض جر”*' منفعة. 
فإن عمل على هذا فربح أو وضع فالربح بينهما نصفان. لأن المضارب 
جعل نصف المال قرضاً عليه.؛ والنصف البافي بضاعة في يديهء. فإن وضع 
فالوضيعة عليهما”' نصفان. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم. على أن نصفها مضاربة 
بالنصف؛». ونصفها هبة للمضارب» فقبضها المضارب غير مقسومة على 
ذلك. فإن هذه الهبة فاسدة لا تجوز. فإن هلك المال الذي في يدي 
المضارب قبل أن يعمل به أو بعدما عمل به فهو ضامن لنصف المال» وهو 
الهبة» لأنه قبضه على أنه له هبة فاسدة» فصار ضامتاً له. فإن ربح في المال 
انعا كان نصف الربح للمضارب»؛ حصة الهبة من ذلك» ونصف الربح 
بينهما على ما اشترطا /[717/71ظ] عليه في المضارية. وإن وضعا فالوضيعة 
عابي" نقيفانة: ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم. على أن نصفها بضاعة. 
ونصمها مضاربة بالنصف». فقبضها المضارب على ذلك» فهو جائزء والمال 
على ما سميا من البضاعة والمضاربة. فإن هلك المال أو كان فيه وضيعة 


010 م ص - ولو هلك نصيب المضارب؛ صح م ه. 

15 اود عتسنينانة: (0):.فن: قرضنا. 

(5) م ص: لا ينبغي. (4) م ص + إلى؛ ف ه + إلى. 
21 تفن نضا (0) ص : بينهما. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه بج 
فذلك كله على رب المال» وإن كان في المال ربح''' كان نصفه حصة 
البضاعة من ذلك لرب المال» ونصف لربح خض المغدارنة مرتهيما على .نن 
اشترطا عليه في المضاربة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم» على إن نصفها وديعة في( 
يدي المضارب» ونصفها مضاربة"' بالنصف» فذلك جائزء والمال في يد 
الفهاوت على جا سمياء” فإ كني الف ارسي لجال عاق لم طول اعد 
النصفين على المضاربة» فربح أو وضعء فالوضيعة عليه وعلى رب المال 
نصفين. تإلاباوك إن الربع نضنها للمصاري” ونصفه على ما اشترطا من 
الربح في المضاربة» لأن قسمة المضارب كان باطلاء فلما اشترى بنصف 
العال كان فناينا تشتف :ذللك: التفرتنه:. لأنهوديعة :الا توق آنه لو اشكر 
بالألف كلها ونقدها ضمنء» فكذلك إذا اشترى بنصفها ونقد» فإن أراد / 
يشتري به ولا يضمن اشترى بنصف الألف غير مقسومء ثم كان البائع 
شريكاً في الألف حتى يحضر رب المال فيقاسمه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة الس وأشهد عليه 
في العلانية أنها قرض يتوثق بذلك» فعمل المضارب بالمال فربح أو وضع؛ 
فإن تصادقوا أن الأمر كان على ذلك» وأنهم إنما أشهدوا”" بالقرض على 
وجه التوئق» وليس بقرضء إنما هي مضاربة» فالمال مضاربة» والوضيعة 
على رب المال» والربح على ما اشترطا. وإن تكاذبا وقامت البيئة بهذا الذي 
وصفت لكء فقالت البيئة: نشهد أن رب المال دفع المال-مشارية 6< وأشهيد 
عليه بالقرضء وأخبرانا جميعاً أنهما إنما أشهدا”*' بالقرض على وجه 
التوثق» وليس بالقرض» وإنما هي مضاربة» فالمال مضارية» والوضيعة فيه 
على رب المال» والربح على نا اشترطاء :وأيهما ادعى القرض لم يصدق. 
فإن شهد اهن 6 بالمعارة"؟ بهن شاهدان بالقرضى "+ ولع ينس واتطيا 
غير ذلك» فالبينة بينة لذي يدعي القرض. 


)1١(‏ صس: ريحا. (0) صس: ودر. 
فرة م: إنما شهدوا. 6 م: إنما شهذا. 
(5) ص: بالقرض. (9) ص : بالمضارية. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل جرّاب هَرَوي”''. فباعه نصفه» وأشهد 
عليه بذلك. والبيع كان بخمسمائةء ثم أمره أن يبيع النصف /[7117/1و] 
الباقي. وأن يعمل بالئمن كله مضاربة» على أن ما رزق الله في ذلك 
من شيء فهو بيننا نصفان. فباع المضارب نصف العدرال بخمسمائة 
ثم عمل بها ونا لمتيسيانة التي عليه فربح في ذلك وكا أو وضعء 
فما كان في ذلك من وضيعة فعليهما نصفان. وما كان في ذلك من 
ربح فهو بينهما نصفان. لآن الكمسماتة الذء 057 يكوك مضاربة حتى 
يقبضها رب المال» وجميع ما اشترى المضارب فإنما اشتراه لنفسهء فله 
ربحهء وعليه وضيعته. ولو كان رب المال أمره أن يعمل بالمالين 
جميعاً مضاربة» على أن للمضارب ثلثي الربح» فعمل بالمالين جميعاً: 
فربح أو وضعء فالوضيعة عليهما نصفانء والربح بينهما على ما 
اشترطاة 'للمضازت» ثلناء: «ولرنة: المال. قله :ولو كان .وت المّان؛ امعط 
لنفسه الثلثين من الربح وللمضارب الثلث والمسألة على حالهاء فعمل 
بالمال فربح أو وضعء فالوضيعة عليهما نصفان» والربح بينهما نصفان. 
لأ رب المال اشترط فضل الربح من المال الدين بغير عمل يعمله 
رب المال في المضاربة» فذلك الفضل الذي اشترط باطل. وهذا بمنزلة 
رجل دفع إلى رجل خمسمائة درهم مضاربة» وأمره أن يخلطها 
بخمسمائة من ماله. ثم يعمل بالمال كله» على أن للمضارب ثلث 
الربح وللآخر الثلثان» فعمل المضارب». فربح ربحأء فالريح بينهما 
نصفان. ولا يكون للذي دفع المال من الربح إلا حصة مالهء لأنه لم 
يعمل في المال شيئاء فكذلك الخمسمائة التي ربحها المضارب». 
ووضيعتها عليه. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة. 
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)21 الجراب وعاء » والهروي نوع من الثيابء وقل تقدم مرارا. 
6 0 الذي. 
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وإذا مات المضارب ومال المضاربة في يديه»ء وعليه دين» والمال 
معروف. وهو دراهم. والمضارية التي 556 رب المال دراهم. فَإن رب 
المال يأخذ رأس ماله» يبدأ به قبل الغرماء. فإن كان في المال ربح أخل 
رب المال أيضاً حصته من الربح قبل الغرماء» ثم قسم حصة المضارب من 
الربح بين غرمائه. فإن قال ورثة المضارب والغرماء: إن على المضارب 
دين" من المضاربة» وكذبهم رب المال» فالقول قول رب المال» ولا 
يصدق الورثة والغرماء على ما ادعوا من ذلك» إلا أن يقيموا البينة على 
ذلك. فإن أقاموا البينة كان الدين في المال الذي هو المضاربة» فإن لم 
تكن”" لهم بينة استحلفوا رب المال على علمهء /7717/5[1ظ] فإن حلف 
برئ من الدين» وإن نكل عن اليمين لزمه الدين في مال المضاربة. وإن 
فق لمق رن ععين ها كر لوقه رب اعروقا أن رمن أن دنار أدهي 
معروفة». فأراد رب المال بيع ذلك,. فإن الذي يلي بيع ذلك 0 
المضارب» فإن لم يكن له وصي جعل له القاضي وصياء ويبيع المتاع. 
ويستوفي رب المال رأس ماله وحصته من الربح» ويعطي حصة المضارب 
من الربح غرماءه. وكذلك”" لو كان الذي”*' في يديه دنانير والمضاربة 
دراهم باع الوصي الدنانير» فأعطى رب المال رأس ماله وحصته من الربح» . 
وقسم حصة المضارب بين غرمائه» فإن أراد رب المال أن يأخذ من الدنانير 
بقدر رأس ماله وحصته من الربح فأعطاه الوصي فذلك جائز. وإن كانت 
المضاربة لا تعرف في يدي المضارب وعليه دين الصحة فرب”' المال أسوة 
الغرماء في جميع ما في يدي المضارب» ولا ربح للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مقناوية «التقيفية» “قافن هدك مونة أنه 


60 ص : دين:٠‏ . 6 ص : لم بحر 
فر مم ص + الذي. 6 م ص - الذي. 
(( : ص ف: فلرب. والتصحيح من الكافي. 7 ظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قد باع بالمال”'' واشترى. فربح ألفأء ثم مات المضارب والمضاربة غير 
معروفة. ل ور لبوا" ورريع فإن رب المال يأخذ من 
مال المضاربة رأس ماله7) ألف درهم ديناً في ماله دايع دض الريع» 
لأن المضارب لم يقر بأن الربح وصل إليه. ولو أن المضارب”" "افر نيانة ربح في 
مال المضا ربة'*؛ ألف درهم. وأن ذلك قد وصل إليه. ثم مات المضارب ولا 
يعرف مال المضاربة» فإن رب المال يأخذ””' من مال المضاربة رأس ماله ألف 
درهم؛ وحصته من الربح خمسمائة ديناً في مال المضاربة؛ لأن المضارب قد 
أقر أن الربح وصل إلبهة: ولو أن المضارب قال فى مرضه: قد ربحت في مال 
المضاربة ألف درهم. ووصلت إلي. ٠‏ وضاع كله. وكده أو الماك ولم 
يستحلفه على ذلك حتى مات المضارب» فإن المضارب بريء من المال» 
ولرب المال أن يستحلف الورثة على علمهم على ضيعة المال» فإن حلفوا 
برتواء وإن نكل أحد منهم عن اليمين لزمه رأس ماله وحصة رب المال من 
الربج فى تصيدين الجال: خاصة. وكذلك لو قال المضارب في مرضه: قد 
دفعت رأ س المال إلى رب المال وحصته من الربح. فهذا بمنزلة قوله: قد 
ضاع» في جميع ما وصفت لكء. إلا أن رب المال يأخذ حصة المضارب من 
لوج الدي سير" قن ورية: لكترن لديد 8 ران مال لأن المضنارت 
/[58/51 "و] لا يصدق على ما صار له من الربح. فإن كان على المضارب دين 
يحيط بماله» وحصة المضارب من الربح غير معروفة» وقد علم أن المضارب 
قد ربح ألف درهم ووصلت إليه؛ فإن رب المال يحاص 9 الغرماء بحصته من 
المضارب من الربح» ويبطل من مال رب المال ما بقي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فأقر عند موته 


)١(‏ م ص: المال. () ف + رأس ماله. 

ف ص + لم يقر بأن الربح وصل إليه. 62 ص - أقر بأنه ربح في مال المضارية. 
(0) م ف: أخذ. ظ 

)20 م ص ف: وكذب. والتصحيح من سح والكافي. . 

)39/0( ص : حصلت. 2 ص - من. 

)0( ف: يحاصص. 
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الل ا ااا اا 1 
وعليه دين كثير يحيط بماله أنه قل ربح في الال الفن درهم. وَأن المضارية 
والربح دين على فلان» ثم مات المضارب» فإن أقر الغرماء بما قال 
المضارب عند موته فالقول قول المضارب» ولا حق لرب المال فيما ترك 
المضارب» ويتبع رب المال الذي عليه الدين برأس ماله فيأخذه» وما بقي 
أخذ رب المال نصفه». واقتسم نصفه غرماء المضارب مع مال المضارب. وإن 
قال غرماء المضارب: إن المضارب لم يربح في المال شيئاء وليس الدين 
الذي على فلان من المضاربة» فإن جميع ما كان على فلان من الدين وجميع 
ما ترك المضاريه من الديخ والمال ين غرماء المضارت :وين :رت المال؛ 
يضرب فيه غرماء المضارب بدينهم» ويضرب رب" المال برأس ماله» ولا 
يضرب بشيء من الربح. وإذا قال المضارب في مرضه الذي مات فيه لمال 
في يديه: هذا المال مضاربة لفلان» وعليه دين كثير في الصحة» ولا تعرف 
المضاربة إلا بقول المضارب» لم يصدقء ويبداً بدين الصحة حتى يقضي 
كلهء فإن بقى شيء من ذلك استوفى رب المال رأس ماله مما بقي» فإن لم 
فق قوة فلذ كنوه لزه الثفال» فإن كان الدية: الذى على المضارت افو ايه 
فى العرض وهار بحيط :تمالة- فرك "كان زقرارة السو قل [تزاومب المضارية 
لا ل ا ا 
إقرار المضاربة بعينها قبل إقرارها بالدين بُدى”" بالمضاربة» فإن كان الإقرار 
بالمضاربة بغير عينها ثم أقر بالدين ثم أقر المضارب بعد ذلك أن المضاربة 
هى هذه الألف بعينها فإن المضارب لا يصدق على ذلك بعد إقراره بالدين. 
5 وعم امال اشرما افى عنال» السضارية فر فى الولو كايتك 
المضاربة معروفة في الصحة فأقر المضارب في مرضه بدين لا يحيط بماله: 
كان البضاري يعد ذلك هده الال ينها تن التغارة إرولا يعرف أن 
وده لالت تيا سن المقنانية الأ تنوك المضاوت فإ المضاوت عمدت 7 
قيكا قال 17 5ط نينا لالت نيغيطاها رت الماله ونا نتن من بعال 


(1) فا رب. < (؟) م: المضاربة. 
فر م ص ف: وبدئ. والتصحيح قاد من الكافي. و 
(4:) ف: ويحاصص. (0) ص مصدق. 


عواضاته ما إتصد 
المضارب فهو بين الغرماء. ولو لم يكن على المضارب دين» فقال: هذه 
الآلف مضاربة لفلان عندي. ولفلان عندي وديعة كذا وكذاء ولفلان من 
الدين كذا وكذاء بدئ”'' بالمضاربةء لأنه أقر بها بعينها. ولو لم يقر بها بعينها 
وأقر بالوديعة بعينها كان جميع ما للمضارب بين أصحاب الدين وأصحاب 
الوديعة وأصحاب المضاربة بالحصص. ولو قال المضارب في مرضه الذي 
مات فيه: لفلان عندي ألف درهم مضاربة» وهي في هذا الصندوقء. ولفلان 
علي ألف درهم. فنظر في الصندوق بعد موته فلم يوجد فيه شيء. كان ما 
ترك المضارب بين رب المال وبين الغرماء بالحصصء ولا يبطل حق رب 
المال إن لم يوجد في الصندوق شيء. ولو وجد في الصندوق ألف درهم 
كان عرزت القال؛ أن بها. وكذلك الكيس والجراب. وإذا وجد في الصندوق 
ألفان .ولا وى أبهها لزت المال قرت الخال ألفك درهم منها خاصة. وما 
بقي فبين الغرماء إن كانت الألف مختلطة أو غير مختلطة. فإن علم أن 
المضارب هو الذي خلط المال بغير أمر رب المال كان المال كله بينهه""" 
بالحصص في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فنصفه لرب 
المال ونصفه للغرماء. وإذا قال المضارب في مرضه الذي مات فيه: لفلان 
عندي في هذا الث الت درهم مضاربةء فهو بمنزلة الصندوق سواء. وإذا 
أقر''' المضارب فقال: عندي”* لفلان ألف درهم مضاربة» وهي التي على 
فلانء» ولفلان على ألف درهم دين» ولا مال له غيره»ء وأقر المضارب بهذا 
فى مرضه الذي مات فيهء جعلنا الألف الدين لرب المال. وإذا جحد 
المضارب المضاربة في صحته أو في مرضه ثم أقر بها فهي لازمة ديناً في 
ماله. وكذلك لو جحد شيئاً من الربح ثم أقر به ثم قال: لم يصل إلي. 
ضمن ما جحد من الربح وإن كان ديناء آنه حفن تضينتة: ألا ترى أنه 
حيث جحذله زعم أنه له؛ فلما ادعى المضارب أن المال له وأنه ليس لرب 
المال كان ضامناً له. 


60 ص : يدى. 68 ص - بينهم. 
ره م ص ف : أبراً. والتصحيح من ب. )0 من اب عند ؛ صح ه. 


كتاب المضاربة ‏ باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة» فمات أحدهماء فقال 
الاخر: هلك المال» صدق في نصيبه مع يمينه» ولم يصدق في نصيب 
فالهوه :ركان فين فناضية دنا لزنه المال فى تال الالشناوت الممك ةقان 
غلم أن الميق كان اردع 'تميب”" صبالعيه الحن. وقن هلك فهو ,مصدق 4 بولا 
ضيمان علية :ولا على المضارب: الميث /[19/9؟و]...فإن قال دقعت ذلك 
إلى صاحبي», كان مصدقاً مع يمينه في مال صاحبه. وإذا ربح المضارب في 
المال فأقر به وبرأس المال”' ألفا"". ثم قال: خلطت المال المضاربة 
بمالي قبل أن أربح فيه. لم يصدق. وإن قال هلك المال في يديه بعد ذلك 
ضمن المضارب رأس المال لرب المال وحصته من الربح» لأنه حيث زعم 
أنه خلطه بماله ثم ربح بعد ذلك فقد زعم أن الربح له. ففعمق تراس المال 
وخصة وب المال :من الربح. 


وإذا أقر المضارب بدين في المضاربة لولد المضارب أو لوالده أو 
لزوجته أو لمكاتبه”*' أو لعبد له عليه دين أو لا دين عليه فإن إقراره في 
ذلك باطل في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله» ويلزم المضارب ما أقر به 
من ذلك في ماله خاصة, إلا ما أقر لعبده ولا دين عليهء فإنه لا يلزمه منه 
شىء. وأما فى قول أبى يوسف فيجوز إقراره فى ذلك كله إلا إقراره لمكاتبه 
أى غتنه :فإنهدباظل ‏ ْ 


وإذا أقر المضارب بمضاربة بعينها في مرضهء ثم أقر بها بعينها وديعة 
في مرضه لآخرء ثم أقر بدين» ثم مات» فإنه يبدأ بالمضاربة» فيأخذها رب 


الوجه وقياسه. 
ين ب 
0)00 م ص : نصيب . (90). قه.: المال: 


(0) ص: ألف درهم. (5) م: أو المكاتبه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يف 
كارو ريس شتا 11 مهاف 


باب الشفعة في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها المضارب 
دارا تسناوئ ألنا أو أقل. هن ذلك آى أكقر»: :وزي» المنال شفبعها مدان لدهة 
غير المضاربة» فأراد أن يأخذها بالشفعةء فله أن يأخذها من المضارب 
بالشفعة» ويدفع إلى المضارب الثمن» فيكون الثمن في يد"' المضارب على 
المضاربة» وتكون الدار لرب المال» وقد خرجت من المضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى المضارب بنصفه 
دارا ثم إن رب المال اشترى داراً إلى جنبها وشفيعها المضارب» كان 
للمضارب أن يأخذ الدار التى اشترى رب المال بالشفعة من رب المال بما 
بقى من المال المضاربة. كو الدار فى المضارية» وينقد المضارب رب 
الدار""؟ النمن هن المقيا رد ٠‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها دارا 
تساوي ألفاًء ورب المال شفيعهاء فسله"" /[19/5١ظ]‏ رب المال الشفعة. 
ثم إن المضارب باع الدار بعد ذلكء. فأراد رب المال أن يأخذها بالشفعة. 
فليس له ذلك. لأن المضارب إنما باع الدار لرب المال» فليس لرب المال 
أن يأخذ ما باع له المضارب بالشفعة. وكذلك لو أن رب المال باع داره 
التي كانت له من غير مال المضاربة ولم يكن المضارب باع الدار التي 
اشترى» فأراد المضارب أن يأخذ الدار التى باع رب المال بالشفعة» فليس 
له :ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فاشترى بنصفه داراً وإلى 
جنبها دار لرب المالء فباع رب المال داره وفي يدي المضارب ع 
المضاربة قدر الثمن الذي باع به رب المال داره» فأراد المضارب أن يأخذ 
داره بالشفعة. فليس له ذلك. لأن المضارب إذا أخذ الدار بالشفعة ببعض 


)١(‏ ص - الثمن في يد؛ صح ه. )1 من المال: 
() م - ورب المال شفيعها فسلم (غير واضح). 


كتاب المضاربة ‏ باب الشفعة فى المضاربة 
مجب 7‏ _ ٠‏ لي 71ت 
المضاربة فإنما يأخذها لرب المال» فليس له أن يأخذها لرب المال ورب 
المال هو الذي باعها. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
داراً تساوي ألفين» ورب المال شفيعهاء فسلم الشفعة» ثم باعها المضارب 
بالفية» قاراة وت :لهال إن وا حدها ما رةه او واخر” 5 تضري تصبب 
المضارب منها بالشفعة» فليس له ذلك» لأن المضارب باع ثلاثة أرباع الدار 
لرب المال بإذن رب المال» وباع نصيبه من ذلك» فصار بيعا واحداء فلا 
شفعة لرب المال في شيء منه. أرأيت لو باعها المضارب بألف درهم أكان 
للمضارب منه شيء وهي رأس المال لا فضل فيها؛ أفلا ترى أنه إنما باع 
لوه المالة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصفء. فاشترى بها 
داراً تساوي ألفين ورب المال شفيعهاء فباع رب المال داره» فأراد المضارب 
أن ادها بالشفعة"لننسه تتضبيبة: فى الدان الى اكتعرع > فلة أن ياحده 
القع 050 ادقن لدان القن مشر ببالسفنا رم ريعي كله اناديا غلها 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فاشترى بنصفه دارا 
وفي""ا قيمتها فضل عن رأس المالء فباع رجل دارا إلى جنبهاء وفي يد 
المضا ومن .هال المضناونة امقر قم الا الع ميف 7 إلى عنقي الذاق الت 
من المضاربة» فأراد المضارب أن يأخذ الدار القن تيفتعة بالشففة 56 
نس 817" ذنفى نينا واككديها بالنقعة على المضارة .فزن طانم المتغنا رت 
الشفعة /[5/١77و]‏ فأراد رب المال أن يأخذها بالشفعة لنفسه فليس له ذلك. 
ولو كان المضارب ليس في يديه من المال المضاربة شيء يأخذ به الدار التي 
فخك»- نأزاة التفناري: أن با ده ب ركفن لبقي انع« الذي لهي انار 
التي من المضاربة فله ذلك» لأن له في الدار التي من المضاربة فضلا. ولو 


)١(‏ ص: ويأخذ. (0) م: أو في. 
(8) م بالشفعة لنفسه فليس له (غير واضح). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا كس 07070 97777700070707 
كانت الدار التى من المضاربة لا فضل فيها عن رأس المال» فأراد المضارب 
انا د هده الذاز القيف افليس :1ه دلقم لأ لذ و :القن الفا ريه تين 
لاحن الددنها إذا توريكن هنا نعل عو رامن العال انان آرادروتب :الماك أذ 
يأخذ الدار التي بيعت إلى جانب الدار المضاربة بالشفعة لنفسه فله ذلك» لآأن 
الدار التي من المضاربة لرب المال» لا حق للمضارب فيها. فإن سلم 
المضارب الشفعة» وأراد رب المال أن يأخذ الدار بالشفعة فتسليم المضارب 
باطل» ورب المال على شفعته. فإن كان في الدار التي من المضاربة فضل 
عن رأس المال» وليس في يدي المضارب من مال المضاربة شيء» فأراد 
وعد العال:والمضارنة حميفا أن "3" اذا الس عمف إلى جاتب الذار 
لمان جنا لقم يي لك ل ااا ا يا يي 
نصفين: لأنهما شريكان”" فى الدار التى من المضاربة» فإن كان أحدهما أكثر 
فيا فق الذان ,من ايه الى انلك :إلى ذلك رولهة]! "© النى بعك" بالعلعة 
بينهما نصفين. فإن سلم أحدهما الشفعة كان للآخر أن يأخذ الدار كلها 
بالشفعة» فإن كان قد بقي في يد المضارب من مال المضاربة قدر ثمن الدار 
التي بيعت» فأراد المضارب أو رب المال أن يأخذ الدار بالشفعة لنفسه. 
فليس له ذلكء. لأن فى مال المضاربة وفاء بثمن الدار التى بيعت» وإنما 
وأخد: المعنارب الداى بالمال أن ولع ذف استله المعناويت القفكة تلمكا اللار 
للمشتري. ولم يكن للمضارب ولا لرب المال أن يأخذ الدار بعد ذلك 
بالشفعة» لأن تسليم المضارب في هذا الوجه جائز على نفسه وعلى رب 
المال. ولو لم يعلم المضارب بالشفعة حتى تناقضا المضارية» واقتسما الدار 
التي من المضاربة''' على رأس المال وعلى قدر ما لهما من الربح» ثم 
أرادا”' أن يأخذا الدار التي بيعت إلى جانب دار المضاربة بالشفعة لأنفسهماء 


)١(‏ ص: أن يأخذ. 

() ص - فذلك لهما يأحذانها بالشفعة لأنفسهما. 

ين د مر ب (4:) مما ف: وأخذ. 

(0) صصس: ابيعت. () صس: التى للمضارية. 
0) ص: ثم أراد. 1 


كتاب المضاربة ‏ باب الشفعة فى المضاربة ظ 
فلهما ذلك» لأن المضاربة قد انتقضت» وأيهما سلم الشفعة أخذ الآخر الدار 
كلها بالشفعة أو يدع, لبن لأحدهما إذا سلم الآخر أن /[5/١,707ظ]‏ يأخذ 
بعض الدار دون البعض"'". إنما يأخذ كلها أو يدع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة» فاشتريا به دارا ورب 
المال شفيعهاء فأراد أن يأخذ حصة أحدهما بالشفعة دون حصة الآخرء 
اذلف تمننت زات تفلف نات رو لو كان المشارسه و اسدا ""واراة أننا خد 
بالشفعة رب المال بعض الدار دون البعض فليس له ذلك» إما أن يأخذ كلها 
ال 2 و يدع. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين”* مالا مضاربة بالنصف» فاشتريا بها 
دارأء وفيها فضل عن رأس المال أو لا فضل فيها”'. ورجل أجنبي 
شفيعهاء فأراد أن يأخذ نصف الدار التي اشترى أحد المضاربين دون الآخرء 
فلهة ذلك :وق كان الذئ: اشتريت: له الدان بواجدا» 'لأن المسترييق تان 
فإذا كان المشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ حصة أحدهما دون الآخرء ولا 
نتظر فن هذا إلى الذق اقضزيت: له الذان.وإن كان الذي اشعريت له«الدار 
واحدا؛ ألا ترى أن الشفيع يأخذها من المضاربين وإن لم يحضر رب المال. 
وكذلك الوكيلان» لو أن رجلا وكل رجلين أن يشتريا له دارا بألف فاشترياها 
وقبضاها أو لم يقبضاها حتى أراد الشفيع ندا م قمع "23 جهو دون 
صاحبه فله ذلك» وإن كان الآمر هو ل المضارسية: 

وإذا دفع الرجلان إلى الرجل بالك مضاربة» فاشترى به دارء» وأحد 
صاحبي المال شفيعهاء فأراد أن يأخذ بعضها بالشفعة دون بعض» فليس له 


)١(‏ يوجد خلاف قديم بين النحاة فى جواز دخول الألف واللام على «بعض» و١كل»).‏ ولم 
يسمع عن العرب. وقد استعمل «البعض» و«الكل» كبار النحاة مثل سيبويه والأخفش» 
وأنكره الأصمعي وأبو حاتم. انظر: لسان العرب» «بعض». 


() صس: واحد. (9) ص - بالشفعة. 
(4) ف: إلى الرجل. (0) ص: فيه. 
اسن اليو - (0) م: أن يأخذها اشترى. 


(4) م ص ف: الآمر بواحد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عرور ثب ب 77777707070 
ذلك إما أن يأخذها كلها بالشفعة أو يدع. ولو كان الشفيع رجلا أجنبي”"' 
فأراد أن يأخذ بعض الدار دون بعضء أو أراد أن يأخذ نصيب أحد صاحبى 
المال دون نصيب الآخرء فليس له ذلك» إما أن يأخذها كلها أو يدع. لأن 
الذي وَلِيَ البيع في هذا الوجه واحدء فليس للشفيع أن نا ةن الدان إلا 
جميعاً. وكذلك الرجلان يوكلان الرجل يشتري لهما دارء فليس للشفيع أن 
يأخذ نصيب أحدهما دون الآخرء لأن الوكيل واحد. هو الذي يلي خصومة 
القفيع: في :ذلكة؛ الا ترق أن الامرين: لى كانا غاتبين: كان للشفيع ليخد 
الدذار من الوكيلء ولا ينظر فى ذلك إلى الغائبين. فإذا كان له أن يأخذ ذلك 
مخ اللزكيل: تجن 4 أن رالكل الذان إلة حديعا أن يدع 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة» فاشتريا ببعضه داراًء ثم 
فيعف: دان" إلى 'ختبها»:.وأراذا أن .ياخذاف""" بالشفعة بالمال الذى بقن :فى 
أيديهما من مال المضاربة» فلهما ذلك. فإن سلم /1/1/ا؟و] أحذهما الشفعة 
وأبى الآخر أن يسلم فليس لواحد منهما أن يأخذها بالشفعة دون صاحبه. 
وإن لم يسلما فإذا سلم أحدهما كان بمنزلة التسليم منهما جميعا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها دارا 
تشاوق ألفا أو أقن أو أكثر :وشفعها ويه المال يدان له سن غير المتضارية: 
ورجل أجنبي شفيعها أيضاً بدار له» فأرادا جميعاً أن يأخذا بالشفعة» فلهما 
ذلك أن يأخذا بالشفعة. والدار بينهما نصفانء. ويدفعان الثمن إلى 
المضاربء فيكون على المضاربة. فإن سلم رب المال الشفعة وأراد الأجنبي 
أن يأخذ بالشفعة فإن القياس فى هذا أن يأخذ الأجنبى نصف الدار بالشفعة» 
ليس له غير ذلك» ولكني 52 أن يأخذ الرعز الأجنبي الدار كلها 
بالشفعة . اي أجعل المضارب فى هذا بمنزلة رجل اث تقرف اللفستضوار! وله 
تتبعانة قن !"© احدهها اعد للاخ أن احد لدان كلها بالسقعة 
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


)١(‏ ص: رجل أجنبي. (؟) ص: أن يأخذها. 


فر م: فيسلم. 


كتاب المضاربة ‏ باب الشروط في المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فأراد المضارب أن 
تك كارا عاو رنب لدان شترطا والمشازية 2 عقي نا لماي الو : 
ا ل ل ا ا ل إني دفعت إليك كذا 
000 درهماً وزن سبعة» مضاربة» على أن تستري بها ونبيع » بالنقد 
والنسيئة» في جميع التجارات وغير ذلك» وتعمل”'' في ذلك برأيك» فما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلي منه النصف». ا 
فيه» وقد دفعت هذا المال إليك». وقبضته. مني وهنو كذ" في شهر كذا من 
دينة كل فهو في يديك فيما سمينا في كتابنا هذا من هذه المضاربة. شهد. 

نإف آراف وت لهال انس كفي اهن اغلى" المهنا رد كقانا: كود 
بالمضاربة كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان. إنك دفعت 
إلي كذا كذا درهما وزن سبعة» ضاوبة على أن +١‏ شتري بها وأبيع بالنقد 
والنسيئة» في جميع التجارات وغير .ذلك وأعمل في ذلك كله" * ا 
فما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فلك منه النصف؛. ولى منه النصف 
بعملى فيه» وقد د إلى هذا 1 م] المال» وقبضته 5 وهو كذا 
كذاانن طرة هركذا هو ننه 4135 فهو فى ابدى جنا سعدا في كناينا هذا 
فق الحفنا 1 شهك: ْ 

وليس للمضارب أن يشترط مع هذا الربح أجرأء لأنه شريك في 
العالة وكل نمم كان ترك فى الجال: فلن له أنميتقترط: آخرا قيها ععل 
في ذلك المال. 1 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف؛» على أن 
للمضارب ما عمل أجر عشرة دراهم كل شهرء فإن هذا شرط فاسدء لا 
ينبغي للمضارب أن يشترطه. فإن عمل المضارب على هذا الشرط الفاسد 


010( م ف : كذا كذا. 030 م ص ف : وتمعل. 
إهرة مف + كذا. (5):”. فق تب كله: 
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فربح أو وضعء فالوضيعة على المال والربح على ما اشترطا والربح”'' بينهما 
نصفانء ولا أجر للمضارب في ذلك. وكذلك لو أن المضارب اشترط 
ون عشرة دراهم كل شهر لعبد له يعمل معه في المضاربة» أو السك له 
يشتري فيه ويبيع» فعمل المضارب على هذا فربح أو وضع. فالربح على ما 
الترطاء ب الرضيعة علن: الفانه ولا آخر لعينة لعفا زيول لبلب ولق كان 
العبد الذي اشترط له الأجر عبد المضارف ا دين أو 0 ا 
له قد أعتق بعضه أو ابن المضارب أو أباه””*' أو زوجته أو ذا'”' رحم محرم 
منه فهذا جائزء وهو على ما اشترطاء وللذي عمل بالمال مع المضارب من 
هؤلاء أجر عشرة دراهم كل شهر على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. على أن 
يعمل عبد رب المال مع المضارب». على أن للعبد أجر عشرة درأاهم كل 
شهر ما عمل مع المضاربء. فإن هذا شرط فاسد. فإن عمل المضارب 
بالمال والعبد معه فاشترى وباع فربح أو وضع. فالوضيعة على المال. 
. والربح على ما اشترط المضارب ورب المال نصفين» ولا أجر لعبد رب 
العالافيما عمل فى 'ذللقه. بوك للك نيك رن المال 913" افرط نوت الما 
عا المضاري ان بعد اتى مين يوب لوال ةا عا أ عات 0 
المعيا وخر يك رسا لدان عر دراهم كن كتير فعمل المضارت 
في بيت رب المال*' على هذاء فربح أو وضعء فالوضيعة على المال 
والربح على ما اشترطاء ولا أجر للبيت في شيء من هذا. ولو كان عبد 
رب المال عليه دين» فاشترط أجر عشرة دراهم كل شهرء فإن هذا جائز. 
وكذلكة مكاتيه رت الهال. :وابئة :وآبوة وزوجته وأخوه وكل ذي رحم محرم 
منه. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


)١(‏ ص - والربح. (1) م ص - أجر. 
فر ص : أو مكاتب أو عردك. 64 ص . أو أبوه. 
(5) ص: أو ذو. 0 (7) م ف: الذي. 
9/0( م - على ؛ صح ه. 63 ص : على أن للمضارب. 


(4) ص - في بيت رب المال. 
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وإذا اجا جر الرجل رجلا /[؟/7/ا١او]‏ عشرة أشنهرن كل شهر يعثدرة 
العشرة الأشهر أجيراً يعمل له فعمل له الأجير فربح أو وضعء فإن الربح 
لرب المال والوضيعة عليه» ولا شيء للأجير من الربح» لأنه أجير لرب 
المال» وهذا لا يجتمع له الأجر والشركة. وهو قول أبى يوسف رحمة الله 
هذ( المال بينهما على ما اشترطاء والوضيعة على المال» ولا أجر للأجير 
ما دام يعمل بهذا المال. فإذا عمل بمال غير هذا المال من مال رب المال 
فله أجر عشرة دراهم كل شهر حتى تنقضي هذه الشهور. ألا ترى أن هذا 
الأجير لو شارك رب المال بألف من ماله. فخلطه بمال رب المال بإذنه. 
ل ا ا وي ل الا 
ل ل ار ترطاء ولا أجر للا ع اس رق جيل بيك الي 
ولو يغلت أله الح :وا نطلتف هن افع "ين اقرع كي 5 قن نعلت له 
الأجرء وإنما عمل .في مال هو [فيه] شريك» فهذا لا يستقيم» ولكن كل 
من كان شريكاً في مال بربح أو برأس مال فلا أجر له ما دام يعمل بذلك 
المال. 


وإذا استأجر الرجل الرجلٍ بعشرة دراهم كل شهر يشتري له ويبيع» 
فدفع الأجير إلى رب المال مالا مضاربة» فعمل به على النصف أو على 
الثلث فذلك جائزء والأجير على الإجارة» ورب المال على المضاربة. فإن 
استبضع رب المال الأجير مال" المضاربة يشتري به ويبيع على المضاربة» 
فقبضه الأجير فاشترى به وباع» فذلك جائزء وهو على المضاربة”"' على ما 


60 ص : من هذا. 6 ف + للأجير. 


فو م ص: ما اشترطا. 62 ص : كتب. 
)0( ص : مل. 69 م ص : ماله. 


60 ص - فقبضه الأجير فاشترى به وباع فذلك جائز وهو على المضاربة. 
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: م الشيباني 

اقرط اود والاع "2 [لاجيو فلن بعالت أن الأنجين إتما البتظعت ونه الال 

ولم يكن على الأجير في ذلك شرط أن يعمل بالمال. ألا ترى أن الأجير لو 

لم يعطه رب المال فى هذه الأشهر مالا يشترق نه ديه كان له ال 
على رب المال.ء فكذلك هذا. 


وإذاادقع الول إلى الرسن نالا مضاربة :صنت أن سعوتل جه برت 
المال. على أن لرب المال أجر عشرة دراهم كل شهر ما عمل مع 
المضارب» فاشترى بمال المضاربة» فربحا أو وضعاء فإن الربح كله لرب 
المال. والوضيعة على المال. وللمضارب أجر مثله فيما عمل في المال». 
كم لرب المال» لأن رب المال حين /077/1[1”'ظ] اشترط أن يعمل مع 
المقارت على تك" بين المضا ردوب السسل. قصضارك المقار: 0 
وصار للمضارب أجر مثله. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 
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باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» على أن ما كان في 
ذلك من ربح فهو بينهما نصفان». فاشترى به" رب المال عبداً بخمسمائة. 
فباعه من المضارب بالألف المضاربة» فإن باعه المضارب مساومة باعه كيف 
شاءء وإن باعه مرابحة على خمسمائة باعه”' بالئمن الذي اشتراه رب 
المالء ولا ينبغي له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراهء لأنه إنما اشتراه من 
رب المال لرب المال. فيطرح من الثمن ربح رب المال» لأنه يبيعه لرب 
لجان " 


ولق كان رودي الهوال اششرى” العم القت درهم فباعه من المضارب 


(0) ص: ولا أجر. () ص + كان له الأجر. 


02 ص : فلم يحل. 62 فا انة. 


0( م باعه. 
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بخمسمائة درهم من المضاربة» فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة باعه مرابحة 


على ما اشتراه به من رب المال» وذلك خمسمائة درهم»ء يبيعه في الوجهين 
جميعاً على أقل اتوي 5 وهكذا جميع ما آم شترى المضارب من رب المال 
بالمضاربة. 


ولو كان رب المال لم يشتر العبد» ولكنه ورثه أو وهب له أو تصدق 
به عليه أو ملكه بوجه من الوجوه غير الشرى» فباعه من المضارب بألف 
المضاربة» فربح فيها ألفاًء فاشترى رب المال عبداً بألف درهم يساوي ألفي 
درهم» فباعه من المضارب بالألفين جميعاء فإن المضارب يبيعه مرابحة على 
ألف وخمسمائة» ألف اشترى بها رب المال.» وخمسمائة ربح المضارب. 
وأما الخمسمائة التي ربحها رب المال فإنها تطرح من الثمن» لأنه إنما ابتاع 
لرب المال» فاطرح اربح] رب المال من الثمن» وذلك خمسمائة درهم. 
ينْعَة المضازف: تالت وحمسماثة. 


ولو كان رب المال اشترى العبد بخمسمائة درهم والعبد يساوي 
ألفين» فباعه من المضارب نالا لفيرة كلهاء فأراد المضارب أن يبيع العبد 
مرابحة فإنه يبيعه مرابحة” على ألف درهمء خمسمائة'" التي اشترى بها 
رب المال العبدء» وخمسمائة درهم ربح المضارب. 6 الألف التي 
القيف ند القن تخيسيانة "درف فقي" تماء ريم" 
المَال4- وخمسمانة ورهم .ربح ربت المال» .ولا 0 ا 52 
من ذلك» وإنما يباع العبد مرابحة على الذي اشتراه به رب المال وعلى ربح 
المضاربء إلا أن يبين المضارب الأمر على وجههء فيبيعه مرابحة كيف 


شاء. 

)١(‏ ف: الثمن. ا (؟) ص - فإنه يبيعه مرابحة. 
69 ص : وخمسمائة درهم. 62 ص . وأمد. 

6 م ص ف: بخمسمائة. 69 ص - منها. 

7ع( م ف مال. 63© ص - رب ؟ صح ه. 


(0) ف: ولا ب يجسيبا. 


9 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن رب المال كان اشترى العبد بألف درهمء وقيمة العبد ألف 
درهم. فباعه من المضارب بالألفين» الآلف المضاربة والألف الربح. فأراد 
المضارب أن يبيعه مرابحة» فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهم. لأن قيمة 
العبد ألف دزرعمء ولا رع فيه للمضارب». وإنما هو رأس المال. ألا ترى 
أن المضارب لو أعتقه قبل أن يبيعه لم يجز عتقه. لأنه لا فضل فيه. 


ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة درهم وقبيقة الف درهم» فباعه 
وق المضارت بالالفية: جميها »قاراه' المضتاري أن هة جر ابحة 1 فإنما نيع 
مرابحة على خمسمائة.» لأنه لا ربح فيه» وإنما قيمته مثل رأس مال رب 
المالء فإنه يبيعه المضارب على ما اشتراه به رب المال. 


ولو كان رب المال اشتراه بألفين» وقيمته ألف درهمء فباعه المضارب 
بالألفين حييفا فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف درهم. ولا يبيعه على 
أكثر من ذلك. لأن قيمته ألف درهمء. فليس فيه للمضارب ل عليه 
وإنما رأس مال المضاربة ألف درهمء. وهو أقل من الثمن الذي”" اشتراه 
[به] رب المال» وإنما يبيعه المضارب على الثمن. 


ولق كان العبد.يساوى: ألما وكتمسهاتة: والسبالة عن اليا ».وقد 
امقر اقدونه المال القن درهمء فأراد المضارب أن يبيعه مرابحة» باعه على 
ألف درهم وها وخمسين درهماء لأن الربح فيه إنما هو خمسماثة. 
ل منه ربح رب المال النصف. ويباع مرابحة على رأس مال 
المضاربة وعلى ربح المضارب. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
المضارب بالمضارية كلها عبداء فباعه من رب المال بألفى درهم» فأراد رب 


60 م ص : تببعة. 230 ص - الذي. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال 


المال أن يبيعه مرابحة» فإن رب المال يبيعه مرابحة على ألف درهم 
وخمسماتئة» ألف من ذلك رأس ماله» وخمسمائة منها ربح المضارب. وأما 
الخمسمائة درهم التي ربحها رب المال في المضاربة فإنما يطرحها من الثمن 
لأن المضارب إنما كان اشترى العبد لرب المال» فإذا ربح فيه رب المال 
شيئا طرح من الثمن» وباعه رب المال على ما بقي» /7171/11ظ] فيبيعه 
رب المال مرابحة على ألف درهم وخمسمائتة, إلا أن يبين الأمر على 
وجههء فيبيعه كيف شاء. ولو لم يكن المضارب اشترى العبد بجميع 
المضاربة» ولكنه اشترى بخمسمائة درهم من المضاربة» فباعه من رب المال 
بألفي درهمء فأراد رب المال أن يبيعه مرابيحة» فإنه يبيعه على ألف درهم». 
خمسمائة درهه"" الثمن الذي اشتراه به المضارب» وخمسمائة درهم منهأ 
ربح المضاربء ويُلْقَى من الثمن ألف. خمسمائة''' درهم منها تمام رأس 
المال. لأنه لا ربح لوطا رو معن يعي راجو 7" لهال بومتسييوانة ينها 
ربح رب”؟ المال» فيطرح ذلك كله من الثمن. وإن كان بقي من المضاربة 
خمسمائة درهم في يدي المضارب لم يشتر بها شيئاً لم يحتسب بها في ثمن 
هذا العبد. ألا ترى أنها لو ضاعت كان رأس المال كله من ثمن العبد الذي 
اشتراه به رب المال وربح رب المال» وباعه رب المال مرابحة على الثمن 
الذي اشتراه به المضارب وهو خمسمائة درهم» وعلى ربح المضارب وهو 
خمسمائة درهم» فيبيعه فبرابيخة غلئ: ألفب درهم». إلا أن يبين فيبيعه كيف 
ه. قناقم دقان كانه ننمة العك فى :هذا الوسه أكتر من النمن أو أتن ان كانت 
بكلة قير سواةة ولا يلتك فى هذا إلى قبعة العيد»- لأن المضتارت إنما 
يصل إليه الثمن» ولا يصل إليه العبد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداء فباعه من رب المال بألفى درهم» ثم باعه رب المال مساومة بثلاثة 


آلاف درهم. ثم اشتراه المضارب من رجل أجنبي بألفى درهم التي أخذها 


)١(‏ ص - درهم. () ص: وخمسماتة. 
(6) م ف: حتى يكمل رأس. () ص - رب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ود "وبين لمان قد الست قا رانة المعدا ويه أن نسيعة :قر ضف وكا لاا بتع 
مرابحة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله بشيء من الأشياء. ولا يبيعه في 
قياس 25 إلا دري لأن رأس مال الأول كان ألف درهم» فربح فيه 
المضارب حين باعه من رب المال خمسمائة درهم. وباعه رب المال فربح 
ألفا وخمسمائة حين باعه من الأجنبي بثلاثة آلاف”"“. فهذا قد ربح فيه ألف 
درهم. وإنما رأس مال الأول فيه ألف درهمء فإذا طرحت الربح من رأس 
المال لم يبق من رأس المال شيء» ولا ينبغي أن يبيعه مرابحة في قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يبين» فيبيعه كيف شاء. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فإن المضارب يبيعه" '' مرابحة على الثمن الذي اشتراه به من 
الأجنبي» ولا يلتفت إلى ما كان فيه من ربح قبل ذلكء لأنه إذا خخ © 
من ملك المضارب /175/11؟و] وملك رب المال إلى الأجنبي وكان عبدا لم 
يملكاه قط في قول أبي يوسف ومحمد - فيبيعه المضارب مرابحة على 
الثمن الذي اشتراه [به] من الأجنبي» وهو ألفا درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداًء فباعه من زضة الفان: بالف درهم وخمسمائة درهم.ء ثم باعه رب 
المال من أجنبي بألف وستمائة» ثم عمل المضارب بالألف والخمسمائة 
حتى صارت ألفي درهمء فاشترى بها العبد من الأجنبي . ثم أرَاف المفا راتت 
أن يبيع العبد مرابحة. فإنه يبيعه في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه 
مرابحة على ألف درهي”*) وأربعمائة» لأن المضارب كان ربح في البيع 
الأولخية باعة سن .زنب المال التي وخمسين درهماء وربح رب المال 
فيه حين باعه من الأجنبي ثلاثمائة وخمسين درهم””'» ثم اشتراه المضارب 
لنفسه ولرب المال بألفي درهم. فلا بد من أن يطرح من 6 الألفين ما 


لل ص - من ؟؛ صح ه. 6 م6 الالف. 
(5) م: بيعه. (4) م: إذا أخرج. 
الله ص - درهم. 05 ص : مائتي. 


(0) م ص - درهماً. (4) ف: من هذه. 


2 المضارب على رب المال» وهو مائتا م وخمسول درشها: ويطرح 
ما ربح رب المال على الأجنبي وهو ثلاثمائة وخمسون. وأما في القول 
الآخر فإنه يبيعه مرابحة على جميع الثمن الذي اشتراه به من الأجنبي» فيبيعه 


مرابحة على ألفي درهمء أن الأجنبي حين اشتراه من رب المال فل حرج 
2000 
تر اع 


من ملك رب المال ومن ملك المضارب بشرى صحيح» ولا" نشسية: اشكر 
رب المال من المضارب» فإدا كان الأمر على هذا باع المضارب العبد على 
جميع الثمن الذي اه شتراه به من الأجنبي. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف» فاشترى بألف منها 
عبداً را ثم باعه من رب المال» ثم إن رب المال باعه من 
3 حسى دالنت وخمسمائة مرابحة. 32 إن المضارب اشتراه من 
الأجنبي مرابحة بألفي درف من المضاربة. ثم إن رب المال حط عن 
الأجنبى من الثمن ثلاثمائة”؟'» فإن الأجنبى يحط عن المضارب مثل ما خط 
عنه رب المال من الثمن» وخصة ذلك من الربح» وذلك كله أربعمائة». فإذا 
أراد المضارب أن يبيع العبد مرابحة باعه على ألف ومائتي درهم. لأن رب 
المال كان ربح فيه على الأجنبي خمسمائة» فلما حط عنه ثلاثمائة درهم 
كانت الثلاثمائة من جميع الثمن ثلثاها””' من رأس المال» والثلث من 
اريم تي من ربح المال على الأجنبي بعدما حط الثلاثمائة"'' أربعمائة 
درهي'" 0 وكان الذي حط الأجنبي عن المضارب من الألفين أبعمانة 
//17؟ظ] درهمء فينبغي للمضارب في قياس قول اس حنيفة أن يطرح 
من الثمن الأربعمائة درهم التي حطت عنه» لأنه قد أخذها من الأجنبي» 
وينبغي له أيضاً في قياس قول أبي حنيفة [أن يطرح] ما بقي من [ربح] رب 
المال» لأنه إنما اشتراه بماله» فيطرح من ذلك أربعمائة درهم» وهو الذي 


0 هو قرس “من د وجل : 

(©) ص - ثم. (:) ص: لونم نل نمق لشي 
(( م ص ف : ثلثها. والتصحيح من ب» والكافي». 5 ظ.. 

03( م ص ف + من. والتصحيح مستفاد من ب»ء والكافي. اظ. 
© ص - درهم. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بقىي من ربح رب المال» فيبيعه مرابحة على ألف درهم ومائتي درهمء إلا 
أن يبين فيبيعه مرابحة على ألف وستمائة» ويطرح من الثمن الذي حط عنه 
الأجنبي خاصة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد في الوجهين جميعاً فإنه 
عه عر جح على الله بر جات دريف رادا كارع م زنع ا؟درت المانه 
إنما يطرح منه ما حط الأجنبيى عن المضارب» وذلك أربعمائة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم»ء فاشترى بها عبداًء فولاه رب 
وخمسمائة» ثم إن الأجنبي باعه من المضارب”" مرابحة بألفي درهم من 
المضاربة» ثم إن المضارب حط عن رب المال من الذي ولاه العبد مائتي 
عن الأجنبي» وذلك ثلاثمائة» لأن ربحه كان خمسمائة» فإذا حط رب المال 
عن الأجنبى ثلاثمائة درهم فينبغي للأجنبي أن يحط هذه الثلاثمائة التى 
حطت عنه عن المضارب وحصتها من الربح. وذلك امات فيبقى العبد 
فى ا المضارب نألف درهيم وستمائة 5 من الأجنبى. فإن أراد 
حنيفة ) يطرح من الشمين الذي اشتراه به ما حط عن الأجنبي . وهو أركمانة 
ويطرحا'" من ذلك أو ربع رب المال عن الأجنبى وهو أربعمائة درهم: 
وستماثة» يطرح من الثمن الذي اشتراه به من الأجنبى الأربعمائة ولا يطرح 


ربح رب”" المال من ذلك. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه. 
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6 ص - ربح. 6 ص - رجل. 
9و6 2 من المضارية. 62 ص : في يك. 


)97( ف - راصاء. 


كتاب المضاربة ‏ باب ضمان المضارب 2 


باب ضمان المضارب 


وإذا دفع رجل إلى رجل مضاربة بالنصفء ثم دفع إليه مالا آخر 
بالنصف مضاربة» فخلطه» قال: مسائل هذا الباب كله تشتمل على حرف» 
وهو أن المضارب عمل في المقنا روكده ديفا ثم خلطة 1 ة/ااو] أو 
خلط كن ادديرع) ورك اف اند ميتم خلط. وقد أذن له بالخلط 
أو لم يأذن له"'*. أو أذن له"'* بالخلط في عدن 7 الفا ربعي دون 
الأخام 3 

قال: أما إذا خلط قبل الربح فلا ضمان عليه» لأنه خلط مال رب 
المال بعضه ببعض سواء أذن له أو لم يأذن له. وإن خلطه بعدما ربح فإذا 
أذن له بالخلط فلا ضمان عليه بها. وإذا لم يأذن له بالخلط ضمن. لآنه 
خلط فال “ننسه" يمال ترركت المنال.توإذا أذن: له عالخلط فن. اعد المضارتين 
وقد ربح في أحد المضاربتين ينظرهء إن أذن له بالخلط بالمضاربة الأخيرة 
ولم ادل له في الأولى وقل ردم في الأولى فلك ضمان عليه لأنه خلط مال 
زنع الخاله سال لتسا باذ دوف ل بالخلط في المضاربة 
الأولى لى ولم يأذن له فى المضاربة الأخيرة فخلط ضمن.» لأن المضاربة 
الأخيرة مال رب المالء ولم يأذن له بالخلط. 


وإذا دفع الرجل ان الرجل ألف رم مضارية بالنصف.» وأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه أو لم يأمره”" » فعمل» رجاتي الم تصارف الذي 
درهمء ثم إنه دفع إليه ألف درهم فقياننة بالقض ته .واهرة: أن يعمل في 
ذلك يراب أو لم بأون7" 4 افتخلظ :هده الألفية: الأخيرة بالألفيق الأوليين ته 


)١(‏ ماله (0) ص - أو أذن له. 
فر ص : فى أحد. 62 ص : الآخر. 
)0( م لو؛ ف: ولو. 69 م ص - له. 


(0) ص أباهزة؟ صح ها 
040 م ص + فعمل فربح قيها ألفا فصارت الفي درم مه دفع إليه ألف درهم مضارية 
بالنصف وأمره أن يعمل في ذلك برأيه أو لم يأمره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عمل بالمال كلهء فربح فيها ألفاء فإن كان لم يأمره أن يعمل في الأخيرة 
برأيه فإن المضارب ضامن للألف17) الأخيرة حين خلطها بالربح الذي كان له 
في المضاربة الأولى. لأن له فيها حقا"'' من الربح خمسمائة» فإذا ضمنها 
كان ما ربح فيها من شيء بضمانهء فيأخذ من هذا المال ألفأ وثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثين درهماً وثلثا '"'. فيكون ذلك له خاصة لضمانهء ويغرم لرب 
المال ألف درهم ا عليه ويتصدق في قياس قول من حنيفة ومحمد 
بوم الألف:التى. صن بوآما ما بق مق المال:قهو على المضاريةف .ولا 
يضمن فيه شيئاء لأنه لم يخلط بماله» إنما خلط بمال رب المال» فيأخذ 
رب المال مما بقي من المال رأس ماله الأول. وما بقي من الربح فهو 
بينهما نصفان على ما اشترطا من المضاربة. ولو أن المال ضاع قبل القسمة 
ضمن المضارب لرب المال المضاربة الأخيرة» وهي ألف. ولا يضمن 
المضاربة الأولى. ولو كان رب المال أمره أن يعمل في المضاربة الأخيرة 
برأيه ولم يأمره في الأولى بذلك. أو أمره في المضاربة. فربح ألفاً. 
1 ظ] ثم خلط المضاربة الأولى بالمضاربة الأخيرة. فعمل بهما 
جميعاًء فربح ألفاً. فصار المال كله أربعة آلاف. فإن المال كله مضاربة 
غلىدها: اتقرطا» ا حل رب المال رأس مالهء وهو ألف. وما بقي فهو 
بينهما نصفان. ولا يضمن في هذا الوجه المضارب شيئاً من المضاربتين 
جميعا : لأنه أمره أن يعمل فيها برأيه؛ ألا ترى أنه لو خلطها بمال المضارب 
لا يضمنء. فكذلك”' هذا. ولا يضمن في المضاربة الأولى وإن كان لم 
كامية أن يعمل برأيه» لأنه خلطها بالمضاربة الأخيرة قبل أن يربح في 
الأخيرة شيفاك وإنما خلط مال رب المال بعضه ببعض. فإذا كان لا ربح 
للمضارب في المال الذي أمره أن يعمل فيه برأيه لأنه لا ربح فيه فلا ضمان 
عليه. فإذا كان المال الذي لب" يأمره أن يعمل برأيه لا ربح فيه والآخر فيه 
الربح ضمن المال الذي لم يأمره أن يعمل فيه برأيه. ولو لم يأمره أن يعمل 
)١(‏ ص - للألف؛ صح ه. (9) تصن ستو 


فر صن وثلث درهم. 62 صن دين 
(0) ف: فلذلك. 69 ص - لم؛ صح ه. 


كتاب المضاربة - باب ضمان المضارب 

اله ا ا تك رن 01 0 
في واحد من المالين برأيه فخلطهما قبل أن يربح في واحد منهما شيئا فهما 
على المضاربة» ولا ضمان عليه في واحد منهما. ولو كان ربح في كل 
واحد منهما ربحاً قبل أن يخلطهماء ولم يأمره أن يعمل في واحد منهما 
برأيه» فخلطهماء ضمن المالين جميعاء وحصة رب المال من الربح الذي 
كان قبل أن يخلطهما. وما ربح في المالين جميعا بعد خلطهما فإنه 
للمضارب خاصة» ويتصدق به إلا حصة الربح الذي ربح قبل أن يخلطهماء 
فإن ذلك حلال له» لا بأس به. ومن ذلك لو أن رجلا دفع إلى رجل ألف 
درهم مضاربة» ثم دفع إليه”2 بعد ذلك ألف درهم مضاربة» والمضاربتان”" 
نميف بالتضفت»ة ولم يأمره أن يعمل في ذلك برأيه» فربح في كل ألف ألفا 
مثلهاء ثم خلط المال كلهء فعمل به فربح ألفاء فإن المال كله للمضارب. 
ويضمن لرب المال ثلاثة آلاف درهمء ألفان”" رأس مالهء وألف ربحه من 
المضاربتين جميعاً قبل أن يخلطهماء ويسلم للمضارب من هذا المال جميع 
الذي غرم»ء فيطيب له» ويبقى في تفن الفا درهم». فيكون له من ذلك ألف 
درهم» حصته من الربح الذي كان له قبل أن يخلط المال» فيطيب له ذلك» 
ويبقى له ألف درهم»ء يكون له منها مائتا درهم وخمسونء. حصة هذا 
الربح» فيطيب لهء ويتصدق بما بقي من المال» وهو سبعمائة درهم 
وخمسون درهماء وذلك حصة مال رب المال من الربح الذي كان بعد خلط 
المضاربتين» فيكون ذلك للمضارب /7077/51و] بضمانه المال» إلا أنه ينبغي 
له أن يتصدق به في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف في 
هذا كله فإن الربح له لا يتصدق بشيء منه» لأنه ضمن فطاب له الربح. ولو 
انوت الهال: كان افره فى العشا عد ححميها أن تعمل فيها”" نرايةه 
ستل فريع لو كل واتض هن الماليق آل رشي فى مخلطيها ببعنا ذلك 
فربح فيهما ألفاء لا ضمان عليه في شيء من ذلكء». والمضاربة على حالها 
بينهما على ما اشترطاء لأنه كان أمره أن يعمل فيها برأيه» فلذلك لا يضمن. 


)١(‏ ص - إليه. (؟) صس: والمضاربتين. 
2ض الفين: (:) صصس: فيهما. 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح 
المضارب فيها ألفاًء فصارت في يديه ألفي درهمء ثم إنه دفع إليه بعد ذلك 
ألف درهم مضاربة» وأمره أن يعمل فيها برأيه» فخلطهما"' بالمضاربة 
الأولى» فهلكت منها ألف درهم بعدما خلطهاء فإن أبا يوسف قال: الألف 
التي هلكت هي الربح» ويستوفي رب المال رأس ماله كله مما بقي» وهو 
ألف درهم. وقال محمد: وأما أنا فأرى الألف التي هلكت من المالين 
جميعاً على ثلاثة أسهم. يأخذ رب المال رأس المال مما بقي. وهو ألف 
درهم وستمائة درهم وستة وستون رهما 0 درهم» وما بقي من المال 
فهو مضاربة الآخر"" الذي ربح ألفاًء فأخذ رب المال من ذلك ألف درهم 
رامق ماله» وما بقي فهو بين رب المال والمضارب الذي ربح على ما 
اشترطا 'غلية,.«وقال؟؛. لا نشية المضازكان”؟"«فن .هذا الونجه المظنارية الواحدة 
وكال .مضو هى""" خترنا واد ذا كاننا مقا ره مختلفتين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهمء ولم يأمره أن يعمل فيها 
برأيه» ودفع إلى آخر مضاربة» ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه''. فخلطا 
المال جميعاً. ثم عملا به فربحاء فالمال”'' مضاربة” على حالهء ولا 
ضمان على واحد منهما فيه» لأنهما خلطا مال رب المال بعضه ببعض» 
ولم يخلطا به شيثاً من مالهما. وإن كان أحدهما ربح في مضاربته شيئاً قبل 
أن يخلطا ثم خلطاء فالأمر فيه كما وصفت لك في الواحد إذا أخذ من 
الرجل المضاربتين. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه. 
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)010( ص : فخلطها. | 62 م ص ف: وثلئي . 
(9) ص: الأخير. (7)8 ين "لا يثنية المضنا رسن 
)0( م ف: هو. 


(7) ف + ودفع إلى آخر مضاربة ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه. 
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باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم ل 01 بالتصمه» ودفع إلى 
آخر ألف درهم مضاربة /ؤ]] بالنصف» فاشترى أحدهما عبداً 
بخمسمائة درهم من المضاربة». فباعه من المضارب الآخر بجميع الألف 
المضارية التي في يديه» فإن أراد المشتري العبد أن يبيعه مساومة باعه كيف 
شاءء وإن أراد أن يبيعه مرابحة باعه على أقل الكمتتر »ع وهو خمسمائة الثمن 
الأول الذي اشتراه به المضارب الأول» لأن المال كله لإنسان واحدء فإذا 
كان المال لإنسان واحد"'' ولا ربح فيه للمضارب البائع باع المشتري العبد 
على أقل الثمنين. ولو كان المشتري اشترى العبد بالألف المضاربة وبألف 
مرخ ماله ثم أراد أن يبيعه مرابحة [فإنه ع 0 على ألف درهم 
[و]ناقي ”" ومست الألفن القى أداها مخ مالة لا يتقضن :متها لانها 
لسك نع : المفنا ونه بوعانتان 7" سود من المضاربة؛ ألا ترى أن الأول 
كان اشيعرين: العند" متسيوها 31 .ور امن ماله افن كل الصف نتن «العيك مائتان 
مون فليا باه قة المفيا رت لاسر لالت المقيارة بوالنت موضال: 
وكان هذا المشتري الآخر اشترى نصفه بألف من ماله”'» فيبيع ذلك النصف 
مرابحة على جميع الألف التي نقد من ماله. وأما''' نصف العبد الآخر الذي 
اشترى بالمضارية فإن رأس مال المشتري الأول فيه مائتان وخمسون» وقد 
اشتراه هذا بالمضاربة» فينبغي له أن يطرح من مال المضاربة التي اشتراها 
بعدما زاد على مائتين وخمسين» ويبيع هذا النصف”"' بمائتين وخمسين 


)١(‏ ص - فإذا كان المال لإنسان واحد. 

(؟) الزيادة مستفادة من الكافى» 7/١791”ظ.‏ 

(0) ص : مائتي. ْ 

(8©) ص: وماتثتا. 

(4) ص - وكان هذا المشتري الآخر اشترى نصفه بألف من ماله. 
(1) ف: فأما. 

0) ص + بمائتى وخمسين ويبيع هذا النصف. 
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مرايحة إن أحب ذللكة: وله يبيعه على أكثر من ذلك. لأآن اللي 0 
لإنسان واحد. فإن بين المشتري الآخر الأمر على وجهه كيف اشترى العبد 
الأول» وبأي شىء اشتراه هو سيا وأخبر أن ذلك مال رجل واحد. فلك 
بأس بأن يبيعه مرابحة على الألفين. 


وإذا دفع الوجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ‏ ثم دفع إل 

آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف» فاشترى الذي دفع إليه'"' الألف مضاربة 
عبد بالألف المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بالألفين المضاربة» فأراد 
هذا المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف 
درهم وخمسمائة درهم. ألف منها رأس المال الذي اشتراه به المضارب 
الأول» وقد ربح المضارب الأول في العبد خمسمائة» وربح رب”" المال 
خمسمائة» فينبغي للمضارب الآخر أن يطرح ربح”*' رب المال الذي ربح. 
لأنه إنما اشتراه له» فيطرح /771/11و] المشتري الآخر من الثمن الذي 
اشترى العبد به» وهو ألفا درهم. ربح زاتت الما في المضاربة الأولى. 
وهو خمسمائة درهم» ويبقى 2 "ورتب وخمسمائة درهمء فيبيعه 
ا 0 على ذلك. ولو كان المضارب الأول لم يشتر العبد بالألف 
المضاربة» ولكنه اشتراه بخمسمائة درهمء ثم باعه من المضارب الآخر 
بجميع المضاربة» وهو ألفا درهمء فأراد هذا المضارب الآخر أن يبيعه 
405 درهم منها 

س مال المضارتب الأول الذي نقد في العبد.ء وخمسمائة منها ربح 
ع الآولة:ويظر هن الفيق: الذى اشترى :العيق مه هذا المضارت 
الآخر ألف دره.'", خمسمائة درهو"'' منها تمام رأس المال لرب المال 


نه ولا يبين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهمء» خمسمائة 


50 ين؟ الجر اديه 72" (؟) ص - إليه؛ صح ه. 
(9) ص _- رب. 62 م ص - ربح. 

(0) ف: الألف. (7) ص - مرابحة؛ صح ه. 
(0) م: وخمسماثة. (0) ص - ألف درهم. 


)00( ف - درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 


من المضاربة الأولى» لأن المضارب الأول لا ربح له حتى يستوفي رب 
العال ران الجان» ورا شان ونه السان فى قز ماله سو لفيا 1 عن 
عده: لنت كام لمارا ند يقن فى يك الحضنا نك الا رن مر" المقيارية الو 
هلكت كان 5 ماله كله فى العم يهنا العبد» وهو ألف درهم. فلا ربح 
للمضارب الأول في هذه الألف التي تجعل من ثمن العبد رأس مال رب 
المال» وإنما ربحه في للشو انافك فربحه نصفهاء وهو خمسمائة درهم. 
وربح رب المال نصفها وهو خمسمائة» فاطرح تمام رأس مال رب المال 
اه 00 اعفد وس ل شر ركجا اتعرى لرت لجال :"ور نا يسيع لدم ل 
ون لتاق العف رس ركو وم الجدا كله ور يجا و جا اعد المضا رت 
الأول لرب المال» وإنما اشتراه المضارب الآخر لرب المال» فإذا طرحت 

من الألفين التي اشترى بهما العبد تمام رأس مال رب المال» وذلك 
خمسمائة» وربح رب المال ل فباعه المضارب الآخر مرابحة على 
الألف الباقية» فخمسمائة منها رأس مال المضاربة الأول 7" التي نقد. 
كتميانة ونم نينا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف. فاشترى المضارب الأول عبد بألف درهم 
من المضاربة» فباعه من المضارب الثاني بثلاثة آلاف درهم» ألف منها من 
وال" اغارف القاض و-ين الففيف منفيا امنا رن الع بونعيكه ليده فازاد 
التشاينب الالخر اندي العك مرافسة ير ارسق لزنه بسيفة على الدي قرم 
[وآمائة درهم وستة وستين وثلثي درهم. ألف منها الذي نقد المضارب 
الآخر من ماله» لا ينقص منها ا اوهي حصة ثلث /[71//1"ظ] العبد» 
وقد اشترى ثلثي العبد بألفي اليقيا رن 40 دوراس هال المضازت الأول الذي 
نقد في هذين الثلثين ع6 الألف المضاربة» وذلك ستمائة وستة وستون 


6 ص - في كل مال من المضاربة؟ صح ه. 
00 ف - الأولى؛ صح ه. فر ص - مال. 
20 ص : درهم. 6 م ص : ثلثي . 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقلي""" حرهي» فيبيع المضارب”" الآخر ثلثي العبد مضاربة على هذه 
الستمائة وستة وستين التي نقدها الأول في ثلثي هذا العبدء ويطرح 
المضارب الو مما تن يمن افده التي نقد في ثلثي هذا العبد تمام رأس 
مال رب المال من المضاربة الأولى. لأنه لرب المال لا ربح للمضارب 
فيه» فيطرح ثلاثمائة وثلاثة وثلائين وثلثاً”"' تمام رأس مال المضارية) 
الأولىء ويبقى من الألفين المضاربة ألف وخمسمائة درهم ربح رب المال. 
فيطرح من رأس المال» ويبقى خمسمائة ربح المضارب الأول. فيبيع 
المضارب الآخر ثلثي العبد الذي”"' اشتراهما بالمضاربة على ما نقد فيهما 
المضارب الأول. وهو ستمائة 8 وستون وثلثان”"', وعلى ربح المضارب 
الأول وهو خمسمائة درهم. فيبيع الثلثين مرابحة على ألف درهم ومائة 
درهم» وهي ستة وستون الت ل درهم» ويبيع كلك" الدى ضار 
للمضارب الآخر من العبد بالألف التي نقد مرابحة على الألف التي نقد 
كلهاء فيبيع العبد كله مرابحة على ألفي درهم ومائة درهم وستة وستين 
درهماً وثلثيه”"'. ولو كان المضارب الأول لم يشتر العبد بالألف المضارية 
كلهاء ولكنه اشتراه بخمسمائة من المضاربة» والعبد يساوي ثلاثة آلاف 
درهم» ألف منها من مال المضارب الآخرء وألفا درهم منها المضاربة التي 
دفعت إليهء فأراد المضارب الآخر أن يبيع العبد مرابحة ولا يبين» فإنه يبيعه 
مرابحة على ألف درهم واتفات] 9 درهم وثلاثة وثلاثين درهما ولك 
درهم. ويطرح 5 ومو المال آلف درهم ومائة درهم وستة وستين هما 
وثلثي درهمء. لأن الذي نقد المضارب في هذا العبد خمسمائة درهم. 
فاشتراه المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهمء ألف من مالهء فصار له بذلك 


(03) نض ادو اليه (؟) ص - المضارب. 
() صس: وثلث. (4) م: مضاربه. 
(0). صن : اللين. (5) صسص: وثلثي درهم. 
(0») ص - درهما. (4) اصن وتات 
(9) ف ثلث. )٠١(‏ ص: وثلثي درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المرابحة فى المضاربة بين المضاربين 


القلقم با فة .وني "مايه فلن الالتك ال نقد كلها واشعرق التلنين 
بالالفيق عق المضاردة؟ واس مان المضاوت: الت نقد فى تاك عند لا تمانة 
وثلاثة'"' وثلاثون”' درهماً وثلث درهم. 0 هذا المعارت الآخر هذين 
الثلثين من العبد على ما نقد فيهما المضارب الأول وقد بقي من ادافين 


ات ل درهم وستمائة 0 وستة وستون و وثلثان» 


وسته وستول 508 1 وده سياه مرابحة. ا وبقي ا 


ذلك ألف درهم» ربح رب المال من ذلك خمسمائة درهم» فيطرح أيضا هن 
رأس المال» ولا يبيع عليها مرابحة» ويبقى خمسمائة درهم للمضارب 
الأول» فيبيع ثلثي العبد مرابحة مع ما نقد المضارب الأول في ثلثي العبد. 
وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث» فيبيع ثلثي العبد مرابحة مع ما نقدا*ا 
الذي اشتراه بالمضاربة على ثلاثمائة''' وثلاثة وثلاثين وثلث» ويبيع الثلث 
الذي اشتراه لنفسه بالألف”''' التي نقدء فيبيع العبد كله مرابحة على ألف 
درهم وثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف.» ثم دفع بعد 
ذلك أله" مشيارية إلى بودن الكو بالتفيتوه #اتشرى. المتفبارية الاخر 


)١(‏ م ص ف: بيعه. 

(؟) ف وثلاثة» صح ه. 

(6) م ص ف: وثلاثين. 

(:) من هنا ابتدأت المقابلة على نسخة د. 

(5) ف - درهماً وثلثان فيطرح منها تمام رأس مال رب المال من المضاربة الأولى وذلك 
وكفاتة وسكةة وبيعؤن: وثلتان: 

(5) م: عليهما. [ 

(0) دام بعد. 

© م ف - مرابحة مع ما نقد. والزيادة من د ع. 

(9) م ف: على ثمانمائة. والتصحيح من د ع. 

(١٠)م:‏ الألف. 

(١١)م‏ - ألفاء صح ه. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وباع» حتى ربح ألفاء فصار في يديه"'' ألفا درهم» ثم إن المضارب الأول 
اشترى عبدأً بالألف من المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بالألفب.” 
التي في يديه» وقيمة العبد ألفا درهم. فأراد المضارب الآخر أن يبيع العبد 
مرابحة ولا يبين © باعه مرابحة على ألف 2م وخمسمائة دوهع 2 لأن 
البضارت الأول عراف والآلك انهه نه المغدارت الأ خزه ومفة أيفنا 
بخمسمائة حصهةه المضارب الأول من الربح الذي زم ويبطل 0 الثمن 
حخحصة رب المال الذي زنع ع المضارب الأول» وهو خحمسمائة 2 فيبيع 
المضارب الآخر العبد مرابحة على ألف وخمسمائة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف 07 مضاربة» فعمل المضارب 
الآخر حتى ربح ألف درهم» فصار في ا أن درهم2» ثم إن المضارب 
اكترق .غيدا بالفو»: امتمسيياتة من ماله» وخمسمائة من المضاربة» فباعه من 
المضارب الآخر بألفين من المضارية التي في يديه» فإن أراد المضارب 
الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهم وخمسمائة 
درهم» فيطرح من رأس المال خمسمائة درهم. لأن المضارب الأول اشترى 
نصفه لنفسه بخمسمائة» فباعه من المضارب الآخر بألف». فلا بأس بأن يبيعه 
ذلك النصف بألف درهم. لأن ذلك النصف لم يكن لرب المال حين اشتراه 
المضارب الأول. وأما نصف العبد الذي اشتراه المضارب الأول من 
المضاربة فإنما اشتراه لرب المال» ثم باعه المضارب الآخر بألف درهم. 
فيبيع المضارب ذلك النصف بخمسماتة التي نقدها فيه المضارب الأول» 
وبقيت خمسمائة» وقد كان رب المال دفع إلى المضارب الأول ألف درهم 
مضاربة» فتمام رأس المال /[7178/5١ظ]‏ مع الخمسمائة التي نقدها المضارب 
5 من المضاربة خمسماثة. ولا ربح للمضارب الأول حتى يستوفي جميع 

س المال من ثمن نصف العبد الذي اشتراه المضارب الآخر. فإذا لم يكن 


)١(‏ د: في يده. 
(؟) د م بألفين. 
(©) د: في يده. 


كتاب المضاربة - ياب المرابحة في المضارية بين المضاربين 


للمضارب الأول في الخمسمائة الباقية ربح وكانت لرب المال طرحت من 
انه المال» فلم يبع المضارب الآخر عليها نصف العبد الذي اشتراه. فيبيع 
العيك #وزانمنة على القن ويكسنهانة .على ,ما #وضفة الث بولق كان المقارس: 
الأول اشترى عبد بألف درعم وخمسمائة وزهمء ألف من عنذه » وخمسمائة 
فق العقيا ناعم التظيا اف لكشو برا لالفين من النففي ريه الت 7" رفي 
يديه» فأراد المضارب الآخر أن يبيع العبد مرابحة ولا يبين» فإنه يبيعه 
مرابحة على ألف درهم وثمانمائة درهم وثلاثة وثلانين وثلث» لأنه اشترى 
ثلثيه لنفسه بألف» فباعه من المضارب الآخر بألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين 
قلقي فاشكر ف اتلقه نو الوضاريةيكوسمانة و :قباعه المضارت الاخكر سيكمائة 
المضارب الأول» وذلك مائة وستة وستون وثلثان» فيبيعه المضارب الآخر 
على ألف درهم وثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث درهم. وكذلك لو كان اشتراه 
المضارب الأول بالآلف المضاربة وبخمسمائة من ماله ثم اشترى منه 
المضارب الآخر بألفين من المضاربة» فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة 
على ذلك ولا يبين» فإنه يبيعه مرابحة على ألف وثمانمائة درهم وثلاثة 
وثلاثين وتلنت: وعلى هذا جميع ما وصفت لك منْ هذا وفياسه. وإذا بين 
المضارب الآخر للمشتري الأمر على وجهه». فأخبره أنه اشتراه من مال 
المضاربة في يديه لرجل» واشتراه من مضارب لرسو الغال: وسين : له اللأمر 
يبين الأمر على وجهه فليس له أن يبيعه مرابحة إلا على ما وصفت لك في 
هذ الوجوة كلها 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» ودفع إلى آخر ألفي 
درهم مضاربة» فاشترى الأول المدفوع إليه عبدا بألف يي من ماله 


)غ0 م ف: المضارب الذي. 
(؟) د - مضاربة ودفع إلى آخر ألفي درهم مضاربة فاشترى الأول المدفوع إليه عبداً بألف 
درهعم” 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني - 


وي من المضاربة» فباعه من المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهم 
من ماله. والألفين من المضاربة» فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا 
يبين» فإنه يبيعه مرابحة على /[9/5؟و] ألفى درهم وستمائة وستة وستين 
ماله”'“'» فباع”' ذلك من المضارب الآخر ثلثي الثلاثة الآلاف. وذلك ألفا 
وومةه ولا ينمص من هذه الألفين قليلا ولا كشيراء واشترق المضارب 
الأول ** تلنس العيدا متويوانة تمن المقنا رن قتاعه ردقه لفك اللاو 1 
وذلك ألف درهم ثلثها من مال الآخرء فلا ينقص منه قليل ولا كثير» وذلك 
ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون وثلثء. وباع ثلثي ثلث العبد ورأس ماله فيه ثلاثمائة 
وثلاثة وثلاتون وتلق '" علق ب الألفين من مال 'التشنارية :ذلك سكماثة وق 
وستون وثلثان» فاطرح منها ما زاد على رأس المال هذين التسعين؛ لأنه 
لرب المال.ء وذلك ثلاثماثئة وثلاثة وثلاثون وثلث. فيبيعه مرابحة على 
0 0087 01000 5 5 | 
الفين © وستمائة وستة وستين وثلثين. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
رجل آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب الأول بالألف 
المضاربة وبخمسمائة من ماله عبد يساوي خمسة آلاف درهم» فباعه من 
المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهمء منها ألف” من مال الآخرء وألفا 
درهم المضاربة» فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبي فإني©) 
يبيعه مرابحة على ألفى درهم وخمسمائة درهم2. لآن المضارب الأول اشترى 


)١(‏ د: بخمسماثة. 

6 د من ماله. 

ف م أي لظ (فبا» من «فباع». ظ 
(5) د الأول. وقد اختلطت الأوراق في نسخة د هناء فانتقل من الورقة ١و‏ إلى 8و. 
(0) د: الف. 

() ف - وباع ثلثي ثلث العبد ورأس ماله فيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

(0) ف: على الفيايين (مهملة). ظ 

63 دام - ألف. 

(69) ف فإنه؛ دام: به. 


كتاب المضاربة - باب المرابحة في المضارية بين المضاربين 


نلك اللشك يانه فنافة كلتف القلانة الالانه شن كن الع تليق قاد 
ينتقص منها قليل ولا كثير. وأما ثلثا العبد الذي اشتراه المضارب الأول بألف 
درهم المضاربة» فإن ا ذلك اشتراه المضارب الآخر ستمائة وستة وسكين 
وثلثين من ماله لا ينقص من ذلك قليل ولا كثيرء وفبقى “ثلنا التلنين 
المضارب الآخر بالألف وثلاثماتة وثلاثة وثلاثين وثلث» فاطرح منها تمام 
رأس مال”'؟ المضاربة الأولى» وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث» ونصف 
الربح الذي صار لرب المال في المضاربة الأولى» وهو مائة وستة وستون 
وثلثان. فيبقى 0 ذلك 001000 وثادانة وثلاثون وتلقية فيجمع لعن الألف 
وشضانة ‏ وميقة وسعن. وثلقية : :فيكون :ذلك كله ألفي درهم وخمسمائة درهم. 
فيبيعه مرابحة على ذلك. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 
آخر ألفي”" درهم مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب الأول جارية بألف*' 
درهم من ماله» وخمسمائة درهم /[701 ظ] من مال المضاربة» فباعها من 
المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهم ين معدا رك وال “بين فال 
المضارب الآخرهء فأراد المضارب الآخر أن يبيعها مرابحة ولا يبين» فإنه 
يبيعها مرابحة على ألفي درهم وثمانماتة وثلاثة وثلاثين وثلث» فإذا قبض 
الثمن الآخر كان" لنفسه من الثمن حصة ألفي درهم» وكان ما بقي من 
المضاربة» فإن كان الثمن الذي باعها به أربعة آلاف درهم كان له خاصة من 
ذلك اثنا عشر جزء من سبعة عشر جزء من أربعة آلاف» وتبقى خمسة أجزاء 
من سبعة عشر جزء'"'» فتكون من المضاربة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ثم دفع إلى 


(للدسة المال فريادال: (؟) ف: مائة. 

0) ف: ألف. 2000 (4:) ف: بألغى. 
ظ 6 ف: وألفي درهم. 69 دم كان. 
(0) د من أربعة آلاف وتبقى خمسة أجزاء من سبعة عشر جزء. 
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وجل احن الفى :ذزهم تضاربة بالتضفي و فاتفرى' التضارت الأول يالف 
درهم المضاربة جارية» وبخمسمائة من ماله. وباعها من المضارب الآخر 
بألف من المضاربة» وبألفين من ماله» فأراد المضارب الآخر أن يبيع الجارية 
ولا يبين»ء فإن المضارب الآخر يبيعها مرابحة على ألفي درهم وثمانمائة 
درجم وثلانة وثلاتين درهما وثلث درخمء فإذا قفبضها قسم الثم على بر اسن 
فا د الآخو وهو ألفا بره يي ا وثلاثين 
الوجه وقياسه. 
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باب ار من 0 ورب المال 


في المملوك يشتريه المضارب 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» وأمره أن يعمل فيها 

برأيه أو لم يأمره. وشرط له من الخ نصمهء فاشترى المضارب 8 لواتي 
ل فيمته ألفه أن أكثر .من ذلك أو أقل بالألقب المضتاربة» وتقدهاء 
فالشرئ جائزء والغلام مملوك للمضارب» والمضارب ضامن للمال من 
المضاربة يرده على رب المال» فإن شاء رب المال أخذ المال من البائع. 
ورجع البائع بذلك على المضاربء. لأن المضارب /[780/5و] لو جاز 
شراؤه لابن رب المال على رب المال عتق بالنسب» وإنما أمره رب المال 
أن يشتري له ما يبيع. فيربح له فيه» فإذا اشترى له ما لا يقدر على بيعه لم 
يجر شراؤه على رب المال» وكان ما اشترى من ذلك للمضار ب ؛ ألا ترى 
لو أن رجلا دفع إلى رجل مالآء وأمره أن يشتري له جارية يطؤهاء فاشترى 


للح زيادة الواو من ب؟ والكافي. او. 
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له المأمور أختهء أن ذلك لا يلزم الآمرء [لأنه] لم يشتر له جارية يصل إلى 
ونيا 15 بالف ميا امره جنا ها لكر اها اسه 


وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها ابن 
المضاربة عبد لرب المال» لأن المضارب لا فضل له فيه. فإن لم يبعه 
النشبارض تحتى ازادت: قنيعه على ألك"” درسي فصار يساوي”" ألفاً ومائتي 
رهم أو أكقن ف ذلك» فإن العبد يعتى بمسبة من الاير لاه انه وقل 
كان لةافيه فغدل. تفن :نا زاد: على براسن المالء فعتو اسح 
درهم2. ري وراد اي ب 
نسبه”؟؟» لأن العتق جرى في العبد من غير فعل منه» ولكن العبد يسعى 
لرب المال في رأس ماله وفي حصته من الربح» وهي نصف الزيادة على 
رأس المال. 


اذ 3 الرجل إلى الرجل ألف درهم مضارية بالنصف» فاشترى بها 
القضارت” ا وفبفنةه أكقن 5 ألف درهم يوم اشتراةغ. :ونقد التمخ » .فإن 
الاين للمشيارت يغدق كله لآنه' إنها اكشراه: لنفسهة :ويعسسن .رج الحال 
المضارب الألف المضاربة» وإن شاء أخذها من البائع» ورجع بها البائع 
على المضارت»© لآن ا إذا اشترئ. أبثة أو ذا رحم محرم منه وفيه 
فضل يوم اشتراه فإنما اشتراه لنفسه؛ ألا ترى أني لو جعلتة. من المضاربة 
عتق. تصييه: حي اشتواةع فكان قد اشترى ما لا يقدر على بيعه» وإنما أمره 
رب المال أن يشتري ما يبيع فيربح فيه» وهذا مولة النقن اندر اا" رت 
المال بالمضاربة. فإنمنا اشترئ لئفسة: 


وإذا ىت الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
)01 م + ألف. (0) د: فصارت تساوي. 


فرة م: يعتق. 0 دام: في سببه. 
)00( ف المضارسه» (5) د: وا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عبد لا يعرف له نسب يساوي ألفي درهم» فقال المضارب لرب المال: 
هذا ابنك. فقال رب المال: كذبت» فإن الغلام يعتق» فيرجع المضارب 
ورب المال على الغلام» فيستسعيانه في جميع قيمته» وهو ألفا درهم. 
فتكون ثلاثة أرباعها لرب المال» وربع /11/١18ظ]‏ للمضارب. فإن كان رب 
المال فال للمضارب حين قال المضارب لرب المال: هو ابنك» قال له رب 
المال: بل هو ابنك» أو قال: صدقتء فإن الغلام مملوك للمضارب». 
وغلى- المضازس أن :ووذ رامن المتال على .وت المال ولا يقث تسئت» الو لد 
إلا أن يكون رب المال صدقهء فإن كان صدقه فهو ابنهء ولا يعتق الغلام 
في هذا الوجهء. لأن رب المال إذا صدقه بأن هذا ابنه فقد زعم أنه"'' إنما 
اشتراة لنفسة»: لآن المضارت: إذا اشكرئ آبرة. .سه المال من المضناوية فإذمنا 
اشتراة لنسنةة” الانه اعرف “لأ يجوز تعد« فيه «فإنصبد قهرم المالرراثة 
ابنه كما قال فقد زعم رب المال أن المضارب إنما اشتراه لنفسه. وإذا قال 
المشازية “ارت الجال نهو اقلقية قفاوتت المال :9" كزوك بولكياة اتلك 
فقد زعم أن الغلام إنما اشتراه المضارب لنفسه. لأن المضارب إن كان 
ناذا اها قال فإكهنا: امكراء: لنفوون فإ" كاندوية المال: :ادن فيه فال 
نإنما اشتراة المقتارت النفييه” + لآن المفازته إذا الشرى: انه وفية قضيل 
عن اسن المال فإنمنا اشكراة لنفسنة: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبد يساوي ألف درهم» فقال المضارب لرب المال: هو ابنك. وكذبه رب 
المال» فالعبد على حاله فى المضاربة. فإن لم يبعه المضارب حتى زاد» 
فصار يساوي ألفي درهم» عتق وسعى في جميع قيمته» ثلاثة أرباعها لرب 


)١(‏ د أنه. 

0+ أن المضارب إنما اشكراة لنفشة وإذا "قال المضارك"لرزف"المال هو انلك فقا رمك 
المال. 

(0) ف: وإن. 

(4) د - إن كان صادقا فيما قال فإنما اشراه لنفسه فإن كان رب المال صادقا فيما قال فإنما 
اشتراة المضازت» لننسه: 
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تت _ 7_0 سسسب)97ب؟؟77 11/2 1ت 
المال» وربعها للمضارب. فإن كان رب المال لم يكذب المضارب حين 
قال: إنه ابنك» ولكنه قال: قد صدقتء ولا فضل في الغلام على رأس""! 
المال» فإن الغلام للمضارب» ويضمن المضارب لرب المال رأس ماله. 
لأنه إنما اشتراه لنفسه. فإن كان رب المال لم يصدقه فيما قال» ولكنه قال 
له: كذبت» ولكنه ابنك. ولا فضل فيه يوم اشتراه المضارب» فإن الغلام 
على حاله في المضاربة» يبيعه المضارب إن شاء ذلك. فإن لم يبعه حتى 
زادت قيمته فصار يساوي ألفي درهم, فإن الغلام يعتق» ويسعى في نكت 
قيمته » ثلاثة أرباعها لرب المال وريعها للمضارب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل”' ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
نها عبدا يساوي ألفي درهم». فقال رب المال للمضارب: هو ابنك» فقال له 
المتضنارزي:: كنايت» فإن”" العة تكتق وسعق للمضارت "فى .جميع. حصدة 
من الربح». وهو خمسمائة» ولا سعاية على العبد /5811] لرب المال» 
لأز رب المال زعم أن الحض ديع ارقم اللخر اهاقس بو انه الهاي جو انين 
عتق كله من قبله. وأنه لا ضمان على العبد.ء ولا سعاية» وإنما يدعي رب 
المال أ تدرا اله.على اليدغيارت)- فلا يضلدف :على ”الجفنازية: 
فيضمنه رأس مالهء ولا شيء له على العبد. لأنه يزعم أنه لا شيء له عليه 
وأن العبد قد عتق كله من قبل المضارب» فإنه يستسعي العبد في ربع 
قيمته.» وهو حصته من الربح» لأنه كذب رب المال فيما قال» فإن كان 
المضارب لم يكذب رب المال فيما قال ولكنه صدقه فإن العبد يثبت نسبه . 
من المضارب» ويعتق كله من قبله. ويضمن المضارب لرب المال رأس 
فال 


)١(‏ ف: ع عواسن.: 

11ل إلى 5 

0 د ينا 'عيدا يساوي ألفي درهم فقال رب المال للمضارب هو ابنك مله الجصاريي 
كذبت فإن. 

(4:) ف- وأنه. 

(9): :3ح أن: 
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وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف”''» فاشترى 
مااعيدا "يشارف القين جففالة ,وبي المان الفقار ف قو التلقيف قال له 
المضارب: بل هو ابنك». فإن الغلام يكون لوكا للمضارب» ويضمن 
المضارب لرب المال رأس ماله» لأنهما جميعاً قد أجمعا على أن المضارب 
إتماا عراف ليه ظ ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
غبدا" ماري الفاع.:فقالررتت المال اللمقارت # هو انلف ققال'المقبارت» 
كذبت» فإن العبد على حاله في المضاربة. فإن زاد العبد حتى صار يساوي 
ألفين فإنه يعتق ويسعى في جميع قيمته» لرب المال ثلائة أرباعهاء 
وللمضارب ربعها. فإن كان المضارب قال لرب المال: صدقت فيما قلت» 
ولا فضل في الغلام» فهذا والأول سواء» والعبد على حاله في المضاربة: 
يبيعه المضارب إن شاء ذلك». وهو ابنه ثابت النسب منه. فإن لم يبعه حتى 
زادت قيمته فصار يساوي ألفين عتق الغلام وسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب 
المال» ولا شيء عليه للمضارب» لآنه ابنه» ولا ضمان على المضارب في 
شيء من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
عبداً يساوي ألفين» فقال المضارب: هو ابنى» وقال رب المال: كذبت» 
فإن العبد بيعت تربعة» بوييفة انمي من المضارب ورت الكاله بالكيان: إن 
كان المضارب موسراء إن شاء ضمنه ثلاثة أرباع قيمته» وإن شاء استسعى 
العبد في ثلاثة أرباع قيمته» وإن شاء أعتق» وكان الولاء بينهماء لرب المال 
ثلاثئة أرباعه» وللمضارب ربعه في قياس قول أبي حنيفة. فإذا كان رب المال 
لم يكذب المضارب فيما ادعى له 1 ] صدقه فإن العبد يعتق من 
مال“ المضارب» وهو ابنه ثابت النسب منه» ويضمن المضارب لرب المال 


)١(‏ ف بالنصف. 
(0) ف: عبدين. 
ف د مال؛ صح هم 
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رأس ماله. فإن كان رب المال لم يصدقه فيما ادعى» ولكن رب المال ادعى 
أن الغلام ابنه بعدما قال المضارب: هو ابني» فإن الغلامٌ ابن المضارب». 
تيغق كله عن هال المقارس :ضهن :المضنارتية لوقه" الفالة راس جفالةة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
غبدا “ينارق الفا + فقالالحضارت هو اس +..وكديه" "برت العال» فإن 
القلام لا ينك سه :وهر على ,اله :قن المضازلة»: فق لو ديبع المضتارت 
حتى زادت قيمته» فصار يساوي ألفين» فإنه يعتق ربعه» ويثبت نسبه من 
المضارب» ويسعى لرب المال في ثلاثة أرباع قيمته» ولا ضمان على 
المضارب لرب المالء لأنه لم يعتق حين ادعاه» إنما عتق حين زاد. ألا 
ترى أنه قد عتق من المضارب بغير شيء أحدثه فيه المضارب بعد الزيادة. 
وهو بمنزلة مضارب اشترى ابنه بالمضاربة ولا فضل فيه» ثم زاد حتى 
صارت قيمته أكثر من المضاربة» وإنما يسعى الغلام فى حصة رب المال» 
ولا ضمان على المضاربء وكذلك هذا الذي وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصفء فاشترى بها 
عبداً يساوي ألفا. فادعاه المضارب بأنه ابنه» وصدقه رب المال» كان الغلام 
ابن المضارب» وهو على المضاربة على حاله. فإن لم يبعه حتى صار 
يساوي ألفين» فإنه يعتق من الغلام ربعه» ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته» ولا 
ضمان على المضارب في ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
عبدأ يساوي ألفأء فزادت قيمته حتى صار يساوي ألفين» ثم إن المضارب 
ادعاه» وكذبه رب المال فى ذلك». فإن العبد يثبت نسبه من المضارب» 
وتعتق حصته منه2) وهي الربع : ورب المال بالخيار إن كان موسراء إن شاء 
ضمن المضارب ثلاثة أرباعه» وإن شاء استسعى العبد في ذلك» وإن شاء 
أعتقه. فإن ضمن المضارب لم يرجع المضارب على العبد بشيء مما كان 


)١(‏ ف: فكلبه. 
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ضمنء وكان العبد حرا كله» وإن استسعى رب المال العبد أو أعتقه كان له 
ثلاثة أرباع ولائه في قياس قول أبي حنيفة. فإن كان المضارب ادعى الغلام 
حين زادت قيمتهء فصار يساوي ألفين» ولم يكذبه رب المال في ذلك. 
ولكن صدقهء فلا ضمان على المضارب في شيء من ذلكء والغلام ابن 
المضارب». وقد عتق ربعه من قبل المضارب» ويسعى الغلام لرب المال في 
ثلاثة أرباع قيمة العبدء /787/51و] فإن شاء رب المال أعتقه.ء ويكون لرب 
المال في الوجهين جميعاً ثلاثة أرباع ولائه في قياس قول أبي حنيفة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها عبدا 
يساوي ألفاًء فادعى المضارب أنه ابنه» فقال رب المال: كذبت. ولكنه هو 
ابني» فإن العبد يكون ابن رب المال ثابت النسب منه» ويعتق كله من مال 
رب المال» ولا ضمان على المضارب في شيء من ذلك. فإن لم يدعه 
واحد منهما حتى زادت قيمته». فصار يساوي ألفين» فقال المضارب: هو 
ابني» وقال رب المال: كذبت. ولكنه ابنى» فإنه ابن المضارب» وقد عتق 
العبد منهما جميعاً.ء ولا ضمان على اعد منهما لصاحبه.ء وللمضارب ربع 
ولائه» ولرب المال ثلاثة أرباع ولائه» لآن المضارب ادعاه قبل رب المال» 
وله فيه فضلء فيثبت نسبه منه» فصار ابنه» فلا يتحول نسبه إلى رب المال 
بعد ذلك أبداً. وإنما بطل الضمان عن المضارب لأن رب المال زعم أنه 
ابنه» فلما ادعى ذلك عتقت حصته من العبدء وهي ثلاثة أرباع العبدء فبطل 
بذلك الضمان عن المضارب"''. ألا ترى أن”' رب المال لو لم يدعه. 
ولكنه أعتقه بعد دعوة المضارب». جاز عتقهء وصار ابن المضارب. فكذلك 
دعوته في فياس قول انين حنيفة. 2 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
المضارب عبد يساوي ألفين» ونقد الثمن» فقال رب المال: هو ابني» 


)01( م + لأن رب المال زعم أنه ابنه فلما ادعى ذلك عتقت حصته من العبد وهي ثلاثة. 
أرباع العبد وبطل بذلك الضمان عن المضارب. 
6 د أن؛ وده كن 
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وكذبه المضاربء» فإن الغلام يثبت نسبه من رب المال» ويعتق ثلاثة أرباع 
العبدء وللمضارب الخيارء إن شاء ضمن رب المال ربع قيمة العبد إن كان 
فؤميرا ديزن كاه اتعدى السيد فى للك رو نر قا اعد إن" الديق رفت 
الحال فقق العين كاله من يرت المالاه زولا ترجدوثب المال على العتدءيها 
ضع و فصي اللتاري العد الى رن اموه ارا 5د له ريع 
ولائه في قياس قول أبي حنيفة. فإن كان المضارب لم يكدة ريد الهدال 
حين ادعاه. و صدقهء فإن ام ابن رب المال» وهو عبد 
العف .برضيو المقنا ري ارك لمان راح يعلد 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشتر 

المضارب بها عبد يساوي ألفاء ونقد الثمن» فادعى رب المال أثئة ابنهع 
وكذبه المضاربء» فإن الغلام ابن رب المال» وهو حر / 7 ظ8] كله من 
فالة:وته امال .الآ :فسان بعلن الوفنا وم قن لع من ذلك فإن كان 
الانفارت: ل ركد فى قب عن لاللكه .لكيه ساقم افإن" العلام' ادن برت 
العلا هه وتعو كونف: لضا وبين .و تش مين لعفا وتع ار أن تخاله رق "" لمان 
فإن كان المضارب لم يصدق رب المال حين ادعاه» ولكن المضارب قال 
لرب المال: كذبت» ولكنه ابني» فإن الغلام ابن رب المال»؛ وهو حر من 
قبل رب المال» ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشتر 
المضارب بها عبداً يساوي ألفأء ونقد الثمن» فزاد العبد حتى صار يساوي 
الفية فقال رب المال: هو ابني , وقال المضارب: كدذفت» فإن العبد ابن 
رب المال» ويعتق منه ثلاثة أرباعه» والمضارب بالخيار إن كان رب المال 
موسراًء إن شاء ضمن رب المال ربع قيمة العبد» وإن شاء استسعى العبد 
وإن شاء أعتق فى قياس قول أبى حنيفة. فإن كان المضارب لم يكذب رب 


)21( د م: وإن؛ د + شاء. 


ااا 


(6) دم ف: لرأس. ولفظ ب: ويضمن المضارب رأس المال لربه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور لالبججبمبملململمبمبببببببببب ممم واب 
المال بما ادعى, ولكنه صدقه بما قال» فإن الغلام ادر رفت المالء» وهو 
عبد المضارب» ويضمن المضارب لرب المال رأس ماله. فإن كان المضارب 
لم يصدق رب المال بما قالء ولكنه قال له حين ادعاه: كذبتء. ولكنه 
ابني» فإن الغلام ابن رب المال”'". لأنه سبقه إلى الدعوة» والعبد حر منهما 
جميعاًء ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه. وللمضارب ربع ولائه في 
قياس قول أبي حنيفة رحمة الله عليه» ولرب المال ثلاثة أرباع ولائه. وعلى 
هذا جميع هذا الوجه. وتفسيره على ما وصفت لك. 
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باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها" أو قبل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». فاشترى بها 
بأ أو جارية أو متاعاً. ثم ضاعت الألف قبل أن ينقدها المضارب البائع» 
فإن المضارب يرجع على رب المال بألف مثلهاء فيدفعها إلى البائع. فإن 
قبض المضارب من رب المال الألف ليدفعها إلى البائع» فضاعت منه أيضاًء 
ل ل ا ل ل ل د 
هذه الألف أيضاً. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف”' درهمء وأمره أن يشتري له جارية 
أو.غير ذلك من :«ضنوف: البياغات6- فاشترى ببها:ا أمره"؟؟): فضاعت الألف 
في يدي المأمور قبل أن يدفعها إلى البائع» فإن للمأمور أن يرجءه0© 


لم يصدق رب المال بما قال ولكنه قال له حين ادعأه كذيت ولكنه اتئ فإن الغلام 
(؟) د: به. 
6 فدح القت فدح ل 
05 0 ما أمره (غير واضح). 
(0) ف أن بزجع. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل هته 


/[8/1؟,] بها على الآمر حتى ينقدها البائع. فإن رجع بها المأمور على 
الامر. فاخذلها متف فلم يدفعها إل البائع حتى ضاعت » فليس له أن يرجع 
بها على الآمر ولكن الماهوق يعرم ألفا من مالهء» فيدفعها إلى البائع » وال 
ولاتنقيه المفنا رك تق هذا «السامري: لذن المقازيف كا اش فا دنواهن 
رب المال فهو على المضاربة» فإذا كان فى يليه على المضاربة فهو فيه 
اموه الأن مان« المضاونة لا نكون: مفعور ا نولو كان مفيهر ا لم يكن 
مضاربة”' 2 .ولم كن ترنة المال فيةوبه: .وكيف يكون: لري""" المال ”فيه 
ربح والمضارس ضامن له. فأما المأمور الذي وصفت لكء, فإنه إذا هملكت 
فى ينع انالف الغى كانه الاسى مره انرجمدرى لعجيا لبن "لني 
الماهوق تمن ما افترق منلهة») ووجبب للها مون صل الآمر ما اشترى له» فلما 
رجع المأمور على الآمر بألف درهم مكان الألف التي ضاعت» فقبضها من 
الآمر كان 'قضه للألفت:من الآمر استعيفاء مت لماله”على الامر: لآن :هذه 
الألف التى قبضت من الآمر هى له على الآمرء فلما قبضها من الامر 
صارت قضاء من حقهء فإن ضاعت من يليه فإنما ضاعت من مالهء وعليه 
أن يؤدي مثلها إلى البائع من ماله» ويأخذ ما اشترى من البائع» فيدفعها إلى 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف””*'» فاشترى 
بها جارية تساوي ألفاًء فضاعت الألف قبل أن ينقدها المضارب البائع» فإنه ‏ 
البائع» وأخل منه الجارية”'» فأراد أن يبيعها مرابحة» فإنه يبيعها مرابحة 


)١(‏ م+ لم يكن مضاربة. (0) م: يكون صا رب. 


فر ف: المبيع. والبيع بمعنى المبيع كما تقدم غير مرة. 
62 ف - فإنها؛ صح ه. )6( دم ف بالنصف. والزيادة من هامش د. 


(1) اختلط ترتيب الأوراق في نسخة د اعتباراً من هنا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


على ألف درهمء لا الورك على ذلك شيا فإن باعها بثلاثة آلاف درهم» ثم 
أراد رب المال أخذ ماله وأراد قسمة الربح» فإن رأس مال رب المال في 
هذه الثلاثة الا ف17١)‏ درهم ألفا درهم. 0 قد أعطى الور 0 
درهم» ولا ربح للمضارب حتى 3-0 وين الما اخ و 
من هذه الثلاثة آلاف درهم رأس ا ألفي درهم» وما بقي فهو بينهما 
نصمانء. فيكون لرب المال من د الال درهم خمسمائة درهم. 
ويكون”” للمضارب خمسمائة درهم. 


وإذا دفع الرجل /747/51ظ] إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». 
فاستز ع انها عندا يساوي ألفين. فقبضهء فباعه بألفين» : ثم اشترى بالآلفين 
جارية. م ينقد الألفين حتى ضاعتء. فإن 0 يرجع على رب 
المالء فيأخذ منه ألفا وخمسيمائةة. آلفا مكان ألننه التي كانت راهن ماله 
وخمسمائة حصته من الربح. ويغرم المضارب من ماله خمسمائة حصته من 
الربح . فيدفع'؟ ذلك كله إلى البائع . وذلك ألفا درهم. فإذا قبض الجارية 
فباعها بخمسة آالاف درهه” "فان المضارب. يأخذ ربع الخمسة الاف». لآنه 
نقد ريغ الكجن افضان: له ربع جميع الجارية ما تببعيك» وبق من القنيية 
ألاف ثلاثة أرباعهاء فهذه الثلاثة الأرباع هي المضاربة» فيأخذ منها رب 
المال رأس ماله الألف الأولى التى كان أعطاها المضارب [و]الألئف١1)‏ 
والخمسمائة التي كان غرمء فيأخذ رأس ماله ألفين وخمسمائة» وما بقى بعد 
ذلك فهو بينهما نصفانء. لأن الذي بقي بعد ذلك هو الربح. وعلى هذا 
جميع هذا الوجه وقياسه. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 


(0) ف: الآلاف. (500؟" المضادية: 

(9) م: بألفي. (29:08 نكتى ‏ ويستوفهنها: 
(5) د- فيأخذ رب المال. () د- رأس ماله؛ صح ه. 
69 دام: الثلائة الاف. (46) د: فيكون. 

)0( م + من. (١1)د‏ ف - درهم. 


(١١)د:‏ الأول. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


جارية» فضاعت الألف قبل أن ينقدهاء فقال رب المال: ضاع المال قبل أن 
ظ تشتري الجارية» وإنما اشتريتها لنفسك. وقال المضارب: ضاع المال بعدما 

شتريتهاء فأنا أريد أن آخذك بالثمن» ولا يعلم متى ضاع المال» فالقول'' 
9 رب المال مع يمينه» وعلى المضارب البينة أنه اشترى الجارية والمال 
عنذه » وإنما ضاع بعد الشرى» فإن أقام بينة أنه اشترى الجارية والمال عنده 
أخذ”" رب المال بألف درهم حتى يؤديها المضارب إلى البائع. فإن أقام 
رب المال البينة أنها ضاعت قبل أن يشتري» وأقام المضارب يانه 
اشترى قبل أن يضيع. فالبينة بينة المضاربء» لأنه هو المدعي للمال على 


وإذا دفع الوعنه إلى الردرل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جاده فوفها ألفث) فقبض الجارية» ولم ينقد الثمن حتى شرق بالالفت التي 


في يديه جارية أخرى على المضاربة» وقال: بيع ا 0 وأنقد الثمن 
الأول» فإنما اشترى الجارية لنفسهء ولا تكون على المضاربة» لأنه ليبس في 
يديه من المضاربة مثل ما آم قر امنا" الأخرى. إنما فى يديه من 
المضاربة الجارية الأولى» والألف التي في يديه دين عليه. 6 له أن 
يشتري بها شيئاًء ولكنه لو اشترى بالجارية التي قبض جارية أخرى كان ذلك 
جائزاًء وكان ذلك من المضاربة. 

وإذا /184/71و] دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. 
فاشترى جارية بألف. ولم يقل: هذه الألف بعينهاء وقال: إنما أردت بذلك 
المضاربة» ولكن لم أسمهاء القول قولهء وهي على المضاربة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى ‏ 
جارية بألف درهم نسيئة سنة» تساوي ألف درهمء يريد بها المضاربة» كان 
ذلك جائزاًء وكانت الجارية على المضاربة. فإن قبض الجارية فاشترى بها 


220 م8 والقول. 
2 م م واعخده 
فر 2 م + له الجارية. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

عبداً أو غير ذلك فهو من المضاربة. ولو أنه لم يشتر بالجارية» ولكنه 
اتتقراق. بالالت الجن في يديه كان ما اشترى لنفسهء ولا يكون على 
المضاربةء لأنه اشترى بالألف»ء وقد خرجت من المضاربة وإن كانت الآلف 
عليه نسيئة» لأني لو أجزت له أن يشتري بها لاستقام له أن يشتري بألف. 
وأخذ عشر جواري» فتكون المضاربة”'' بألف» وهو يشتري بعشرة آلاف. 
وهذا لا يستقيم. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربةء فاشترى بها حنطة أو 
تعيرا أو.كينا مما يكال أن يورت أو غير ذلكة ثم اشترى على ما في يديه 
عبداً بألف. وهو يريد أن يبيع بعض ما في يديه وينقد الألف. وفي يديه 
وفاء :الا لت :وفضل :: فالذئ: اشترئ: لنفسدة». :وله يكن على المقيازدة + أن 
الذي في يديه غير'”' ما اشترى به. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها حنطة. 
ثم اشترى جارية بكر حنطة وسط نسيئة شهرء وهو يريد أن يكون على 
المضاربة» وفي يديه حنطة مثل ما اشترى به أو أكثرء فهذا جائزء وهذا 
على المضاربة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى 
عليها جارية بخمسين ديناراء وقبض الجارية» وصرف الدراهم» فنقدها 
البائع» فإن القياس في هذا أن يكون المضارب اشترى الجارية لنفسه. 
ويكون ضامناً. ولكن”" أبا يوسف ومحمداً استحسنا فى هذا أن يجعلاه من 
المضاربة على حالهاء وقالا: لا يشبه الدنانير [و]الدراهم في هذا سواهما 
50 البيع. وكذلك”") لو كانت المضارية دنانير فاشترى عليها بدراهم 


() د المضارية؛ صح ه. 

6 ف: عسر. ' 

(9) م ف: ويحكى أن. والخط مختلط في م. والتصحيح من الكافي. 97/١‏ 1و. وانظر: 
المبسوط. .١11١/97”‏ 

(8) م ف: ثمن (الثاء مهملة). 

(4) د + أن يجعلاه من المضاربة على حالها وقا. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


وصرفها فنقد الدراهم عاك :وللقم قال انو موستك ومس الا قر لو أن 
رجلا دفع إلى رجل آلف درهم مضاربة بالنصف. والدرا هم التي دفع إلنة 
ثمينة"2 لها فضل في الصرفء فاشترى المضارب جارية بألف درهم 9 
البلد: وصرف الدراهم بدنانير» ثم صرفها بدراهم غلة البلد» فأعطى ذلك 
البائع كان جائزاًء وينبغي في القياس أن لا يكون على المضاربة» 5 
//7ظ] 0 القياس في هذا ونستحسنء إذا كانت درأهم فاشتر 
بدراهم دونهاء أو كانت دراهم فاقعاى لات “ال أو كاقع ونان فاش" 
بدراهم أو وكات "*؟ نذونيا:. أن تحيرهاء. 
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وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في رجل دفع إلى رجل مائة دينار 
مضاربة» واكترى معن انار معارب واوا ٠‏ ثم اشترى لها بدراهم 
هاما تأ كلف أن |* 1 *؟ يفشوية فلسا طلعاما تاكله: أن ذلك من المضاربة. 
وكالا» ليقي الدراف والدنانير والفلوس ما سواها من الأشياء إذا كانت 
المضاربة التي في يديه دراهم أو دنانير أو فلوساًء ولا بأس بأن ب* يشتري عليها 
بأحد هذه الثلاثة الأصناف» إن كانت دراهم فاه شترئ علبها بلبانيزر أو فلوس فهو 
جائز. ولو كاة الذي" اي ا 
أو رقيقاً وغير ذلك كان اذ شتراه بالمضاربة فصار ذلك في يديه'* اقم انير 
اع 0 
أو بصنف غير ذلك الصنف الذي في يديه» فهو باطل لا يجوزء ولا يكون على 
المضاربة» وإنما اشترى ذلك لنفسهء فيلزمه ذلك خاصة. ولا يلزم رب المال» 
ولا يكون على المضاربة. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


13 4 قو كمه (1) نوع من الدراهم كما تقدم. 

فرة دام ف + دراهم. والتصحيح من ب. 

(8) ف - بدنانير دراهم أو كانت دنانير فاشترى. 

(0) م أو - صح ه. )د قف واتكودى: 

(0) دام: 

(0) د أو 0 أقينا فنا يكال أو كززن أو بزا أو رقيقا وغير ذلك كان اشتراه 
بالمضاربة فصار ذلك في يديه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها جارية 
تساوي ألفين» فقبضهاء ولم ينقد الثمن حتى باع الجارية بألفي ارم دعن 
الدراهم» ثم هلكت الدراهم قبل أن ينقدها وهلكت الجارية جميعاً معأ في 
يديه» صار على رب المال أن يؤدي إلى المضارب مكان الألف الأولى ال (3) 
كان اشترى بها الجارية ألف درهمء فيدفعه المضارب إلى الذي باعه الجارية, 
ويغرم رب المال أيضاً ألف درهم وخمسمائة درهمء فيدفعها إلى المضارب» 
فيؤديها المضارب إلى المشتري الذي اشترى الجارية» ويغرم المضارب من ماله 
خمسمائة» فيدفعها إلى المشتري الآخرء لأنه كان له في ثمن الجارية الأخيرة 
ربح خمسمائة. فإن هلكت الدراهم الأولى. ثم هلكت الجارية والدراهم الثانية 
بعد ذلك. فإن على رب المال ثلاثة آللاف درهمء يدفعها إلى المضارب. 
فيدفع إلى الذي باع الجارية منها ألف درهم. ويدفع إلى الذي اشترى”") 
الجارية ألفي درهم. ولا ضمان على المضارب في هذا الوجهء. ولا يشبه هلاك 
الجا الى ل والثاني والجارية جميعاً معا”"' هلاك المال الأول قبل هلاك 
الآخرء لأن المال /[85/5١7و]‏ إذا هلك كان ذلك المال دين في المال الثاني. 
فإذا دفعت من المال الثاني الألف التي صار فيه ديناً بقي من المال الثانى ألنها()» 
درهمء ورأس مال رب المال ألف درهم. فلأارضع للمساوف ف عدا فإذا 
هلك فعلى رب المال جميع ما لحق في ذلك من الضمانء. لأنه لا ربح 
للمضارب حتى يستوفي الدين ورأس المال. وإذا هلك المالان جميعاً معاً فقد 
هلك المال قل أن بح. في" شىعمهههذيق »فيلك المال و للمضارت فيه 
ربح خمسمائة درهم» فيغرم رب المال ألفين وخمسمائة درهم. ويغرم 
المضارب خمسمائة ربحهء فإذا هلكت الجارية اولك ثم هلك المال الأول 
والآخر بعد ذلك ب اا فإن على رب المال الف درهم وخمسمائة 
درهم. وعلى المضارب خمسمائة» وهذا وهلاك الجارية والمال سواء. وكذلك 
إن هلك المال الآخرء ثم هلكت الجارية» ثم هلك المال الأول. 


6 د م ف: الذي . 68 د م اشتراه. 
(9) د 8 ا مع . (:) د م القع 
)0( د م8 فية. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشتر 
عليها جارية بخمسة أكْرَار من حنطة وسطء فقبض الجارية» وهلكت الدراهم 
عند المضارب» فإن الجارية التي اشترى المضارب لنفسه» ولا يكون لرب 
العال. ل : انسفنا رت لمعي :ولة يكون فل وبي العال مق تحنها لجل وا 
كور د ا بصدية لأنه لم يصرفها في 
شيء حتى ضاعت الدراهم. ولا يكون اشتر فلي المفيا ره هنا 
منه للمضارية. يي لاه الدراهم. وكذلك لو 
اشترى الجارية بشىء مما يكال أو يوزن أو بشيء من العروض بعينه أو 
بشيء من الثياب بعينه أو بغير عينه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 

جارية عليها بيخمسين ديناراًء فقبض الجارية, ولم ينقك'الدتاتي. حون يد 
الدراهم المضاربة» فإن المضارب يرجع على رب المال بخمسين ينار 
فينقدها في ثمن الجارية» فإِن باع الجارية بعد ذلك بثلاثة آلاف درهم أو 
أكثر أو أقل استوفى رب المال من ذلك رأس قفالة: الف درهم وخمسين 
ديناراً» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح. ولا يشبه اشتراء 
المضارب الجارية بالدنانير على الألف الدراهم المضاربة اشتراءه الجارية 
بالحئظة :وتحوها من الكل .والوزن»:وعما فى القياس: سواءء غير آنا 
سمي أذلات في الدنانير والدراهم؛ ألا ترى أن المضاربة لا تكون إلا 
م والدراه"' ايكون د 5 الكيل والوزن» فلذلك 
/[ ظ] اختلفا. 


وإذا دفع”" الرجل إلى الرجل ألف درهم وضارية «والذراق"" تقد 
بيت المال لها فضل في الصرف على دا البلدء» فاشترى المضارب جارية 
بألف درهم غَلّة على الألف من المضاربة» فلم ينقد الثمن حتى هلكت 


000 دا م: 6 (0) د + ولا تكون إلا بالدنانير والدراهم. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المضاربة» فإن المضارب يرجع على رب المال بألف درهم غَلَّة» فيدفعها 
إلى البائع في ثمن الجاريةء ويأخذ الجارية» فتكون على المضاربة. فإذا 
ناغهنا ' المضنارت) استوفن رب المال من ثمنها رأس ماله ألفي'؟ درهمء ألف 
درهم نقد بيت المال» وألف غلة» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا من 
الربح» وهذا والدنانير سواءء ولا يشبه هذا والدنانير ما سواهما من الكيل 
والوزن والعدد والثياب بعينها كانت أو 6 أعيانها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف.». فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاًء فقبض الجاريةء ولم ينقد الدراهم حتى باع الجارية بألفي 
درهم» فقبض الألفين» ٠‏ ولم يدفع الجارية حتى اشترى بالألفين جارية تساوي 
ألفين. » فقبضهاء ٠‏ ولم يدفع 0 فهلكت الدراهم كلها والجارية جميعاً 
فيا فإن [على] المنا 7 إن يؤدي إلى الذي باعه الجارية الأولى ألف 
درهمء وعليه تردق اشترى منه الجارية بألفية ونقده7ا الألفين أن يرد 
الألفين» ٠‏ لأنه لم يسلم له ما باعهء فيغرم له ألفي درهم. وعليه للذي باعه 
الجارية الآخرة ثمن , الجارية الآخرةء لأنه قبضها ولم يؤد ثمنهاء. وذلك ألفا 
درهم. افيغرم له ألفي درهم. فيكون جميع ما يغرم المضارب لهم جميعا 
خمسة آلاف درهم»ء ويرجع على رب المال من ذلك بأربعة آاللاف درهم. 
ويغرم من ماله ألف درهم. لآن الآألف الأولى التي اشترى بها الجارية 
الاولى يكن فيها اربحء فبخرء. تلك الألفه كلها خلى رنب المال* :وأما 
الآلفين التي باع بها “امارد وقبضتها من: المشترىئ افق كان :رامن هال» رفت 
المال م 0 درهم. وألفت منها ربح بين رب المال والمضارب نصفين» 
فيغرم و "الال هه انا وخمسمائة» ويغرم المضارب منهما خمسمائة ‏ 
درهم. وكذلك الآلفان اللتان اشترى بهما المضارب الجارية الآخرة كان لانت 


)١(‏ م ف: وبألفي. والتصحيح من ب. 59 ف «للمضارت: 

(9) م ف: وهذه. (233:5 هما 

(5) د مال رب المال فيها ألف درهم وألف منها ربح بين رب المُآل :والمتضتارتتصنفية 
فيغرم رب. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


المال منها ألف وخمسمائة» وللمضارب منها خمسمائة» فيغرم كل واحد 
منهما على قدر ما كان له فيها'''. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا 
الوجه. فإن كان هذا المال والجاريتان لم يهلك منهما شيء حتى هلكت 
الألف الأولى» ثم /[7187/5و] هلك ما بقي نحل ذلاف: حميها فنعا نان 
المفدا بن ست لقي ""خمييية الا درهم على ما وصفت للك ويرجع 
بها كلها على.رت. المال:: لأآن الألف الأولى حين. هلكت ضارت”'" ذينا في 
العضباربة الأولى”*؟ والمضنازية الآخرةة. وقيمعي الفان .انلها كان في 
المضاربة دين ألف درهم. ورأس المال في المضاربة ألف درهمء» صارت 
المضاربة وهي الجارية الآخرة وقيمتها ألفان لا ربح فيهاء فصار جميع ما 
لحق من ذلك على رب المال» لأنه لا ربح للمضارب حتى يقضي الدين 
الذي لحق» ويستوفي رب المال رأس ماله. فإن كانت الألف الأولى لم 
تهلك أولاً.ء ولكن هلكت الجارية الآخرة أولاء ثم هلك ما بقي بعد ذلك 
جديعا""'...قإن على المضارب تخمسة الاق :ورهم على ما وضفت لك 
ويرجع منها على رب المال بأربعة آلاف درهمء ألف”''"' وخمسمائة من 
الألفين التي وجبت عليه من قبل الجارية الآخرة» وألف وخمسمائة من قبل 
الألفين التي وجبت عليه من قبل الجارية الأولى التي كان المضارب باع 
العازية الأولن هاة والف مو قبل :راشن فال الأول -.وهذا' لايقبة هلك 
رأس مال الأول أولاًء لأن الجارية الآخرة حين هلكت من هذا الوجه لم 
يلحق بهلاكها دين». وأما الألف الأولى فإذا هلكت أولا لحق بهلاكها دين 
في المضاربة. وذلك857 "القن درهم. فصار الدين ألفاًء ورأس المال ألفغاء 
افلا فضل في المضاربة إذا هلكت الألف قبل هلاك ما بقي. فإن لم يهلك 
من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الجارية الأو '" أولاء ثم هلك ما 


)١(‏ د: فيهما. (9)- ف لهاء 


فر كه ف: صار. 629 فوت الاولى: 
00( م: وقيمتهما. (5) د ا 
(60) ف ألف. (48) د: وخلف؟؛ م وذلف. 


(9) ف: بلا. )٠١(‏ ف الأولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كت بك ابم ااا 
بقي بعد ذلك جميعاً معأء فهذا والأول سواءء يغرم المضارب خمسة آلاف 
على ما وصفت لك؛. يرجع من ذلك على رب المال بأربعة آلاف درهم. 
فإن لم يهلك من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الألفان» ثم هلك ما بقي 
بعك ذلك جميعا مغاء: :فإن هذا والأول :سواء: 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى 
المضارب بها جارية تساوي ألفاء فقبضهاء ولم ينقد الدراهم حتى اشترى 
بالجارية جارية'') تساوي ألفين. فقبضهاء ولم يدفع الجارية حى ماتت 
الجاريتان» وهلكت الدراهم جميعاً معأ. فإن على المضارب ثلاثة آلاف 
درهمء ألف للذي باع الجارية الأولى» وألفا درهم للذي باع الجارية 
الآخرة» لأن المضارب إنما يغرم للذي باع الجارية الآخرة قيمة الجارية 
الخو لأنه لم يسلم الجارية الأولى التي باع» فعليه أن يرد الجارية التي 
أخذ منه. فإذا هلك قبل أن يردها عليه ضمن له قيمتهاء فيغرم المضارب 
ثلاثة آللاف درهم للذي باعه /787/51[1ظ] الجارية» والألفين للذي باع 
الآخرة» ويرجع المضارب على رب المال من ذلك بألفي درهم وخمسمائة 
درهم» ألف من ذلك رأس المال الأول الذي اشترى به الجارية الأولى. 
وآلك"وحوينيانة سفن ته البال فى الجارية لامر الافدرونية الفا 
كان لفن التجاررة الآخرة ثلانة ارباعها» .زبعان”*؟ "مين ذللق: حضنة رأسن 
المال» وربع حصة ربحهء وإنما وقع الغرم عليهما في قيمة الجارية» ولم 
يقع عليهما في الثمن. فإنما يحسب ما لهما من قيمة الجارية» فيضمنان 
على قدر ذلك». ولا يضمئان على الثمن» ولو كانا إنما يضمنان ثمن الجارية 
الآخرة لم يكن على المضارب في ذلك ضمان. إلا أن يكون في الثمن 
ربح» فيغرم المضارب قدر ربحه من الثمن» فإذا غرم المضارب للبائعين 
ثلاثة آلاف درهم. ألفا للأول وألفين للآخره رجع من ذلك على رب المال 
بألفي درهم وخمسماتة””'» وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه. 


)١(‏ م - جارية؛ صح ه. (6) د الآخرة. 
(0) د وألف. (4:) ف: ربعها؛ ف: بقي (مهملة). ‏ 
ظ )0( ف + درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


فإن لم يهلك من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الألف الأولى أولاء ثم 
هلكت الجاريتان جميعاً معا. فإن على المضارب للبائعين ثلاثة آلاف درهم. 
ألف منها للبائع الأول» وألفا درهم للبائع الآخرء ويرجع المضارب بذلك 
كله على رب المالء. لأن الألف الأولى حيث هلكت وجب فى المضاربة 
دين التتددوقيه نوراش االمال الأول الت دوه والجار ةلاه :القن بغي 
المضاربة قيمتها ألفا درهمء فصارت قبل أن تهلك لا ربح للمضارب فيهاء 
'فلما أن هلكت الجاريتان جميعا معا ولا ربح في واحد منهما صار جميع ما 
لحق المضارب من ذلك كله على رب الممال: 'لآن المضارب إنما يغرم على 
قدر ما يكون له من الربح. فإذا لم يكن له ربح ضمن رب المال جميع ما 
لحق المضارب من قبل البائعين جميعاًء وذلك ثلاثة آلاف درهم. فإن لم 
يهلك من ذلك قليل ولا كثير حتى هلكت الجارية الأخيرة أولاء ثم هلكت 
الخاوفة: الآولى .والعال الأول تحميعا بغاء:فإن على المضارت كانه الاك 
درهم» ألف منها للبائع الأول» وألفان منها للبائع الآخر قيمة جاريته؛ 
ويرجع المضازتف: على .رت :المال من ذلك بألفي درهم وخمسماتئة درهم. 
لأن الجارية الأخيرة حين هلكت أولا لم يجب عليه بهلاكها دين» فلما 
ملكت الحازية الأول والمال: ميقا لحق الدون يفعي" 1 فغباز هذا 
بمنزلة هلاك ذلك كله لو هلك كله جميعاً. فإن كانت الجارية الأخيرة لم 
تهلك أولاًء ولكن الجارية /187/51و] الأولى هلكت أولاء ثم هلكت 
التغارية الأككيرة ليان «حميها عا ء قن عدا والاول شنواف» لآن الكفارية 
الأولى حين هلكت انتقض البيع في الجارية الأخيرة بهلاك الأولى» ولم 
يلحقهم بهلاكهم دين» ولكن يجب على المضارب أن يدفع المال إلى الذي 
اشترى منه الجارية الأولى» ويدفع الجارية الأخيرة إلى الذي اشتراها منه. 
فلما هلك المال الأول والجارية الأكي ة«عسييها مها | رسن 1 فلن ارت 
المال ضمان تلك الألف الأولى كلهاء لأنه لا ربح ا و ا 


)١(‏ د + دين فلما هلكت الجارية الأولى والمال جميعاً لحق الدين بهلاكها. 
(5) الزيادة من ب. 
فر م - له؛ صح هم 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فى الجارية الأخيرة» وذلك ألف وخمسمائة» ويكون على المضارب من 
ذلك معان قيمةنها كان لد ون الضاررة كيرف لآن (التجاررة لاحي وتان 
فيها ربح ألف درهمء 5 بينهما نصفان. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاء وقبضهاء ولم ينقد الدراهم» ثم اشترى بالجارية عبدأ 
يساوي ألفين» وقبضه. ولم يدفع”"! الجارية؛ ثم اشترى بالعبد جِرَابَ 
قوهي"" يساوي ثلاثة آلاف درهم» وقبضهء ولم يدفع العبد» فهلكت هذه 
الأشياء كلها ورأس المال الأول في يدي المضارب جميعاً معاًء فإن على 
المضارب متة آلاف ذرهمء ألف منها رأس المال. الأول. للذي باعه الجارية: 
وألفا درهم منها قيمة العبد الذي اشترى للذي باعه العبد» وثلاثة الاف منها 
قيمة الجرّاب القوهي للذي باعه الجراب القوهي» ويرجع المضارب على 
رب المال الذي غرم بأربعة آلاف درهم وخمسمائة» ألف منها رأس المال 
الأول» وألف وخمسمائة من قيمة العبدء لأن رب المال كان له من العبد 
ثلاثة أرباعه بقدر رأس ماله وحصتهء وألفان منها من قيمة الجراب» لأن 
رب المال كان له من الجراب ثلثاه». ولأن رأس ماله في الجراب ألف 
درهمء والربح ألفا درهم بينهما نصفان» فصار لرب المال من الجراب 
ثلثاه. فإذا هلك غرم ثلثي قيمة ذلك, ألفا درهم» فيرجع المضارب على 
رب المال من الستة آلاف التي غرم تارمعة الاقف وخمسمائة» ويغرم 
المضارب من ماله ألف درهم وخمسمائة. فإن لم اين شيء من ذلك 
حتى هلك رأس ماله الأول أولاء ثم هلكت الأشياء الباقية بعد ذلك 
جميعاً فإن على المضارب ستة الاف درهم» يدفعها على ما وصفت لك». 
ويرجع على رب المال من ذلك بخمسة آلاف وخمسمائة درهم» ويكون 
عليه في ماله خاصة من ذلك خمسمائة درهمء لأن /417/51؟ظ] الألف 
الأولى حين هلكت لحق في المضاربة دين ألف درهه””'. فصار رأس المال 


)١(‏ د: هو. 0,0 دم ف: يدفعه. 
(6) نوع من الثياب. تقدم مراراً. (5) م: لم يملك. 
0( د درهم. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل دم 
في المضاربة''2 ألفي درهمء ألف منها رأس المال الذي كان رب المال دفع 
إلى المضارب» والألف درهم دين لحق المضاربة ورت المال حين هلكت 
الألف الأولى» فلا ربح للمضارب في المضاربة إلا بعدما يدفع المضاربة 
ألفي درهم2. ألف رأس ماله» وألف دين دق المضيارنة» :فضان ران المال 
في المضاربة ألفي درهمء» ولا ربح في الألف الأولى التي كان المضارب 
اشترى بها جارية فيغرمها"'' رب المال كلهاء ولا ربح في الغلام الذي 
كانت فيمتة الف درهمء لآن رأس المال صار ألفي درهم حيوه:.شلعت 
الألف قبل هلاك ما بقي» فيغرم قيمة الغلام كلها رب المال» لأنه لا ربح 
فيه. وأما الجرّاب المُوهِي فإنه كان فيه اسن مال المضاربة» وهو ألا درهمء 
فيغرم هذه الألفين على رب المالء» لأنه لا ربح فيهاء وبقيت ألف درهم 
من قيمة الجراب ربح بين رب المال والمضارب» فلما هلك الجراب وجب 
ضمان هذه الألف بينهما تنصفين» نصف من ذلك على رب المال». ونصف 
على المضارب» فيغرم رب المال خمسة آلاف وخمسمائة» ويغرم المضارب 
في ماله خمسمائة درهم. فإن لم تهلك الألف الأولى» ولكن هلك الجراب 
ا ل ل ل فإن على المضارب 
ستة آللاف درهمء يغرمها على ما وصفت لك" “للق باعوه.» ويرجع من 
ذلك على رب الخال ثان: ةا *> الف درهم وخمسمائة درهم» ويغرم في ماله 
خاضة: ألفا وحتسيهانة: لأن الجراب حين هلك لم يلحق بهلاكه دين» فلما 
وا رميو وديا ود روا ياي رام 
بن :مال غير ألف درهم» فصار غرم الألف الأولى على رب المال» لأنه 
0 ربح فيهاء وصار غرم قيمة العبد بينهما على أربعة أسهم. ثلاثة أرباع 
على رب المال» وربع على المضارب» فصار غرم قيمة الجراب القوهي 
على المضارب وعلى رب المال على ثلاثة أسهم ‏ الثلثان من ذلك على رب 
المال» لأن رأس ماله في ذلك ألف درهمء وحصته من الربح ألف درهم. 


زم بف الى الميقنان» 
(90) د: فثنى بها؛ م ف: فبقي بها. ل ل 
65 دع لك (5) ددم ف: أربعة. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وحصة المضارب من الربح ألف درهم. فيغرم المضارب من الربح الثلث من 
قيمة الجراب» لآن المضارب ورب المال لم يلحقهما دين حتى هلك المال 
كلهء فلما لم يلحق دين حتى هلك المال كله كان رأس المال في كل مال 
يغرمونه ألف درهمء وما بقي فهو ربح بينهما نصفين» فيكون /[188/5و] 
الغرم عليهما على قدر ذلك. ولو لم يهلك الجراب أولاً ولكن العبد هلك 
أولاء ثم هلك ما بقي فغتة ذ للك يها فيغا . بقالن غنذ و الذوك سواءء يغرم 
المضارب للذي باعوه ستة اللاف درهم» ويرجع على رب المال بأربعة آللاف 
درهم وخمسمائة» ويكون على المضارب في ماله خاصة من ذلك ألف 
درهم وخمسمائة درهمء لآن العبد حين هلك لم يجب بهلاكه دين على 
رب المال. ولا في المضاربة» إنما وجب على المضارب أن يرد الجراب 
إلى ضاحيةر ولو الم بيلك العيده رولكن االجارية"'؟ يملكت زلا ف ملكت 
الأشياء جميعاً معاًء فإن على المضارب ستة آلاف درهم للذي باعوه على ما 
وصفت لك. يرجع على رب المال من ذلك بأربعة آلاف وسبعمائة 
وخمسين» ويكون على المضارب فى ماله خاصة ألف ومائتان وخمسون. 
لأن الجارية حين هلكت أولا يل المضارب قيمة العبدء لأنه أتلفه 
حين باعه بالجراب». وقيمة العبد ألفا درهم» فلما وجب قيمة العبد على 
المضارب كان في القيمة فضل ألف درهم على رأس المال» وكان ذلك 
واي ليف ري جد الجا اس ل شن وال 11 
ضمان هذه الألفين ثلاثة أرباعها ألف وخمسمائة. وعلى المضارب في ماله 
خاصة خمسمائة» فلما وجبت على المضارب غرم خمسمائة من قيمة العبد 
صار له ربع الجراب. لأن الجراب اشتري بالعبد» فلما هلك بعد ذلك كلها 
هلك الجراب» وللمضارب ربعهاء فغرم ربع قيمته». وذلك سبعمائة 
وخمسون. فصار عليه من الغرم في ماله خاصة ألف ومائتان وخمسون. 
وغرم رب المال الألف الأولى التي اشترى بها الجارية» وألف وحخمسمائة 
ثلاثة أرباع قيمته» وصار رأس ماله في ثلاثة أرباع قيمة الجراب ألفين 


6 ده ولكن. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


وخمسمائة» فرأس ماله أكثر من ثلاثة أرباع قيمة الجراب كلهاء لأنه لا ربح 
فيهاء فجميع ما يغرم رب المال أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون. وإنما صار 
للمضارب ربع الجراب لأن عليه ربع قيمة العبد الذي اشترى به الجراب؛ 
الأتوى أنه لو'لت مولا اشن ول 0 الذي باع العبد 
المضارب قيمة عبدهء فأداها إليه. وهي ألفا درخم؟ روجع على رب المال 
بألف درهم وخمسمائة» فإذا أخذ ذلك من رب المال كان ذلك له. فإن باع 
الجراب بعد ذلك بثلاثة آلاف درهم أخذ ربعهاء لآنه /[7848/71ظ] حين أدى 
ربع قيمة العبد الذي اشترى به الجراب» فصار له ربع الجراب» فيكون له 
ربع ثمنهء فينظر في ثلاثة أرباع : ثمن الجراب» فيستوفي منها رب المال ”رامن 
ماله الأول» والذي أدىء» وذلك ألفان وخمسمائثة» فيكون ثلاثة أرباع قيمة 
الجراب أقل من رأس مالهء فلا يكون للمضارب في ذلك ربح. وكذلك إذا 
ا ا وعلى هذا 
جميع ما وصفت لك من هذا اليات: 


وإذا دفع الرخن إلى الرجل 59575 مضاربة 00-7 فاشترى بها 
جارية تساوي ألفاً. فقبضهاء ثم اشترى بالعجارية ماري 0 تساوي كل 
واحدة منهما ألفاً. فقبضهماء ثم هلكت الجواري ورأس المال الأول في يد 
المضارب جميعاًء فإن على المضارب ثلاثة آلاف درهمء ألف منها للذي 
باعه الجارية الأولى» وألفان منها قيمة الجاريتين الأخروية للد اشعري ننه 
الجاريتين» ويرجع بذلك المضارب كله على رب المال». لأن الجاريتين قيمة 
كل واحدة منهما ألف درهمء. فلا ربح في واحدة مقييناء:. لآن الفضارف لو 
عق واعلة تعييا رادي" عيينا اقفن أذ يلكا لد بسر عق إلى الى 
منهما. وكذلك إن هلك من هذا شيء فهو وهلاكه سواء. ولو لم يكن 
المضارب اشترى بالجارية الأولى الجاريتين» ولكنه اشترى بها جارية واحدة 
سارف لوي فتمقيوا». تيلكف اللجاري ا ذه :ور اي الهال الأو فى .يدي 


000 م ف: يضمن. 00 دام: الجاريتين. 
(90) د: و عتقهما. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 جميعاً معاً. فإن على المضارب ثلاثة آلاف درهم للذي باعه 
الجارية الأولى. وألفين قيمة الجارية الأخيرة للذي باعه الجارية الأخيرة. 
ويرجع على رب المال من ذلك بألفين وخمسمائة» ألف منها رأس المال» 
وألف وخمسمائة من قيمة الجارية الأخيرة» لأن الجارية الأخيرة فيه( ربح 
ألف م يغرمها بينهما نصفين. ولا تشبه الجارية الواحدة في هذه 
الجاريتين. ألا ترى أن المضارب لو أعتق الجارية الأخيرة قبل أن تهلك جاز 
عتقه في ربعهاء. فلذلك كان عليه ربع قيمتها في ماله. فإن هلكت الجارية 
الأخيرة أو الجارية الأولى أولا”' ثم هلك ما بقي”" جميعاً معاً كان هذا 
والباب الأول سواء. فإن هلكت الألف الأولى راث هلك ما بقي بعد 
ذال نميه فعا كان على المضارب ثلاثة آلاف 89 يرجع بها كلها 
غلنءومه القال» "لآن الآلت الاولى مفين مكف كدو رض الال والمفنان: 
دين ألف درهم. فصارت”*) الأخيرة لا ربح فيهاء فوجب غرم قيمتها كلها 
علوت المال: 


وإذا دفع الرجل /[89/5 1و إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. 
فاشترى بها جارية تساوي ألفين 0 وقبض الجارية». ولم يدفع القي 07 ثم 
باعها بألفين» وقبضهاء ثم" اشترى بالألفين والألف الأولى وهي في يديه 
جارية تساوي أربعة ألاف درهم» وقبضهاء ثم دفع رأس المال الأول إلى 
صاحبه»ء ودفع الألفين إلى الذي اشترى منه الجارية الأخيرة» فإن عليه في 
ماله غرم ألف درهم للذي اشترى منه الجارية» لأنه اشتراها بثلاثة آلاف 
درهمء ألفان منها في المضاربة» وهما الألفان الأخريان» وأما الألف الأولى 
فإن ثلث الجارية التي اشتراها لنفسه خاصة.ء لأنه اشترى بها بعدما خرجت 
من المضاربة» فيكون له ثلث الجارية الأخيرة» لأنه اشتراها"» ويكون ثلثا 


)١(‏ ف: منها. )15:3 ولا 
(9) ف + بعد ذلك. (4) دم ف: فصار. 
(4) م: أربعة آلاف؛ صح ه. (7) ف - وقبض الجارية ولم يدفع الثمن. 


(0) م باعها بألفين وقبضها ثم؛ صح ه. 
() د + بها بعدما خرجت من المضارية فيكون له ثلث الجارية الأخيرة لأنه اشتراها. 


كتاب المضاربة ‏ باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


الجارية الأخيرة على المضاربة. فإن لم ينقد الألف حتى هلكت وباع الجارية 
الأخيرة بستة آلاف درهم كان له من الثمن ألفا درهمء ويكون لرب المال 
أربعة آلاف درهمء وهي المضاربة» فيؤدي المضارب منها ألف درهم إل 
الذي اشترى منه الجارية الأولى» لأنه دين لحق المضاربة» ثم يأخذ رب 
المال رأس ماله من الثلاثة آلاف الباقية» وهو ألف درهمء. ويبقى ألفا 
درهم. فهو على ما اشترطا من الربح. فإن كان المضارب لم ينقد الألفين 
الفن امقر نهم التحارية اللحيرة تى «مناعت:.,والمسالة على حالها"'.فإن 
5 باعل من الستة آللاف 0 الجارية ثلقهاء وذلك ألفا درهم. فيكون 
له خاصة» وتبقى أربعة آلاف درهمء» وهي المضاربةء» يؤدي المضارب منها 
جميع ما لحق من الدين» وهو ثلاثة آلاف درهم» ويبقى ألف درهمء وهو 
رأس مال رب المال» ولا ربح للمضارب في هذاء لأن المضاربة لم يبق 
منها شيء بعد الذي لحق من الدين وبعد رأس مال رب المال» وإن كان 
بقى منها شيء كان بينهما نصفين على ما اشترطا من الربح. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». فاشترى بها 
وباع حتى صارت” في يديه ألفي درهم. فاشترى بها جارية» وقبضهاء ثم 
باعها بأربعة آلاف درهم نسيئة سنةء وقيمتها يوم باع ألف درهم أو أكثر من 
ذلك أو أقل» فدفعها إلى المشتري» ثم هلكت الألفان الأوليان قبل أن ينقد 
المضارب الذي باعه الجارية» فإن البائع يرجع على المضارب بثمن الجارية. 
وهو ألفا درهم» ويرجع المضارب على رب المال من هاتين الألفين بألف 
ول هنا ةف ]ذا ع دك 177 لا زيف الكف "كان لتسعدا ريت زمعيه 
/[]] من غير المضاربة» لأن المضارب حين نقد ثمن الجارية صار 
له ربع ثمنها. ألا ترى أنها لو بيعت حتى نقد المضارب ربع ثمنها من ماله 
كان له ربعهاء فكذلك يكون له وهو ألف درهمء وتبقى بعد ذلك ثلاثة 


)21 ف: بحالها. 68 دما ف: صار. 
(9) ولفظ ب: استوفى. 
6 م + الذي ؟ ف + درهم الذي. والتصحيح من الكافى ؛ اظ. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
آلاف درهم. ويكون لرب المال رأس ماله ألفا درهم وخمسماتة درهم. لأنه 
أعطى المضارب الألف"''. ثم أعطاه بعد ذلك ألفا وخمسمائة» فهذا كله 
رأس المال في المضاربة» فيستوفي ذلك رب المال قبل أن يقتسما الربح. 
فإذا استوفى رب المال ألفين وخمسمائة بقى بعد ذلك ألف وخمسمائةء فهو 
بينهما نصفان على ما اشترطا من الربح. وكذلك لو كان غره انين قبل بن 
الجارية ثم بيعت الجارية بعد ذلك كان هذا والباب الأول سواء. وهذا يبين 
لك ما قبله من هذه الوبكوة كلها 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهمء فاشترى بها جارية قيمتها أكثر 
من ألف درهم. ونقد الدراهو : ثم باعها بجارية تساوي ألف درهمء. فقبضها 
ثم فلكت الجاركان جما 7 على المضارب قيمة الجارية الأخيرة. 
يرجع بها كلها على رب المال. لأنه لا فضل في قيمتها. ولا ينظر في هذا 
إلى ما اشتريت به الجارية الأولى وإن كان للمضارب فيما اشترى به الجارية 
فضل. لأنه إنما تلزمه قيمة الجارية التي لا فضل فيها. ولو أن رجلا ' دفع”"ا 
إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف. ٠‏ فاشترى بها وباع حتى صارت ألفي 
درهم» ثم اشترى بها جارية قيمتها أقل من ألفين» فقبضهاء فهلك ذلك كله 
عنده جميعاً معأ لزم المضارب لرب الجارية ألفا درهم» يرجع المضارب 
على رب المال بثلاثة أرباعها. ولا ينظر في هذا إلى قيمة الجارية قلت أو 
ره 01 البضارت إننا بدرمه الدع .رلا تلرسة فيه الجار يمايم 
لك ما قبله من الوجوه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بها 
وباع حتى صارت أربعة آلاف. ألفان منها دين وألفان منها عين» في يدي 
المضارب؛ فاشترى المضارب بهاتين الألفين جارية» فلم يقبضها حتى 
هلكت الألفان» فإن على المضارب للبائع ألفي درهم» يؤديها إليه» ويرجع 
على رب المال بثلاثة أرباعهاء لأن رأس مال رب المال في هاتين الألفين 


6 م. والألف. 
0( م - دفع؟ صح ه. 


كتاب المضاربة - باب المال المضاربة تضيع بعدما اشتري بها أو قَبْل 


ألف درهم. ألا ترى أن الألفين الدين”'' لو نَوَنَا' كان رأس مال رب المال 
كله فى الألفين العين» فلذلك رجع المضارب على رب المال بألف 
وخمسمائة» فإذا رجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة» فأدى 
إلى البائع /([55, ألفي درهم. وأخذ المضارب الجارية من البائع» كان 
له ربعها من غير المضاربة» لأنه أدى ربع ثمنها. فإن هلكت الجارية في 
يدي المضارب ثم خرجت الألفان القع بعد ذلك لم يكن للمضارب فيها 
قليل ولا كثيرء وكانت كلها لرب المال» لأنهما من المضاربة» ورأس مال 
رب المال في المضاربة جميع ما أعطى المضارب» وهو ألفان وخمسمائة» 
فرأس ماله أكثر مما بقي» فلا ربح للمضارب» ولا يرجع المضارب في 
هاتين الألفين بما نقد في ثمن الجارية» لأن الذي نقد من ثمن الجارية صار 
له من الجارية بما نقد من ثمنها ربعهاء وخرج ذلك الربع من المضاربة. 
فلما خرج ذلك خرج مآ تقد افيه المعنارت: فن الفصضباريبة آلا ترى: أن 
الجارية لو لم تهلك. وخرج الدين» وباع المضارب الجارية بعشرة اللاف 
درهم» كان له ربع ثمن الجارية كله» لا يدخل في المضاربة» ثم يضم ما 
بقي من ثمن الجارية» والألفين”*' الدين” التي خرج كلها جميعاً. فيستوفي 
من ذلك رأس ماله ألفين وخمسمائة» وهو جميع ما أعطاه المضارب» وما 
بقى فهو بين المضارب وبين رب المال على ما اشترطا من الربح. أولا ترى 
أن الذي نقد المضارب”" لا يكون في المضاربةء وأنه'"' يأخذه وربحه من 
لعفن رن للك 1 سا لك و فى العا وا ري ماري 
المال الذي نقد فإنه يدخل في المضاربة» وكل ما" يدخل في المضاربة 
فإنه يحسب فيما بقى من المضاربة. وعلى هذا جميع ما وصفت لك. 


(5)6 5 اللذيق؟ :ف الدوت» (؟) أي: هلكتاء كما تقدم. 
(0) د: اللذين؛ ف: اللذان. 35م :ولا الآلفيق: 
(6) د: اللدين. (5) د + وما بقى. 

(/1) د: فإنه. (4) م ف: اا 


(69) ف: مال. 
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باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وأمره أن يستدين على رب 
المالء فهذا جائزء فإن اشترى المضارب وباع المال فربح فالربح على ما 
اشترطاء والوضيعة على المال» ليس على المضارب من ذلك قليل ولا كثير. 
فإن اشترى المضارب بالمضاربة غلاماء ثم اشترى على المضاربة جارية 
بألف درهم ديناء وقبضهاء ثم باعها بألفي درهم» فقبض المال» ثم هلك ما 
قبض» ولم يدفع ما باع وما كان عنده من المضاربة» فإن المضارب يلحقه 
نصفه في الثمن الذي اشترى. ويكون على رب المال نصف ثمنها. ولو لم 
8 .| يهلك ثمن الجارية الى كانت بينهما نصفين يؤديان منه ثمن 
الجارية. وما بقي من الربح فهو بينهما نصفان. فإن لم يبع المضارب الجارية 
التي اشترى بالدين على المضاربة حتى أعتقها المضارب ولا فضل فيها عن 
رأس المال فعتقه جائز فى نصفهاء وهو ضامن إن كان موسراً لرب المال 
تفن النيوة الجا رن رولا يع ها لكر لمق زم لايق كان ا عضا ل 
القوئ: بالمقارية 4 الآندها "تدع من المتضاررة إتجا شيو لرتت: الفال» لادان 
يخرن: فيه فضل: فيكون للمضارب الفضل في حصته من الربح. فأما إذا 
اشترى شيئا على المضاربة فهو بينهما نصفين. وضمانه عليهما نصفين. 


بإناكق الرجل إلى الركل الك بوره مشنارنةة دامر أن سايق على 
المال» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء للمضارب 
ثلثاه» ولرب المال ثلثه» فاشترى المضارب بالألف المضاربة جارية تساوي 
ألفين» ثم اشترى على المضاربة غلاما بألفت درهم دين يساوي ألفين» فباعهما 
حسفا تارتف الاق فإن ثمن الجارية يستوفي منه رب المال رأس ماله.» وما 
بقي فهو بينهما على ما اشترطا من الربح. وأضا + ثمن الغلام فإنه يؤدي منه الثمن 
الذي اشترى به المضارب إلى البائع . وما بقي من الربح فهو بينهما نصفان. ولا 


)١(‏ د م ف: وما. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 
لتلبلبببيببن بت ربرب ب تت تت تبر 1ك 
يكون الربح على ما اشترطا من الثلث والثلثين» لآن العبد حين اشتراه المضارب 
كازببية المقارت : ووس" المال 'تمتفيق: فكان تمه غليهها نضنين :ولا يكوك 
لأحدهما فضل ربح في هذا على صاحبه وإن آم شترطا ذلك» لأني لو أجزت 
الس يي ا و احا لهذا يتم ألا ترى أن 
رجلين لو اشتركا بغير مال على أن يشتريا بالدين ويبيعاء» فما رزقهما الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما لأحدهما ثلئه وللآخر ثلثاه» فاشتريا بالدين وباعا 
فربحاء كان الربح بينهما نصفين» ولا يكون لأحدهما من الربح فضل إلا حصة 
ما ضمن من الدين» فكذلك المضارب إذا أمره رب المال أن يستدين على المال 
فاستدان» فإن جميع ما استدان 550 نصفين» وضمانه عليهما نصفين» فكذلك 
ربحه يكون بينهما نصفين. فإن كان رب المال أمر المضارب حين دفع إليه المال 
مضاربة أن يستدين على مال المضاربة» على أن ما اشترى بالدين من شيء 
فلرب المال ثلثه وللمضارب ثلثاه. وعلى أن ما رزق الله تعالى في مال 
المضاربة من شيء / 92 ] فهو بينهما نصفان» فاشترى المضارب بالألف 
المضاربة جارية تساوي ألفين » واشترى على المضاربة جارية نالك ا 
تساوي ألفين» فباعهما جميعاً بأربعة آلاف درهم. فإن ثمن الجارية التي اشترى 
بالمضاربة بينهماء يأخذ رب المال من ذلك رأس ماله» وما بقي فهو بينهما على 
مأ شق طاءوأما تمن التجارية الى افحريك بالدين على المضارية فإنه يؤدئ: إلى 
الذي باعها بهذه الألف درهه”"» وما بقي فهو بين المضارب وبين رب المال» 
للمضارب ثلثا الربح ولرب المال ثلثه» ولا يلتفت إلى ما اشترطا من الربح 
بينهما نصفين» لأن كممان:ها اشتعرئ المتضارت فالةنة عليههاء على 
المعنادني”*؟ كلناة:وعلن ونه اننال تلقدة: تكدلكق"*" ركو الرعه بينيها علا 
كان عليهما من الضمان» ولا يلتفت إلى ما اشترطا من الربح» إنما ينظر في هذا 
إلى ما يلزمهما من ضمان ما اشترى المضارب» فيكون الربح بينهما على قدر ما 
لزمهما من الضمان» وإن اشترطا الربح على ذلك فاشتراطهما باطل. 


)١(‏ د بألف. صح ه. (0) د-_دينا؛ م ف: دينار. وانظر تتمة العبارة. 
1 درهم. (5) د م ف: المضارية . 
(ه) د: فلذلك. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك من شيء فلرب المال ثلثاه وللمضارب ثلثه» فأمره رب المال 
أن يستدين على المال» فاشترى المضارب بألف المضاربة جارية تساوي 
ألفين» ثم اشترى على المضاربة جارية بألف درهم ديناً تساوي ألفين» فباعهما 
ا ألاف» [فإن] ثمن الجارية التي الكريظه :ا لضا ردة ييتعيها ):. الخد 
منها رب المال رأس ماله ألف درهم. وما بقى فهو بينهما للمضارب ثلثه 
ولرب المال ثلثاهء وأما''' ثمن الجارية التي اشتريت بالدين فإن المضارب 
يؤدي من ثمنها إلى البائه”") الأول الألف التي اشترى الجارية منه» وما بقي 
فهو بينهما نصفان. اب وا ا و ا 
جميعاً عنده» فإن ثمن الجارية التى اشتريت بالدين على رب المال وعلى 
المضارب نصفين» يؤديها المضارب إلى البائع» ولا ينظر في هذا إلى ما 
اشترط المضارب ورب المال في رأس مال المضاربة من الربح» إنما يكون 
فتمان نا اسعدان المضاري غلن: المضارية على رزت العال وعلى المضارن 
نصفين» لأنهما شريكان فيما اشترى المضارب. وإذا اشترط المضارب ربع 
الع أقمخفيية أو سدسنة: أو ثلكة أو أقل من ذلك أو اكترح وأمره رب المال 
أن يسعدي: على المال: فإنْ جميع ف استدان على المال بينهما نصفان» وربحه 
بينهما /521/١791ظ]‏ نصفان. ووضيعته عليهما نصفان. ظ 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف ذرهم مضاربة» على أن للمضارب 
ربع الربح. ولرب المال ثلاثة أرباعه. وأمره رب المال أن يستدين على 
المال» على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهماء لفارت 
رسعت ولري الجالثلذتة أريافه ' فاقكرى المضارت بالالته الصا 
جارية تساوي ألفين» واشترق- عل المال غلاما يساوي ألفين بألف47) د 
وباعهما جميعاً بأربعة آلاف. فإن ثمن الجارية التي اشتريت بالمضاربة 


010 دام: وإنما. 030( م ف : : بائع. 

فر د وأمره رب المال أن يستدين على المال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من 
شيء فهو بينهما للمضارب ربعه ولرب المال ثلاثة أرباعه. 

6420 دموف: ألف . 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


بينهماء فيستوفي منها رب المال رأس مالهء وما بقي فهو بينهماء لرب 
المال ثلاثة أرباعه» وللمضارب ربعه. وأما ؛ ثمن الغلام الذي اشتري بالدين 
فإن المضارب يأخذ منه ألف درهم. فيؤديها إلى البائع» وما بقي فهو بينهما 
عنقا نتن أن" الخد كان ينها عشي وكذلك "© زيحة يكون يدها اتعقين: 
ولا ينظر إلى ما اشترطا من الربح. فإن لم يبع المضارب الجارية والغلام 
حتى ماتا في يديه جميعاً فهلك ثمنهما”''» فإن ضمان ثمن الغلام عليهما 
نصفين» ولا ينظر في هذا إلى ما اشترطا من الربح. 


وإذا. دفع الرجل إل ل ألف درهم مضاربة بالنصف» وأمره رب 
العا أن يتتدين. على رت“ المال فاشترضى. المقتاربه بخارية تساوي: الفين: 
وانفداة"" على دزت الال فاققرق عليه بجارية يالك «دينا 'تمباوي الفين: 
فقبضهما حمع :..نماتت الحاريتان جميعاً معا عنده» فهلكت الأآلف المضاربة 
قبل أن يقبضها”*' البائع» فإن على المضارب ألفي درهم؛ يؤديها إلى اللذين 
باعاه الجاريتين» ويرجع على رب المال من ذلك بألف وتفيينت1: لفت 
نه براه مال المضارية» وخمسماتة منها نصف ثمن الجارية التي بتر ع 
بالدين» فيكون على المضارب في ماله خاصة نصف ثمن الجارية التي 
اعرف بالدرو. .وكوك على النقا مانن الاي فزن الي ويلك قتي" بون 
ذلك». ولكن المضارب باع الجاريتين بأربعة آلاف» فإن ثمن الجارية التي 
تروك امد مال المضاربة يأخذ منه رب المال رأس ماله ألف درهمء وما 
ان ير نيا ساني كل ب اناسع قري وأما ثمن الجارية التي 
اشتريت بالدين» فإن المضارب يدفع إلى البائع ثمنه ألف درهم». وما بقى 
فهو بين المضارب وبين رب المال نصفين. وقول رب المال للمضارب: 
استدن على مال المضاربة» وقوله: استدن علي» سواءء كل شيء استدانه 
فهو بينهما نصفين» وربحه لهما نصفين» /197/51؟و] ووضيعته عليهما 


6 ف: وكذلك. 23 د م فا: ثمنها. 
(0) ف: فاستدان. (:) دام ف: أن يقبضهما. 
)0( د د شيء؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصمين. ألا رق أن رب المال إذا أمر المضارب أن يستدين على مال 
المضاربة فإنما أمره أن يستدين على ماله» ولا حق للمضارب فى ذلك 


الال وكذلك إدا أمره رب المال أن مدن على رب امال فيو حيطا لة 
قوله: استدن على المال. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف». وأمر رب 
العا المضارب أن مهدي '؟ :عل :تشيه. فاتعرق المضاريت بالالقيه المفاد.ة 
جارية تساوي ألفين» ثم اشترى بعد ذلك جارية تساوي ألفين» بألف”" د 
وباع المضارب الجاريتين بأربعة الاف. فإن ثمن الجارية الأخيرة التي اشتراها 
المضارب بدين المضاربة لا حق لرب المال فيه» لأنه إنما اشترى الجارية 
لنفسه. وأما ثمن الجارية التي" اشترى بالمضاربة فهو بينهما على ما اشترطا 
في المضاربة» يستوفي رب المال رأس ماله. وما بقي”؟' يكون بينهما نصفين. 
ولاريقنة فرلووته الجاله المفيا رت استدن على نفسك. قوله: استدن علي 
أو على المال» إذا أمره أن معدن بعلن فيه قي ا أن يشتري لنفسه. 
فإذا اشترى المضارب شيئاً فهو له. وعليه وضيعته» وله ربحه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف. 
يستدين على المال» أو أمره رب المال أن يستدين على رب المال» فاشترى 
المضارب بالآألف المضارية جارية تساوي ألفين» : ثم استقرض المضارب ألف 
درهم على المساوة فاشقوق بها جارية 0 ألفين . فباع الجاريتين 
حميعا باريعة الاف درهمء فإن ثمن الجارية التي اشتراها بالآلف القرض 
للمضارب لا حق لرب المال فيه من ربح ولا غيره. وأما ثمن الجارية التي 
اشتراها بالألف 00 فهو على ما اشترطا من المضاربة. يستوفيى رب 


010 25000 المال فهو بمنزلة قوله استدن على المال وإذا دفع الرجل إلى الرجل 
ألف درهم مضاربة بالنصف وأمر رب المال المضارب أن يستدين. 

(0) دام ف: ألف . 

فر د التي. 

62 د وما بقي. 

(5) دم ف: وإنما. والتصحيح يقتضيه السياق. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 

لات 0 ااا7ا77770707070707070700707؟؟ا؟ا؟؟ب؟ب؟7 517/2 7ت 
المال رأس مالهء وما بقي فهو بينهما نصفين» ولا يشبه الاستقراض في هذا 
الشراء. ألا ترى أن رجلا لو أمر رجلا أن يستقرض ألف درهم من رجل» 
فاستقرضها كما أمرهء كانت للمستقرض» ولم تكن للآمرء [والأمر]"'' في 
هذا باطل. ولق اموه أن يشتري له هذه الجارية من فلانء فاخ و6 
أمرهء كانت للآمرء ولم تكن للمأمورء فلهذا اختلف القرض والشرى. 


وإدا دفع الوجن إل الرجل الف درهم مضارية بالتليةء وأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه: وأمره أن معدي على الال :فاه شرق المتضنارهه 
/([ ]| بالألف المضاربة ثياباًء فأسلمها إلى صباغء فصبغها صَفْر)"" 
بمائة درهمء ووصف له من ذلك أمراً معروفاًء» فصبغهاء ثم إن المضارب 
باع الثياب مرابحة بألفى درهم. فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف درهم. 
ويؤدي المضارب إلى الصباغ الأجر الذي استأجره [به]ء وهو مائة درهه”". 
وما بقى من الربح قسمه على أحد عشر سهماء فما أصاب عشرة أسهم من 
ذلك فللمضارب ثلثه. ولرب المال ثلثاهء لأنه*؟ حصة الألف من الربح. 
ما أضات سوما مت أحد.خشر سهما هن :ذلك فهو عرية الجمشتارمه ونين رت 
المال نصمين ء الم حصة المائة اليو من الربح. وكانت الهاثة ادن 
عليهما نصفين». فصار ربحهما بينهما نصفين. ولو كان المضارب لم يبع 
الثياب مرابحة». ولكنه باع الثياب مساومة بألفي درهمء فإن الثمن يقسم على 
قيمة الثياب وعلى ما زاد الصبغ فيهاء فما أصاب الثياب من ذلك فهو مال 
المضاربةء يستوفي ف «ذللكة.وت المال اموه ماله ألف درهم. وما بقي فهو 
بينهما أثلاثاً كما شرطاء وما" أصاب الصبغ فهو بينهما''' نصفان» ولا 


.و"٠٠/؟ الزيادة من الكافى»‎ )١( 


(؟) ف صفرا. 

(9) ف ويؤدي المضارب إلى الصباغ الأجر الذي اليك حخرنة وهو مائة درهم. 
(8) خام لي لان (5) دم ف: لأن. 

69 ف: أو ما. 


(0) د - أثلاثاً كما شرطا وما أصاب الصبغ فهو بينهما؛ م - أثلاثاً كما شرطا وما أصاب 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تشبه المرابحة في هذا المساومة» لأنه إذا باع مرابحة على الألف المضاربة 
الثمن على قيمة الثوب وما زاد الصبغ فيها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلث» وأمره”© أن 
يستدين على المال وأن يعمل فيه برأيه» فاشترى المضارب بالمال كله ثيابا» 
واستقرض على المال مائة درهم» فاشترى بها زعفراناًء فصبغ”' به الثياب» 
ثم باعها مرابحة على جميع المال وعلى جميع ما استقرض بألفي درهم. 
فإن المال كله يقسم على أحد عشر سهمأء فما أصاب عشرة أسهم من ذلك 
فهو للمضاربة» يستوفى من ذلك رب المال رأس ماله وما بقى فهو بينهماء 
للمقارك ثلقهة بولرى المال 'ثلثاه يونا أصاك هما من أخد عدر منهماً 
من ذلك فهو للمضارب كلهء. لا حق لرب المال فيهء يدفع المضارب من 
ذللك إلى المقوعن اله :وما يقن .فقيو اله بخاضيةة بول بق لرته المال افده 
5 الذي انتدردى المغناررت كان لله يولي لتر يكن اله زي 7 باع القيات 
مرابحة. ولكنه باع الثياب مساومة بألفي درهم» قسم الثمن على قيمة الثياب 
وعلى ما زاد الصبغ فيه. فما أصاب الثياب من ذلك فهو مال”*؟ المضاربة. 
يستوفي رب المال من ذلك ألف درهم رأس مالهء وما بقي فهو /97/51؟و] 
بينهماء للمضارب ثلثه. ولرب المال ثلثاه» وما أصاب الصبغ من ذلك فهو 
للمضارب كلهء لا حق لرب المال فيه» يوفي من ذلك المضارب المقرض 
حقة» بوطاايقي فهو للمضازنيه خاضة» انإن: ميلك خضية العيية بجالنانة 
القرض فعلى المضارب تمام ذلك للمقرضء» ولا ضمان على رب المال في 
ذلك:.ولوق كان"اشترى الرعفوان هناثة درهم نسيئة فصبغ الثياب به كان هذا 
والذي استأجر الصباغ سواء في جميع ذلك من المرابحة والمساومة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلث» وأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه» وأمره أن يستدين على المال. فخرج المضارب 


6 1 فأمره. 6 ف: صبع . 
(9) د: للمضارب. 6 د م مال. 


بالمال”''» فاشترى به كله ثياباً» ثم استكرى عليه بغلاً بمائة درهم. فحمله 

إلى مصرء فأراد أن يبيعه مرابحة» فإنه يبيعه مرابحة على آلف درهم ومائة 
درهم. وكذلك أجر السمسارء فإن باعه مرابحة بألفي درهم فإن الثمن يقسم 
على أحد عشر سهماًء فما أصاب عشرة أسهم فهو المضاربة» يستوفي منه 
رب المال رأس ماله» وما بقي فهو بينهماء للمضارب ثلث. وثلثان لرب 
المالء وما أصاب الكراء من ذلك فهو سهم من أحد عشر سهماء دفع 
المضارب إلى الكريٌ مائة درهمء. وما بقي فهو نتن رت المهال وميه 
المضارب نصفين. فإن باع المضارب الثياب مساومة بألفى درهم كان جميع 
الألفين هي المضاربة» يستوفي رب المال من ذلك رأس ماله» وما بقي فهو 
عر رقم الماك والمفيازت + نرت الما تلكاب و للجفتارت فلقهه. فلي 
المضارب جميع الكراء» يرجع على صاحب المال بنصف ما أدى» لأآن 
الكراء لا قيمة له في الثياب» ولا له حصة. وإذا باع المضارب الثياب 
مساومة فلا حصة للكريّ”" في ثمن الثياب. ولو كان المضارب لم يكتر”" 
على الثياب» ولكنه استقرض ماتة درهمء فاستكرى بها بأعيانها دواباً عليها. 
على كل دابة كذا”* ثوباًء فحمل عليهاء ثم قدم بها فباعها مرابحة» فإنه 
يبيعها على ألف درهم ومائة درهم. فإن باعها بألفين قسمتها على أحد عشر 
سهمأء فما أصاب عشرة أسهم من ذلك فهو المضاربة» يستوفي منه رأس 
ماله» وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا في المضاربة» وما أصاب سهما 
من أحد عشر سهماً من الألفين فهو للمضارب خاصة» يستوفي من ذلك 
صاحب الدواب أجره”*؟, /[97/5١ظ]‏ ولا حق لرب المال فيما بقي. وقال 
أ يوسفا: يبيع الثياب مرابحة على ألف درهمء ولا 100 في ذلك حصة 


)١(‏ د م ف: المال. 

فهة م: الكرئ: الكريّ هو المُكتري والمكري. والكراء هو الأجرة. وهو في الأصل مصدر 
كارى. انظر: المغربس» «كرو). 

(0) ف: لم يكر 

(4:) مف + كذا. 

(4) دمف: أجرهم. 


ظ : مام الشساذ 
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكريّء لأنه متطوع فيه» وهو قول محمد. فإن باع الثياب مساومة بالألفين 
كانت الألفان مضاربة» يستوفي رب المال رأس ماله» وما بقي فهو بينهما 
على اقرط :وان المشارك كرك اللذوات العياحي الدواي» فى بعالل تحاط 
فإن “قال النقيارت لرنت السال' إتنا امتكريف» الك الدؤات: لشمل,: تايلك قال 
رب المال:''' إنما استكريتها لحمل مالك» ثم حملت ثيابي عليهاء فالقول ‏ 
قول رب المال» ولا يلتفت إلى قول المضارب, لأنه إنما استكرى بالمائة 
التي استقرض بعينها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ولم يأمره أن 
يعمل فيها برأيه» فاشترى بها ثياباً كلها تساوي ألف درهم'"'» ثم اشترى من 
عنده عُضْمْراً بمائة درهم. فصبغهاء فهو ضامن للثياب» وصاحب المال 
بالخيار» إن شاء أخذ ثيابه وأعطاه ما زاد العصفر في ثيابه» وإن شاء ضمنه 
قيمة ثيابه ألف درهم فأخذها منه» وكانت الثياب للمضارب. فإن لم يضمنه 
رب المال ولم يختر شيئاً من ذلك حتى باع المضارب الثياب بألفي درهم 
فبيعه جائز على رب المال» وتقسّم الألفان على قيمة الثياب وعلى ما زاد 
الصبغ فيه" "'. فما أصاب ما زاد الصبغ فيها فهو للمضاربء» وما أصاب 
الثياب فهو المضاربة”*'» يستوفي منه رب المال رأس مالهء وما بقي فهو 
برنيين "7 ان الوط فزن عللة القن دمع المضنا رت تلعاقفا فيه نان صييان 
عليه فيه» فإن كانت الثياب حين اشتراها المضارب تساوي ألفين» فصبغها 
بعصفر من عندهء فإن رب المال بالخيارء إن شاء ضمنه ثلاثة أرباع قيمة 
الثياب وسلم الثياب للمضارب». وإن شاء"' أخذ ثلاثة أرباع الثياب» وضمن 


)١(‏ م: رب الدواب. 

(0) د مضاربة بالنصف ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه فاشترى بها ثيابا كلها تساوي ألف 
درهم. ش ش 

(*) م - فيها. 

(:) ف: على المضاربة. 

(0) د - بينهما. 

(1) د ضمنه ثلاثة أرباع قيمة الثياب وسلم الثياب للمضارب وإن شاء. 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 2ه 
المضارب ما زاد الصبغ في ثلاثة أرباع الثياب. فإن لم يختر رب المال شيئا 
من ذلك حتى باع المضارب الثياب كان بيعه جائزاًء وكان للمضارب حصة 
الصبغ من الثمن خاصة. وما بقي فهو''' المضاربة يستوفي منه رب المال 
رأس ماله وما بقي فهو بينهما على ما اشتر ترطا. ولو أن المضارب لم يصبغ 
الثياب» ولكنه قَصَرّهاء وذلك يزيد فيها أو ينقص منهاء فقصرها بمائة من 
عندهء فلا ضمان على المضارب فى ذلك إن زادت أو نقصتء لأنه 
يخلظ قينا خالا من بمالة شمن القع فإناياقها يرك أن وفيية" "فير 
/5/1؟و] على المضاربة. وكذلك إن اكترى عليها المضارب بمال من عنده 
فهو متطوع فيما صنع 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف» ولم يأمره أن 
يعمل في ذلك برأيه» فاشترى المضارب بها ثياباً تساوي ألفأء فصبغها 
سوداءء فهذا والقصار سواءء لأنه ليس له فيه زيادة شيء» وإنما هو 
نقصان» فلا ضمان على المضارب في ذلكء لأنه لم يكال العم رن جار 
من عنده. ألا ترى أنه لا قيمة للسواد فى الثياب» ولا يضمن النقصان الذي 
بحاو القبات. آنه الحانيه افق :ونه ملقنا ويقي ال افر إندالو قان1 "1 برام 
بعض الثياب» وام تتفرى كيني سواداء فصبغ به الثياب ا عقا 
فكذلك هاهنا لا يضمن وإن نقصها. 


وإذا 6 , الرجل إلى الوعدل ألف درهم مضارية بالنتصف» وأمره أن 
يعمل فيها برأيهء فا شترى بها كلها ثياباً. ثم صبغها بمائة درهم من عُصْمْر 
من عنذه اشر تراه بمائة 00 6 ل ل د وهو 
المضاربة على حالها. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة» وأمره أن يستدين 
(3532-1-. فهو 


(؟) د: أو ضيعة. 
.د كان 


ظ ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
غلى درت العال ا تالشرى جالعال تخارية سار الغا هزنم ابعدان على 
المالء فاشترى عليه جارية بثلاثة آلاف درهم تساوي ثلاثة آلاف درهم فهذا 
جائز. ولو استدان بأكثر من المضاربة» فإن باعهما جميعاً اقتسما"'' ربح 
المال الأول على الثلثين والثلث» واقتسما الربح الذي في الجارية التي 
اشترى بثلاثة آلاف درهم نصفين» وسواء إن استدان”'' بمثل مال المضاربة 
أو بأقل أو بأكثرء لأنهما شريكان فيما استدان. ألا ترى أن الوضيعة فيما 
استدان يكون نصفين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالثلث. وأمره أن 
يستدين على المال. فاشترى بها وبثلاثة آلاف درهم دين جارية تساوي 
حسيية الف درهم» فقبضها وباعها بخمسة آلاف. فقبض الدراهم. 
وهلكت المضاربة الأولى والجارية وثمنها في يد المضارب جميعاً معاء 
فإن على المضاربس تسعة آلاف درهم». يؤدي إلى الذي اشترى منه 
المضارب الجارية من ذلك أربعة آلاف درهم. ويؤدي إلى الذي باعه 
المضارب خمسة آلاف درهم» ويرجع المضارب على رب المال من 
المال الذي [أداه] بخمسة آلاف وخمسمائة درهم وواحد وأربعين 
وثلثين» فيكون على المضارب /[794/5”ظ] في ماله ثلاثة آلاف 
وأربعمائة وثمانية وخمسون وثلثء. لأن المضارب حين اشترى الجارية 
بأربعة آلاف درهم. ألف درهم منها المضاربة» وثلاثة آلاف دين» كان 
عليه من الدين ألف وخمسماتة. ثم باع الجارية بخمسة الاف.ء وكان له 
من هذه الخمسة آلاف ألف وخمسمائة وحصتها من الربح» وذلك 
ثلاثمائة وخمسة وسبعون. وكان حصته من ربح الألف ثلثهاء وربح 
المضاربة من الألف التي ربحوا مائتان وخمسونء وكان لها ثلثها ثلاثة 
وثمانون وثلث» فجميع ما كان له من ذلك كله ثلاثة آلاف درهم 
وأاتغهاتة وثمانية وخمسون وثلث. فإذا هلك غرمه كلها في ماله خاصة. 


3 د “اشعدان 


كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يأمر رب المال أن يستدين على المضاربة 


وأما رب المال فإنه يغرم ألفاً مكان ألفه المضاربة» ويغرم ألفا 
وخمسمائة مكان الألف والخمسمائة الدين الذي لحقه من ثمن الجارية. 
فذلك ألفان وخمسمائةء فصار له من الخمسة آلاف التى بيعت بها 
الجارية ألفان وخمسماتة» وحصة الألف والخمسمائة من ارم وذلك 
ثلاثمائة وخمسة وسبعون؛ وحصته من ربح الآلف المضاربة» وذلك ماثة 


وستة وستون وثلثان» فإذا جمعت ذلك كله كان خمسة آلاف وخمسمائة 
وواحداً وأربعين وثلثين» فإذا هلكت قبل أن يؤدوا غرم رب المال في 
ماله. فإن هلكت الألف. ثم هلكت الجارية والخمسة آلاف بعد ذلك 
جميغا معاء: والفينالة على تجاليا: كان على المشازي تشعة الا 
درهمء يؤديها على ما وصفت لك. ويرجع غل,.رتك: المال: مخ ذلك 
بخمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرين» ويكون عليه فى ماله خاصة 
ثلاثة الاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون. لأن الألف الفففا ل + حين هلكت 
قبل هلاك ما بقى لحق رب المال في المضاربة ألف درهم» فصارت 
المضاربة لا ربح فيهاء فإنما هلكت المضاربة''' بعد ذلك» ولا ربح 
فيهاء كان غرمها على رب المال». ولا يلحق المضارب فى شيء من 
قنذا! إل برانى مالا الدى اقعرف يه الجارية وحص .ذلك مق اريس 
ويكون ما بقى على رب المال» فيغرم المضارب ألفا وخمسمائة من 
الثلاثة آلاف التي باع بها الجارية» وحصتها من الألف الربح» وهو 
كلذنة تاثيان الربح» وذلك ثلاثمائة وخمسة وسبعونء. فيغرم ثلاثة الاف 
وثلاثمائة وخمسة وسبعين» ويكون ما بقى من الغرم على رب المال» 
فذلك خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون. وعلى هذا جميع ما 


٠‏ ؟ 1 ش 
و17 لل "تين هذا الباته 
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030 م ف - ما وصفت. 
(0) ففى: ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة» فعمل به المضارب» 
فربح.ء فاختلفاء فقال رب المال: شرطت لك سدس الربح» وقال 
المضارب: شرطت لي نصف الربح» فالقول قول رب المال مع يمينه» ‏ 
وعلى المضارب البينة» فإن جاء المضارب بشاهدين. فشهد أحدهما أنه 
شرط له ثلث الربح» وشهد الآخر أنه اشترط له نصف الربح» فإن قول 
أض حنيفة في هذا: إن الشهادة في هذا باطل» وليس له من الربح إلا 
سلاسق :واه في قول 58 يوسف ومحمد فالشهادة جائزة على ثلث الربح 
للمضارب» وقد بطل السدس مما شهد به صاحب النصف. ولو كان 
المضارب ادعى النصف. فشهد له شاهد على نصف الربح. وشهد له 
شاهد آخر أن رب المال شرط له ثلثي الربح» فإن شهادة الذي شهد له 
بثلثي الربح باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء لأنه شهد له 
بما لا يدعي. فإن جاء المضارب بشاهد آخر.ء فشهد له بنصف الربح» 
وإلا لم يكن له إلا سدس الربح الذي أقر له به رب المال. ولو كان 
رب المال قال له: إنما دفعت المال إلى المضارب بضاعة. ولم أشترط 
له من الربح شيئأًء فإن القول قول رب المال مع يمينهء فإن أقام 
المضارب شاهدين» فشهد له أحدهما أنه دفعه إليه مضاربة على أن 
للمعنارض بتو الرحس نائتي. .ووهوه .وشهلة له الخ أله فيرظ اله هزه اريم 
مائة درهمء والمضارب يدعي ماتتيى درهمء. فإن قياس قول أبي حنيفة في 
هذا أن الربح كله لرب المال. ولا شيء على رب المال للمضارب من 
الأحر .ولا غيرؤة: وأما فى قول. أبن جوامفه ومحمك: فللمفياوت أخن قله 
فيما عمل. فإن ادعى 55 أن رب المال شرط له ربح مائة درهم. 
وقد شهد الشاهدان بما وصفت لك. فإن الشهادة باطلة في قياس قولهم 
5 ولا أجر للمضارب فى هذا. ولو ادعى المضارب أنه شرط له 
من الربح مائة وخمسين وكيا فشهد له شاهد بهاء وله شاهد آخر أنه 
شرط له من الربح مائة درهمء فإن هذا في قياس قول أبيى حنيفة 


كتاب المضاربة ‏ باب الشهادة في المضاربة 2 
وأبي"'2 يوسف ومحمد جميعاً للمضارب على رب المال أجر مثله فيما 
عمل» ربح أو وضع لأنهما قد أجمعا على ربح مائة درهم. 

ظ] وإذا دفع ” الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة. 
فعملا بها وربحاء فادعى أحدهما أنه شرط لهما نصف الربح. وادعى الآخر 
أنه شرط لهما ثلث الربح» وادعى وده المال أنه شرط له مائة درهم من 
الربح». فإن القول في ذلك قول رب المال» والبينة عليهما. فإن أقاما 
شاهدين يشهدان» فشهد أحدهما بنصف الربح». وتدهنق الخو بثلث الربح». 
فإن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن للمضاربين جميعا أجر مثلهما فيما 
عملاء ولا تقبل الشهادة في شيء مما قالا المضاربان””. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد فإن الشهادة للمضارب الذي ادعى نصف الربح جائزة. 
ويكون له من الربح سدسه» وللمضارب الذي يدعي ثلث الربح أجر-.مغله 
فيما عمل. وعلى هذا جميع ذا الوه وتاي . 


لا لا ذا ذا لا لا 


1 الا يترا 

(0) ف: فإذا دفع. 

(9) د: المضارب. 

05( م + آخر كتاب المضاربة كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في 
شعبان من سنة تسع وثلاثين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا 
محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيراً؛ ف + آخر كتاب المضاربة والحمد لله رب 
العالمين وصلواتة غلن. سيدنا “متحمد واله وصحيه ومسل تشليما كيرا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
٠‏ 


جم 


/[كااظ] تسم تير اق ا 224 


لفحي و0 
كتاب الرضا 
1-1010 ل 22 
ار اسن : تفسير قوله عليه السلام : عترم من الرساع 6 
يحرم من النسب»"" أ» وتفسير لبن الفحل ما هوء واختلاف ما حرم الله 
حك ل فمن ذلك ما حرم بالنسب"" و ذلك ”* ا 
بالرضاع”” ومن ذلك ما حرم بالصهر. »؛ ومن ذلك ما حرم بالكفر. 
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باب تحريم الكفر 


فأما ما حرم الله تعالى بالكفر فقوله تعالى: ##ولا تدكحوا التشركت عي 
م 204 فكان حكم هذه الآية أن كل مشركة حرام على أي ملل”"' الشر 
ل ل ا ل ل إل ا تعالى أحل نساء آمل 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهة كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 
(0؟) صحيح البخاري؛ الشهادات» ؛ وصحيح مسلمء الرضاع. .١‏ 5. 4. 
إفرة ش - فمن ذلك ما حرم بالنسب؛ ز: النسب. 
(4) ش: فمن ذلك. (5) ز- ومن ذلك ما حرم ام 
050 سفوؤرة السقرق 17 10 نت 5 مللك: 


كتاب الرضاع فانتن تحريم الكفر 


الكتاب”'' فقال تبارك وتعالى: أيِلٌ كك لطبت وَطعَام لذن أوثوأ الكب حل 
ع1 لش َالحْصَنَتُ ون ليت لْْصَنَتٌ مِنّ الَدِبنَ أونوا الككب من 
َبْلِكمْ إ1 ءَاتَتمُوهنَ لُجْورَهٌنَ4”". فأحل نساء اهن الكتاب من جملة أهل الكفر 
على الأول من قوله: #وّلا تَكحُوأ الْمشركت حي يُؤْونَ4. فهذه آيات تحرم 
بلك الك 

وأما ما حرم الله بالنسب فهو ما ذكره فى سورة النساء حين قال زاراة 


وتعالى: حرمت ً 0 أ ا" واكك 200 عر م 5 100 


ته ا 2 4 17 م خخ م -. 
00 ل وات لخت رأمهاتكم رك أل أ أَرَصَعتَك وَأَحْونَكُم ا 
ا 7ه هه 


١‏ عاو سيو هم مُجُوركم ين يسآبكة النى عشم بو 


نَم كرو معلشر يورك 5ق تع يكم وَعَللُ أنَايكْمْ ادن 
3 ار و لوانتت الكتكن إلا ل ل 0 
1 - آل 


حَفُورَا يَحِيمَا © #* وِلْنْمْسَكتُ بن الك إلا ما مَلكتْ لسَحُمْ كتب له 
ل 1ت نا ود نط7 وقال: #إوَلَا تَكحوأ ما نَكُمَ ابارُكُم 
ترح الِنسَآهِ إِلّا مَا قَدَ سَلت*#”). فهذه جملة في تحريم'" ما نصه الله 
تعالى من الصهر /1[/؟و] والنسب؛ لأنه بلغنا عن النبي كَل أنه قال: «يحرم 

من الرضاع ما يحرم بن ليسي" . وقال رسول الله 56 : «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتهاء””. وقال رسول لله له في حديث أبي قعيس لعائشة 
رضي الله عنها: «لِيَلِخ عليك. فإنه عمك)”". 
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)١(‏ ش - ثم إن الله تعالى أحل أهل الكتاب. 
(؟) سورة المائدة» 6/0. 
(6) سورة النساءء» 7/5 55. 
(5) سورة النساءء 5/؟؟. 
(4) م ش ز: في التحريم. 
(5) روي من حديث ا هريرة وجابر رضي الله عنهما في الصحيحين. انظر : صحيح 
ظ البخاري» النكاح. 71؛؟ وصحيح مسلمء النكاحء 7. وانظر للتفصيل: نصب الراية 
للزيلعى.ء #/59١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .١11/7“‏ 
(0) صحيح البخاري» التكاح» 41١7‏ وصحيح مسلمء الرضاعء ٠١  *‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فى كتابه وما حرمته السنة وأجمع عليه المسلمون 


فأما ما نص الله تعالى في كتابه من ذلك فتحريم الأم. وحرمت السنة 
والإجماع أم الأم وإن ارتفعت إلى أعلى الذرية مِن قِبَل أمها كانت أو مِن 
قبل أبيها. وكذلك أم الأب وإن بعدت من قبل أبيه كانت أو من قبل أمه. 

وحرم الله تعالى الابنة بالنسب. وحرمت السنة والإجماع ابنة الابنة 
وابنة الابن وإن سفلت إلى أسفل الذرية. 

وحرم الله تعالى الأخت(2) بالنسب. وحرمت السنة والإجماع ما أسفل 
من ذلك من ولد الأخت وولد الأخ من ولد الذكور منهم والإناث إلى أسفل 
الذرية. 

وحرم الله على ل العمة بالنسب. وحرمت السنة والإجماع أم العمة إن 
كانت أمها أم الأب أو” غير أم الأب. فإن كانت أم الأب فهي حرام بالسنة 
والإجماع. وإن كانت أمها غير أم الأب فهي امرأة الجد؛ لأن الله تعالى 
قال*': #وَلا تَتَكِحوَا مَا مَكْمَ :اوم يري ألنْسَآهِ4. وأقامت السنة امرأة 
الجد مقام امرأة الأب. وعمة العمة إذا كانت العمة أخت”” الأب لأبيه وأمه 
أ د نيف قافا إذا كانت العمة أخت الأب لأمه فهي وحدها حرامء وعمتها0) 
ليس بحرام؛ لأن أباها رجل غريب ليس بذي رحم محرم. وأحل الله تعالى 
ابنة العمة وابنة العم لمعنيين. أما أحدهما فالنص”"” في في قوله تعالى في سورة 
الأخرات: (يأنها اللي ِنَّ أَحلَلنَا لك أَروبجَكَ أل ب ا 1 
يَسِنْكَ مِنَآ أفاء أَسَهُ عكلمى وَبنَآاتِ عَيَكَ وبَاتِ عَمَنيِكَ وَيِنَاتِ حَالِكَ وات 
حَلَيكَ1؟/١ظ]‏ أل هاجن مَعلك”7. إلى آخر الآية. والمعنى الآخر في 


)1١(‏ مز: للأخت. (0) ز + إلى. 
(6) مزش: أم. (4) ش - قال. 
(4) م ز: وأخت. (5) م زر ش: وعمة عمتها. 


0) م ز: والنص. (6) سورة الآحزاب)» ##/60. 


كتاب الرضاع ‏ باب ما حرم الله تعالى بالرضاع ظ 
سورة النساء حيث نص التحريمء ثم قال: #وَأيِلٌ لكمم ما وه دَلِكُمْ4. 
أمها"” أم الأم أد م 0 هد إن كانت 0 كانت أهها هي الهدة 
والإجماع ؛ لأنها 0 حل أب ا وأقامت و الجد أب الأم مقام ا 
أب 8 الأب عقاف واحدأ 5 التحريم. وحرمثت الشيئة والإجماع خالة الخالة 
إذا كانت الخالة أخت الأم لأبيها وأمها. وأما خالة الخالة إذا كانت الخالة 
أخت الآم لأمها فإنها لا تحرم. وخالة الخالة إذا كانت الخالة لآب فخالتها 
أخت امرأة الجد ا الأم. 

وأحل الله بالنص ابنة الخالة وابنة الخال» فقال في سورة الأحزاب: 


آ[آزه اه 


وَنَآاتِ خَالِكَ وََاتِ خَتَليكَ4. فهي حلال لك. 
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قال الله تعالى: #رْتََئُكُمْ ال أَرَصَعَككُ رََمْرَنُكُم قت الرَصلعَة4. 
وقال النبي عََئِهٌ : ابحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


)1( طااس 5 1 - ا ؟‎ ١ 
الرضاعة والخالة من الرضاعة عة "© وخالة الخالة.‎ 


00 الله تعالى الأخت من الرضاعة”* أ وكرت السيية ابئة الاحتة 


)١(‏ مش ز: أمها كانت. ودر كلم كن 
02 م ك0 السفة: 620 م ز: مقام عكلايت: 
(0) ز: أب. ل الأم. 


(0) ش - والخالة من الرضاعة. 
(0) م ز + وخالة الخالة وحرم الله تعالى الأخت من الرضاعة. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فر الوضافة وان ك7 وولد الأخ وولد الأخت كما يحرم من النسب»ء 
لقول النبي كك : بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

رخو .الله تعالئ الآبنة بالكبنت"وولق: الآبثة :إن متف .و حرمت الدنة 
الابنة من الرضاعة وولد الابنة وإن سفل. 
العمة من الرضاعة. 

وكل ما ذكرنا تحريمه بالنسب فمن كان بإزائه من الرضاعة فهو حرام 
علنها فبيرنا. 


2 3 


/[7/5و] باب ما حرم الله تعالى بالصهر 


فونه قعالى زول كاي نكم ابآوْكُم ين ألِنَسهِ4. فإذا تزوج 
الأب امرأة ثم مات عنها أو طلقها دخل بها أو لم يدخل بها"'' فهي حرام 
على ابنه. وكذلك ابن ابنه وإن سفلء وكذلك ابن ابنته وإن سفل؛ لأن 
هؤلاء كلهم ولد. وكدلاك الى وطئ آمه بماك ييمين اومبتكاح انف حرام أيقنا 
على ولده وولد ولده وإن بعدوا. ةا تا فد 5 "أ لمسيها. يكتهوة 
فهحي حرام. 

و9 957 وليل ا 2 : مِنْ صلب 4. فإذا/؟) تروج 
الرجل امرأة ثم مات عنها 3 هها أن طلخي بوخل يها اى ل يلاحل بيها له يدر 


لك أن يتزوجها. وكذلك لو كان أبن ابنه وإن بعلواء. وابن أبنته وإن 
سفلء. لم يكن له أن يتزوجها. وكذلك ليس لأبيه"'' ولا لجده وإن ارتفع أن 


11 سه ل: (90) شود ابها. 
ف 1 ش: لقوله؟؛ ز: كقوله. 62 : فق رز .واذاء 
)0( و لابنه. 69 5 لابنه. 


كتاب الرضاع ‏ باب ما حرم الله تعالى بالصهر 2 
يكون لواحد منهم أن يتروج امرأة أضدة ولا امرأة جده من قبل أبيه أو من 
قبل أمه وإن بعد. وكذلك الرجل إذا وطئ الأمة بنكاح أو بملك يمين لم 
يكن لابيه ولا لجذه أن يتروجح 0 أو يطأها واحل منهم بملك يمين. 


وقوله تعالى: طوَأتَهَتُ سبكم وَبتِئْصُمْ أل في حُبُرِكم ين 
سآ بكم التي كلش يهن إن كم ككروا مكلثر بهرت كلا مع 
عَيمَكْم#4. وإذا تزوج الرجل امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ثم ماتت أو 
طلقها فإنه لا تحل له أمها ولا أم أمها وإن بعدت». دخل بها أو لم يدخل 
بها. وأما الربيبة فهي أن يتزوج الرجل امرأة ولها ابنة من غيره ثم يدخل 
بالمرأة فلا تحل له ابنتها ولا ابنة ابنتها وإن سفلت. فإن لم يكن دخل بها 
حتى ماتت أو طلقها قبل الدخول فإنه تحل”"' له ابنتها وابنة ابنتها. 


وأما قوله: #الَّتى في حُجُورِحْم4» فإنه قد روي في بعض الحديث أن 
الرجل إذا تزوج ما لوا ان كير ودخل بالهراة فإن كانت ابنتها في 
حجرها حرمت عليه ''. ويعني في حجرها أن تكون”* مع أمها. وإن كانت 
في ملك آخر فهي تحل له. حار "انترنه الى 3 نُك أل في 
حجوركم : من يسَآبَكُم الى حل بهن 24 فيقول: إذا لم : تكن الربيبة في 
ا ا عليه. 


إيفا 


وليس هذا القول عندنا بشيء؛ لأن الله تعالى حيث قال: #قَإن لَمَ 
تَكُووا «َخَلْشْر يهرجح هَل جتاع عََكْمْ4. /1*'ظ] دل على أن الربيبة 
إنما تحره'"ا [بالدخول] بالأم لا بالكينونة في حجرها والتربية؛”* لأنا قد 
نجد الرجل والمرأة يكون لها ولد فيكونان في دار واحدة ومنزل واحد فينمق 
عليها الرجل ويربيها" حتى تكبر فله أن يتزوج الابنة دون الأم. فهذا إجماع 


(0) روي 500 الله عنه. انظر: المصنف 250000 00000 
(8) ز: أن يكون. (60) ز: وتناول. 
030 ز: يحرم. 37( 1 شن 235 لهاء 


(0) م ش ز + بالدخول. 049 ره «وقرهها: 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لا اختلاف فيه. وفي هذا حجة أن الربيبة لم تحرم''' على زوج أمها بالتربية 
والحجر» وإنما حرمت بالدخول. 

وحجة أخرى قوله تعالى: 9ولا سُتِرشْكَ وَأسْرٌ عَككِيُونَ ب 
المصصة 74 . فلو أن رجلاً اعتكف في مسجد هل كان له أن يخرج من 
المسجد فيجامعها. 0 او و0 
تحر 3 بالحجر والتربية. 

وقوله تعالى: #وَحَليِلٌ بسار بكم 2 1 مِنّ أُمْلبِخُ4. فقد فسر 
#اجرم رن حم امرأة الم 

وكان بعض أهل العلم يقول: امرأة الابن من الرضاعة ليس بحرام؛ 
لأن الله تعالى قال: ##الْدِبنَ من صَكبِكُمْ 4. تسيو :ننه «الذن هخ 
لَك 4. وقال : : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فيقول: إن ابني 

د سب » اللي 0 


ل 


60 


وكذلك: امرأة الأت من الرضاعة تحرم كما تحرم امرأة الابن من 
الرضاعة. 

وأما الوطء الحرام فإن الرجل إذا وطئ المرأة وطءاً حراماً أو قبّلها 
]| ف انهه يا 0/١‏ خرافاً فإن 55 المي ول 000 يه يقوم 
الحرام مقام الحلال. فلا يحرم هذا أن يتزوج ابنتها أو أمها أو يتزوج ابنه 
فله المراة أو أنوة: وقال بعض الفقهاء: إن ذلك حرام» وهو يقوم مقام 


)21 و لم 0 62 سورة البقرة. ا . َ 
0 يحرم. 64 ش : فسرا. 
(4) ز: يحرم. 200 بشهوة. 


05 (4) ش - يقول؛ صح ه. 


كتاب الرضاع ‏ باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء 

الحلال والتحريم» ويحرم عليه إذا وطئها حراماً أن يتزوج ابنتها أو أمها كما 
قلنا في المسائل الأول ويحرم على أبيه أن يتزوج بها وعلى ابنه أنشيا 
ويحتجون بالظهار؛ لأن الله تعالى ذَكُرُّه سماه'' #منكرا ين الْمَول 
ا وحرم بهء بادعب فيه الكفارة قبل أن يطأها. وقال في 
المتلاعنين يتلاعنان: «فلا يشك إلا وأن أحدهما كاذب)”". فهذا يحرمها 
ويفرق بينهما. والتنزه في هذا أفضل إن شاء الله تعالى. 


باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء 


/[ث7:و] قال الله تعالى ذكره: «وآن َجَمَعُوا بنج الْدْمْكَيْن إلا مَا 
قن سَلَفَ». فالجمع بين الأختين في النكاح حرام؛ الحرتين والأحفقة 
واليهوديتين والنصرانيتين» في ذلك كله لا يحل للرجل أن يجمع بينهما في 
م والأختين بملك يمين. ولحي اد بعصم كيجا فى ررد 
يطامها عتميها, وان كاك دغننه أتان لجعان"*؟ نملك رعموق قله ليطا 
اذاه ولا يط خرص ها تدافت: الت وطنيا ون ولكه حت يها أ نهنا 
ارد يحبا" أن يععقهانانزذ فقن ذلك سكل اله بايطا أخنها الف لم ريطا 
فإن ردت عليه الأولى بعيب أو رجع في الهبة وقد كان وطئ أختها التي 
كانت في ملكه فليس له أن يطأ واحدة منهما لا الأولى ولا الثانية؛ لأنه قد 


اساي 


)١(‏ ز + سماأه. 

(؟) يقول تعالن: 8# الَنِسنَ يظ هرون َك ين يْسَابهم 25 شري أَمَهَتَهرٌ إِنْ 2 إل ألنَى ا 
رصم َُولُونَ منحكرا سَ لْقَولٍ وزودا وَإِتّ لله مفو عَفُورٌ ه54 (سورة المجادلة. 
214). 

(7) روي بلفظ: (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» في حديث اللعان المشهور. انظر: 
صحيح البخاري». الطلاق» 58. 

(4) -3: أمتين: أحتين: 

(0) ز: أو تزوجها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
وكيا جين جح بيرة إلى لحري سداهي لوم تار نيت أربي ثم يط 
الباقية منهما. وإن كان باع أو وهب'' ' ولم يكن وطئ الباقية منهما حتى 
ردت عليه الأخرى بعيب أو رجع في الهبة فإن له أن يطأ التي ردت؛ لأنه 
لم يكن وطئ أختها. وليس له وطء أختها التي لم يكن وطئها. ولو كان 
زوج إحداهما وهي التي وطئ منهما ثم طلقها""' زوجها ولم يدخل بها 
فليس له أن يطأ الباقية منهما التي لم يكن زوجهاء وله أن يطأ التي كان 
زوجها؛ لأنها قد رجعت إلى الحال الأولى. فلو كان زوجها رجلاً ودخل 
بها ثم طلقها بعد الدخول كان لرب الجاريتين أن يطأ التي لم يزوجها حتى 
تنقضي عدة التي زوجها. فإذا انتقضت عدتها فإن وطئ التي لم يكن زوج 
فليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرّم” " إحداهما””' ببعض ما ذكرنا. وإن 
كان لم يطأ التي لم يزوجها فله أن يطأ التي“”* كان زوجها إذا انقضت عدتها 
من زوجها؛ لأنها قد عادت إلى الحال الأولى. 

ولو أن أمة لرجل بملك يمين ثم تزوج"'' أختها كان النكاح جائزاً. 
وإن كان قد وطئ التي في ملك اليمين فليس له" وطء واحدة من هاتين لا 
ملك”” اليمين ولا التي تزوج حتى يخرج إحداهماء إما الأمة”"” التي هي له 
ببيع أو بهبة» وإما التي تزوج بالطلاق؛ لأنه لا ينبغي له أن يجمع الأختين 
يظاهما للك ول نكاح. 

ولو أن رجلاً تحته أمة لغيره تزوجها ثم اشترى أختها فإن كان الذي 
رادا ل ل بوضنيا قله انا يوا امرات ولايضره شرئ أحتها. وإن كان 
وطرة النى !1 اشترف قل الشرك أن وشنه ١‏ [36 4 ] قاين لذ أن بيطأ و احدة 
ع سيا إحداهما. 


)١(‏ م ش ز: أو وحب. () ز: ثم طلقهما. 
(0) م ش ز: حتى يخرج. (45-686 أخلهما. 
(5) م ز: أن يطأها للتي. )١0(‏ ز: ثم يزوج. 
0) ز + إن. (46) ز: لا يملك. 


(9) م ش ز: أو الأمة. 
)٠١(‏ كذا في م ش ز. ولو قيل «التي» لكان أوضح. 


كات الرضاع د بان قاين الفدل 6 

ولو أن رجلا تحته أمة تزوجها ثم تزوج عليها حرة كان النكاح جائزا. 

3 اع ا 0 مده )١١‏ 

وكذلك لو تزوج عليها يهودية أو نصرانية كان جائزاً. ولو تزوج”'' عليها 
الأمة كان النكاح باطلا. وقد قال بعض أهل العلم: إذا رضيت الحرة جاز. 

وللرجل أن يجمع بين أربع نسوة حرائر أو إماء كلهن أو من أهل 
الكتاب يهوديات أو نصرانيات. فإن تزوج خامسة بعد الأربع كان نكاح 
البقاهينة نال : 

وللعبد أن يجمع يق أمرائيرة بإذن مولاه حرثين أو اهنيد أو من أهل 
الكتاب» وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر. 

وقال النبي كِ: لا تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها»"”''. فإذا كان 
للرجل امرأة فليس له أن يتزوج عليها أختها ولا عمتها ولا خالتها ولا عمة 
عمتها ولا خالة خالتها ولا ابئة أخيها ولا ابنة أختها من الرضاعة ولا عمتها من 
دامت المرأة التي تزوج عنذه. فإن طلقها فله أن يتروج واحدة ممن ذكرنا ما 
خلا والداه أو ولده سفل أو ارتفع”". وله أن يجمع بينها'*' وبين ابنة خالتها أو 
ابئة 0ن أو أبنة عمها أو ابئة خالها أو ولد هؤلاء وإن سفلوا. 


36 35 


كال تسحيةة عدت امحانا هن الك ين امن عه اعرف قد 
غيرو .دن الكتووك عن ان غات فى الريهر :كوك له الجر آنانة :زا لامتان» قد 
ولدتا منهء فترضع إحداهما صبية والأخرى صبياء هل يتزوج الغلام الجارية؟ 


)١(‏ م ش ز: أو تزوج. (؟) تقدم قريباً. 

(*) لعل المقصود بقوله: ما خلا والداه أو ولدهء أنه لا يجوز لوالدي الزوج ولا لولده أن 
يتزوجوا من تزوجه أبداً. 

(5) ز: بينهما. (8): قت أوذابنة' عوقها. 

(0) ز: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال ابن عباس: لاء اللقاح واحد""! 


وتفسير هذا إذا كان للرجل امرأتان فأرضعت إحداهما صبياً والأخرى 
صبية فليس للصبي أن يتزوج الصبية؛ لأن اللبن من رجل واحدء فقد صار 
الصبيان”'' أخوين”" لأب من الرضاعة لإجماعهم”*' في اللبن إذا كان أصله 
من رجل واحد. ومن ذلك أيضا الأخوان يكون لكل واحد منهما امرأة قد 
ولدت منه فترضع””' إحداهما صبياً والأخرى صبية. والصبي”"' والصبية في 
هذا الوجه لكل واحد منهما أن يتزوج بصاحبه؛ لأنها تكون ابنة عمه من 
الرضاعة» وابنة العم من النسب حلالء فكذلك هي من الرضاعة""ا 
/[" هو]. ولو كانتا جاريتين جميعاً المرضعتين لم يكن لواحد من الأخوين 
أن يتزوج الصبية التي رضعتهما يي لآنها ابنة أخيه من الرضاعة. 


ولو أن رجلا له ابن وابنة جاءت امرأة أخيه فأرضعت الابن والابنة 
جسيعاً لم :يكن للابن الذي ”© أرضعته المرأة' أن يتزوح آخداً من. ولد تلك 
المرأة» مما ولدته قبل الرضاعة أو بعده» من العم كان أو من غيره. ولم 
يكن له أن يتزوج من ولد عمه من ولد تلك المرأة ولا من غيرها ولا ولد 
المرأة ولا ولد ولدها من العم ولا من غيرهاء ما كان قبل الرضاع أو بعله. 
ولم يكن لولد العم من تلك المرأة ولا من غيرها ولا ولد المرأة ولا ولد 
ولدها من العم كان أو من غيره أن يتزوجو"''' ولد تلك المرأة ولا ولد 
ولدها ولا لولد'''' ولد العم أن يتزوجوا [ولد]”"'' تلك المرأة» كان الولد 


)١(‏ الموطأء الرضاعء 5؛ وسئن الترمذيء. الرضاعء ؟. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام 
مالك فى موطئه بدون واسطة. انظر: التعليق الممجدء ؟047/7. فقد يكون تأليف كتاب 
الرضاع قبل رحلته إلى المدينة. 


(2300: الصمينة: (6) ز: أخوان. 
(5) ز: لاجتماعهما. )0( ز: فيرضع. 
(05“كن:والضيق. (0) م: من الرضا. 
(6) م ش ز: أرضعتهما. )دم قوز المي 
() شن !"أن حتروسنها: (١١)م‏ ش ز: ولد. 


:(7١)الزيادة‏ متشفادة تمن التسوظء. +56 ويدل عليها السياق أيضا. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل 2 
منها أو من غيرها. فإن ولد للجارية المرضع''' ولد وللغلام المرضع ولد 
ولأولاةالهراة التن أرضعته ولأولادها أولاد ولآولاد العم أولاد غيرها كان 
لهم أن يتزوج بعضهم من بعض. 

ولو أن عفاد آله أبن صغير فأرضعت امرأة خاله ذلك الولد لم يكن 
لذلك الولد أن يتزوج أحدا من ولد تلك المرأة ولا من ولد خاله» ما كان 
قبل الرضاع أو بعدهء إذا'' كان اللبن من الخال. وإن كان من غير الخال 
رام ولد المرأق ولم يحرم ولد الخال من غيرها. 


يكن لأخي"" ذلك الرجل أن يتزوج تلك الصبية إن كان الأخ أخاه*' من 
الأب والأم أو من الأب أو من الأم ؛ لآنها ابنه 0 من الرضاعة. وكان 
يجور ليق أخيه أن يتزوجوا بها؛ لآنها ابنة عمهم من الرضاعة” . ولا 
يجوز لأب ذلك الرجل ولا لعمه أن يتزوجوا تلك الصبية. ولا يجوز لابن 
ذلك الرجل بولا لان انه" وز سفلوا زو كان :وله نيه" تلك المرأة الف 
أرضعت الصبية أو من غيرها لم يحل لهم أن يتزوجوا تلك الصبية؛ لأنها 
قد صارت ولد أبيهم من الرضاعة. وكذلك لا يجوز لخال ذلك الرجل أن 
يتزوج فوته العيية "أنه اق انين | خب ول بير 77 انول دوذ لهذا 
الصبي المرضع أن يتروج التي أرضعته ولا أختها ولا أمها ولا خالتها ولا 
عمتها. ولا يحل [له] ولدها من هذا الزروج كان أو من غيره ولا ولد ولدها 
من ذكر أو أنثى وإن سفل؛ لأنهم ولد اخعة رفظ ] “مو الوضاعة 7 


(312:01 المراضعة. 1050 عاكى ”راذا 

30 لأخ. ظ (4) ماش ا 

(0) ش: ألخته. (؟) ز: لابن. 

0) ش - وكان يجوز لأبناء أخيه أن يتزوجوا بها لأنها ابنة عمهم من الرضاعة. 
)24 م ز: لابن ابنته. 15 مه 

(١٠١)ز:‏ يحل. 


)1١(‏ ش - ولا ولد ولد منها من ذكر أو أنثى وإن سفل لأنهم ولد أخيه من الرضاعة. 


وكذلك لا يجوز للصبي أن يتزوج ولد أبيه من الرضاعة إن 70 

المرأة أو من غيرهاء ولا ولد ولدهء ولا أخت هذا الأب من الرضاعة”© | 

كان لأس وأم أو لأس أو لم 3 خالته ولا عمته © لأنه قد صار 517 
قتف 


اذا ار فهك ارا د 0 لابنها”" ولا لابن ابنها من ذلك 
الرجل الذي كان اللبن منه أو م.”*) غيره أنه يعزو عر تللق الصيية ولا ولدها 
ولا ولد ولدها. ولا لأخ هذه المرأة ة أن يعروج الفعية.ازالا بولق" بول ولد 
ولده "5 إن كان على" لأريها وانهاة أو ليها أو لاقي" فيو نوات مولا 
لعم المرأة ولا لخالها”*' ولا لأبيها ولا لجدها مِن قبل أبيها كان أو أمها أن 
يتزوج أحد”''' منهم تلك الصبية ولا أحداً من ولدها. 

ولو أن ترعيلا له امراة أرضعة اضيا فقد.ضاز. انق اللكه الرسل من 
الرضاعة. فإن تزوج ذلك الصبي بامرأة دخل بها أو لم يدخل بها أو مات 
عنها أو طلقها لم يكن لزوج تلك المرأة التي أرضعته أن ريج تلك المرأة 
التي كان الصبي تزوج بها. ولم يكن لمجي أن يتزوج امرأة ذلك الرجل 
القى ارضيعفةه افرانة 4 الأو 135 قل ضنان. أناء ١"‏ هر الوفياعة و فك نضاء 
الحديث : “جرم من الرماع ما جرم من النسب». تحرم” ''' امرأته على 
ابنه”*'*. أقاموا الأب من الرضاعة مقام ذلك. 


69 06 + إن كانوا من هذه المرأة أو من غيرها ولا ولد ولده ولا أ هذا الأب من 


الرضاعة. - ظ 
(0) زة: أبو. 29 . لأبيها. 


050 )ل خورلا لأخ هذه المرأة أن يتزوج العينية ولا 5 ولا ود 0 
0) م ش ز: أخوها. 

(4) م ش ز: وأمها. 

(9) ش + وأمها أو لأبيها فهو سواء ولا لعم المرأة ولا لخالها. 

(١٠)م‏ ش ز: أحدا. (١١)م‏ ش ز: لأنها. 

000 0 (1)ز: يحرم. 


٠‏ كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل ع 

وقال بعض أهل العلم: إن امرأة الابن من الرضاعة لا تحرم. واحتجوا 
بأن الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فقال: إن امرأة الابن 
ليس بينه وبينها نسب. وإنما حرمت بسبب النسب. ولم يجئ في الحديث : 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولسبب'' النسب. وأكثر أهل العلم 
على القول'" الأول أنها تحرم. والتنزه أفضل. 


ولو أن امرأة لم تتزوج”" ولم توطأ نزل لها لبن فأرضعت به صبيأ 
فإنها تكون”*© أمه من الرضاعة””' وتقوم في ذلك مقام من لها زوج. غير أنها 
لا تحرم إلا من كان بنسبها'' ه من قِبَل الرجال والنساء ممن كان ذا رحم 
تدان افق و للق يعن :ذللكه بو لدأ كان يكون ذلك الصبي الذي أرفععه مكرما 
منها ومن ولدها وولد ولدها وأخواتها وعماتها وخالاتها””". 


ولو أن امرأة /[/و] طلقها زوجها أو مات عنها فأرضعت صبياً بعد 
موت الرجل أو بعدما انقضت عدتهاء فأسقت بذلك اللبن الذي كان من 
ذلك الرجل» فإنه يقوم في التحريم مقام لو لم يمت عنها ولا طلق حتى 
ينقطع ذلك اللبن. فإن تزوجت رجلا آخر بعدما مات عنها الأول أو طلقها 
فأرضعت صبياً كان اللبن من الأول. فإن علقت من الثاني ونزل لها لبن فإن 
قول أبي حنيفة: اللبن من الأول والتحريم الاوك عض تفي ** بق الات 
فإذا وضقية دنه القاتي '" يظل”*؟ ليق الأوله.وفال ابو ديوسفة مو من 
الأول» وإن عرف 0 اللو هر الحعلن الخاني فقد انقطع الأول. وقال 
جود استحين أن يكون إذا نزل من الثاني أن يكو مدهها فعا 
ويقومان فى الحرمة فقافا واخيذا الأول والثاني. وهو أجود الأقاويل. فإذا 
وضعت كان من الثاني. 0 


() مز: ونلسب. (6) م ش ز: على العقد (ش مهملة). 
90 ز: لم يتزوج. (05 34 يكون: 

(4) ز: من الرضاع. 00 :مها 

60 ش: وخالاتها وعماتها. 0 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو اذايراة اكن نعي ف متك الول و حتى ماتت ثم أسقي 
بعد موتهاء أو أخذ من لبنها وهي ميتة فأسقي به صبي. كن يعقوم كين 
التحريم مقام السقي في الصحة والحياة. والسَّعُوط والوّجُور”*' يقومان مقاماً 
واحدأ في التحريم. ولو أخذ مسعطأ من لبن امرأة وأسقي منه غلام اف سات 
منه جارية فإنه بمنزلة شربهما جميعاً من لبن واحد؛ لأنه يصل إلى الجوف. 
ولو كان صب في أذن صبية أو صبي فإنه لا يحرم. وكذلك لو حقن منه صبي 
لم يحرم. ولو جعل لبن امرأة في طعام أو دواء فكان الغالب الطعام أو الدواء 
لم يحرمء وإن كان اللبن هو الغالب فإنه يحرم» وهو بمنزلة الشرب. ولو 
شرب اللبن مع شراب أو دواء أو غيره فكان لا يوجد للبن”” طعم ولا لون 
لم يحرم. وإن كان اللبن يوجد طعمه ويرى لونه فإنه يحرم. 


ولا يكون رضاع إلا في الحولين جميعا. وقليله وكثيره ذ فى الحولين 
سواء. فإذا تم الحولان فلا رضاع بعد ذلك. فمن أرضعته العرأة تعن الكوردية 
فإنه لاا يحرم عليها ولا على زوجهاء ولا تحرم”'' هي أيضاً عليه. 

ولو أن فسيين. شنزيا م البق كناة أو نبقرة أو غير ذلك من البهائم لم 
يكن رضاعاً "". ولا يكون رضاع إلا من لبن بنات آدم. 

والرضاع في دار الإسلام وفي دار ان 58 يحرم عليهم كما 06 
على المسلمين. ظ 

ولو أن رجلا تزوج صبية فأرضعت الصبية أم الرجل” من النسب أو 


(1): لتقا والمُسْعُط هو الإناء الذي يوضع فيه السَّعُوط وهو الدواء الذي يصب في 
الأنف. انظر: مختار الصحاحء «سعط»؛ والقاموس المحيطء. «سعط؛. واستعمل هنا 


ل 
(23-5 يسدق 
(0*) ز + فإنه. 
(:) هو ما يصب في الفم من الدواء. انظر: القاموس المحيط. «وجر)». واستعمل هنا للبن. 
(4) م ز: اللبن. (5) ز: يحرم. 


(/ا( و رضاع. 69 م شس ز: أم رجل. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل > 
منه » ولا تحل له أبدأء ويعرم لها نصف الصداق» ويرجه"'' به على التي ٠‏ 
أفسدت عليه إن كان تعمدت الفساد. وإن لم تخفيود'" الفيينك فا اند : 
عليها. ولو كانت أرذ ضعت هله | لصبية خالة الرجل أو عمته من نسب أو 
: 5 فيه : ,3 0 0 ا 1 62 
رضاع لم تحرم عليه. وإن كانيك اأرضعتهما امرأة أبيه » فإن كان اللعن 
الذي كان للمرأة من لبن أبيه فهيى حرام. وإن كان من غير أبيه فهى حلال» 
0 تيو م :و قدليك لو أرضعتهما امرأة أخيه » فإن: كان اللين من أخيه حرمت 
عليه أيضاً. وإن كانت من غير لبن أخيه لم تحرم عليه. فإن”' أرضعتهما 
امرأة ابنه''' فإن كان اللبن لابنه فهي حرام عليه» وإن كان من غير ابنه فهي 
حلال. وكذلك ابن ابنه. فإن أرضعتها امرأة عمه”"' أو امرأة خاله فإن كان 
اللبن من عمه أو خاله أو لم يكن فإنها لا تحرم عليه. فإن أرضعتها امرأة 
جده من قبل أبيه أو من قبل أمه فإن كان اللبن منه فإنها تحرمء وإن لم 
(8) ا ام 5 | 
يكن اللبن”'” منه فإنها لا تحرم عليه. 


ولو ارهد لد«اموانان ضكر وكهرة فارضضف :م الكير "1 الضخيرة 
فاثما قنتاك حكميعا الكيرة والصقيزة؛: لأنهما قد ضازنا أحنيق هن الرضاعة: 
ويكون للكبيرة الصداق إن كان دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فلها نصف 
الصداق وللصغيرة نصف الصداق”''". ويرجع بما غرم للكبيرة والصغيرة على 
5 أرضعت إن كانت تعمنات الفساوء.وإن: لو تعمل 9 الم بيرع علبها 
بشيء. وإن كان قد دخل بالكبيرة لم يرجع بما غرم لها على التي أرضعت» 


)١(‏ ز: وترضع. ظ (0) ز: يتعمد. 
(6) ز: لم يحرم. 8 سو لبو 
(80):- 3 خوإني” (5) م ز: أبيه. 
(0) ز - عمه. (8)-35ت اللية: 
(9) م ش ز: أم الكبير. ظ )٠١(‏ ز ‏ وللصغيرة نصف الصداق. 


(١١1)ز:‏ لم يتعمذ. 


7-2 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تعمدت"'' الفساد أو لم تتعمد”". ولها الصداق كاملاً. فإن كان لم يدخل 
بالكبيرة فله أن يتزوج أيتهما شاء من ساعته» إن شاء الصغيرة» وإن شاء 
الكبيرة» ولا يجمع بينهما؛ لأنها أم امرأته. وليس له أن يتزوج أم الكبيرة 
التي أرضعت؛ لأنها م اران ولو كان 6 بالكبيرة ثم طلنهين”” اتا 
الصغيرة والكبيرة جميعاً فله أن يتزوج الكبيرة؛ ع ل لل 6 عدتهاء 
وليس له أن يتزوج الصغيرة ما دامت الكبيرة ة في العدة. فإذا انقضت عدة 
الكبئرة كان له أيضنا أن يتزوج اما شنا غير أنه ليس له أن يتزوج أم 
الكبيرة على كل حال. وكذلك جدة الكبيرة هي بمنزلتها إذا كانت أرضعت 
١[#لاو]‏ الصغيرة. ولا نبالي أي الجدتين'' كانت من قبل الأم أو من قبل 
الأب. فإن كانت من قبل الأم فقد صارت الصغيرة خالة للكبيرة. وإن كانت 
فق قبل الاب فقن غبارت: الضقيرة عمة الكيرة ايان" جميعا 4 أنه ال 
يجمع بين امرأة وعمتها ولا امرأة وخالتها في النكاح. وهما في التحريم مثل 
الأم. ولا يحل له أن يتزوج واحدة من الجدتين. فإن كانت ابنة الكبيرة 
أرضعت الصغيرة» فإن كان دخل بالكبيرة فقد حرمتا عليه جميعاًء ويكون 
للصغيرة نصف الصداقء, ولا يحل له أن يتزوج واحدة منهن؛ لأن التي 
أرضعت صارت أم امرأته. فصارت لا تحل له. وأما الكبيرة فإنها لا تحل 
له؛ لأنها أم امرأته. وأما الصغيرة فلا تحل له؛ لأنها ابنة ابنة امرأته - وقد 
دخل بها من الرضاعة. د يو ود ا وا ا 
أرضعت؛ لأنها أم امرأته”*". ولا تحل له الكبيرة؛ لأنها أم [أم]2 امرأته. 
وتحل له الصغيرة؛ لأنها ابنة ابنة امرأته لم يدخل بها. فإن ا أرضعتهما 
أخت الكبيرة بانتا أيضاً؛ لأن الكبيرة قد صارت. خالتهاء فتثبينان جميعاً. فإن 


25-00 تعمد ه60 ز: لم يتعمد. 

(9) م ش: ثم طلقها. (25:0)5 للكييرة ‏ - 
(0) ز: أن ينقضي. (5) ز: يبالي أي الحدثين. 
01/0( 7 فيحرمان. 


)00 م ش ز: امرأتين. والتصحيح من المبسوط» ا 7. 
(2)4:الزياذة من المبسوط الموضع "السابق: 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل هفة» 
كان دخل بالكبيرة لم يكن له أن يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة. 
فإذا انتقضت عدتها كان له أن يتزوج أضييا قاف وال اكاة ار مدهي ال 
١ 05 1‏ 
الكبيرة أو عمتها لم تحرم 2 واحدة منهما. ظ 
الأخرى فإنهما تبينان جميعاً؛ لأنهما صارتا أختين من الرضاعة. فيكون لكل 
واحدة منهما نصف الصداق» ويرجع على التي أرضعت إن كانت تعمدت 
الفساد. وإن لم تتعمد”' لم يرجع عليها بشيء. وكذلك لو جاءت امرأة 
احدتة فأرضعت هاتين العصستية واحدة بعد الأخرى و عا فإنهما ينان 
جميعا» ويكون لكل واحدة منهما نصف صدافق» ويرجع على التي أرضعت 
إن كانت تعمدت الفساد. وليس له أن يتزوج القن اوفعيةه هاتين الصميية 
(4) . ظ 0 , 
ولا ا ب أن يتزوج من الصغيرتين ايتهما شاء واحلة منهماء ولا 
يجمع بينهما. وكذلك لا يتزوج 5 0 المرأة التي ارضعت الصيحين 4 
دامت واحدة من هاتين عنئذه ؟ لانهما أاختان من الرضاعة. ولو أن هاتين 
الصبيتين قامتا"2 إلى امرأة أجنبية فشربتا منها لبنا"'' وهي نائمة فإنهما تبينان 
جميعا» /"/لاظ] ويكون لكل واحدة منهما نصف الصداق» ولا يرجع على 
كع رك ا اس (7) 5 . 
المرأة؛ لأنها لم تجن”"' عليها. ولا يبطل حق الصبيتين؛ لأن جنايتهما ليست 


ولو أن رجلا له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة فقد 
بانتا جميعاًء ويكون للضغيرة نصف الصداق» ولا شيء للكبيرة إن لم يكن 
دخل بها تعمدت الفساد أن الى فود ويرجع بما غرم للصغيرة عليها إن 
كانت تعمدت الفساد. وإن لم تكن تعمدت فلا يرجع به" عليها. وله أن 


)١(‏ ز: أرضعتها. (6) ز: لم يحرم. 
(0) ز: لم يتعمد. 0 (8) م ش ز: أمها. 
(0) ز: قاما. 05 اليا 

(0) ز: لأنهما لم تجني. (4) ز: لم يتعمد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
١‏ مام الشيباني 
ظ 
يتزوج الصغيرة إذا لم يكن دخل بالكبيرة وكان اللبن من غيره. وليس له أن 
يتزوج الكبيرة؛ لأنها من أمهات النساء. وإن كان دخل بالكبيرة فللكبي :07 
الصداق كاملا؛ لأنه قد دخل بها. وكل امرأة مدخول بها فعلى أي معنى 
بانت فلها الصداق كاملا. وللصغيرة نصف الصداق» يرجع”'' على الكبيرة إن 
كانت تعمدت الفساد. وليس له أن يتزوج واحدة منهما إذا كان دخل بالكبيرة 
إذا كان اللبن منه أو من غيره. 


ولو أن رجلا له امرأتان صغيرتان وامرأة كبيرة فأرضعت الكبيرة 
الجخيرتية واعنذة عن الاأخرض ولم يكن دخل بالكميوة فإتهنا تبون الكو 
والصغيرة الأولى التي أرضعتها أولا”؟'. ولا تبين التي أر شعن أخيراً؛ لأنه 
حيث أرضعت الأولى منهما بانتا لأنه اجتمع امرأة وابنتها فى عقدة. ثم 
ل هي الأخرى وهي بائنة منهةى فلم بن الصغيرة الأخيرة ؛ لآنها تكون 
35 "اراد ولم يدخل بهاء فلا يضره ذلك. وكذلك لو أن رجلا له امرأة 
صعيرة ة جاءت امرأة قد كان تزوج بها وطلقها قبل أن يدخل بها فأرضعتها لم 
يضره ذلك كينا وإنما تالت الصغيرة الأولى والكبيرة لاجتماعهما فى ملك 
الرجل. ولو أرضعتهما جميعاً معأ ولم يدخل بالكبيرة وقد كان اللبن من 
غيره فإنهن يَبنَّ جميعاً ثلائتهن» الكبيرة والصغيرتان”"'. ويغرم للصغيرتين 
ل ترخم به على الكبيرة إن كانت تعمدت 
الفساد. وإن لم تتعمد”" ' فلا يرجع عليها بشيء. والقول قولها مع يمينها في 
ذلا ولا شيء للكبيرة تعمدت الفساد أو لم تتعمد”ء فلا يرجع عليها. 
ولسن لدان عردم الكبيرة ٠.‏ وله أن يتزوج أيتهما شاء من الصغيرتين. ولو 
"كان 51 8و] كن دحل" بالكيرة وقد اميك والحدة عله الأخرق أو فعا 


)١(‏ مز: فلكبيرة. ‏ (؟) ز + به. 

() شس: بالكبيرة. (4:) م ز: اولى. 

(5) ش - ابنة؛؟ صح ه. (5) م ش ز: والصغيرة. 
(90) ز: لم يتعمذ. (6) ز: لم يتعمد 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل 2ه 
فإنه سواء» وقد بنْ ثلاثتهن والكبيرة منهن. وللصغيرتين لكل واحدة منهما 
نصف مهرهء و "ابو على الكبير: يد تعمذت. ولععن لاد ر 0 
واحدة من الثلاث لا الصغيرة ة ولا الخييرة: رات دان يتروج أم الكبيرة 
ولا أم واحدة من الصغيرتين ولا ولد الكبيرة ة قبل الترويح أو , بعد التزويجح 
ولأنولنا العف د إن ولو نينا" ؟ [ولك] بولا آنا الصعر فد" من رضاح 
أو لسساء وإنما يحرم عليه ولد الصغيرتين لأنهما قد صارتا ولد ولد امرأة قد 
دخل بهاء ولا يحل له أن يتزوج بها. 


ولو أذ ترجلك ل قلاك نشوة معان زامرأة كبيرة تو يدحل بها 
فأرضعت الكبيرة امرأتين من الصغار واحدة بعد الأخرى فإن الكبيرة 
والصغيرة التي اي التي و 35 العيرة القانية الدئ 
أرضعتها بعد الأولى» ولا تبين الباقية التي لم ترضعهاء ويغرم للصغيرة 
نصف الصداق» ويرجع على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. ولا شيء 
للككرة تعمدت الفساد أو لم تتعمد”"“. وإن أرضعتهما معأ فقد بانت م 
الكبيرة والصغيرتان0'؟ اللتان أرضعتهماء ولا تبين التي لم ترضع» وليس له 
أن يتزوج الكبيرة» وله أن يتزوج أيهما شاء من الصغيرتين اللتين أرضعتهما 
واحدة منهماء ويجمع بينها وبين التي لم ترضع. وإن كان دخل بالكبيرة 
بانت الكبيرة والصغيرتان التي أرضعتهماء وليس له أن يتزوج واحدة من 
الصغيرتين على حال ولا الكبيرة أيضاًء وللكبيرة مهر كامل» وللصغيرتين 
لكل واحدة”''2 منهما نصف مهرء ويرجع على الكبيرة إن كانت تعمدت 


(0) ز: ترجع. (0) م ش ز: وإن. 
2 ماش ز: فليفن: (5) ز: ولد للصغيرين. 
(5) م ش ز: إن ولدهما. (5) ز: للصغيرين. 
“0137 زر تسد 0 م ز + ولا تبين. 
(9) ز: لم يتعمد. 


)٠ :(‏ ش - تعمدت الفساد أو لم تتعمد وإن أرضعتهما معأ فقد بانت. 
(١1)ش:‏ للكبيرة وللصغيرتان. 


)١0(‏ ز: واحد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

الفساد. ولو كانت أرضعت الثلاثة واحدة بعد الأخرى ولم يدخل بالكبيرة 
فإنهن يبن أربعتهن؛ لأنه حيث أرضعت الأولى منهما بانت الكبيرة والصغيرة 
التى. أرضعنت أولا. فلما أرضعت الثانية من الصغار كان نكاحاً ثانياً كالب 000 
لم ترضعء. فلما أرضعت الثالثة صارتا أختين» فبانتل”"". ويفرض لكل واحدة 
من الثلاثة نصف الصداق» ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد. وأما 
هي فلا شيء لها تعمدت الفساد /[8/5ظ] أو لم تتعمد' سن ان 
عردع الكبيرة. وله أن وه ما شاء من التلذارق واحدة فقط. فقط. ولو كانت 
ارضعت اثنتين معا والثالثة على الانفراد كانت الكبيرة والضغيرتان اللتان 
أرضعتهما معاً يبن» ولا" قبي التالثة؛ وليس له أن اردع الكبيرة التي ارقيف 
ولا واحدة من هاتين الصغير تين حتى تخرج الأخيرة من ملكه. فإذا خرجت 
من ملكه كان له أن يتزوج ما شاء من الصغيرتين. فإن ماتت”©© أو طلقها 
كان له أن رع الأخرى. وَليسن له أن ة الكبيرة على حال. ولو كانت 
الكبيرة أرضعت إحدى الصغار على الانفراد فأرضعت الصغيرتين الأخريين 
فعا فإنهن يبن كلهن. وله أن يتزوج ما شاء من الصغار واحدة. وليس له أن 
يتروج الكبيرة على حال. ولا شيء للخميرة: وللصغار لكل واحدة نصف 
الصداق». ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. ولو دخل 
ين وأرضهث الثلااث واحدة بعد الأخرى أو اثنتين فعا وو انه على 
الانفراد أو واحدة ثم اثنتين فإنهن يبن جميعاً كل من أرضعت. ولسن له أن 
يروم واحدة من الصغار ولا من أولاد ال 3 "ولا هه أولاة أولادهمن 
ولا من أمهاتهن ولا الكبيرة التي رفغي على حال ير الأحوال. ولو كانت 
بقيت واحدة لم ترضعها كان نكاحها صحيحا 


00 وعبارة د ا لكايه 0 لهم العرقة به بيجا ولكن حين أرضعت 
الثالثة صارتا أختين فتقع الفرقة بينه وبينها أيضاً. انظر: المبسوطء .©8.٠./#٠‏ 
فر ر: لم يتعمذ. 62 أ مات. 


)0( ش - ولو دخل بالكبيرة. 030 ش ز - ولا من أولاد الصغار. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل ظ 
لل يت 2_2 <ا 71/7222 
وال أذ عاذ لامر :يكير #وثلات: دوه كيان ولتم بدا 77 بين 
فأرضعت إحدى الكبار الصغيرة فإنهما تبينان جميعا الصغيرة والكبيرة التي 
الضكق ا وانادهان سيران" على سالهماه .وله انانكروت. العقيرة + برلبسن 
له أن يتزوج الكبيرة. فإن لم يتزوج الصغيرة حتى أرضعتهما إحدى الكبيرتين 
فإن الكبيرة تبين» وليس له أن يتزوج بهاء وله أن يتزوج الصغيرة مع الكبيرة 
الثائية القن لم ترضعها. فإن أرضعت الكبيرة الثالئة”'' وقد تزوج بالصغيرة أو 
لم يتزوج فهو سواءء» وليس له أن يتروج واحدة من الكبار. ولو 0 الكبار 
دخل بهن ثم أرضعت واحدة منهن الصغيرة فإنهما تبينان الصغيرة والكبيرة» 
وليس له أن يتزوج واحدة منهما. وكذلك إذا أرضعت [واحدة] من الكبيرتين 
الصغيرة بعدما”' بانتا”؟ فإنها تحرمء /4/81و] وليس له أن يتزوج واحدة 
ولو أن رجلاً له امرأتان صغيرة وكبيرة فطلق الكبيرة ثم جاءت بعد 
الطلاق فأرضعت الصغيرة» فإن كان لم يدخل بها فنكاح الصغيرة ثابت» ولا 
يضرها رضاع الكبيرة. ولو كان دخل بالكبيرة فجاءت بعدما انقضت عدتها أو 
قبل أن تنقضي'"'' فأرضعت الصغيرة فإنها تبين» ويغرم للصغيرة نصف 
الصداق» ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد. وكذلك لو 
أرضعتها وهي في العدة أو أرضعتها ولم يطلقهاء إذا كان قد دخل بها فهو 
سواءء ولا تحل له واحدة منهما. ولو كان طلق الصغيرة ولم يطلق الكبيرة 
ثم إن الكبيرة ذهبت فأرضعت الصغيرة بانت الكبيرة إن كان دخل بها أو 9 
يدخل بها؛ لأنها صارت من أمهات النساء. ولها المهر إن كان دخل بها 
وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها تعمدت الفساد أو لم تتعمد ل 
أن يتزوج الكبيرة على ال وله ان يتزوج الصغيرة إن كان لم يدخل 
بالكبيرة. فإن كان دخل بالكبيرة فليس له أن يتزوج واحدة منهما. وإن كان 


)١(‏ ز: ولم خل. (1) م ز: والباقيتين الكبيرتين. 


() ز- التي لم ترضعها فإن أرضهة: الكنيزة القالئة: 
(4) م ش ز: بعدها. (0) م ز: ثانيا. 


) ز: أن ينقضي. (0) ز: لم يتعمد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طلقهما جميعاً ولم يكن دخل بالكبيرة : ثم إن الكبيرة أرضعت الصغيرة بانتا 
ويه : [وآكان له أن مم الصغيرة» ل م الكبيرة ٠.‏ وإن كان 
دخل بالكبيرة ثم طلقهما جميعاً : لم أرضعتهما بعد الطلاق لم يكن له أن 
يتزوج واحدة منهما. 


ولو أن امرأة حاءت انين رجل وله و ترشيت ولذه كان 
للرجل أن يتزوج تلك المرأة. وكذلك لو جاءت امرأة إلى رجل وله أخ 
ضغو او :احك تارفهدنا كان له أن يتزوج تلك المرأة أو أمها أو ولد9) 
كان لها. 


د ة أو ابنة ابن صغيرة كان للرجل, أن يتوج 
بالمرأة التي أرضعتهن. 

ولو أن رجلا أرضعت أمه خاي لها إخوة وأخوات كان له أن يتزوج 
اخواك تلك التعادرة : وإنما تحرم عليه تلك الجارية بعينها؛ لآن أمه 
أرضغت: اتلك يعبتيا. وكذلك كل ولد لهذه المرأة التي أرضعت تلك الصبية 
ولدت قبل أن ترضع تلك الصبية. وكل ولد بعدما أرضعت فإنه حرام على 
تلك الصبية أن يتزوج تلك الصبية» ولا يحرم على أخواتها. 


ولوان امرأتين لإحداهما بنون وللأخرى بنات فأرضعت التي لها 
البقاظ اننا :خجلا ١[9/5ظ]‏ من بني”" المرأة التي لها البنون لم يكن لذلك 
الابن بعينه أن يتزوج بشيء ينات تلك الهرأة أحدأء ولا من ولد ولده 
قبل الرضاع أو بعد الرضاع. وكان للباقي إلا ولد المرأة التي لها البنون أن 
يتزوجوا من شاؤوا من بنات المرأة التي أرضعت أخاهمء ولهم أيضاً أن 
تزوجوا بالهعراة يغددها بعينها التي أرافيعة أخاهم. ؤ 


ولو انق المرأة التي لها البنون أراضفيةف من ولد تلك المرأة التي لها 
اليتون لم بحرة لواحد من بني المرأة أن يتزوج تلك الصبية وحدها التي 


6 ز- ولد. 0,0( م ش 8 أو ولد. 


كتاب الرضاع ‏ باب تفسير لبن الفحل 5 
أرضعتها أمهم. وكان لهم أن يتزوجوا بالباقي من أخواتها. ولو كانت أم 
البنات أرضعت من البنين والتي لها البنون أرضعت واحدة من البنات لم 
يكن لذلك الابن أن يتزوج أحداً من ولد المرأة» وكان لإخوته أن يتزوجوا 
نتاكه كلك الهراة أم البنات إلا الابنة التي أرضعتها أمهم وحدها؛ لأنها 

لق أن رجلا ا* كريس ثلانة أخوات متفرقات كان له أن يطأ الأخت من 
الأب والأخت من الأم. ويجمع بينهما. وليس له إذا وطئ واحدة منهما أن 
يطأ الأخت من الأب والأم. ولو كان بدأ فوطيئء الأخنت من الأب ا لم 
يكن له أن يطأ الأخت من الأب ولا الأخت من الأم حتى يحرّم'"' * الأفك 
من الأب والأم ببيع أو هبة أو تزويج له. 


ل ةيةه وى اناه وعدعة لم ب 


الأ" كان له أن يطأ ثلاثتهن جميعاً. ولو اشترى البنات والأمهات كلهن 
كان له أن يطأ إن شاء البنات ثلاثتهن» وإن شاء الأمهات الأخت من الأب 
والأخت من الأم» ويجمع بينهما. وإن أراد أن يطأ بعض الأولاد وبعض 
الأمهات”*' فله أن يطأ الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم”' وابنة الأخ 
من الأب. ولو وطئ الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من 
0 لا الأخت"' من الأب ولا الأخت''' من الأم ولا واحدة من 
البنات على الجمع”'*' حتى يخرج الأخت من الأب والأم من ملكه. فإذا 
أخرجها من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان له أن يطأ الأخت”"؛ لأب 
من الأم وأن يجمع بينهما إن شاء. ابنة الأخت من الأب وابنة 


الاخت 


)١(‏ ز: تحرم. (3-5: يشتوي: 

(9) م ز: للأم. (5) م: لللأمهات. 

)0( عع الفكه عو لام 5 جونز لاحت 

70( 0 : للأخت. 000 م ز: على الجماع. 

(9) ز الأخت من الأب والأم من ملكه فإذا أخرجها من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان 
له أن يطأ الأخت. 


(١0)م‏ 5 أب مع الأحكع» صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدر لبجب سي ل 0 
الأخت من الأم يجمع بينهما”''. وليس له أن يطأ ابنة الأخت من الأب 
والأم» لأنه قد وطئ أمها. وإن كان /1[/١٠و]‏ وطئ من الستة ابئة'"؟ الأخت 
من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من الأمهات [قبل أن يحرّم ابنة 
الأخت من الأب والأم]”" على نفسه”*' وكان له [أن يطأ]”" معها ابنة 
الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم. وكان له أن يجمع بينهن. 


' مسألة من الرضاع 22 


وإذا تزوج الرجل المرأة فشهدت امرأة أنه أرضعتهما فإنها لا تصدق 
عليها. وكذلك لو شهدت امرأة أخرى. وكذلك إن كانت أم الزوج أو أم 
المرأة فإنها لا تصدق على الرضاع لتفسد النكاح. وكذلك لو شهدت امرأة 
حرق" كان :ولك راطا لا عورد حفن وكيك رجلذن: أووجل وافراناةة فإذا 
0 كي يسعهما أن يقيما على النكاح» ولا يحل ذلك لهما. 
وإن رفعهما إلى السلطان فرق بينهما. وما كان ولد بينهما فهو ثابت النسب. 
والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من ذلك 
فيعطيها الأقل. وإن”* لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وهما في سعة من 
القيام على النكاح ما لم يشهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول. 
وكذلك المرأة تشهد”''' بذلك قبل عقدة النكاح فهو في سعة من تكذيبها 


)١(‏ ز - إن شاء ابنة الأخت من الأب وابئة الأخت من الأم يجمع بينهما. 
(1): 3 أضفد 

(*) الزيادة مستفادة من المبسوط. .7١7/8٠‏ 

62 م ش ز: على بينهن. والتصحيح من المصدر السابق. 

(0) الزيادة من المصدر السابق. 

(0) ز: شهدها ولاى. 69 م ش ز: لبسو 
(60) ز: فإن. (9) مز لم. 

(18)ار شيك 


كتاب الرضاع ‏ مسألة من الرضاع 
تسسظتئئ اك ليو ا 
وإن كانت عدلة. وكذلك لو شهد معها رجل آخر كان في سعة من تكذيبهم. 
وهو الذي يلزمه في الحكم. فأما في" التنزه والاحتياط فينبغي إذا أخبرته"" 
امرأة عدلة أو امرأتان وجاء من ذلك ما لا يشبه التواطو”" فإن التنزه عن 
ذلك أفضل. ظ 

ولو قالت امرأة: إني أرضعتكماء وصدقتها المرأة وكذبها الزوج فإنه 
لا يجب على الرجل تصديق المرأة بالتنزه» وهما على النكاح. ولو صدق 
الرجل وكذبت المرأة فإنها تبين؛ لأن الطلاق إلى الرجل. فإذا زعم أن المرأة 
حرام عليه صدق, ويلزمه المهر إن كان دخل بها الذي سمى لهاء ونصف 
المهر إن لم يكن دخل بها. وإن كانا قد صدقاها جميعاً كانت المرأة تبين 
من الزوج ويكون لها ما سمى لها إن كان دخل بها إلا أن يكون مهر مثلها 
أقل» فإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها. 

ولق أنا وسا" الاي أذ كيو افر :"يقير و أنه اي ان اكمير اجوافير اد 
ضغيرة: فأضعة) افرأة الأسه افرأة الآمة وارضهت ادرأة الانه ”> امر أ الست 
واللعد”"" "توما تقه نانف اجراة" الأب الضعيوة وامرأة الآده الصهيرة» لا 
تسا واخذة هن الصغير كن اللا نوالا لتاقن ونو انا الكو يان" فتكاحينا 
ناويك "دن السيف تإن* 4101 1 لكل و اعدة منييها قعنف امسن على 
زوجهاء وترجع كل واحدة منهما على التي أرضعتها إن كانت تعمدت 
الفساد. ولو كان مكان الابن أخوان”' كان. الجوات فيها كذلك. ولو كان 
رجل وعمه مكان الأخوين فإن امرأة ابن الأخ نكاحها ثابت على حاله'"'؛, 
وكانت امرأة العم الصغيرة تبين منهء ويغرم''" لها نصف المهرء وترجع'"" 


)1( اتن (6) ز: إذا اخترته. 
9 ز: التواطئع. ظ 65 تش دالا وه 

(4) م ز: والكبر؛ ش: والكبيرة. والتصحيح مخ "المبسوطاء .5 1 
(1 2 !الكمريرة: 0 ات 

(4) ز: والصغيرتين. (9)- ز: أحوين. 
(١١)م‏ ش ز: على حالها. (١١)م‏ ز: ويقوم. 


(١١)ز:‏ ويرجع. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

بها على امرأة"'' ابن الأخ إن كانت تعمدت الفسادا'". [ولو كانا رجلين 

غريبين]”" لم تبن كل واحدة منهما منه» [لأن كل واحدة منهما صارت ابنة 
5 ' 622 ش ' 

: 1 .5 ' (2) 0 

حاله. 


36 3 


ظ باب من نكاح الشبهة 


قال : ولو أن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على 
أخيه فوطئ كل واحد منهما امرأة أخيه فإن الحكم أن ترد كل واحدة منهما 
: 000 : : 1 
إلى زوجهاء ويجعل ' على الذي وطئها مهر مثلهاء ولا يطأ واحد منهما 
امرأته التي ردت عليه حتى تحيض عنده ثلاث حيض. فإن حاضت إحداهما 
170 وين 1 5 3 50000 5 
ولم تحض"'* الأخرى فليس لواحد منهما أن يطأ حتى تحيض كل واحدة 
منهما ثلاث حيض. فإذا حاضت كل واحدة منهما فله أن يطأ امرأته. وقد 
00 50 1 : : 
وجبت*” لكل واحدة منهما مهر [مثلها] على زوجهاء ومهر مثلها على أخ 
زوتقها بالوطء:.ولا د على كل :واحنمن الرجلين والهرانية”** إذا ادعوا 
شبيك ولى .ولت كل واحندة هدهما ولذا فإن الولد يلزم الذي وطئ إذا 
لح كار وسح حون اولي شور ها انها وين سين ا لم اندر 
بانقضاء العذة. ولو كات حاءت بالولد 0 اشيهن عد وطئها فإنها 


0 2 7 ١ 

)١(‏ م ش ز: على المرأة. (0) افق اذك على تين 

6" الزيادة من اليوط ام (4)> الؤيافة قنع المضدن السارق”» 
)0( م شساز: وضييية له. #بوالتصحيع من المصدر السابق. 

() ز: ويحصل. (0) ز: تحيض. 

0 م ز: وقد وفيت. 065 0 وامرأتين 5 
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ولو أن أحد الآخوين دخل بامرأة أخيه ووطئها والأخرى أدخلت ولم 
يطأ فإن الذي وطئ يغرم المهر للذي''' وطئها وترد على زوجهاء وترد 
الأخرى التي أدخلت على الأخ الآخر الذي لم يطأها على زوجهاء ولا 
يغرم شيئاً. لا توجب""' الخلوة مهراً إذا كان خلوة على شبهة أو خلوة لا 
تخا وكذلك ل كان #وطعها دون الفرج لم يجب عليه مهر. ولا يكون 
لواحد منهما أن يطأ امرأته حتى تحيض الموطوءة ثلاث حيض؛ لأن الذي 
وطئ لا يجوز له أن يطأ امرأته. لأآنها فى عدة من أخيه /[7/١١و].‏ هذا 
التعكم :قفن هذه النسآلة. | 

وقد استحسن بعض الفقهاء إذا كان كل واحد منهما”" وطيئ المرأة 
التي أدخلت عليه أن يطلق امرأته التي لم يدخل”'' بهاء ويغرم لها نصف 
المهرء ويزوج كل واحد منهما المرأة التي وطئهاء ويغرم لها مهر مثلها 
بالدخول الأول الذي كان على شبهة ومهراً ثانياً”” بالتكاح المستقبل» فيصير 
في يدي كل امرأة منهما مهران'' ونصف لكل واحدة منهما؛ لأن كل 
واحدة منهما قد طلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء ولكل واحدة'"' منهما مهر 
على الذي دخل بها بنكاح الشبهة» ومهر بنكاح مستقبل؛ فصار لكل واحدة 
تعيننا موان'" .ونضنفه. :وهذا القول إن أحبه كلو احد منيينا أن يطلن 
امرأته [التي] ردت إليه على ما وصفت لك. ‏ 


ولو كان هؤلاء الأخوان"' لم تكن'''' امرأتاهما”''' أختين وكانتا 
أجنبيتين”"'2 فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فإنه يفرق بينهماء 
وترد كل واحدة منهما على زوجهاء ولا يعرم قل واحدة منهما مهر التي 


)١(‏ م ز: الذي. (0) ز: يوجب. 


50 080 عا قيال 1 عب و 
00 م شس از: ومهر ثاني. 69 ز: مهرين. 
(0) ز: واحد. (00- 0" مهرين: 
() ز: الأخوين. 2 0121 ميك 


كن امات 1 امراقهها: 


)م ش ز: أختين. والتصحيح من المبسوط». رع 3 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واطفيلة :ولايظا ؤاحت هنهم اانه الى .وورة الدع تعض اذك عرض 
فإن حاضت إحداهما ثلاثاً"'2 ولم تحض الأخرى فإن للزوج التي حاضت 
امرأته أن يطأها. ولا يشبه هذا مسألة الأختين. الأختان'"' إذا انقضت عدة 
إحداهما كان لزوجها أن يطأها. وما سوى ذلك فعلى ما وصفنا فى 
الأخنين "من :الههن: والورطلء”*: 1 
ولو أن رجلين أجنبيين تزوجا أختين فأدخلت كل واحدة على زوج 
أختها كان الجواب فيها مثل الجواب في الأختين. 
ولو أن أخوين تزوج أحدهما امرأة وتزوج الآخر أمها فأدخلت كل 
واحدة منهما على غير زوجها ودخل بها فإن الذي دخل بالابنة بانت امرأته 
منه وهي الأمء وكان عليه للابنة التي وطتئها مهر بدخوله بها على شبهة. 
وقد بانت أمها منه. ويغرم لأمها نصف المهر؛ لأنها بانت قبل أن يدخل 
بها. وأما الذي وطئ الأم وكانت الابنة امرأته فإنه يغرم أيضاً المهر للأم التي 
وطئها مهرأ بوطئهاء ويغرم للابنة التي كانت امرأته نصف المهرء وليس لكل 
واحد منهما أن ترد إليه امرأته بنكاح أول”'' ولا بنكاح ثاني. وأما التي كانت 
الأم امرأته فوطئ الابنة فله"' أن يتزوج الابنة» والذي كانت الابنة امرأته 
ليس له أن يتزوج الأم'"' التي وطثئها. وأما الذي كانت الأم امرأته فله أن 
يتزوج الابنة التي /1/١١ظ]‏ دخل بها نكاحاً مستقبلاً؛ لأنها ابنة امرأة*") 
كانت له فبانت منه قبل أن يدخل بها. وأما الذي دخل بالأم فكانت الابنة 
امرأته فليس له أن يتزوج الأم؛ لأنها أم امرأته. وليس له أن يتزوج الابنة؛ 
لأنها ابنة امرأة”"' قد وطئها. وكذلك هذه المسألة في الأجنبيين”''' الجواب 
فيها كالجواب في الأخوين فاعرف. 


رةه تلش 6 الا د 
(9) م ش ز: في الأخير. (4) م ش ز: والولد. 
)0( شن. > اول: 69 ل فيه. 

20غئ0,يع( ش + هو. 69 م ز: امراته. 


(9) م ش ز: امرأته. 
(١1)م‏ س ز: في الأختين. والتصحيح مستفاد من الممسوط». حر 
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< ولق أن رعذ انه تزوجا اقوانية سد فأدخلت كل واحدة منهما 
على روخ صاحبتهاء فإن كان إيذى290 هو الذي دخل بامرأته فإن ابنه يغرم 
لها مهرأً بدخوله بهاء وتبين من الأب. ولا يغرم الأب شيئاً؛ لأن البينونة 
كانت من قبلها. ويغرم الأب لامرأة ابنه التي دخل بها مهراً بدخوله”'' بهاء 
وبين من الابن. ولا يغرم لامرأته لاما" ويعرم كل واحد منهما للمرأة التي 
وطئها مهراء ولا يعرم لامرأته تنيكا ؟ لأن الوطء كان بالمطاوعة. ولعت لكل 
واحد منهما أن يتزوج واحدة من المرأتين على كل حال. 


وإن كان الابن دخل بامرأة أبيه ووطئها ولم يطأ الأب امرأة ابنه ولم 
يمسها فإن الابن يغرم لهذه 0 التي دخل بها مهراً بالدخول» وترد إليه 
امرأته على النكاح الأول؛ لأن أباه لم يمسها ولم يحدث لها طلاقا. وأما 
المرأة التي وطئها الابن فإنه يغرم لها مهرأء وليس للأب أن يتزوج بها؛ 
لأنها امرأة"'' قد وطئها ابنه. ولا يغرم الأب للتي وطثها ابنه شيئاً ولا للمرأة 
التي لم يدخل بها. وإن كان الأب هو الذي وطئ امرأة الابن ولم يطأ الابن 
فإن الذي وطتها يغرم لها مهراً بوطئه إياهاء وتبين من الابن» ولا يغرم لها 
الأنن كفا 4 لأنيا: قن يانت عد حين يوطتها: أنوه بولا يكوك لواحد:هتهما أن 
يتزوج التي وطئ الأب. وترد امرأة الأب إليه بالتكاح الأول. 


ولو أن رجلا تزوج امرأة وتزوج ابنه بابنتها فأدخلت امرأة الأب على 
الابن وأدخلت امرأة الابن على الأب» فإن كان الابن الذي وطىئ أوله0؟) 
فعليه للتي وطئها مهرء وتبين امرأته» ويكون لها عليه نصف المهرء ويكون 
على الأب للتي”* وطئها مهرء ولا يغرم لامرأته شيئاً؛ لأنها هي أبانت 
نفسها. ولو كان الأب هو الذي كان دخل ان غرم للتي وطئها ا 
ويغرم لامرأته نصف المهر؛ لأنها بانت /8[1/؟١و]‏ من فعله. وكان الابن 


(61 52 آلاننم: (0) ز: مدحولة. 


0( م ر: التي. ١‏ ظ (5) ز: أول. 


000 ز: مهر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
جز بك اب م007 77د 
خرم ذلى وطنها مهراء ولا يغرم لامرأته شيئاً. ولا يكون لكل واحد منهما 
أن يتروج"' ' واحدة من المرأتين ؟ لأن الابن حين وطىئ امرأة الم ره 
أن يتزوج هذه التي وطئها؛ لأنها كانت امرأة أبيه» ولأنها أم أم امرأته. ولم 
يكن له أيضاً أن يغرم على امرأته التي كان تزوجها؛ لأن أباه كان وطتها. 
ولا يحل له أن يتزوج امرأة وطئها أبوه؛ لأنها امرأة أبيه. ولم يكن له أن 
يقيم على امرأته التي كان تزوجها؛ لأن ابنه قد وطئها. ولو كان الوطء منهما 
جميعاً معأ لم يكن لواحدة"'' منهما على زوجها شيء» ولم يكن لكل واحد 
منهما أن يتزوج واحدة منهما. 


ولو أن رجلين بينهما جارية جاءت بولد فادعياه جميعاً معأ فإنه يحكم 
به لهماء يرثهما ويرثانه» ويكون ابنهما'' جميعاًء ولا يكون لواحد منهما أن 
يطأ الجارية» ولا يغرم واحد””' منهما لصاحبه شيئاء ويكون ما وجب لكل 
والخد:فديها على ضاعيه تضاف" فإ ساضه احدهتينا مقف البكارنةء 
وتسعى "2 للباقي في نصف قيمتها أ ولق ولو كاذ دعن اعرهها الولك :دون 
صاحبه فإنه يثبت نسبهء وتكون”" أم ولده» ويضمن شريكه نصف العقر”) 


ولف نيه الحا 
التو أذ اراد مط عع دنة اكازو ا نهنا نان افون سانا فى ذلك 
للذى37؛ أن يضمن قيمة الجارية. وتكونا كك أم ولد له. ولا حد عليه فى 


010 ؟ بع وي ان لوده ا ي9" أبيه 
فعليه الحد. فإن ادعى شبهة يدر( 00 رام عاضر لدان تحني 


)١(‏ ز: أن يزوج. 4 لو انك 
(0) م ش: ابنها. (5) ز: واحذا. 
(5) م ش ز: قصاص. 0 2 ويسعى: 
(0) ز: ويكون. (6) ش: المهر. 
(8) ام تكن از : للاين: (١)ز:‏ ويكون. 
(١١)ز‏ + إن. (0١)ز‏ + فى ذلك. 
(9)ز: لم يدعي. (0012: لحار 


(6١)ز:‏ يدرى. 


كتاب الرضاع ‏ باب من نكاح الشبهة 202 

تود وهاه لمق وكدلف لووط عاننة اع أو عنارية لكيه ان جارد ادن 
احبداوايي ودام يديرب الحم وإن ادعى شبهة ضرب الحد أيضاً. . وهم في 
ذلك بمنزلة الاعخقيييته ولا د د يثبت نسب الولد من ذلك ايا وأما الآمة فما 
أزلت فيه الحد عن الرجل اللكباتك اللحديد رامذ وما لزم الرجل لزم الآمة. 


ولواآك وعدا 0 زوجها من صبي ثم أعتقها فخيرت فاختارت 
نفسها ثم تزوجت زوجا"'' آخر فأولدها فجاءت إلى الصبي الذي كان زوجها 
فأرضعته فإنها في قولهم تبين من زوجها؛ لأتياالنا ارفنعت لعي "0 
/[“1ظ] صار ابنها من الرضاعة وابن زوجها من الرضاعة» تبانح م 
زوجها؛ لأنها كانت امرأة ابنه من الرضاعة؛ لأن الرجل لا يحل له أن يتزوج 
امرأة ابنه من النسب» فشبهوا امرأة الابن من الرضاعة مثل امرأة الابن من 
النسيت: :ولا تح للغاده ؟ لأنها صارت أمه من الرضاعة. ولو أنها لم تلد من 
زوجها الثاني ولكن أرضعت من لبن”*' مولاها الذي أعتقها فإنها لا تحرم على 
زوجهاء ولا تحل لمولاها الذي كان أعتقها أن يتزوج بها؛ لأن ذلك الصبي قد 
كان ابن ذلك المولى» ولا يحل له أن يتزوج امرأة ابنه'*' من الرضاعة. 


ولق وغ له تان [تعواقينا سيره ونيا لد مل عمرةه وله 
لمك جه الألخرى كير طرقيطة: ذا فنك الكيرة الفيديرة إنيينا '" ايفان 
وتكون”” فرقة بغير طلاق. فإن تزوج بعد ذلك الصغيرة كانت عنده على 
ثلاث تطليقات مستقبلات. وكذلك كل فرقة تجيء بسبب الرضاع من قبل 
الرجل 9" أو من قبل المرأة كانت فرقة بغير طلاق في قولهم جميعاً وبانت. 


)١(‏ م: زواجا. 

(؟) ز- الذي كان زوجها فأرضعته فإنها في قولهم تبين من زوجها لأنها لما أرضعت 
الصبي. 

02 مش ز: 5 والتصحيح منتفاة مره السياق» والمبسوطء .7017/٠8‏ 

زع اه (0) م ز: أبيه. 

() م ش ز: ابن. والتصحيح من المبسوطء .5017/7٠‏ 

0) م ش ز: إنما. 


(4) ز: ويكون. (9) مش ز: الرجال. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
ولو أن امرأة كبيرة لرجل ولها لبن''' من غيره وله امرأة صغيرة 
فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا جميعاً منه» ولم يكن”" للكبيرة عليه من 
الصداق شيء من قِبَل أن المرقة جاءت من قبَلهاء ال 
بنصف الصداق. وكذلك لو أن الكبيرة أرضعت الصغيرة ولا تعلم"" أنها 
امرآته بانتا أيضا منهة ) وكان للصغيرة نصف الصداق». ولا شيء للكييورة ه من 
الصداق. قال: وإن أقرت 7 ليا علمنة أنها لك ا 0 تعمدت 
قالت : / أتعمد”؟) الفسادء كان" القول قولهاء ولا 55 عليها بما غرم 
للصغيرة. وفيها قول آخر: إنه يرجع على الكبيرة بنصف الصداق الذي عرم 
للصغيرة» كانت تعمدت الفساد أو لم 0000 ولا شيء لها من الصداق 
إداك يدل بهاء ولو أن الكبيرة الل يد ا ة فى جنونها 
ناكا أيضا فته بر كان للكييرة تصفة: العتداق .و السيهي "2 تنه المنداق: 
ولا يرجع بما غرم للصغيرة على الكبيرة”" في القولين جميعاً. وكذلك لو أن 
الصعيرة جاءت: /[0/ 17 و] إلى الكديزة:وشن نائمة تأخنات تدده وات 
منه بانتا أيضاً منه» وكذلك [كان] لكل واحدة منهما نصف الصداق على 
الزوجء ولا برجم على واحدة منهما. 


قال: ولو أن رجلا أجنبياً جاء فأخذ من لبن الكبيرة في مِسْعَط فَأَوْجَرَ 


به الصغيرة ة ولا تعلم الكبيرة ة أي شيء يريد لاني تان مها مده وعلى 
الزوج لكل واحدة نصف الصداق. 3757 الويعا. أنه أراف الكساد 


)010 م س ز: ابن. والتصحيح من المصدر السابق. 


(9) ز: تكن. (©9) ز: يعلم. 
(5:) ز: قالت اتعمدت. (5) ز: لم يتعمد. 
000 م: والصغيرة. 


(0) نز نصف الصداق وللصغيرة نصف الصداق ولا يرجع بما غرم للصغيرة على الكبيرة. 
(6) م ش ز: فأرضعت. والتصحيح من المبسوط؛ #/808. 

(9) م ش: إنهما؛ ز: أنها. )٠١(‏ م ز: إن؛ ش: بان (غير منقوط). 
(0)ز: إقرار. 


كتاب الرضاع ‏ باب من نكاح الشبهة | 
5 للروح جميعا ا قال : اله الا كان 
وفي قول آخر: إنه بوتا 1 إن زا الفساد لكين 


فلت: وإن كان الزوج هو الذي ير نف الكبييرة فأوجر 
الصغيرة بانتا منة )6 كا عليه تصف الصداق لكل واحدة متهم منهما 34 ولم رم 
ل علن اعد 


ولو أن وكا الحدة امرأة يعرض لها في الأيام و 47 وتميق » فدعت 
00 

ابن زوجها إلى أن يفجر بها فى حال جنونها ففعل» باحس زوجي 
وكان عليه [نصف]'' ١‏ الميذاف 


قال: وكذلك لو تزوج امرأة لم له ومثلها يجامع فدعت ابن زوجها 
إلى أن يزني بها ففعل بانت منه. وكان لها عليه نصف الصداف. فإن أقر 
الابن الذي فجر بها أنه أراد الفساد رجع الزوج عليه بنصف الصداق الذي 
عرّض للصغيرة وللمصابة'"' في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي قول 
آخر: يرجع به عليه أراد الفساد أو لم ا 


لا لا لا لا لا لا 
)١(‏ ز: لم تمت (؟) م ش: صداقها. 
9و6 م ز: فنن ٠‏ آيزة: 62 ز: وتجن. 


(13:16 أن فس 

(1) الزيادة من المبسوطء .7"08/8٠8‏ وانظر الفقرة التالية . 

(0) ز: وللمضاربة. 

)0( ماش از + تم كتات الرضاع والحمد لله بوبه العالمين :وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله أجمعين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[اءاظ] شم ام اكور ص +00 


9 و20 
كتاب الطلاة 

لات 

قال محمد بن الحسن: إن أحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا 
طورض فين حيعيها قبل أن جافعها. سجاذلك عن رسرك د وو" - 
يتركها حتى تنقضي علتها. وتات عن إبراهيم الل تن لديف 
رسول الله كي في هذه الآية: «#يأما 006 إدَا طلقثم المآ فَطَلْمُوشنَ 
لذبن 17 أن قال: إن هذه الآية نزلت [في] أن يطلق الرجل امرأته 
واحدة إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي العدة. وإن قول الله 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

() محمد قال: ألخيونا أبو حدينة عن حماد عن إبراهيم عن عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته 
وهي حائض. فعيب ذلك عليه. فراجعهاء ٠»‏ ثم طلقها في طهرها. قال محمد: وبه 
باد ولا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة التي طلقها فيهاء ولكنها يطلقها إذا 
طهرت من حيضة أخرى. انظر: الآثاره 41. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق 
امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة». فأمره رسول الله كل أن يراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تطهرء ثم تحيض عنده حيضة أخرىء. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضهاء فإن 
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء. انظر: صحيح البخاري, الطللاق.» 55؟؛ وصحيح مسلم. الطللاق» .١‏ 

() ز: بلغنا. 

(:) سورة الطلاق.» .١/568‏ 


كتاب الطلاق 
تعالي: سول تَدْرِى لَعَلَّ آله يحَرِثُ بعد ذلك ار حك ان يقول: ةا 
انايد أن يراجعها قبل أن تنقضي عت 

محمد قال: جدتنا البحسن بو غمارة عن أحى إسحاق عن اب 
الأحوص”*؟ عن عبدالله بن مسعود أنه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته 
للسنة طلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع. فإن أراد أن يطلقها ثلاثا 
ا ل ل ل لل ا 
طهرت طلقها ل أخرى» فكانت قد بانت منه بثللاث تطليقات وحيضتين» 2 
وبقى عليها من عدتها حيضه. وإن شاء طلقها واحدة ثم يمهلها حتى تحيض 
ثلاث حيض ثم قد بانت منه. فإن أراد أن يخطبها"” [: تركها] حتى تحيض 
ثلاث حيض. وَذْلك لقوله تيارك وتعالن: «لا مَدْرى لََلَّ ألَّهَ يحْرِثُ بَعْدَ دَلِكَ 


دا 
100 في الطلاق 0 الع حتى تنقضي ا وَأ هذا لأف عندهم 
من اننطلة الرجل ثلدثناً عند كل طهر واحلة. 


وإذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثاً طلقهاا*' واحدة إذا طهرت قبل أن 


.1/56 سورة الطلاق»‎ )١( 

00 م ش : بيكا: 

(9) الزيادة من الكافي , لظ 

(5) المصنف لعبدالرزاق» ."٠7/5‏ وقال امار وكين: عونا أبو ديه عن حماد عن 
إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من 
حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع» ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وإن شاء 
طلقها ثلاثاء عند كل طهر تطليقة» حتى يطلقها ثلاثا. قال محمد ونه تاخلة: وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر: الأثارء» ؟87. 

6 م: عن أ الاحرص. 

(3) ش: ثم تطهر يطلقهاء ز: ثم طهر تطلقها. 

(0) ز: أن تخطبها. 

(0) روي نحو ذلك. انظر: سنن النسائي» الطلاقء» ”؛ وتفسير الطبري» .١59/58‏ 

(9) ز ثلاثاً طلقها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يجامعهاء فإذا حاضت الثانية وطهرت طلقها الثانية» واحتسبت بهذه الحيضة 
الثانية من عدتهاء وإذا حاضت الثالئثة وطهرت طلقها ثالثة» واحتسبت بهذه 
الحيضة مع الحيضة التي قبلها من عدتهاء وقد وقع عليها من الطلاق ثلاث 
تطليقات» وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة /[/5١و].‏ ولا تحل له 
امرأته إذا وقع الثلاث تطليقات حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها. 

وبلغنا عن رسول الله ككل أنه" إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فتزوجت 
زوجاً غيره أنها لا تحل للأول حتى يدخل بها الثاني ثم يطلقها”"©. 

قال: وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهى حامل فإن شاء أن يطلقها 
عند غرة الهلال وإن شاء ففي أي الشهر شاءء وإن شاء أن يتم ما بقي من 
الطلاق طلقها أخرى بعدما يمضي شهر من التطليقة الأولى» ثم يطلقها 
تطليقة أخرى بعدما يمضي” ار فقد بانت بثلاث تطليقات» وأجلها 
أن تضع حملها. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما محمد فيقول: 
طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة» لا يقع عليها وهي حامل للسنة أكثر من 
واحدة» ثم يدعها حتى تضع حملها. وهو قول زفر. وبلغنا ذلك عن 
عبدالله بن مسعود والحسن البصري وجابر بن عبدالله). 

وإذاكانض المراة (أ تجسن من عقر أن كين فآراق موجه أن لفيا 
للعدة طلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي الشهر شاءء ثم أمسكها حتى 
تنقضي العدة. والعدة هاهنا ثلاثة أشهر. وإن أراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها 
0000 مضي الشهر من التطليقة الثانية» فقد بانت منه بثلاث تطليقات إذا 
فعل ذلك». ل ل ل ل لت د 
ويدخل بها. 


(1) كن رد قال 

(0) معناه ثابت مشهور. انظر: صحيح البخاري. الطلاق» 477 وصحيح مسلمء النكاح» 
010 

0 :5 مضيئق: 

(5) ذكره الإمام محمد عنهم بلاغاً أيضاً في الآثارء ؟4. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
5 والمصنف لابن أبي شيبة» 01//4. 


كتاب الطلاق 
فإذا طلقها واحدة أو ثنتين في جميع ما ذكرنا فهو يملك الرجعة ما لم 


١ 
العدة.‎ 000 

والعدة هى الحيض كما قال الله تعالى في كتابه: #تْلَكَهَ قروء»”'"'. 
لقره رهن الس 

وعدة العام أن تضع حملها بعل الطلاق [ولو] ا أو أقل من 
ذلك أو أكثر. 


وعدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض كما قال الله 
تعالى في كتابه : ممه َشَهَرِ 4" *'. 

وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد زوجها أن يطلقها 
للعدة في بعض الشهر فلا بأس بذلك بعد أن تمضي”'' الأيام. [فإن طلقها 
في بعض الشهر تطليقة وأراد أن يطلقها ثلاثاً طلقها أخرى بعد ثلاثين يوم 
وثالئة بعد ثلاثين يوماً]'""» فإذا مضى ثلاثون يوماً من يوم طلقها تطليقة 
أخرى فقد بانت منه الآن بثلاث تطليقات» وبقي عليها من العدة ثلاثون 


8 


وإذا أراد الرجل المسلم أن يطلق امرأته وهي من أهل الكتاب للعدة 


)١(‏ ز: لم تنقضي. 

(0) يقول عز وجل : #لْطلقت ريض هن تَلَحَهَ قرو ولا م 
أنَهُ خة أيَامِهِنَ إن كم مُؤْمنَ لله َالَو الآ ومولهنَ أحن ع ؛ 
وَكَنَّ مِثْلُ الى عَلبِنَّ لوف وَلرَجَالٍ عَلِنَ كت وَألَهُ حرم اي (سورة البقرةء 
/2)2. 

فرة م: قر؛ شس: مر؛ ز: فر. ولعي ليو اك " 

(8:) يقول سبحانه وتعالى: الى يتن بن البحض يمن َي إن أرَيَسْرٌ فَعِدَتمِنَ ثلدثه 
الام سات لْحّمَالٍ لع 3 يسم حلم دل ل 1 
ضو- قر 1 (سورة الطللاقء» 5/660). 

(0) ز: أن يمضى. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافي» ١/١51ظ؛‏ والمبسوطء 6/؟1. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فطلاقها"'' تيكل «ظلاق الكرة المسلمةه. بوهدتها :شن هدة التعرة المسسلية ”2 


وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهى أمة طلقها إذا طهرت من الحيض 
قبل الجماع واحدة. فإذا حاضت حيضة حرم وطهرت /1[*/١١ظ]‏ فأراد أن 
يطلقها [طلقها] إذا طهرت من الحيض قبل الجماع واحدة. فإذا حاضت 
حيضة أخرى فقد انقضت عدتهاء وبانت منه حين يطلقها التطليقة الثانية» 
لاسر له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها. وإن كانت لا تحيض من 

صغر أو كبر فأراد أن يطلقها اثنتين للعدة فإنه”'' يطلقها عند غرة الهلال. فإذا 
مضى شهر طلقها أخرى. فإذا مضي نصف شهر فقد انقضت عدتهاء وبانت 
منه حين طلق تطليقتين. وإن شاء ا ' الطلاق في أي الشهر” شاء . فإن 

مضى ثلاثون يوماً منذ طلقها طلقها أخرى. فإذا مضى خمسة عشر يوماً بعد 
ذلك فقد انقضت عدتها. فإذا كانت امرأة حامل وهي أمة فأراد أن يطلقها 

للعدة طلقها عند غرة الهلال إن أحب أو في أي الشهر شاء. فإذا مضى شهر 
طلقها أخرى إن أحب. فإذا وضعت ما في بطنها فقد انقضت عدتها في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. - 


21 كان الرجل اراك 1 أن يطلقها واحدة ١‏ للعدة كتب 
بطلقها ثلاث كتب إليها. لم قت أخى ثم طورت فت »م إن 
عب ريات حر اد انق ا ا 
ذا أن أ يتم ذلك ثلا وهي معن لذ تحيض كمب لله إذا أهل هلال 
شهر كذا فأنت طالق» ثم إذا أهل هلال شهر آخر فأنت طالق» ثم إذا أهل 

هلال شهر آخر فأنت طالق. 


)١(‏ م ش ز + وعدتها. والأولى حذفها. ‏ (؟7) ش - وعلتها مئل عدة الحرة المسلمة. 
(9) ز: فإنها. كا 


كتاب الطلاق 

وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها أو يخلو بها 
فليطلقها متى ما شاءء وليس عليها عدة لقوله تعالى: ثم طََقتمُْهنَ ين قل 
رةه 1 50 اللو عن بو لاتر 7#ا تيو رذ قا قن هفل بها 0 
باباً أو أرخى حجاباً فطلاقها مثل طلاق التى قد دخل بهاء وعدتها مثل عدة 
الت بخ سوام واليناد 17 هين الكعات والامة والصغيرة والكبيرة إذا لم يكن 
دخل”" بها ولم يخل”*' بها في ذلك سواءء يطلقها متى ما شاء. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فقد أخطأ السنة» والطلاق واقع 
عليهاء فينبغى له أن يراجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها واحدة 
قبل الجماع, فتصير تطليقتين. 


بلغنا ا عبدالله بن شر طلق امرأته وهى حائض» 1 اب 
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنيه رسول الله عط عن ذلك» فأمره /[*١و]‏ 
أن يأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها واحدة قبل 
الجماء”"". 


وإذا طلق الرجل امرأته بعد الطهر والجماع فقد أخطأ السنة» وهو 

إذا طلق الرجا. ام أته واحدة بائنة فقد أخطأ السنةء والطلاق واة 

و ل 0 ظ و 
عليها. 


36 35 


ذل ار ير 


)00( 7 0 0 لين 0 0 0 0 ل 0 من بل أ أن تمسوهربح 


ظ 0 
(6) م ش ز: ومسائل. (6) ش: إذا لم يدخل. 
(5:) ز: يخلوا. (0) ش: عن. 


113050 سمال 60 تقدم يا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


٠ 


وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة. للعدة أو هى فى 
الحيض أو بعد الجماعء فالطلاق واقع عليهاء وهو يملك الرجعة ما لم 
تنقض''' عدتهاء فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطاب. ‏ 

وإذا أراد الرجل أن يراجع”'' امرأته قبل انقضاء العدة فالأحسن في 
ذلك أن لا يغشاها حتى يُشهد شاهدين على رجعتها. وليس في الرجعة مهر 
ولا عوض قليل ولا كثير. 

وإذا غشي الرجل امرأته وهي في العدة قبل أن يُشهد على رجعتها 
فغشيانه إياها رجعة منه. وكذلك لو مسها لشهوة أو قبّلها لشهوة أو باشرها 
لشهوة فهذا كله رجعة. ولو نظر إلى الفرج لشهوة كان ذلك أيضاً رجعة. 
لفق ل" أن عون شا معديو فاته احن» اول ايكون لظن الو الع موز 
لحيس بوجعة اكد الفرج فإنه رجعة» ولا يشبه الفرج في ره 

ولو قال الرجل لامرأته وهى فى عدة منه: إذا كان غداً فقد راجعتك» 
ل كن جا وحم ل الال :دنلا كنك رز سات انس 4 كان ا ا ان 
كذقة الوراة بهن أن ا هذه المقالة وهي في عدة منه. 

وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك فى 
العدة» وكذّبته فالقول قول المرأة» ولا يصدّق الزوج على مقالته؛ لأنها قد 


بانت منه. 


ولو طهرت المرأة من الحيضة الثالثة وانقطع عنها الدم غير أنها لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة كان زوجها يملك الرجعة. بلغنا ذلك عن عمر بن 2 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعن عبدالله بن مسعود أنهم قالوا ذلك"''2. لو 


(201( لم تنقضئ: (؟) ش: أن يجامع. 
(9) 0 زد له. 62 0 ش ز: من هذا. 
(0) ز: أن يكون. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 5/5١7,؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 2.١809/5‏ 


كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 


أنها أخرت الغسل عمداً حتى يذهب وقت صلاة أدنى الصلاة إليها لم يكن 
لزوجها عليها رجعة. ولو كان زوجها يملك الرجعة بعد ذهاب وقت صلاة 
لكان يملك الرجعة بعد شهر ما لم تغتسل"''» وهذا قبيح. 

وإذا انقضت عدة المرأة فجاء الزوج بشاهدين أنه قال في عدتها: إني 
قد راجعتهاء فهي رجعة. وإن لم يكن له على ذلك شهود /[1/5١ظ]‏ لم 
يصدّق على ذلك إلا أن تصدقه المرأة. ولو كذّبته المرأة فأراد أن يستحلفها 
لم يكن له عليها يمين. ولا يكون اليمين في النكاح ولا في الرجعة في قول 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى أن يستحلف في النكاح وفي 
الرجعة. 


ولو أقام الزوج البيئة أنه أغلق عليها باباً أو أرخى عليها حجاباً وهي 
في العدة لم يكن ذلك منه رجعة. ولو أقام بينة على إقراره بعد انقضاء العدة 
أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة كانت هذه رجعةء وكان هذا مثل قوله: قد 
راجعتهاء:  .‏ 


ولو أن رجلاً طلق امرأته فكتمها الطلاق». ثم راجعها وهي في العدة 
وكتمها الرجعة. كانت امرأته» غير أنه قد أساء فيما صنع؛ لأنه أحسن 
وأوثق له أن يشهذد على الرجعة. بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا أراد 
أن يراجع امرأته لم يدخل عليها حتى يشهد''". 

ولو أن رجلا قال لامرأته وهى فى العدة: قد راجعتك». فقالت مجيبة 
له قد انقفدت علدت ». كان قؤلك ذلك رجعة» نولم تصدّق: المرأة:علن قولها: 
وهذا قول أبى يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إذا قال: راجعتك». فقالت 
هي: قد القغنت عدتي ء مجيبة له» فإن القول قولها. 


والزوج والمرأة يتوارثان ما كانت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن 


)١(‏ ز: لم يغتسل. 
(؟) المصنف لابن أبي شيبة» 09/5؛ والسنن الكبرى للبيهقي» /37/1/7. 


كتاب الأصل للإمام الشيياني 


وكانا خوين مسلفيق:. والتظليقة الواخزة: والقعان”"2 فى .ذلك ستو انف بوكذللف 
الرجعة في التطليقة والتطليقتين. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهى من أهل الكتاب فهو يملك من مراجعتها 
مك ما ايملك من مراجعة الحرة: المسلمة: 


وكذلك الرجل إذا طلق امرأته وهي أمة فهو يملك الرجعة ما لم 
تنقض العدة. والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والأمة تسعى”'' في بعض 
فر إذا لق أحدأا من ا زوجها فهي سمكرلة الذفة في قول ابن 
حنيفة. ولو أن زوج الأمة قال بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في 
العدة» وقال المولى: صدقتء وقالت الأمة: ما كان راجعني في العدة. 
كان القول في ذلك قول الأمة» ولا رجعة له عليها في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المولى» وهي امرأة الزوج» وهو أحق 
بها. ألا ترى أن المولى لو زوجها رجلا فأبت أن تقبل”*؟ النكاح كان النكاح 
عليها جائزًء ولا ينظر إلى سخطها لذلك» وأنه أملك بها" من نفسها. 


وإذا كانت امرأة تعتد”” من طلاق يملك الزوج فيه الرجعة فإنها 
تشونق" الووجنها /[#الأاو] وتخرين لذ فإن كا هو ناته أن لذ دراحعيا 
فأحسن ذلك إذا أراد الدخول عليها أن يتنحنح فيُعْلِمها أو يُسْمعها حَْمْقَ نعليه 
اسح ا إذا لم ينظر لشهوة لون د وأحب ذلك 
إلي ل وكان ال إدا أراد الدخول عليها يخ يتنحنح أو 


0 و “والتنة: 000 ل بسع ى  ٠‏ 


فر م ش ز + والأمة قد تعتق. والتصحيح مستفاد من الكافي». 0 والمبسوط. 
5 . 
(3:3)6 أن قا : (5) م ز: لها. 


(5) ز: يعتد. انعد ره تنس (مفطلة)ن . 


كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 5 
وإذا كان الطلاق تطليقة بائنة أو خلع""' أو إيلاءً أو لعانا”'' أو وقع 
الطلاق خياراً أو قال:”" أمرك بيدك» فاختارت نفسها أو طلقها بكلام مما 
يشبه الطلاق أو الفرقة وليس الطلاق بعينه فهذا كله سواءء لا يملك فيها 
١ 4 5‏ 1 : 6 
البعنة: المسلمة ك7" داك أه:: الات والامةة والسددرة توالخرة والهيعيرة 
ش و والمديبرة و والصعر 
والكبيرة. 


وإذا كان الطلاق بعد الخلوة والزوج يقول: لم أدخل بهاء فلا رجعة 
له عليها. وكذلك إن كانت حائضة أو صائمة"'' في شهر رمضان أو مُحْرمَة 
ثم خلا بها ثم طلقها فلا رجعة له عليها. وكذلك الرّنقاء. وعليه في ذلك 
كله نصف المهرء وعليها العدة. 


ولو كان زوجها مجبوباً”"' أو عنيئاً أو خصياً خلا بها ولم يدخل بها 
ثم طلقها لم يكن له عليها رجعة» وعليه المهر في قول أبي حنيفة» وعليها 
العدة. وفي قول أبي يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في المجبوب» فإن عليها 
العدة» ولها عليه نصف المهر. وإن كان ادعى الزوج الدخول وقد خلا بها 
وأنكرت المرأة الدخول فالزوج يملك الرجعة. وإن كان لم يخل به"" 
وادعى”' الزوج الدخول وكذّبته المرأة في الدخول فلا رجعة له عليها. 


وإذا أراد الرجل مراجعة امرأته فقالت: إن عدتي قد انقضت» وذلك 
فى وقت لا تحيض ثلاث حيض» في شهر أو نحو ذلك» فإنها لا تصدّق. 
ولا تحيض المرأة ثلاث حيض في أقل من شهرين. فإذا مضى شهران أو 
أكثر من ذلك فهي مصدّقة» والقول في ذلك قولهاء وزوجها يملك الرجعة 


)١(‏ ز: أو خلع. 560 :او لعانة 

() ز: وقال. 

2 ش - دخل بها أو لم يدخل بها وكل شيء لا يملك فيه الرجعة. 
(0) مز: وكذلك. (5) م ش: وصائمة. 
(0) شس: مجنونا. (6) ز - لم يخل بها. 


(9) ز: ادعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كالم كك بانقضاء العدة. وهو قول أبي حنيفة. وأما في" قول أبي 
يوسف ومحمد فإن المرأة مصدقة فى انقضاء العدة إذا مضت تسعة وثلاثون 
يوم لآن أقلالحين كلاثة يام “وأقل. الظهر حخمسة حش يوماً. 
وإن قالت: قد أسقطت سقطأ قد استبان خلقهء فقالت /[//1١ظ]‏ هذه 
المقالة بعد الطلاق بشهر أو أقل من ذلكء لم يكن للزوج عليها رجعة بعد 
أن تتكلم” ' بهذاء ولا تسأل على شيء من هذا بينة. وإن كذّبها الزوج في 
شيء من هذا فأراد أن يستحلفها فله أن يستحلفها بالله لقد كان ما قالت 
حق”*'. وكل سقط”'' ما لم يستبن خلقه فليس ذلك بسقطء ولا تنقضي به 
يدق بول قي" نه المر ا مرك روقها: 


ولو أنها قالته له: إنه قد انقضت عدتى وحضت تلأثا فى شه فقال 
الزوج: أخبرتني أمس أنها لم تحض شيئاًء فصدقته المرأة» كان الزوجِ”" 
يملك الرجعة. وإن كذبته كان للزوج أن يستحلفها. فإن حلفت فقد برئت 


ولو كانت امرأة قد يئست من حيضها أو صغيرة لا تحيض فاعتدت 
شهرأ أو شهرين ثم حاضت انتقض ما مضى من عدتها من الشهورء وكان 
عليها ثلاث حيضء» وكان زوجها يملك الرجعة. وكذلك لو حاضت حيضة 
ذم وتستيه العفو 9 اتوت النتيون العلذدة 7 عه التعيضية ركان 
زوجها يملك الرجعة ما لم تنقض"''" عدتها. 


ولق أن بجلا طلة امرأته واحدة ثم تركها حتى إذا حاضت الحيضة 


0010 ز: لم يتكلم. ظ (0) ز- فى. 
10 أن يكل ظ (58) ز: حق. 

(6) ز - سقط. (0) م ش ز: تحيض. 
0) ش - الزوج» صح ه. (4) ز: الرجعة. 
0مك الحيض: )١(‏ ش: والثلاثة. 


0650 لم تنقضي. 


كتاب الطلاق - باب الرجعة 5 
الثانية قبل الطهر راجعها ثم طلقها بعد الطهر الثالث كان في هذا مسيئاء 
وهذا مما يصلح أن يطوّل عليها العدة» وعليها العدة بعد ذلك كله ثلاث 
حيض. بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن هذه الآية نزلت في 
ذلك: «#وإدًا طَلَقَمُ ألنَآء مَلَمْنَ أجَلَهنَ تايوش معيو أو سَيَحُوهْنَ يروب ولا 
ع2 سروم 2 200 

عيكو هن ضارا لمَدُوا2774. إلى آخر الآية. فكان الرجل يطلق ثم يصنع كما 
وصفت لك. فأنزل الله تعالى هذه الآية في هذا"'". 


ب كوعددو رو و نس 


وأما قوله تعالى: #وَإدًا طَلْقَمٌ لياه فِلَضْنَ لملهنّ فلا مَصُلُوهنَ أن يكحن 
الا فكانت المرأة :1 يطلقها ون فإذا انقضت عدتها خطبها 
ليتزوجها فأبى”؟؟ أهلها أن يتركوها في ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية في 
القن لقنا للقن عبنانته ون قا 3 


70-0 سر بيس يس جه 


وملغنا عه فى هذه الآية: #الطَلقٌ تان مساك" مَعْرُوٍ أو شَسَرِيع 
د يقول: إن شاء راجعها قبل انقضاء العدذة» وإن شاء تركها حنى 


تقضي العدة من بعد الثالة”" وهي في العدة» فلا تحل له حتى تنكح زوجأا 
انك 


يفا 


وبلغنا عن رسول /[/18١و]‏ الله كلِِ أنه قال في الرجل يطلق امرأته 
ثلاث : «إنها ل تحل له حتى تنكح دوجا غيره» يدخل ا 


. 27 سورة البقرة. 77. (0) ز- فى هذا. تفسير الطبري»‎ )١( 
سورة البقرة. 737777 62 : ز: مباينا (مهملة).‎ 629 
تفسير الطبري» /6. وروي ذلك مرفوعاً من حديث معقل , بن يسار رضي الله عنه.‎ )0( 


انظر: صحيح البخاريء التفسيرء سورة 7 (40)؛ وسنن أبي داود» النكاح» ١9‏ 
؟ وسئن الترمذي» التفسيرء سورة " (58). 

(5) سورة البقرة» 9/7؟5. 

0) م ش ز: الثانية. والتصحيح من الكافي» ١/17ظ.‏ 

(8) روي قريباً منه. انظر: تفسير الطبري» ؟/لا24. 409 4560. 

(9) روي بمعناه. انظر: صحيح البخاري» الطلاق» /الا؛ وصحيح مسلمء التنكاح. .١١١‏ 


ظ ظ كتاب نكاد للإمام سا 


عبدالله بن عمر وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وعن عيرم من أصحاب 
0 ميا ه2312 
رسول الله 


وإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة واغتسلت غير أنه بقي منها عضو 
لم يصبه الماء يد"" اول أو رأس أو ما أشبه ذلك فزوجها يملك الرجعة 
ما لم تغسل' ' ذلك العضو”) أو يذهب وقت صلاة. ولو بقي منها إصبع أو 
موضع شيء يسير من جسدها لم يصبه الماء لم يكن لزوجها عليها رجعة. 
وهذا والأول في القياس سواء. غير أني أستحسن إذا بقىي عضو من الأعضاء 
أن يملك الرجعة. وإذا بقي شيء يسير مثل الإصبع ونحوها فتزوجت بزوج 
آخر لم يجز النكاح إلا أن تغسل””*' ذلك الموضع ثم تتزوج”". آخذ في 
ذلك بالثقة أيضاً. وإذا لم تقدر”" على الماء فتيممت بالصعيد وصلت صلاة 
مكتوبة أو تطوعا فليس لزوجها عليها رجعة. فإن قدرت على الماء بعد ذلك 
اغتسلت ولا رجعة لزوجها عليها. وو امب رد لعل ارم يحمي برقت 
ئلا قإنة ومللة 0 الرجعة جعة ما لم يدخل وقت صلاة أخرى أو يذهب 
وفت صلاة. والقياس في هذا أنها إذا لم تجد الماء فتيممت فهو بمنزلة 
الغسل» صلت أو لم تصل. وهو قول محمد. والأول قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. ولو اغتسلت بماء قد شرب منه حمار ولم 7 عو "لم يكن لررجها 
عليها رجعة. ولا ينبغي لها أن تصلي حتى تغتسل بغير ذلك الماء أو تتيده 
بالصعيد إن لم تجد ماء. آخذ لها في ذلك بالثقة» فلا يملك الزوج””'' 
الرجعة. وآخذ بالثقة في الصلاة» فتصلي إذا هي تيممت. وليس لها أن 


00( روي عن علي وابن مسعود وأبن عمر وأبي هريرة وأنس وابن 00000 رضي الله 
عنهم. انظر : سسن أبئ داود. الطلاق» م ١٠؟.‏ والمصنئف لعبدالرزاق» ورد 
0 لابن أبى شيية » 0" 


3 ادن (0) ز: لم يغتسل 
(:) ز- ذلك العضو. (4) ز: أن يغتسل. 
0) ز: ثم يتزوج. 0 ز: لم يقدر. 
(6) ز- زوجها. (9) ز: يتيمم. 


)نز الزوج. 
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بالثقة أيضاً. 


وإذا طُلّْمَت المرأة ثلاثاً أو تطليقة يَمْلِكُ فيها الرجعة زوججها فإن'" 
عليها العدة كما قال الله تعالى فى كتابه: لأتَكَمَةَ فروَةٌ4”''. إن كانت تحيض. 
ود كاتف" لااسنسدن. بن عر ان كين 11 101 تعاقن اقرونة سير دان 
كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها. وإن كانت امرأة من أهل الكتاب 
وزوجها مسلم فعليها فض العذة ها على الهزة المسالة: 

وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد قد أعتق بعضها وهي 
تسعى في بعض قيمتها فطلقها زوجها فعدتها حيضتان إن كانت ممن تحيض. 
بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما 
قالا: عدة الأمة حيضتان”". وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو 
لت ب ل ع ل ب ا اد 
كبر فعدتها شهر ونصف. 

والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة مسلمة أو من أهل الكتاب بعد 
أكون ررسيا مولي" تعدتها أزيعةة أسهر بوعشرة ابام ,إن كان دحل .ها 
وإن”'2 لم يكن دخل بهاء صغيرة كانت أو كبيرة. وإن كانت أمة أو مكاتبة 


)1١(‏ ز + كان. 

(0) يقول عز وجل : #َلْطلقَتُ يربص بأنفْسهنَ تَكََدَ و4 (سورة البقرة» 578/7). 

(9) المصنف عبدالرزاق. 71/5/97؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 4١57/5‏ والسئن الكبرى 
للبيهقىء .١158/7‏ ْ 

08 المصنت لابق الى شيية 145/4 


6 ل مسلم. 


(50) ز: أو إل: 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو مذبرة أو أم ولد فعدتها شهران وعشرة أيام. 


وإن كانت امرأةٌ من هؤلاء حاملا”'' فعدتها أن تضع حملها. بلغنا عن 
رسول الله يليه أنه أمر سبَيْعَة ابنة الحارث الأسلمية وكانت وضعت بعد وفاة 
زوجها بأيام أن تتزوج” © بقاع صريي العيذاب: رقي اللا بين 0 
قال : لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريرء'” لانقضت”' عدتها 
وحل لها أن تتزوج” '. وبلغنا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان 
بقول : من شاء تاهلثه أن نعورة السناء :ل ع 10 : مولت ألْكَّمَالٍ لَلْهنّ أن 
ل 34 نولت بعد ليه تمن عقي 4" الس فى :مسورة 
09 


وإدا ا إل المرأة وفأة زوجها أو لوقه فالعدة عليها من درم مات 
أو يوم ''' طلق. احا تمعن مداه بن عابس رع بع رقي اله مني 
غير أن علياً قال: المعوفن عنيا: زوحي تير ' من يوم يأتيها الخبر. وبلغنا 
عن إبراهيم النخعي مثل قول عبدالله7""". 


() ز: حاملة. 

() صحيح البخاري» الطللاق» 64 وصحيح مسلمء الطلاق؟ 7. 

(9) ز: على سريرة. 

62 م ز: : ولانقضت. 

0( الموطأء الطلاق . 8 والمصنف لعبدالرزاق» الفا والدراية لابن حجرء 5/7. 

050 ز: القصوى. 

(0) سورة الطلاق» 5/56. 

(6) يقول الله تعالى: وَالَذِينَ يتَوفوَنَ هنكم وَيَدَرونَ أزوجا يرصن بأنفسهنّ 1 رَيَمَةَ أَشَمْرٍ 0 
(سورة البقرة» ”775/7). 

(9) صحيح البخاري» التفسير.ء سورة ” (١1)؛‏ وسئن 5 داودء» الطلاق)» 56 ل!ا8؛ 
وسئن النسائي؛ الطلاق» 55؛ ونصب الراية للزيلعي» “/7057. 

(١)م‏ س ز: ويوم. والتصحيح من الكافي. ١/إلاو.‏ 

(0) ز: يعتد ظ 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 771/1 774؟ والمصنف لابن أبي شيبة» 57/4١؛‏ وتلخيص 
الحبير لابن حجر 778/7. ْ 
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ول يتن ا ثلاثاً أو واحدة بائنة أو واحدة يملك الزوج فيها 
الرجعة أن تخرج"'' من منزلها ليلا ولا نهاراً حتى تنقضي [عدتها لقوله 
تعالى: فلا خَحرِجوهْنَ من سوتهنَ وكا عَنْيْمَنَ إِله](" أن يََتِينَ بِسَحِمَةٍ 
ميينة74”". وقال إبراهيم النخعي: الفاحشة خروجها من بيتها'*“. وبلغنا عن 
7 عباس رضي لله عنه أنه قال: الفاحشة أن تزني فتخرج إلى الحد””". 


6 0 57 7 ل 
والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتهاء ولا تبيت بغير” ' منزلها 
/[/19١و]‏ ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود أن نسوة 
شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن». فأمرهن أن يتزاورت بالنهار. ولا يبن 
4 | 
بالليل دول بيوتهن 5 
فإذا كانت أمة فلتخرج فى الطلاق كله وفى الوفاة. وكذلك المذبرة وأم 
الولد المطلقة والمكاتبة والتىي تسعى في بعص قيمتهاء ولبدن: هؤلاء كالحرة 
الجوية**:-وكذلك القراة” فم اهل الكداب يت فى عنها #زوحهها بوهو سيل او 
يظلقها :طلاقا اننا أؤ يملك» الرجئنة..وكذلك الصنية.: لبين غلن. الضبية من 
هذا ما علق الكبيزة فآما الأمة فانم وستغنا لها قن ذلك لآن هو لاه'* املك 


1ك لكأن يخرج. 

(؟) الزيادة مستفادة من الكافي» ١/7و؛‏ والمبسوطء 7/16". 

(9) سورة الطلاق» .١/560‏ ظ 

(4) روي عن ابن عمر. انظر: تفسير الطبري» 4 +؛ والدر المنثور للسيوطيء 
. 

() روي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد والشعبي. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
5 والمضنفه لآين اب كي 1/ؤنان1 6 وتفشي الطبرى :0177/78 والدر 
العظوو: خوط 51 

(5) م ش ز: عن. والتصحيح من الكافي» 11/١‏ و. 

0ت( م: موتهن. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 37/7”. وروي مرفوعا عن مجاهد. انظر : 
للومام الشافعي» ه/*؛ والمصنئف لعبدالرزاق» 75/7؛ وتلخيص الحبير 0 
حجرء .15١/#‏ 

(4) ز: بحرة مسلمة. 

(9) ز: مولاه. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بذلك منها يستخدمها في حاجته. وأما الصبية''' فلم يجب عليها بعد ما هو 
أعظم من هذه. الصلاة والحدود. وأما المرأة من أهل الكتاب فما”" فيها 
من الشرك أعظم من أن تتقى”" هذا. 7 اه 


وغل المظلك السك 3 والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثاً طلق أو 
واحدة. وكذلك المولى منها والمتلاعئة””" والمختلعة والمباينة إذا كانت حرة 
مسلمة. وبلغنا نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه”". وإن 
كانتة. من اهل الكنات أو كانت امرأة ضهن : قله اله والسكتن: :واها 


وإذا كانت الأمة قد بوّأها مولاها بيتأ مع الزوج ثم طلقها الزوج وهي 
على حالها معه فعليه النفقة والسكنى. وكذلك المرأة من أهل الكتاب يطلقها 
المسلم عليه النفقة والسكنى لهاء ولها أن تخرج ولا تقيم إن شاءت”" معه. 
وأما الصغيرة التي قد دخل بها زوجها ولم تحض فإذا طلقها زوجها طلاقاً 
يملك الرجعة فلها السكنى والنفقة» وليست في الخروج كهذه”” الكبيرة 
الحرة. الصغيرة لها أن تخرج وتبيت بغير"'' بيتها إذا أذن لها زوجها؛ لأنها 
لم تبلغ الحنث» ولم يجب”''' عليها الحدود. وإن كان طلاقاً بائنا2'0 فإن 
كك أن تخرج377) دك لها أو 0 يأذن. 


)010( ز: الصبي. ظ (0) ز: فيماء 
0ن« أنكسدن: (5) “عاش از المسكن. 
(( ز: والملاعنة. 


(1) صحيح مسلمء الطلاق» 55؛ وسئن الترمذيء الطلاق» 5. وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» 077/7؟؛ والدراية لابن حجرء ؟/87. 

0 كنا (6) ز: بهذه. 

(4) م ش ز: عن. وقد تقدم قريبا التحريف نفسه. انظر: #/8١ظ.‏ 

(١١)ز:‏ تجب. 02 

)١١(‏ في نسخ م ش ز بياض قدر كلمتين أو ثلاث. 

(0)م ش ز: زوجها. 

1) ز: أن يخرج. 
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وإذا كانت المرأة في المنزل بكراء مع زوجها فطلقها فيه فالكراء على 
ا 0 فإن أخرجها ا ل 1 

ولو كانت 0 وحن عل ا ا دي 
غاب عنها زوجها كان عليها أن تقيم''' فيه حتى تنقضي العدة. 
وهو مخوف. ل سما راي كانت فى سعة من التُقُلّة. و 
كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من السلطان أو غيره 
كانت فى سعة من دخول المصر. 

ولو طلقها زوجها وهي في بيت أهلها أو في منزل غيرهم زائرة كان 
عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه. ولو خرجت مع زوجها من 
منزله إلى منزل غيره من غير أن يتحولوا فيه أو ينتقلوا فطلقها فيه كان عليها 
أن تعود إلى منزلها 6 فيه حتى تنقضي العدة. 

ولو سافر بها زوجها ثم طلقها وقد سافرت ثلاثة أيام كانت بالخيار. 
إن شاءت مضت على سفرها. وإن شاءت رجعت إلى منزلها مع زوجها لا 
تفارقه9" إلا أن يكون الطلاق بائناً. فإن كان بائناً فرجوعها معه أو وحدها 
سواء؟ لأنه ليس معها ذو رحم محرم. 

م ل 0 

ون 600 

وجب عليها أن ترجع “© إل تله اح تعد 1 لفو ذا كتشيرة” 


)١(‏ ز: أن يقيم. (0) ز: فيقيم. 
(90) ز: لا يفارقه. (5) ز: أن يرجع. 
(0) ز: يعتد. (5) مز: منه. 


(/09 م ز: كسيرآه (مهملة). 
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ثلاثة أيام ؛ لأن رسول الله يللِ نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها 
زوجها أو ذو رحم محرم منه”". فجعلناها هناك بالخيار في الذهاب 
والمجيء؛ لأنه سمر قد نهيت عنه إن ذهبت وإن جاءت. وأمرتها فى مسيرة 
يوم أن ترجع إلى منزلها ولا تمضي”' على السفر. 

'وإذا طلقها زوجها طلاقاً بائنا أو توفي عنها زوجهاء وقد سارت من 
منزلها ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك المكان» وَالمكان الذي تريد إليه يوم أو 
أقل. مضت إلى ذلك المكان. فاعتدت فيه» ولم ترجع إلى منزلها؛ لأنه 
أقل المسيرتين. 

وإذا طلقها أو مات عنها وهي في مصر وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاثة 
أيام . وبينها وبين المكان الذي أرادت كذلك» أقامت في ذلك المصر حتى 
تنقضي العدة» ثم تخرج”' إلى أي الوجهين شاءت ومعها ذو محرم منها. 
وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمدل: وإن كان معها ذو رحم 
محرم ومات عنها زوجها وهي في مصر من الأمصار مسافرة» وبينها وبين 
منزلها مسيرة ثلاثة 00 وبينها وبين المكان الذي أرادت مثل ذلك» ومعها 
ذو رحم محرمء فلها أن تخرج إلى أي الوجهين شاءت؛ لأنها ليست في 
منزلهاء إنما هي مسافرة. والقول الأول قول أبي حنيفة". 

وللمطلقة أن تخرج من بيتها إلى اللدار(» يفا فى سرت 
الدار شاءت. وكذلك المتوفى عنها زوجها. فإن كانت في منزل من الدار 
وفي الدار /1/١٠و]‏ منازل أخرى لغير زوجها وفيها أهل المنازل فلا ينبغي 


010( روي نحوه عن 7 سعيل الخدري رضي الله عنه. انظر : صحيح مسلمء الحج. 6 02077 
وله طرق وألفاظ مختلفة ؛ وسنن ا داود» المناسك. ”؟؛ وسنن 9 الرضاعء 
و عالط تصني الرآية: للؤيلهى 45350 والدراية لايخ مممر 4/17 

(0) ز: يمضي. 

(0) ز: ثم يخرج. 

(4) كانت العبارة «وقال أبو يوسف ومحمد... قول أبى حنيفة» فى آخر الفقرة التالية 
فتقلناها إلى هنا لمناسبتها. ْ ْ ظ 

(0) م ش ز: إلى دار. والتصحيح من الكافي. ١/77و؛‏ والمبسوطء. 85/1. 
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لها أن تخرج من” '" منزلها إلى تلك المنازل في الطلاق ليلا ولا نهارا. وإذا 
كان في الوفاة خرجت في النهار ولا تبيت إلا في منزلها'". 
وإذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً وليس لها إلا بيت واحد فينبغي له أن 


يسسر دسلة وبين امرأته عا 


وإذا مات عنها زوجها وليس له إلا بيت واحد وله أولاد رجال من 
غيرهاء فإن وسّعوا عليها وخرجوا عنها أو ستروا بينها وبينهم حجابا 0 
في منزله حتى تنقضي”*© عدتها. وإن أبوا أن يفعلوا”2 ذلك فلتنتقل عنهم '". 

ل ا لل ا 
حين قتل عمر بن الخطاب وكان زوجهاء وذلك أنها كانت في دار 
ييه 


وبلغنا أن عائشة ة رضي الله عنها نقلت أم كلثوم ابنة أبي بكر حين قتل 
طلحة بن ار ا 


ولا ينبغي للمطلقة ثلاثاً ولا للمتوفى عنها زوجها أن تحج ولا تسافر 
مع ذي زرحم محرم ولا غيره. وإن كان زوجها الذي طلقها. وإن كان طلاقا 
و ل لقول الله . تبارك وتعالى: #لا حرجوشن من : 


رح مس 


متهن وا يَْ4 7 


)١(‏ شسى- من. 

(؟) كانت هنا عبارة أليق بآخر الفقرة السابقة» فتقلناها إلى هناك. 

(6) ز: حجاب. 

(4:) ز: فليقم. 

(0) ز: ينقضي. 

)١(‏ ز: أن ينقلوا. 

(0) هذا إذا أخرجوها أو كان في البيت وارث غير محرمء وإلا فأولاد الرجل محارم لها. 
انظر: المبسوط. 55/6. 

(8) المصنف لعبدالرزاق» /0/7؛ والمصنف لابن أبي شيبة» »١55/4‏ 167. 

04( 1 يك غذالله: 

.١155/4 المصنف لعبدالرزاق» 9/97؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة»‎ )5١( 

.١/580 سورة الطلاق»‎ )١١( 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أزواجهن من ذي الجا 3 


اماع عبط بيني اب قدب عبتم 
|! 20 


وإذا انهارث” منزل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فهي في سعة من 
اوري 7 إلى حيث شاءت. ولزوج المطلقة طلاقاً بائناً أو بملك الرجعة إذا 
ا منزله وكان في منزل بكراء فأخرج منه أو حلت ال عذر يسع 
المراة: فيه التحؤيل. أن يخولها م.ذلف المترل: إلن: أبق حي" ووس 
وينفق عليها. ألا ترى””' أن عليه النفقة. فإن المشيئة في ذلك إلى الزوج 
وليس للمرأة من ذلك شيء. ينقلها حيث أحب ويحصنتها وينفق عليها. ألا 
: نوق "1 أن عله الحعف راليركى : فإنه يريد أن يحصنها كيلا يلحق به 
/["/١٠ظ]‏ منها ما 0005 من الولد وغيره. فإن كان ذلك وقد مات الزوج 
فالمشيئة 9 المرأة في النُقلَة وليس إلى أولياء الزوج من ذلك شسيء. 


وبلغنا عن رسول الله علد أن امرأة 060 وقل 555 زوجهاء 
فذكرت أنها في وحشة» واستأذنته فى التُقُلّةَ من منزلها إلى غيرهء فقال لها: 


(0) المصنف لعبدالرزاق» 7/؛ والمصنف لابن أبى شيبةقء #/75*. 105/5. 

(؟) ش: من الغصب. ولم يرد هذا البلاغ في الكافي. وقال السرخسي: من قصر النجف. 
انظر: المبسوط. .55/١6‏ ولفظ ابن أبى شيبة: أن ابن مسعود رد نسوة حاجات 
ومعتمرات خرجن في عدتهن. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 105/4. 


إفره م ش ز: وإذا انهر. وقال الحاكم والسرخسي: انهدم. انظر: الكافي. لظ 
والمبسوط. 75/56. 

(؟:) ز: من التحول. 

(6) م ش ز: إذا انهر. وانظر: المصدرين السابقين. 

() شن: إلى ابن أخت. 0) م ش ز: ويحنها. 

0) ز: يرى. 5ن عور 


(١)ز:‏ مايكون. ل ا ا 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 


سلللتج ______7‏ 177770070707077 1 5 لت 


«لأ» حتى يبلغ الكتاب اللي 


وإذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقت في 
عدتها فإِن عدتها ثلاث حيض عذدة الحرة. بلغنا ذلك عن إبرأهيم النخعى 
وعامر”'' الشعبي”". وإن طلقها تطليقة بائنة أو تطليقتين بائنتين أو بانت منه 
بإيللاء أو فرفة وفعت بينهما من قبل الزوج ال [أو] من قبل المرأة ثم 
أعتقت فى عدتها فإن عدتها عدة الآمة؛ لأنها بانت منه ووجب عليها عدة 
الأمة مِن قَبْل العتق» ولا يُبْطِل ذلك العتقٌ. وكذلك بلغنا عن إبراهيم وعامر 
الشعبي”*“. وكذلك إذا مات الرجل عن امرأته وهي أمة ثم أعتقت فإن عدتها 
شهران”" وخمسة آباء: وكذلك إذا ميات الرجل.عتن امرأته المديرة: 
ل في جميع ما ذكرنا مثل الأمة. 


وإذا تزوج أَمّ الولد ثم مات زوجها ومولاها وهي لا تعلم انيماء مات 
أولاً وبين" موتهما يوم فإن عليها أن تعتد”" أربعة أشهر وعشرة أيام من 
آخرهما موتاً. آخذ لها في ذلك بالثقة؛ لأني لا أدري لعل المولى مات أولا 
فعتقت فصارت عدتها عدة حرة. وكذلك لو كان بين يي شه ان أو 
شهران وأربعة أيام. فأما إذا كان بين موتهما شهران وخمسة أيام أو أكثر فإنها 


(5) افضيخه التزمدئ مخ ديت الفريعة :يفت مالك «وضى الله غدهاء انظ سدق الترمذية 
الطلاق» "5. وانظر: سنن أبي داودء الطلاق» ؟ 5‏ 55؛ وسنن النسائي» الطلاق» 
.١‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي» /7؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء #/79؛ 
والقرانة لأ معي ا 

(؟) م ش: وإبراهيم. 

(5): الصف ليق اب شدي 1/75 5161 

() المصنف لابن 8 يي 177/77 وبا اودر 1 

(8) 5 شهرية: 

(1)5 - 43 اق المكاقة. 

(0) م ش ز: ومن. والتصحيح من ع؛ ومن الكافي. ١/7”ظ؛‏ والمبسوطء 77/6. 

)0 23 أن: كد 


(9) م ش ز: عن موتهما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ب سا7 ست 
تعتد أربعة أشهر وعشراء ل فيها من ذلك ثلاث حيض ؛ لأنه إن 
كان السيد مات أولا فعليها أربعة أشهر وعشر ا وإن كان مات آخرا فعليها 
ثلاث حيضء» فلما وجب عليها هذا فى وجه وهذا فى با لها 
بالئقة» فأمرنا أن تعتد بذلك كله. إن كان 0 بويد وقت مجهول لا 
يعرف فهو كذلك أيضاً في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة 
أربعة أشهر وعشراً لا حيض فيها. وإذا طلقها زوجها واحدة يملك الرجعة 
مات الزوج والسيد قبل أن تنقضي”'' عدة الطلاق والمدة”*' التي بين موتهما 
معروف أو مجهول كانت العدة عليها كما وصفت لك في الوجهين 
/[/١١؟و]‏ جميعاء ولا ينقص”'' الطلاق من ذلك شيئاًء ولا يزيد فيه. 
سقطت عدة الطلاق؛ لأن الزوج مات وهو يملك الرجعة. ولا ميراث لها؛ 
5 ل أدري أكانت حرة يوم مات الزوج أو أمة.» فلا نورثها حتى كن 
أنها بوارثة: :وف لوسدي "2 العناة على غير علم إذا وقعت على الوجهين كما 
وأاضفت لك.. أخذنا بالثقة في ذلك. 


وإذا طلق الرجل امرأته وهي حرة أو أمة طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم 
مات قبل أن تنقضى”*' العدة فإن عدة الطلاق تسقطء ويجب عليها عدة 
المتوفى ا اوعيا ]ة كاك" جره أن أنه وإذا انها ذف راقنا أ 
وقعت فرقة بينهما من قبل الزوج أو من قبل المرأة بعد أن تكون”'' 
بينهما ثم مات وهي في العدة فإنما عليها ثلاث حيض؛ لأنه مات"١'2‏ ولا 
سيل اله غلبها؛ وكذلك: لو كامقه رافق نهب اللعان أن الت راة 377 | أو بالخلع 
كان ذلك كله سواء والعدة عليها من يوم فارقها. وكذلك لو كان عنها غائباً 
فأشهد على طلاقها على طلاق بائن أو يملك الرجعة فإنما عليها العدة من 


(303 ا يكم . (؟) ز - وهذا في وجه. 
(9) ز: أن ينقضي. (4)4 كن رو المنسرة: 
(0) ز: ينقض. (50) ز: يعلم. 

2 (0) ز: أن ينقضي. 
(9):نة: إن كان.: (5)55: أن يكزن: 


)عات (10)م ز: أو بايلاء. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 


٠. ٠ 0”‏ 4 و هنة3» 


الما غير أنه إن مات في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة قبل أن 
تنقضي العدة كانت عدتها عدة المتوفى عنها زوجهاء وسقطت عدة الطلاق. 
وإن كانت لا تحيض فغلاثة أشهر. وعدة الأمة مدان" . فإن كانت لا 
تحيضن. كدو بوتضيك "هرا كان زوهيا أ :عيداء :وان كان الطلون اننا 
فعدتها عدة الطلاق من يوم يطلق. ولا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. 

ولو مات رجل عن امرأته وهو غائب فلم يبلغها ذلك إلا بعد أشهر 
كانت عليها العدة منذ يوم مات إذا أقامت على ذلك”" البينة. بلغنا ذلك عن 
لكين سيره وعن إبراهيم لحي رضي الله عنهما”؟“. وإذا مات لولم 

اليوم الذي مات فيه وقد انشقلك” "يرنه انعليها أن ل يوم 


0 090 أنه فل مات فيه. 


واذاافات الت أن المكاقين آل المدير. عدن انبر قد يوهي 1ن تعدتها 
شهران وخمسة أيام. وإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر 000 وإنما العدة 
فى هذا مِن قبّل النساء. على الحرة عدة الحرة» كان زوجها عبداً أو حرا. 
كن الأمة عدة الأمة» عبدأً كان زوجها أو حراً. وكذلك الطلاق. فطلاق 
ارك 1 1ن ] كدف" ركان زوعها هيدا أدصكر ان والمهيرة :والكييرة 
والمرأة من أهل الكتاب سواء فى ذلك. وطلاق المرأة الأمة اثنتان"'» كان 
دوحها دزا أو غيداء. الام وك الولة والمكاتبة والمدبرة في ذلك سواء. 
وكذلك عدة الحرة في الطلاق ثلاث حيض» ع كان ذوصيا أو -عيذا. نلغنا 
عن على ا طالب رضي الله عنه وعن عبدالله بن مسعود أنهما قالا: 
السئة من قبل النساء في الطلاق وفي العدة"'''. وتفسير: ذلك كما ذكرت 


لك. 

)١(‏ ز: حيضتين. 20 متهن 

(0) ز: على تلك. (5) تقدم قرما: 

(4) م ش ز: وقد اسعرت. () م ش ز + امرنا (مهملة). 
(/0+01 2 من (6) ز: ثلاثا. 

(9) ز: أثتثين. 


() المصنف لعبدالرزاق» ا والمصنف لابن أي لوا ةك اا 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا طلق الرجل امرأته وهى حائض فإنها لا تعتد بتلك الحيضة"'' من 

عدتهاء وعليها ثلاث حيض بعدها. وإن طلقها أخرى بعد ذلك فإنما عدتها 

من التطليقة الأولى ثلاث حيض» ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها. بلغنا 

الاك قن شن مد ون ات د با 

دل عن سبرض واد اعباس الات اهم + 


وإذا طلق الرجل امرأة وهي ممن لم تبلغ المحيض فاعتدت شهرا أو 
شهرين ثم حاضت اعتدت بالحيض وألغت الشهور. ولو كانت امرأة قد 
حاضت فاعتدت حيضة أو اثنتين ثم ارتفع حيضها كانت هي على حالها 
حتى تيأس”” من المحيض وإن مكثت أياماً وزماناً. وإياسها من المحيض أن 
تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها من نسائها. فإذا أيست من المحيض 
اعتدت بالشهوز: وشقط نا كانت خاضت. فإن خاضت سقطت الشنهور 
واعتدت بالحيض الأول والآ< 217 


وإذا رأت المرأة المطلقة الصٌّفْرّة أو الكذرّة أو الحَُمْرّة أيام 
حيضتها فهو حيض تعتد به من عدتها. وإذا رأت المرأة المطلقة الدم 
يوماً أو يومين ثم انقطع عنها الدم فليس ذلك بحيضء. ولا تعتد" 
بذلك. وإذا رأت الدم أكثر من أيام حيضها فهو حيض ما بينها وبين 
العشرة. فإن انقطع لتمام العشرة فهو حيض. وإن زاد على العشر فهي 
مستحاضة فيما زاد على وقت أيامها. وإذا رأت الدم ثلاثة أيام من أيام 
حيضها ثم انقطع عنها وطهرت فهذا حيضء. تعتد به من عدتها. وأدنى 
ما يكون الحيض ثلاثة أيام» وأكثر ما يكون عشرة أيام. بلغنا ذلك عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: الحيض ثلاثة أيام إلى عشرة 


)1١(‏ ز: الحيض. 

(6) انظر لما روي عن شريح وإبراهيم: المصنف لابن أبي شيبة» 5/لا0. 08. 
(©) م: ياس (مهملة)؛ ز: يئس. 

(4). كن :فإن خاضت. سقطة: الشهون :واعندات. بالخيضن الأول" والآخر. 


(0) ز: يعتد. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 


. . . 2 9 سسستسي 0 


أيام” و يكون أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك. 


وإذا حاضت المرأة يومين في أيام حيضها ثم انقطع الدم عنها فهذا 
كله /[/؟؟و] حيضء. ما رأت الدم وما انقطع في ذلك» وتعتد”' بهذه 


راذا اشتصيضيت: المراة المطلقة وق كادف تحيضن قل ذللق خيضا 
مختلفا فإنها تأخذ بالأقل من ذلك فيما بينها وبين زوجها وفي الصلاة. 
وتأخذ فيما بينها وبين الزوج بالأكثر من ذلك. وتفسير ذلك أن المرأة يكون 
ع ع ل لو مارو داكي ا سود 


ْ 60 


وإذا أسقطت المرأة المطلقة [أو] المتوفى عنها زوجها سقطأ قد استبان 
خلقه أو بعض خلقه””' فقد انقضت العذة. وإذا كان في بطنها آخر لم تنقض 


مح سبد 


عدتها حتى تلد 00 لآن الله تعالى يقول : وََولَتُ لْحمَالِ | لمي أن بيضعن 


عَلَهُنَ 2"”4. فلا تنقضي عدتها ما بقي في بطنها من حملها شيء. بلغنا ذلك 
عن على دن انين تباي الو عباس والشعين وك إنزاقيه “ناذا 
أسقطت المرأة سقطأ لم ؛ مع ا 07 للحن ست ول نفدي العلة: 


)١(‏ روي عن أنس رضي الله عنه وعن غيره مرفوعاً وموقوفاً. انظر: سنن الدارمي» 
الطهارة؛ 44؛ وسنئن الدارقطني» .5٠١ 7٠١9/١‏ 9١1؛‏ والكامل لابن عديء. 
والسدة الكترق: للببيقي» 47777١‏ ونلضيه الراية للزيلعي 111 131 
ومجمع الزوائد للهيئمي . 0١‏ وإعلاء السئن لظفر العثماني» .147/١‏ ظ 

(07 7و عت 

(4[505 :يستكمل: 

05( م ز: سيت والمقضواذ: سته أيام كما هو ظاهر من السياق. 

(4) ش - أو بعض خلقه. 

(5) سورة الطلاق» 5/56. 

(0) روي ذلك عنهم في المصنف لابن 7 تست 1615 

(8) م ز: خلقته. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والطلاق الثاني وغير الثاني والخلع والإيلاء واللعان وكل فرقة وقعت 


وإذا تزوجت المرأة فى عدتها من الطلاق ودخل بها الآخر ففرق 
نكيم نأك عليها' فدة رز اعد سن الأرل و للش تلات حرفي يفا تلقن 
تجو عرق المعو معان بن عبز .. ألا قرف أنها لؤ كانت حافلا فوفيعة 
خمليا اتقضيت عذنقيا فنيما حميعا..وإن كانت خاضق مه الأول خيضة 
فادها تلاك نكن دو الكطر: يقي د11" يو القلاث كمال العذة اولي 
ويحتسب بهما من عدة الآخر.ء وحيضة أخرى من عدة الآخر. وللآخر أن 
يخطبها إذا انقضت عدتها من الأول» ولا يخطبها غيره حتى تنقضي عدتها 
منهما جميعاً. وإن كان الطلاق الأول طلاقاً بائناً فليس له أن يخطبها حتى 
تنقضي عدتها من الآخر. فإن كان طلاقاً يملك الرجعة فهي امرأته 0-0 
إذا بدا له» ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخرء ولا يخطبها غيره حتى 
تنقضي عدتها. 


وإذا تروجت امرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها منه وقد دخل بها 
زوجها الآخر ثم قَرَّقَ بينهما فعليها بقية عدتها من الميت /1/١؟ظ]‏ تمام 
الاربعة احبر اع ا وعليها ثلاث حيض ا بحسا اميد 
في الأربعة اشهر وغشرا من العدة الاحوف: 

وإذا تزوجت المرأة في عدة من الطلاق فدخل بها زوجها الآخر وقد 
أيست من الحيض فرق بينها''' وبين الآخرء وعليها ثلاثة أشهر منهما ‏ 
جميعاً. فإن كان قد مضى من الأشهر عشرة أيام قبل أن يفرق بينهما 
احتسبت بذلك من العدة”" الأولى» فاعتدت شهرين وعشرين يوما» تمام 
عدة الأول» واحتسيبت بذلك مخ غعذدة الآخر وأكملت عشرة أيام» حتى 


تكون ن لكل واحد منهما ثلاثة أشهر. 


600 م شس 0 حيضة. والتصحيح من الكافي, لظ والمبسوطء 55 . 
(0) ز: بينهما. (0) م ز: من علدة. 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها ظ 
اسح سه ست ا ا كك 1 

وإذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من المحيض فاعتدت شهراأ ثم 
تزوجت زوجاً آخر فدخل بها وفرق بينهما اعتدت ثلاثة أشهرء شهرين معها 
تمام عدة الأول» ويتختسب غليها من الآخر شهرا آخر ا به علة 
الاخروح فإن: انيت بعك ذلك العف الشيون كلهاه :واسن يلف غدة البعيضن 
ثلاث حيض منهما جميعاً. فإن حاضت حيضة ثم أيست استقبلت عدة 
اوور متها حمييها لان فين فإن حافك :تعد :للف العكسيف: كت 
الحيضة» واعتدت حيضتين أخراوين. 2 

وإذا مات الرجل وله امرأتان قد طلق إحداهما ثلاثاً أو طلاقاً بائناً ولا 
يعله”"2 من هي فعليهما جميعاً أن تعتدا أربعة أشهر وعشرأء تستكمل”" كل 
واحدة منهما فى ذلك ثلاث حيض. وذلك لأن الحيض على إحداهماء 
والأتهن الأريعة والعشر على الأحرف» اقل عله عتائعية الأدون وق فناع 
الحيض» فألزمنا كل واحدة منهما ذلك كلهء وأخذنا في ذلك بالثقة. وكذلك 
كل من مات عن امرأته أو طلق فوجبت الشهور من وجه”** والحيض من 
وجه اعتدت بالعدتين جميعاً. وكذلك كل امرأة طلقها زوجها فى مرضه ثلاثاً 
ومات قبل ألقفم 87 عزني (ارهلنها أرينة تقر عي تي 0 في 
انلق كاكم بيط ونيا اهلها ليوو لما احذت فين تعد القن 
واَلْرَمْتُ عدة الطلاق لما وقع عليها من الطلاق» وأخذنا بالثقة في ذلك كله. 
فالثلاث حيض عليها و[إن] لم تحض إلا في سنة. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وفيها قول آخر: إنه ليس عليها إلا ثلاث حيض لما وقع عليها من 
الطلاق» وإنما لها الميراث بالفرار. وهذا قول أبي يوسف. 


[و]إذا”"" ولدت المرأة في طالاق. ساكن الأكق جام كين 7 من بوم 


(23-65 يكمللة , (0) ز: تعلم. 


(9) ز: يستكمل. (4) م ش ز: في وجه. 
(0) ز: أن ينقضي. 0 


,ع( الزيادة من الكافى ؛ و والمبسوطء 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 

1 ل 5 ١‏ 6 8 
طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره؛ لأنها وضعته”'* لما لا تضع له 
النشياة. دك 7و “كانتت عدت النفقة حم 0 حملها فعليها 0 

ترجع من"' “ذلك نفقة سكة أشهين ؛ من قبّل أن الحمل اخ لغير الزوج. فرق 
نشقة الحمل لذ ون 40 ما يكون الحمل. وهذا قول 5 حنيقة ومحمك. وفيها 
قول آخر: إن النفقة كلها ما كانت في العدة حتى وضعت. وهذا قول أبي 
تؤسفية 

ولو كان الطلاق طلاقاً بملك”*' الرجعة ثم جاءت بالولد لأكثر من 
م ا" ا بانقضاء العذة كان و0 0 

وإذا قال الزوج لامرأته: كلما ولدت ولد" 4 طالق:.:قولذت 
ولدين في بطن واحد كانت طالقاً بالولد”' الأول» وانقضت العدة بالولد 
تطليقتان» وانقضت العدة بالولد الثالث» ولا يقع عليها الطلاق. ولو كان كل 
ذلك في بطن واحد وبين كل ولدين 40 [اختهر] و تقر 3 0 اي 
بين ذلك بانقضاء عدتها كان الأولاد كلهم أولاده.» ويقع عليها ثلا 
تظليقاق :و قلنها تلاك محيقى فنك الولو لها لقي الاي 2037 دين بدن 
ولدت الأول وقعت عليها تطليقة» فلما حملت بالثانى كان ذلك منه رجعة. 
وكذلك الثالث. 


ولو أن رجلا مات عن امرأته وادعت حبلاً ثم جاءت بولد ما بينها 


)0010 م ز: وصيه (مهملة). 

(0) م ش: أن ترجعن؛ ز: أن يرجعن. وعبارة الكافي» ١/554و:‏ وترد عليه. 

(9) ز: فيرفع. (05::ز: الادني: 

(8)- 35 مهلك 0 شت ولدا: 

(50) شن -:الولد» صح ه. 

(4) م ش ز: سنة. والتصحيح مع الزيادة من الكافي» ١/55و؛‏ والمبسوط. 417/6. 
() ش ز: يقر. (1)كنة ريا 

رق 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 

ونين :مقنين :يخرك: أنها فد :ولدت: لمق ذلك الزء''" الولد '* الزوحء. وكذلك 
لولم ندع الحبل. فإذا أقرت بانقضاء العدة فقالت: قد مضت أربعة أشهر 
وعشراً وانقضت عدتي» ثم جارك يولك لتنعةة افنين ”يهن انقضناف العدة أي 
أكثر” فإنه لا يلزم الميت لقولها: ٠"‏ قد انقضت عدتي. فهذا مخالف للباب 
الاوك لان سساو "لبود ادل عن ةا كبو "إن الرلعييت المضدك” 
جحد الورثة أن يكون ولده ولم يك" لها اشافد غلى ولادتة غير امراة 
ولم يكن من الزوج إقرار بالحبل ولم يكن حملا ظاهراً فإن الولد لا يلزم 
الزوج ؛ مِن قبّل أنه يرثء ولا يأخذ الميراث بشهادة امرأة» ولا يثبت نسبه. 
وهذا قول أبي عدينة:“وقال أبو يوسق ومحمد: إذا كانث المرأة خرة مسلمة 
عارك بها ذنينا. :وتيك الفسواء .ركان اله الميراف “يون أنه الزوع ادر 
بالحبل ثم جاءت به لسنتين بعد موته وشهدت على ولادتها امرأة مسلمة 
عط #اذز] بره سارك اوافكيا .وتيف السب الولدة. بوووكهودلك» أن 
الزوج قد أقر بالحبل. وكذلك لو كان حملا ظاهراً قبلت شهادة امرأة على 
الولادة. 


ولو أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً أو طلاقاً بائنا فجاءت بولد بعد الطلاق 
بسنتين أو أقلء وجاءت بامرأة تشهد'"'' على الولادة» والزوج ينكر الحبل 
والولدء يقول: لم تلده ولم ار ١‏ ل التجس ع بلقي 
رجلان أو رجل وامرأتان على الولادة» فيثبت النسب. وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما قول أبي يوسف ومحمد فإنه يثبت النسب بشهادة امرأة حرة مسلمة. 


)١(‏ مز لرم. 20 (0) ش - لزم الولد. 

(6) ز: لم يدعي. (305: اشمهر: 

(7106 أو اك (5) ز: يقولها. 

(0) مش ز: فإن حملت. 0 :9 أشتهر.: 

(9) ن: وإن: كسم اتن روزن تويك 
(511 رات 1 اديشيك 


0 لم يلذه ولم يحبل . 
(15)م نيك لم يلزمه؛ ش : بل يلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والزوجة سبلو كانت ند من أهل الكتاب حرة كانت أو مملوكة و 
مدبرة أو مكاتبة» فهى فى هذا الولد فى الطلاق والموت سواء. 


وإذا كانت المرأة عند رجل لم يطلقها'"' وجاءت بولد وشهدت امرأة 
٠ 3 5‏ لت ب أ 030 ع. ا سم ثُ 
على ولادتها والرو افد لتحيل فزن شهادة المرأة الحرة جائزة. ويست 
التجعه» “من قل أن هذه امرأته بعذل» لم تقع “ييه لله رن 
عليها عدة. 


وإذا طلقها طلاقاً بائناً فأقرت بأنها حاضت ثلاث حيض فى قدر ما 
تحيض فيه النساء ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر”” لم يلزم الزوج. وإن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر فشهد على الولادة رجلان أو رجل ا 
002 
فإنه يلزم الزوج. ولا يلزم بأقل من شهادة هؤلاء فى هذا القول. وفي 
القول الآخر يلزمه بشهادة امرأة ره سيلمة: 


وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولا خلا معها ولم يغلق عليها 
بابأ ولم يرخ”'" عليها حجاباً» فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ 
طلقها لزمه. أوإن جاءت به لأكثر” من ستة أشهر لم يلزمه. وإن كان قد 
أغلق باب أو أرخى حجاباً أو خلا بها والطلاق بائن فالولد يلزمه ما بينه وبين 
ا ولا نلزمه لأكر مق ذلك بوإذا كانه تطاينة نيوك 37" اريت 
[واحدة]”'' أو اثنتين فالولد يلزمه وإن جاءت به لأكثر من سنتين. وما لم 
تقر بانقضاء افك ل جد دك جه وفك الع لأقل من ستة أشهر لزمه» وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه. 


.44/6 الزيادة مستفادة من الكافي. ١/54و؛ والمبسوط.‎ )١( 
.د أو« مكاضة فهي في هذا الولد في الطلاق والموت 3 وإذا كانت المرأة عند‎ )5( 


رجل لم يطلقها. 
(©) ع + المسلمة. (4) ز: بعدما لم يقع. 
(6) ز: اشتهر. (51) م ش ز: ومن. 
(0) ز: يرخي. (6) م ش ز: أكثر. 


(9) ز: يملك. 2 )٠١(‏ الزيادة مستفادة من الكافى» ١/54ظ.‏ 


كتاب الطلاق - باب العدة وخروج المرأة من بيتها 
تيبر 102727777777 7 4 

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائنا أو غير بائن وعدتها بالشهور من 
إنادي اعدف انوت كتير ينخس أن كوو" اأثرتك اتعدتا 00" 
انلقضت, فإن الولد يلزمه ما بينه وبين سنتين من يوم طلق. وكذلك لو ادعت 
الحبل إن أقرت بانقضاء العدة بالشهور؛ وذلك /[15/9و] لأنها قد أيست من 
المحض ذم جاه يولك 0 ولدروين اين يق زوم 0 فإن الولد يلزم 
الزوج؛ لآن هذه لم تيأس” "يق ولت وإنما عدتها أن تضع هلها 
ولم تكن”*؟' تلك”*' العدة بشيء. وإن كانت صغيرة واعتدت بالشهور وأقرت 
بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فإنه يلزم الزوج. وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزم الزوج. ظ 

وإذا تزوجت المرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها زوجها 
فجاءت بولد لأقل من سنتين من يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو أكثر 
منذ"؟ تزوجها الآخر فإن الولد للأول؛ لأن نكاح الآخر كان فاسداًء ولأنها 
قد جاءت بالولد لمثل ما تأتي به النساء منذ طلقها الأول. وإن جاءت به 
لأكثر من سنتين منذ طلق الأول ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الآخر لم 
يكن للأول ولا للآخر؛ لأن النساء لا تلد لأكثر من سنتين» فقد”"' علمنا أنه 
لبس قم الأول ول يزين؟؟ لأفل مو سنة أشهر فقن علمتا أنه ليس يمن 
الأشرى ب إن سفاءكه نه النيظة عدون مد ترويعما :الاحو سوسا يها لاخر بو كدر 
من سنتين منذ يوم طلقها الأول فهذا للآخرء ولا يكون للآول. 

بلغنا أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهرء فهم 
رحسي كقان عيداه ين ضياس: أما انها إن 0 بكتاب الله 


سح له وو أ سس ل سر ساو عر 


ا أن الله يقول: و وحملم وَفصلُمٌ كلثون ٠‏ أ وقال في مكان 


لوف اماسكون: (؟) نز - قد. 


() ز: لم يئس. 4 ان ايك 
(0) ز- تلك. 
(0) م ش ز: وقد. (6) ز: تلدن. 


(9) ز: إن جاءتك. )٠١(‏ سورة الأحقاف. 15/55. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


آخر: #وفص كم فى عَمي74. «[ولولات يسن اَلدَهُنَ عزن كيلي] لمن 


راد أن يي الرصَاعَة جو ضهان الهم ننة اندي هدر ا فنها وان" الج 
وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثل قول ابن عباس”''. 
وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن رجلا غاب عن امرأته سنتين» فقدم 
وهي حامل. فأمر عمر بها أن ترجم. فقال معاذ بن جبل : إن كان لكه عليها 
سبيل فلا سبيل لك على ما فى يطنها. فحبست حتى ولدت غلاما قد 
حرحت تيعامرمية أباقى تقال «الرحل :"ابن ورت الككفية تال قد ال13 بجر 
عنها الحد. وقال: لقد عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء ولولا معاذ لهلك 
69 
عمر . 


وإذا مات الصبي عن امرأته قبل أن يدخل بها فظهر بها حبل بعد موته 
ا ا 0 
وإنما حدث بعد موته. ولو كان الحبل قبل موته وهو صبي رضيع ثم مات 
عن امرأته وهي حامل من فجور فعدتها أن تضع /[”/1؟ظ] حملها. وهذا 
والأول في القياس سواء. وإنا نستحسن”" في هذا؛ لأنه مات وهي حامل» 
فأجلها أن تضع حملها. | 


وإذا تزوج الخصي ثم مات أو طلق فهو والصحيح في العدة والولد 
اءن:وكذلك المجيوب: إن كان ينرل'". .وطلاق السعيوف .بعافة :إن كان 


)١(‏ سورة لقمان» .١5/#١‏ (؟) سورة البقرة» ؟77/9؟. 

(9) ز: عثمان عنها. 

(5) روي بمعناه. انظر: الموطأء الحدود. ١١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» /ا/و:" _ اولم؛ 
وتلخيص الحبير لابن حجر. .7١9/#‏ 

0( م: قدا. 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 6085/87". 

(4) قال الحاكم: وفي رواية 5 حفص: وإن كان لا ينزل لم يلزمه الولد وكان بمنزلة 
الصبي في العدة والولد. انظر: الكافي» ١/54”ظ؛‏ والمبسوط. +/0. 


ظ كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها بق 

ولا يجور طلاق الصبي حتى يحتلم أو يبلغ الصبي 0 ما يكون 
من وقت الاحتلام» وذلك عندنا تسع عشرة سنة"'". فإذا بلغ ذلك الوقت 
ومحينة [3| اتفيق: له حخبييسن غشرة' "١‏ سنة :وإن لم يحتلم + فآدنى :وفته: إذا لم 
يبلغ خمس عشرة”» سنةء ويجوز طلاقه إذا بلغ خمس عشرة”' سنة وإن لم 


يفا 


رضي ال عنهم أنهم قالوا : كل طلاق جائز إل طلاق الصبي ا 
وإذا دمج المعتوه المجنون وليه وهو لا يفيق 0 فطلاقه باطل. وإذا 

مات عن امرأته فامرأته في العذة وفي في الود بمنزلة امرأة الرجل جل الصحيح. 

0 يع د 0 تقر" بالقضاء العدة حتى جا 


010( م ش ز: واذئ: والتصحيح من ع؛ ومن الكافي . ١/55اظ.‏ 

030( ذكر الحاكم أن هذا هو المشهور من قول أبي حنيفة. وهو أن يطعن الغلام في تسع 
عشرة سنة. لكن ذكر في كتاب الوكالة من رواية عي سليمان في موضع مثل هذاء 
ل ل ل ا وذكر الحاكم أن نسخة أبي حفص متفقة 

فى الموضعين على أن يطعن فى تسع عشرة سئة. انظر: كتاب الوكالة» 8/١١١ظ»‏ 
8 وانظر: الكافي». 0/١‏ - 50و؛ والمبسوطء 57/56 05. ومن المعلوم أن 
النسخ التي بأندينا من كتاب الوكالة من رواية 5 سليمان. وهي كما مر الحاكم. 

(00 73 عخمسة: عش 

() ز: خمسة عشر. 

(0) ز: خمسة عشر. 

(5) انظر لما روي عنهم في هذا المعنى : سبحي الكاف: الطلاق.» ١١؛‏ والمصنف 
لعبدالرزاق» 5 » //86,؛ والمصنئف لابن أبي ةا 34 ونصب الراية 
للزيلعي» */١7؟؟؛‏ وتغليق التعليق لابن حجرء 408/5. 

(0) م: لا يعتق. 

(4) ز: لم يكن يدعي. (9) ز: يقر. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بالولد لأكثر من سنتين فإنه لا يلزم المولى”'' إلا أن يدعيه. فإن ادعاه فهو 
له. ظ 


وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي أمة أو أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة 
فعدتها شهران وخمسة أيام. وإن أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأكد”") 
من ستة أشهر منذ يوم انقضت العدة لم يلزم الزوج. وإن لم تقر" بانقضاء 
العدة ثم جاءت بالولد فإنه يلزم الزوج ما بينه وبين سنتين» ولا يلزم أكثر 
من ذلك. ظ 


وإذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض. بلغنا 
ذلك عن علي *' وإبراهيم أنهما قالا ذلك””. فإذا كانت لا تحيض قد أيست 
فعدتها ثلاثة أشهر بعد موته أو بعدما أعتقها إذا لم تمت"''. وإذا كانت أم 
ولده قد حرمت عليه بوجه من الوجوه قبل موته ثم مات عنها بعد ذلك 
فعدتها ثلاث حيض. وكذلك لو عجل عتقها. ولا تبطل”'' عنها العدة للحرمة 
التي دخلت ولا غيرها. ليس يُبطِل عنها العدة إلا أن يموت /[5/9؟و] ولها 
زوج أو في عدة من زوج أو يعتقها وهي كذلك. فهذا يبطل عنها عدة 
المولى. وإذا مات الرجل عن أم ولده وهي حامل أو أعتقها فإن عدتها أن 


وإذا قات الرجل عن من 02 قد كان يطؤها غير أنها لم تلد فلا عدة 

عليها. ولا يشبه هذا أم الولد. ألا ترى أنه إذا باع الأمة وقد وطئها أنه لا 
5 , 2 69 000 

عذده عليها ولكن على المشتري نعف تي بسبحخيصه ) ولمسن الاستيراء 


بعلة. 

)١(‏ م: للأولى. 

(0) م ش ز: لأقل. والتصحيح من الكافي. ١/50و؟؛‏ والمبسوط. 008/6. 
ا 1 لخر الى “علالب» 
(5) المصنف لابن أبي شيبة» 0144/4 155. ١‏ 

030 ز: لم يمت. (0) ز: يبطل. 


(6) ز: عن مديون. (215 ' أن +يشتريها: 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخروج المرأة من بيتها 531 ا 

وإذا دخل الرجل بامرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد حرة كانت أو 
أمة لغيره('؟ فعليه الصداق وعليها العدة. فإن كانت حرة فعليها ثلاث حيض؛ 
وإ كانت أمة فحيضعان: إناعات. وكذلك إذا فزق نيتهما وهو حي ,داوإن 
كان لا تحيض من صغر أو كبر فعلة الحرة ثلاثة أشهر» وعدة الآأمة شهر 


ونصمف. 


وإذا روج ارج المكاتب بست مولاه بإذنه كم فاكة المولى ثم مات 
المكاتب بعدما كان ترك وفاء فعدتها أربعة أشهر وعشراأء ولها عليه 


الصداق» وتؤدي ما بقي من مكاتبته» ولها الميراث فيما بقى؛ لأنه قد مات 
حرأ ولم 0 تملك”"' من رقبته شيئاً. وإذا لم يترك وفاء ودخل بها فلها 
الصداق دينا في عنقه» والنكاح فاسد» وعليها ثلاث حيض. وإن لم يكن 
دخل بها فلا صداق لهاء ولا عدة عليها""؛ لأنه انتقض النكاح ومات عنها 
ولها فيه ميراث. 


وإذا اشترى المكاتب امرأته وقد ولدت له ثم مات وقد ترك وفاء 
فعدتها ثللاث حيضص؛؟ لأنها قد صارت حرة» وهي بمنزلة أم الولد. وإن لم 
يترك وفاء فعدتها شهران 0 أيام» وهي بمنزلة أمة مات عنها زوجها. 
وإن لم تكن”*! ولدت وقد 00 وفاء»ء فإن كان دخل بها فعدتها حيضتان. 
وإن كان" لم يترك وفاء ولم يدخل بها غير أنها لم تلد منه أو قد ولدت 
فإن عدتها شهران وخمسة 3 وهي بمنزلة أمة مات عنها زوجها إذا لم 
يترك لها وفاء» والنكاح 6 0 و عدة الآمة المتوفى عنها زوجها 


شهران وخمسة أيام. وإذا إو40) فاء والنكاح'"! فاسد فإن كان دخل بها 

)١(‏ م ش ز: لغيرها. (0)": يكن يملك: 

فر ز- والنكاح فاسد وعليها ثلاث حيض وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها ولا عدة 
عليها. 

(4) ز: لم يكن. (0) ز: تركه. 

(؟) ش: وإن كانت. (0) ز: فاسد. 


(53:14 ترك (9) ماش ز: فالنكاح. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإنما عدتها حيضتان”''. وإن لم يكن دخل بها فليس عليها عدة. 


باب الرد على من قال: 
إذا طلق”'' ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 


/[0/8١ظ]‏ قال: ألا ترى”' إلى قول الله تعالى في كتابه: إإدًا طلَقَتُمُ 
ليسا َطَلْفُوهنٌ هن لِعِدَّمنَ ع2 3 يعني طاهراً من غير جماع. الجطيرنه هذا 00 
الطلاق في غير العدة؟ وإذا قال لك : نعمء فقل : لاملا لقي امسن 1 
بح طاديه ٠‏ ترو مال للك نعم» لا يقع»ء فقل: أليس إنما نهى الله تعالى 
عن شيء لا يكون أو عن شيء يكون؟ 

ألا اين 32 قوله عليه السلام أنه نه عن صيام يوم النحر ويوم 
الفطر وأيام التشريق”"'» فمن صامهن" كان صائماً وقد أساء. وإنما نهى عن 
صومهن لأنه صوم. كما نهى عن الطلاق في غير عدة لأنه طلاق لازم. ولو 


لم يكن طلاقاً لازماً لم ينه عنه. 


الاتكوفى” إنناه تعالي فال في 0 ©#إذا نوه للصَّلْوْةَ مِن نوم 
م 0 


اللحمعة فادرا سَعَوا إل در أله وذروا وأ اسيم 00 + أفرافك 5 باع في تلك الساعة 
اجوز نه 0 د أن بيعه جائز في تلك الساعة وقل أساء في ذلك. 


030 م ش نز - إذا طلق. والزيادة من ع. وعند الحاكم والسرخسي : باب الرد على من قال 
إذا طلق لغير السنة لا يقع. انظر: الكافى» ١/50و؛‏ والمبسوط. 01/6. 


قرف (:) سورة الطلاق» .١/56‏ 

)0( ز: نهي. 0.33 

0372( صحيح البخاري. الصوم, 11» 148؟ وصحيح مسلمء الصيامء» 2.1١58 ١*8‏ 
(4) م: فمن صيامهن. ود 


)٠١(‏ سورة الجمعة. ؟4/5. 0 يرى 


كتاب الطلاق ‏ باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 0 

أولا'ا؟ ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: 9وَأشهدَىا إذَا 
ل فمن باع ولم يشهد أما يجور بيعه. بل بيعه جائز. 2 أضاء 
فى ذلك. ا هذا أدب لعباده. 


انين انان لامر تسروم صانش ةنك الى لان سل عور 
ذلك؟ فإن قال: لا. فقل له: فإن قال لها: إذا طهرت من حيضتك فأنت 
طالق واحدةء هل يقع طلاقه عليها؟ فإن قال: نعمء فقد رجع عن قوله؛ لا 
يلحقها”» الطلاق في وقت وحال لا يقع فيه طلاقه عليها كما لا يقع على 
غير امرأته. أرأيت لو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق». فدخلتها 
وهي حائض أيقع عليها شيء. أرأيت إن دخلتها وهي طاهرة يقع عليها 


ا 


أرأيت رجلاً من أهل الذمة طلق امرأته ثلاث وهو من أهل الذمة أيقع 
طلاقه عليهاء وهل يؤجر إذا أصاب السنة. 


ع 


أرأيت [آلو] خلع امرأته على عبد وهي حائض أيجوز ذلك ويقع 
الخلع. وهل يملك الرجل العبد. أرأيت إن أعتق الرجل العبد أيجوز عتقه. 
أرأيت إن كان فكان الع ائة توطنا الرعل وليك فل اتكون © أ ولد 
لهء وهل يثبت نسب الولد منه. أرأيت إن تزوج المرأة التي خلع بهذا العبد 
هل يجوز 5 وهل يكون لها العبد بذلك مهرا بالنكاح. 

أرأيت رجلاً [جعل] أمر امرأته في ثلاث تطليقات في يد رجل ثم نهاه 
أن يطلقها هل يجوز نهيه. أم يكون الأمر على حاله فى يله. أرأيت رجلا 
قال لامرأته: أمرك بيدك في ثلاث تطليقات للسنة كلهاء ثم أخرجها من 
ذلك هل يكون الأمر فى يدها. أرأيت إن قال لها: /15/51و] أنت طالق 
ثلاثاً إذا شئت أو كلما شئتء هل له أن يرجع في هذا. فإن كان له أن 
يرجع في هذا فله أن يرجع في قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا. 


11/5: ز: وألا. (5: ننهووة البقوةة‎ )١( 
فر م + أدب. 62 : سس ز: لا يكلمها.‎ 
ز: هل يكون.‎ )5( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أرافة وخا الى من امرانة: فبتضيف: أريفة امتين- أليس يقع الطلاق 
بالإيلاء أم لا. فإن مضى وقت الأربعة الأشهر وهي حائض هل يقع الطلاق 
أم لا. كاد بحي طبها كارن مد م ع 
يقول علي بن أبي طالب حتى يُوقِع'' طلاقاً أو يَفِيء”'"'» فإن حَضَرَ 
الطلان"؟ هي حائض هل يقع الطلاق. 


م 


أرأيت رجلا رفع إلى الإمام وهو عِنّين فَأَجّله الإمام سنة فجاوز السنة 
ولم يصل إليها فخيرت المرأة فاختارت نفسها وهي حائض هل يقع ذلك 
العلوات الذي اختارت به نفسها. أرأيت أمة أعتقت وزوجها عبك وهي حائض 
فخيرت [فاختارت] نمسها هل تقع”*) فرقة بينهما. 


ع 


أرأيت رجلة قدذف امرأته بالزنى فرافعته المرأة إلى الإمام وهي حائض 
فلاعن بينهما الومام هل تقع لي بينهما فرقة وضي حائض»ء أ م تكون"'! 
انوانو "3 يفك اللغان ويقالفتب ا ويكالت» اليننة: 


ّي-2 


أرأيت رجلا أسلمت امرأته وهو نصراني وهي حائض فرافعته إلى 

أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام وامرأته حائض هل تَبين منه أو يُبْرَكَ كافراً 
ون مسلمة. 

أرأيت رع جامع امرأته وبنتها وهي حائض تفع 0 ال لس ييا 

| أرأيت صبية زوجها ل بور 0 الجارية فحاضت ثم 

0 0 ظ 


)١(‏ مز: حتى يعرى؛ شس: حتى يوى. ١‏ (7) السئن الكبرى للبيهقى. ا 
() أي: انقضت أربعة أشهر. (5) ز: هل يقع. ش 

(4) ز: هل يقع. (0) ز: أم يكون. 

0) مز: امرأق. ‏ () ز: يقع. 


(9) ز: أيقع. 


كتاب الطلاق ‏ باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع 5 
أرأيت نكاح المتعة إلى''' أن ينقضي”'' الأجل ‏ وهي في قول من 
يحل المتعة ‏ أتقع' ' بينهما فرقة حيث انقضى الأجل وهي حائض أم لا 


أرأيت رجلا أسلم وامرأته مجوسية فرفعها إلى الإمام فأبت أن تسلم 
وهي حائض أيفرق الإمام بينهما أو يدع امرأته مجوسية”*“ تحت رجل مسلم. 

أرأيت رجلا أعتق أمة له فى حال غضب لغير وجه الله تعالى ولا 
يطلب الأجر أيجوز عتقه أم لا. أرأيت لو قال لعبده: أعتقتك لمنزلة فلان 
مني» أو لكرامته علي. أو لأنه يشفع لك عندي» أو كلمني في عتقك. هل 
يجوز العتق إذا كان لغير وجه الله تعالى. فإن جاز ذلك فكيف لا يجوز 
الطلاق إذا :طلق الغين السنة ». :وركوق تعاضيا إذا للق /[835] لخي السنة 
وهو لم يَضَعْ”© شيئاً في قوله حيث وقع لغير السنة ولا يقع طلاقه؟©© فعن 
أي قىء نهى؟ عن شيء يكون طلاقاً ويكون فيه عاصياً أو نهى عن شيء لا 
يكون طلاقاً؟ فكيف يكون عاصياً إذا لا يكون فيه مطلقاً؟ 


ولا يشبه الزوجّ في طلاق امرأته رجل قال لرجل: طلق امرأتي للسنة؛ 
لأن الزوج بيده طلاق السنة وطلاق المعصية. فإذا طلق للسنة جاز طلاقه 
ووقع. وإذا طلق لغير السنة أخطأ وأثم وجاز طلاقه ووقع لغير السنة. وليس 
الرجل المأمور بطلاق السنة مثل الزوج؛ لأن المأمور لم يؤمر ولم"' يوكل 
إلا بطلاق السنة. فإذا فعل غير الذي أمره لم يقع طلاقه؛ لأنه قد خالف. 
والزوج إذا طلق للسنة أو لغير السنة جاز طلاقه. 


ألا ترى أن رجلاً لو طلق امرأته واحدة للسنة ثم راجعها بغير شهود 


)١(‏ م ز: إذا. (0) ز: أن تنقضي. 

(0) ز: أيقع . 

(4) ز- فرفعها إلى الإمام فأبت أن تسلم وهي حائض أيفرق الإمام بينهما أو يدع امرأته 
مجوسية. 


(3) أي: كيف يكون عاصياً وكلامه لا حكم له كأنه لم يصنع شيئاً. 
(010ة شن وليه 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كانت رجعة وكان قد أخطأ السنة؛ لآن السنة إذا أراد الرجل أن يراجع امرأته 
أن يشهد على رجعتها. فهل تكون''' هذه منه رجعة إذا لم يشهد على 
ذلك كله ويكون رجعة وقد أخطأ. 


ألا ترى”' أن من السنة في الحج أن لا يحرم حتى يغتسل أو يتوضاً 
ويلبس إزارا ورداء ويصلي. ولو أحرم بحج أو عمرة وعليه جبة وقميص أو 
هو جنب أو أحرمت امرأة وهي حائض لزمه الإحرام في ذلك كلهء وكان©) 
قد أخطأ فى ذلك كله السنة. 


ألا ترى”' أنه لو افتتح صلاة التطوع بعد صلاة العصر فصلى كانت 
صلاة» وكان قد أخطأ فى ذلك كله السنة. وإنما نهى عنها لأنها صلاة. 


ألا ترى'' أنه لو توضأ فبدأ قبل برجليه قبل وجهه أو بذراعيه قبل 
وجهه أو غسل فبدأ برأسه''' [و]وجهه قبل فرجه فى غسل جنابة كان قد 
أخطا البوةو ,وكاو !"اذلف يجري "امن وضوفة ردن عقيل أن كانيق افراة 
واف 507١‏ ععييق قود ابتار نه قبل فرجها أو يديها'''' قبل وجهها أو 
فعلت ذلك في وضوئهاء أيكون هذا بَعْدُ جُمُبا'''. وتكون”'''' المرأة حائضا 
بعل وقد اغتسلت بعد انقطاع الدم. أرانك حجنا جنبا وقع في الفرات فاغتسل فيه 
ل واي لجسو اجر لوسرم متقير الور العام 
هذا كله باب واحد. 


)١(‏ ز: يكون. (0) ز: ويكون. 
(30: سر (5) ز: ولو كان. 
)0( ا (05 1:3 ترى: 
(0) م ش ز: فيه ارايت (مهملة). (108 كن دمر 
(9) ز: يجوز. :()٠١(‏ حا 


)١١(‏ ز: أو يذاها. 
(1)م ش : فينأ. والكلام راجع ع الرجل الجنب الذي تكلم عليه قبل المرأة اق 
() ز: ويكون. 


كتاب الطلاق ‏ باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع ل 


2200 عبدا 1 عن أبيه وأبوه نصراني هل يجوز عتمه. 


فإن قال: نعم. عتقه جائزء قيل له: كيف يجوز /[//77و] عتقه وإنما أعتقه 
عن كافر لا يؤجر. 


ارا ره أعقق 


أرايقة لو فال لامرأته وهي طاهر من غير جماع: فلكتت طظلفقتك 
وأنت حائض. هل يلزمه هذا وقد وصف الطلاق في الحال التي لا يقع. بل 


أرأيت لو قال لها وهي حائض : فل نت طلقتك وأنت طاهر من 
غير جماع. هل يقع؟ فإن قال: نعم» يقع. قيل: كيف يقع وإنما تكلم في 
فلان””» فقال لها وهي طاهر هل يقع ذلك عليها. أرأيت لو قال لها: إذا 
أعطيتني ألف درهم فأنت طالقء» فأعطته وهي حائض هل يقع الطلاف أم لا 
بل هو واقع حين يقبض الألف. أرأيت لو قال لها: أنت طالق بعداما] 
تغتسلين من حيضتك بيوم» ثم اع 0 
عليها الطلاق» وهل يقدر على أن يبطل هذا الكلام. آرايك لو قال لها وهي 
حائض: أنت أختي من الرضاعة» وثبت على تلك المقالة هل تقع يي 
فرقة. أرأيت لو قال لها: قد كنت جامعتك وأمك ييه 
وابنتك» 0 قال : أن ابنتي ١‏ وصدقته المرأة ومثلها يولد لمثله ولحسن لها 
نسب معروف هل تقع'"' بينهما فرقة وإنما قال لها ذلك وهي حائض. أرأيت 
لو قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثاء وهي حائض أكان يقع عليها 
الطلاق أم لا. بل يقع عليه في هذا كله حائضاً أو طاهرا. أرأيت لو قال لها 
ظ وهي ممن لا تحيض وقد دخل بها: أنت طالق واحدة رأس الشهرء هل 
يقع عليها الطلاق أم لا. بل هي طالق والحدة رأسن الشهرء أرارت» لو قال: لها . 


010( م عتقى. 00 ش - كنت. 


(5) م: عن فلا. (5) م + بل. 
(5) ز: هل يقع. (؟١)‏ ز - وأمك أو كنت جامعتك. 


“© ز: هل يقع. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
بعدما طهرت من حيضها أو اعتسيايض: أنت طالق واحدة بائن » هل يمع 
عليها الطلاق. بل الطلاق واقع عليها في جميع هذه الوجوه طاهراً طلق أو 
عانقا :ولكو ]ذا للق بوهى. عفان أو اطلق يقفا عفاييا نقد خا 
الونة وأثم به والطلاق واقع عليها. 
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باب اللبس والطيب .2 ظ 


قال: لا ينبغي للمرأة المتوفى عنها زوجها ولا للمطلقة طلاقا”"” بائنا 
أذ تطتيي ولا تلبس خلياء :ولا ثريا مضيوغا يعفر أو نوسن أو عثرانا 
ولا ثوب قَصَب'' ولا خَْرْ لتتزين به''. ولا ينبغي /707/81ظ] لها أن تَدّهِن 
بزيت ولا تكتحل لزينة. ظ ظ 

بلغنا عن ول الله عل أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمه 00 بالله واليوم 
الآخر تجِدّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا" على زوجها أربعة أشهر 


وعشراً)0". 


فأما إذا اشتكت عينها فلا بأس. بأن تكتحل بالكحل الأسود وغيره. وإن 
لم يكن لها ثوب إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبس ذلك من غير أن تريد 
يدلك؟ الرية فإناتكتف توساس ١ن"‏ توفييية عا .بر اسه ذه 


)١(‏ م ش ز: ولان. 

(؟) ش: ثلاثا. 

(9) م ش ز: معصفر. والتصحيح من الكافي» ١/60ظ؛‏ والمبسوطء. 21/56. والقَصَّب 
ثياب من كتان ناعمة» واحدها قَصَبِي على النسبة. انظر: المصباح المنيرء «قصب»). 

(54) م ش ز: لكبر بثوبها (ز مهملة). والتصحيح من المصدرين السابقين. 

)0( ز: يؤمن. 

(5) م: وإلا. 

)37020( صحيح البخاري». الطلاق)» 55؛ وصحيح مسلم ء الطللاق.» 08 04. 

69 : س.ل 2 نان 


وأما المطلقة طلاقاً يملك زوجها الرجعة فلا بأس بأن تتطيب وتتزين 
وتلبس ما أحبت من الثياب المصبوغة بالزعفران والعصفر وغير ذلك. لعل 
زوجها يراجعها. 


وأما المرأة من أهل الكتاب إذا طلقها زوجها وهو مسلم طلاقاً بائنا أو 
مات”'2 فليس عليها أن تترك الطيب ولا الحلي؛ لأن الذي فيها من الشرك 
والذي تترك من فرائض الله تعالى أعظم من ذلك. ظ 


وأما الأمة وأم الولد والمدبرة ا ا ل 
بعض قبمها إذا نُ على الإسلا: فمات عن إحداهن زوجها أو طلقها طلاقاً 
اننا افإنى عت عليها أن نت" '" فى عدتها من الثياب والطيب والحلى ما 
تتقي7' الحرة المسلمة 0 ظ 1 

وأما الصبية يموت عنها زوجها أو يطلقها طلاقاً بائناً وقد دخل بها 
فليس عليها أن تتقي”*» ذلك كما تتقي”"' الكبيرة؛ لأنها لم تبلغ ولم يجب 
عليها من ذلك ما يجب على الكبار. 


وأما أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها فإن عليها أن تعتد ثلاث 
شنو ولس ليها زفقي" بين الكلوب: واللنس :ا تتفي "" المطلفة 
والمتوفى عنها زوجها؛ اه هذه 26 ' من نكاح. وَكذلف اللهراة وق 
بينها وبين زوجها قد كان نكحها نكاحاً فاسدأً أو يموت عنها زوجها وقد 
كان وهنا مهلم علنها فق : العدة للاحهة »عيض ولس عليه اناي 3 في 
عدتها من الطيب والثياب ما تتقي”''' المطلقة والمتوفى عنها زوجها. ولا 


5 مش ز: أو :فاتت: اك‎ )١( 
:ها تنقو: 115 مدي‎ )6( 
وه الو [ 1*5 أنه تقر‎ 1) 
ز: ما تبقى. ظ‎ )0( 

(0) م ش ز: لا تقعد. وانظر: المبسوط. 170/6 

13050 أن تق 


)98١(‏ ز: ما تبقى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

- هذه وأم الولد والمعتقة والميت عنها سيدها أنه من فى عير 
منزلهن؛ لأن هذه ليست بعدة نكاح صحيح. ألا ترى”'' أن امرأة لو تزوجت 
ودخل بها زوجها ثم فرق 0 وردت إلى زوجها الأول كان لها أن 
شوك هرة )262 . ثُ ٠.‏ 

1 لزوجها الأول الي ' وعليها من عدة الآخر - 
7 أن رجلا كانت امرأته “امد قد ولدت له فاشتراها فسد النكاح 0 
حلا للا له ولا ناه 11 ور ] نآن تتشوفت 00 لزوجها ولا اتتقئَ لحم 
الطيب» وليس عليها عدة منه. ولو أراد أن يزوجها رجلا لم يصلح له ذلك 
250007 5 4 اسه : 5 1 غيم 49507 
اك ال كي و ا -- 
انا لقان فل يقي ل 2 فين 010 اننيد 
قبل» فلا يحرم عليها بعده. 


وإدا تزوجت الا 1 ينين إذن مولاها فدخل بها فرق بينهما وعليها 
العدة» ولا تتقي""'' في عدتها ما تتقي"''' المطلقة والمتوفى عنها زوجها؛ 
لأنه كان ركاجا فانيذا. 

وكذلك كل عدة في نكاح فاسد فإن لها أن تخرج فيه حيث شاءت 
وتبيت حيث شاءت وتلبس ما شاءت. 

وأما الممختلعة والتي تبين من زوجها بالإيلاء والتي تبين باللعان فإنها 
تنقي”؟'' في عدتها من الطيب والثياب والزينة والخروج ما تتقي”"'' المطلقة 


010( ر: تضر. ْ 00( ز: يرى. 
فرة مم سش ل : أن تسوى. والتصحيح من الكافي. ١‏ ظ»؛ والمبسوط». .4 
50 ز: وات )2 م ش ز: من العدة. 


(5) الزيادة من الكافي» الموضع السابق. 
و00 .ع شل :3 تشترئ»<وانظنة الججملة السابقة: 


(6) ز: يبقى. 0 ز: وسفو: 
(١)ز:‏ أن يبقى. (١)م‏ ش ز: المرأة. 
)١1( 10‏ ز: ما يبقى. 
(5١)ز:‏ تبقى )١5(‏ ز: ما يبقى. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 


طلاقاً بائناً. وكذلك كل فرقة بين الزوج وامرأته من قبل الزوج كانت أو من 
قبل المرأة. 


وإذا طلق الرجل امرأته وقل دخل بها وأوفاها المهر فليس عليه شيء 
غير 3للك يوخة ليان فر مهيا عو قن نقيمة ذلك أفسن الأم 177ب بوإن ترك 
ذلك لم يكن عليه شيئاً واجبا. 


وكذلك بلغنا عن شريح أن رجلا طلق امرأته» فأمره أن يمتعهاء فقال 
الرجل: ليس عندي ما أمتعها به. فقال له شريح: إن كنت من المحسنين أو 

من المتقين فمتعهاء ولم يجبر على المتعة"'. عي 1 0 
الله عنه في هذه الآية: «[وَللْمَطلَقتِ] متها متهأ بالْمَعرُوفِ حَقَا 


نشتيك »: ف 1 


وليس 7 إذا دخل بها زوجها متعة واجبة يرد يي ارخ إدا 

طلقها إذا كان سمى لها مهراء وإنما لها المتعة ما لم يسم لها مهرا. وان لم 
200 

كن الحم لبا ” فلها مهر نسائها. والصغيرة والكبيرة والحرة والآمة وأم 

الولد والمدبرة والمرأة من أهل الكتاب فى ذلك كله سواء. إذا كانت مطلقة 

ثلاث في مرضص أو غيره أو مطلقة واحدة ل الرجعة أو واحدة بائنة أو 


00 زه الام 

(؟) المصنف لعبدالرزاق.» 7/١2/,؛‏ وتفسير الطبري» 075/7. 

110 سدور انق 10 ابوائطرة سحيو اللدوي ار معوالدر"الجهورز اللستوطي»: 
(إلاوفى وللا. ْ ْ 

(8) ز- وإن لم يكن سمى لها مهرا. 

(0) ز: يملك. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك كل فرقة وقعت"' بين الزوج وامرأته من قبل /[/8؟ظ] الرجل 
كانت أو من قبل المرأة. وكذلك المتوفى عنها زوجها في جميع”'' ما ذكرت 
لك دخل بها أو لم يدخل بها فليس لها متعة. 

وإذا طلق الرجل امرأته وقد خلا بها أو أغلق عليها باباً أو أرخى 
عليها حجاباً قضي عليه بالمهر كاملا وليس لها متعة. وكذلك كل زوج قضي 
عاضر ار يت لير ترون عر ابددةا وي ذلتم ولا يجتمع المهر 
والمتعة واجبين ا 0 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر إن كان 
منكى. لهذا :هر اء والصغيرة والكبيرة والأمة والحرة والمدبرة وأم الولد 
والمكاتبة والمرأة من أهل الكتاب في ذلك كله سواء؛ لكل”*؟ واحدة منهن 
نصف المهر إن كان سمى لها مهرأ. وإن لم يكن سمى لها مهراً وقد طلقها 
قبل أن يدخل بها فلها المتعة واجبة» يؤخذ بها الزوج””'» وليس عليه من 
المهر شيء. 

وأدنى ما يكون''' المتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة. وكل فرقة 
جاءت من قبل الزوج من لعان أو إيلاء أو طلاق أو فرقة غير" ذلء 
جاء ت"” من قبل الزوج قبل أن يدخل بها ولم يسم لها مهراً فلها في ذلك 
المتعة واجبة عليه يؤخذ بها. والصغيرة والكبيرة والأمة والمدبرة وأم الولد 
والمرأة من أهل الكتاب في ذلك كله سواء. وكدللك لو الاين امرأته قبل أن 
يلال ينها 


وإذا طلق الرجل امرأته قد خلا بها وأغلق باباً وأرخى حجاباً فلها 
المهر الذي سمى لها. وإن لم يكن سمى لها شيئاً فلها [مهر] مثل نسائها 


08م الها (5) ز + من. 


0) م ش ز: عن. (4) ش - جاءت. 


كنات الطلاق يباك النعمة والمهر 
لللجتت31/007070777070700707 5 ست 
وإن لم يكن دخل بها؛ لأن العجز جاء من قبله. بلغنا'' عن علي وعمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل أنهم قالوا ذلك" فإن كانت حين خلا بها حائضا 
أو صائماً في رمضان أو محرمة بالحج أو بعمرة أو مريضة لا يستطاع أن 
يجامع مثلها أو رتقاء فطلقها بعد الخلوة ثم قال: لم أدخل بهاء فهو مصدق 
على ذلك». ولها المتعة إن كان لم يسم لها. وإ كان سنمن الها عورا قلها 
نصف ما سمىء والعدة لها لازمة؛ لأنهما تبينان بعد" العدة. 


بلغا عن ابن حياس فى جك الآزةاة إن كته التؤرس 23 لتر 


5 يه سر ررعةه سس و ل 0 7 هه ره 


ا مر سف الا 2 7 
مِن قبل أن تمسوهري فما 0 


و5 عن ابن ابن في هذه الآدة: #وَإن طَلْفَتُمُوشنّ هن من 0 أن 


سر ار وي رع ام 


ون وقذ ضكر ل وَيمَة قِضفْ ما َنم إلا أن يتوت أذ ينثرا 


مره و 


نو" عنس داو تاكن ونه كينا الخو الى يقول؟" الآنه اله ع 7" مين ذلك 


0010( 2 ش ز+ ذلك. 2 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 5885/5 588؛ والمصنف لابن 5 شيبة» #/6019- 076؛ 
وسئن الدارقطني» “707/7 707؟ وتلخيص الحبير لابن حجرء “/191. 

(9) م ش ز: عن. ظ 

(8) ضورة الأحزابت» “ث/ة. 

(0) عن بن عنايى: 0 يناي ألنَنّ عامقا إن مكتكر التؤوكدت: تو ترشن فز 
تمسُوشري كَمَا لَكُم عَلَنْهِنَ من عِدَوَ َو تتدُوتها 4 ١‏ فهذا في الرجل يتزوج المرأة ثم 00 
ل ٠‏ فإذا طلقها واحدة 10000 عدة عليها. تروج هن عاد ثم 
قرأ: مَمَيَعُوهُنَ وَمَيَعُوْهُنَ سَرَلِمَا جميلا4» يقول: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا 
النصف. فإن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسرهء وهو السراح 
الجميل. انظر: تفسير الطبري» 57؟/4١.‏ 

(5) ز: بلغنا. 

(0) سورة البقرة» 7717//9. 

(48) ز: أن يعفوا. 

(4) م ز: لم يمنع. ولعل المراد أنه لم يستمتع بزوجته. 


0 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فيل : دعي له دذلات أو ددا ينْعَُا ألَرِى سلٍوء 0 تكح 4 ٠‏ والزوج يقول: 
حر لود عا جود ولي ون تتا 
مث التترفة ولا قهها' الفل :1 1076 امع زا" يكنا عن 0 


1 رضي اللّه 0 
وبلغنا عن شريح أنه قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوس”*) 


وكل نكاح فاسد يُقَرّق فيه بين"" ' المرأة والزوج قبل أن يدخل بها 
فليس للمرأة على الزوج متعة ولا" مهر سمى لها مهراً أو لم يسم. وكذلك 
لو ورف نينا مك العتاوة وهو يقول: لم أدخل بهاء وقالت المرأة: قد 
دخل بهاء لم يصدّق؛” لأن هذا ليس بنكاح صحيحء وليس المتعة إلا في 
نكاح صحيح. فإن فارق الزوج فيه المرأة قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا 
فليس يجتمع مهر ومتعةء ولا نصف مهر ومتعة. 


وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل أن يدخل بها الزوج أو بعدما 
دخل فليس للمرأة فيه متعة. وإن كان سمى لها مهراً فلها ما سمى لها إن 
كان دخل بها. وإن كان لم يسم لها مهراً فلها'*' مثل مهر نسائها إن كان قد 
دخل بها. وإن كان لم يدخل به”''' فلا مهر لها ولا متعة لها ولا نصف 
مهر ولا شيء قليل ولا كثير. وتفسير ذلك: الأمة يتزوجها الرجل فتعتق 
فتختار"') نفسها قبل أن يدخل بها فلا شيء لها من المتعة ولا غيرها. بلغنا 


)١(‏ سورة البقرةء» ؟7717//9. 

(؟) م ش ز: يعني بهذا. 

فر روي بمعناه. انظر: تفسير الطبري» ؟/٠05», .25١‏ 055. 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 785/6؟؛ والمصنف لابن أبى شيبة» #/656. 
(4) م ش ز: بينه. وانظر: الكافي» ١/57و؛‏ ال م 5 . 


(50) م ز: وبين. (0) م ش ز: بلا. 

(4) م ش ز: ولم يصدق. (9) ش - فلها؛ صح ه. 

(١٠2ز‏ - وإن كان لم يسم لها مهرا فلها مثل مهر نسائها إن كان قد دخل بها وإن كان لم 
يدخل بها. 


(0) ز: فيعتق فيختار. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر ْ 3 

5 )001 , 1 1 5 
ز(ذلك ]| عن ابن اس " :والظية: يزوجها وليها فتدرك فتختار نفسها قبل 
أن يدخل بها زوجها فليس لها شيء. والمرأة يتزوجها الرجل وهي أمة ثم 
شترييا م سددها قل أن تييح[ ييا" نلسن لبا'شىيء؟ لأن الذى: ل الحهر 
هو الذي باعهاء فأفسد النكاح. واليرآة تفش يان زوجيها أو .بابية أو اترتد 
عن الإسلام قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها ولا متعة. وأشباه ذلك 
مما اتح ”1 الفرقة هن قبل الساء 


وكل امرأة توفي عنها زوجها لم يطلقها دخل بها أو لم يدخل بها 
فليس لها متعة» ولها المهر كاملاً. والمرأة إن كانت حرة مسلمة وإن لم 
يكن"2 سمى لها شيئاً فلها مهر مثل نسائها. وإن كان نكاحها فاسداً ولم 
يدخل بها فلا مهر لها سمى لها أو لم يسم لها ولا متعة. وإن كان دخل بها 
فلها ما سمى لهاء إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها مهر 
ملفا وله9؟ فور اك لها ولا نععة: 


/[*/4>؛ظ] وإذا طلق الرجل امرأته من غير أن يدخل بها وقبل أن 
يفرض لها مهراً فلها عليه المتعة» وكذلك المكاتب والمدبر» وهم في ذلك 


بمنزلة الحر المسلم. 


وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يسم لها مهرأ غير عقدة النكاح ثم فرض 
لها مهراً فرضيت” به ل ل وعداترن أي 


)١(‏ عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بهاء قال: لا شيء لهاء 
لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله. انظر: المصنف لابن أب شيبة» 8/5. وانظر 
للآثار في ذلك: المصنف لابن 5 شيبة » 4/6 ؛ والآثار لأبي يوسفاء .١15١5‏ 

(0) ز: فيدرك فيختار. 


(309 0 الهاء 

0 م سس : : تجزيه؛؟ ز: يجربه. والمؤلف يستعمل عبارة جاءت الفرقة» كثيراً. انظر أول 
الفقرة. 

(80) ز: له. 0 000 مز يكن. 


(0) ز: فلا. (6) ز: فرضت. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


)١( 5 ّ 50 : 3‏ . 
الفريضة . والذي يفرض لها برضى منها بعد عقدة النكاح كالزى”” يعرض 


لها عند عقدة النكاح. ولا متعة لها إن طلقها قبل الدخول بهاء وإنما لها 
نصف ما فرض. وهذا قول أبي يوسف الأول. ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمها أو على حكمه أو على مهر مثل 
نسائها فهذه بمنزلة من لم يسم لها مهراء إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة. 
وا و بد لأنه إذا دخل بها فلها مهر مثل نسائها 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فقال: قد كنت فرضت لها كذا 
وكذاء وادعت المرأة أكثر من ذلك فالقول في ذلك قول الزوج. وعليه 
نصف ما أقر به وعلى المرأة البينة على الفضل الذي ادعت. فإن لم يكن 
لها شهود"' استحلف الزوج على ذلك. فإن حلف كان عليه نصف ما أقر 
به. وإن نكل عن اليمين لزمه نصف ما أبى أن يحلف عليه. 


وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها من المهر أقل 
من عشرة دراهم فإنما لها خمسة دراهم؛ لأنه اقل مستي لها هر . وليس هذا 
ماري راي بع 0 30 
ا 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فهذا متعتها. 


0 اه ( ع له 
وإذا تزوج الرجل امرأتين فطلق إحداهما”* وهو لا يعلم أيهما ' هي 


)١(‏ م ش + من. 

(؟) ز: شهودا. 

() روي عن علي رضي الله عنه وإبراهيم النخعي. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 1174/6 ؛ 
ونصب الراية للزيلعي» .١‏ وروي مرفوعاأء لكنة. ضعف. انظر : 6 
للزيلعي. الموضع بين 

215-05 الحدهينا. 

:اهنا١‎ 23: )9( 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 5 
وقد فرض لإحداهما ولم يفرض للأخرى ثم مات ولم يعلم أيهما طلق ولا 
ا ١‏ : 25 
أيهم''' فرض لها ومهر مثلهما سواء فلها مهر وربع مهر بينهما سواء؛ لان 
أكو بها ركون لهها نهر .وتضفهه :واقل نا ركوة ساني 7 "* ويعة4 تالمهر 
لهما لاا شك فيه» والنصف فيه الشك» فلهما نصف ذلك» ولهما الميراث 
بينهما سواء » وعليهما العدة. 

وإذا تزوج الرجل المرأة وابنتيها”" في عُفّد*' متفرقة ثم طلق إحداهن 
ل م ل ل ل ا 0 
قبل أن الطلاق لم يقع /1./ *"و] على شيء منهن. ألا ترى""* لو أن رجلا 
نظر إلى امرأته ومعها امرأة أخرى فقال: إحداكما طالق» 7 ثم مات لم يقع 
عليه قي اي عدة المتوفى ب زوجها. 0 سار إلى النصف 
القياس يم بينهن أثلاثاً أحخصهة كل ا منهن مثل : ل اهن 
لها أو لإحداهن”"' 

وإذا وهبت المرأة مهرها لزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم 
تكن2"0© المرأة قبضت- فته المهر"''؟ فليس لواخحد متهما على صاحخيه 
5 00 وذلك أنه 0 فقة كديفا : 0 ولو 
شي 0 0 فيتبعها 0 


مس ييا :000 فهراة 


(6) م: وابنتها. (4) ز: في عقدة. 
0( 0 المرأة. والتصحيح مستفاد من المؤلف في كتاب النكاح. انظر: /38/7اظ. 
0030 ل 0 00( ر: 0 


(9). أي من غير تعيين م الابنتين. ١‏ وقل دكر المؤلف المسألة عنارة 0 في 


د 6 (١١)ز-_‏ المهر. 
(0١)م‏ ز: بسيء. (8١1)م‏ + لما. 
)١5(‏ ز: لم يأخذ. )١6(‏ ز: فيبيعها. 


)١(‏ ز: فله عليها. 
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نصف المهر من قبل أنها قد استهلكته. ولو كانت قبضت منه نصف المهر 
ثم وهبت له النصف الباقي الذي عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه لا 
شيء لها عليه ولا شيء له عليها؛"'' من قبل أنها قد أخذت منه الذي 
يكون لها قبل الطلاق» ووهبت له حقه الذي يكون له بعد الطلاق. ولو كان 
المهر ألفأ فقبضت منه تسعمائة ووهبت له أربعمائة ثم طلقها قبل أن يدخل 
بها كان في هذا القول يرجع عليها بثلاثمائة”'' درهم تمام نصف المهر”". 
وكذلك لو قبضت منه أكثر من ذلك ثم وهبت له ما بقي ثم طلقها قبل أن 
يدخل بها فلا شيء لها عليه ولا شيء له عليها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها 
قول 1[ كر لوك أبن جومت وماسمد: : إن الزوج يرجع عليها بنصف ما 
أخذت قليلاً كان أو كثيرا. وما وهبت له فهو له. ولو وهبت المهر كله 
لرجل فقبضته من الزوج ثم طلقها الزوج قبل الدخول كان يرجع الزوج عليه 
بنصف المهر؛ لأنها قبضته واستهلكته. 


ولو تزوجها على أمة ثم دفعها إليها فنتقصت عندها أو زادت ثم طلقها 
قبل الدخول كانت الآمة 07 خاصة. وهي ضامنة لنصف فيمتها يوم دفعها 
الزوج إليها إلا أن يرضى ' الزوج أن: يحل نصفها ناقصة في حال النقصان. 
ولا يرجع عليها بفضل النقصان. وذلك لأن الجارية كانت للمرأة يوم دفعها 
الزوج إليها. فإن زادت فهو لها من مالهاء وما نقصت فكذلك”". ولو 
لوا الخادم عندها كانت الخادم وولدها للمرأة”"» وكان عليها نصف 
قيمة الخادم يوم دفعها إليها. بلغنا نحو من ذلك عن إبراهيم. وكذلك الإبل 
والبقر والغنم. 


(25-01 غلهها: ظ (9) لعلةة اومان 

() كذا هذه المسألة في م ش ز. وعبارة الحاكم : ولو "كانت فيقندت: مته“ستماكة درهم 
ووهبت له أربعمائة درهم ثم طلقها رجع عليها بمائة درهم ٠‏ انظر : الكافي. لو 
وانظر للشرح: المبسوط. 50/6 -55. “0 

(5) ز + قول آخر. ظ (35)8: أن ورضياة. 

() ز + وكذلك. (0) ز: لو ولدت. 

(6) ش - للمرأة. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 
لت 07ر47 1 ات 

وإذا تزوجها على نخل فأثمر''' عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
/[٠"ظ]‏ فله نصف قيمته يوم دفعه إليهاء وللمرأة الثمر والنخل. فإن لم 
يكن فيه ثمر فللزوج نصف النخل. فإن كان عبداً فأغل غلة عند المرأة ثم 
طلقها قبل الدخول فللزوج نصف العبد وللمرأة نصفهء. والغلة كلها للمرأة 
وليس يشبه الولد الغلة؛ لأن الولد من الخادم. وكذلك الثمر. وغلة العبد إنما 
فو اكنينة نوة اله غلة الذان و" الذا ذو لكيس اللي ا الأو لكان ليا 
يوم أغل. وإن كان العبد قد نقص أو زاد فهو للمرأة كلهء وللزوج نصف 
قيمته يوم دفعه إليها. قال: وبلغنا عن إبراهيم نحو ذلك. وإذا كانت الجارية 
أو الإبل أو البقر أو الغنم أو الفيل”*' ولدت شيئاً من ذلك أو أثمر النخل 
عند الزوج ثم طلق المرأة قبل أن يدخل بها فإن للزوج نصف ذلك» نصف 
الأم*؟ ونصف"' الولد'"" ونصف النخيل ونصف الغلة» وللمرأة نصف ذلك 
كله. وإنما كان للزوج ذلك من قبل أنه كان في ضمانه. ولو كان عبداً فأغل 
غلة عند الزوج وقد أجرت”*' الزوج أو الدار كانت الغلة للزوج وكان العبد 

وإذا زاد” العبد أو نقص في يد الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
فالمرأة بالخيار في التقضات اذا كان فاحننا. إن شاءت ضمنت الزوج 
نصف"''' قيمته. وإن شاءت أخذت نصف العبد ناقصاء لم يكن لها شيء 
غيز: ذلك :وإذا كان قل زاد فللمرأة نصفه وهو زائدء وللزوج نصفه. 


فإن كان قد فقأ عين'!' العبد قبل أن يطلق المرأة أو جرحه ثم طلقها 


تادحول فالمرأة بالخيار. إن شاك احرف انيه اخاضا ونم 07 
109 عأ فال 0 ا لفوطلة): 

(0) م ش ز: ولأنه. (5) كذا في م ش ز. ولعله: الخيل. 

(5) م: للأم. (5) نز الأم ونصف. 

(0) شس - ونصف الولد. 23 ارات 

5 .زر 'ازاد: )٠(‏ ش: ونصف. 


0 ير نتن ار نمت 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كر سا1 تال 
الجناية. وإن شاءت أخذت نصف قيمته صحيحاً. وإذا نقص في يدي الزوج 
بجناية جناها عليه رجل غير الزوج ثم طلقها الزوج قبل الدخول فهي 
بالنفان: إن. قات كرت تضق ناقضا و الذي جنى عليه هى» و[إن 
شاءت ضمُّنت] الزوج نصف قيمته يوم تزوجته عليه”" وكانت الجناية كلها 
للروج. 


وإذا جنى العبد جناية وهو في يدي الزوج ثم طلق الزوج المرأة قبل 
أن يدخل بها فالمرأة بالخيار. إن شاءت أخذت نصف العبدء ثم يدفع 
نصفه” "ا بالجناية أو بغير شيء» ولا يرجع زوجها بشيء. وإن شاءت تركت 
العبد») وضمنت الزوج نصف قيمة العبد يوم تزوجها عليه ثم يقال للروج : 
ادفع أو افد. 

1 5 7 5 57 "9504 ْ ٠ 

وإذا جنى العبد وهو" في يدي المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
فإنه يقال للمرأة: افديه أو ادفعيه. فإن دفعته كان عليها نصف قيمة للزوج إلا 
أن يشاء الزوج أن يأخذ نصفه ويؤدي نصف الجناية. فإن فدته /[/١"او]‏ 
وأمسكت العبد فعليها أن تدفع”' نصف العبد إلى الزوج. 


وإذا مات العبد عند المرأة ثم طلقها قبل الدخول فللزوج نصف القيمة 
قيمة العبد. وكذلك إذا اعور أو مرض أو جنى على نفسه جناية وفعل ذلك 
قبل الطلاق بعد أن يفعل ذلك وهو في يدي المرأة قبل أن يقضى به للزوج. 
رجل أو صنع به شيئاً ينقصه أو أصابه شيء فذلك كله عليها جميعاً في 
07/0 
رقبته » ان "الهراء للروج شيكئا . فإن قضي به للروج ولم يقبضه 
من المرأة حتى مات أو اعور أو أصابه شيء فإن للزوج أن يضمن [المرأة] 
كه مدنا وإن اعور أخذ نصفه وضمنها نصف العورء وإن كان نقصان 


(1) م ز: وارست. .كن مدعل 
(00) ز: نصف. 502 
(4) ز: أن يدفع. (5): (١‏ > يسن 


(740 :“شغ 
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غير العور أخذ نصف العبد وضمنها نصف ما بقى منه. 


وإذا كان العبد في يدي الزوج ثم طلق المرأة فلم يقبض نصف العبد 

من الزوج حتى مات أو نقص أو تعيّب”'' فهي بالخيار. إن شاءت أخذت 

تضيلة ناقهنا. انادف حوفت الروه رسن كه صكمها رسلككه ل وإذا 
قضى القاضي بنصفه فقبضته فهو بينهماء وما أصابه من شيء فعليهما. 


وإذا كان العبد فى يندى المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقبضتها 
كيد 1 0 ين "ام : : 1 000 
فعتقها وبيعها فيه جائز ما لم يقضضص"2 للزوج فيه بنصفه» ويضمن نصف 
قيمته. وإن كان في يدي الزوج فطلقها قبل أن يدخل بها ثم اعتق أو باع 
فبيعه فى لنصيب المرأة باطل لا يجوزه. وعتمه جائز فى نصيبه ) والمرأة 
بالكيان: إن شاءت: اععقعة.. :وإن: 'شاءت: امشسعت: العيد فين ضف فيحتة: وإن 
يوسف ومحمد إذا اعقق الزوج العبد صار خرا كله ويضصمن المررأة نصف 
القيمة :إل كان فوهير ا وان كان شعمير الم أتبوالشان إقاءتك امشيعة 
العبد في نصف قيمته. وإن شاءت ضمنت الزوج نصف القيمة. إنما"”" 
اختلف أمر العبد إذا كان في يدي المرأة نصف قيمته مِن قبل أنه للمرأة إذا 
كان في يديهاء فلا شيء للزوج فيه حتى يقضى له برده. وإذا كان في يدي 
الزوج فطلقها قبل أن يدخل بها فقد وجب لها نصفه. 

وإذا تزوج الرجل 0 درهم وعلى أن يعطيها أباه ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها فإن الألف تقسم”*' على قيمة الأب وعلى مهر 
مثلهاء فما أصاب قيمة الأب فهو للمرأة ” ثمن عبدهاء /1[/١”7“'ظ]‏ وما أصاب 

5 : . .+ (6) 
مهر مثلها فهو بينهما نصفين . 

وإذا تزوج المرأة على أبيها على أن زادته ألفاً ثم طلقها قبل أن يدخل 
(لأدسوه أن الى الملة 0 رو لوقا 


ف م ش ز: إذا. 62 ز: يقسم. 
)0( ش : بنصمهين ؟ 0 : نصمان. 
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عه كي ب 70707070 بل777س977د 
بها فإن قيمة الأب تقسم على الألف وعلى مهر مثلهاء فما أصاب الألف 
فهو لهاء وما أصاب مهر مثلها فهو بينهما نصفان"'". فترد المرأة على الزوج 
حضقة ين ذلك الععنت. وتفسيى ذلك :ذا كزان "نيدن لين ال 
فنصف"*' الأب لها بالألف التي نقدتء» ونصفه بمهر مثلها. فللزوج نصف 
ذلك النصف» ويرجع بقيمته عليها. ولو تزوجها على دار على”” أن يرد 
عليها عبدأ وقبضته وقبضت الدار ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن الدار 
تقسم”'' على قيمة العبد وعلى مهر مثلهاء فما أصاب العبد فهو لها شِرَى”" 
بعبدهاء وما أصاب مهر مثلها فهو مردود على الزوج نصفه يقبضه”*". وليس 
لها أن ترجع في شيء من العبد؛ لأنه كان للزوج بالذي أصابه من الدار. 


وإذا "تتوحعها عل تبات تساوي مائتى درهم على أن زادته مائتى 
درهم'' فالنكاح جائز. وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن الثياب تقسه'' 
على مائتيى درهم وعلى مهر مثلهاء فما أصاب المائتى تي درهدم من الثياب فهو 
كم ان ترق الما تفي ندوونا: اانه المدير فين الي نكي ترق ضيب ذلك 
على الزوج. فإن كانت الثياب قد'''' تغيرت عندها أو لبستها حتى نقصت 
لعن ]ها كانيق””7 تراد ف يروو الت ولو كانت الكبات 
عند الزوج ولم يدفعها إليها بعد حتى هلكت وقد قبضت المائتي درهم 
فطلقها قبل الدخول فإنه يرد على المرأة المائتي درهم؛ مِن قِبَل أنه باعها 
شيئا لم يسلمه لها. وما يصيب [مهر] مثلها من قيمة الثياب إذا قسمت على 


3 


)010 ز- وإذا تزوج المرأة على أبيها على أن زادته ألفا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن 
ل ا ل 
مهر مثلها فهو بينهما نصفان. 


ال ا ك] 00 11 اله 

(5) مش ز: لنصف. (0) مز - على. 

(90) ز: يقسم. (0) شس: استرى (مهملة). 

(46) ز: بصفة نقيضة. (9) ز + على أن زادته مائتي درهم. 
)٠١(‏ ز: يقسم. (١١)م‏ ش ز: المهر. 

(١)م‏ ز: وقد. 5 ها كان 


(15(: قممتة: 
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مائتى درهم وعلى مهر مثلها فإنه يضمن نصف ذلك الثوب» فيدفعه إلى 
المرأة. . ؤ ظ 


وإذا تزوج الرجل امرأتين ففرض لإحداهما مهرا ولم يفرض للأخرى 
ثم طلق إحداهما قبل أن يدخل بها ولا تعرف"'' بعينها ثم مات فإن للتي 
سمى لها مهرأ ثلاثة أرباع مهرها: وللتن لم ننه" له" مهراً نصف مهر 
مثلها. وكان ينبغي في القياس أن يكون لها أيضاً نصف المتعة» ولكن لا 
يجتمع مهر ومتعة. والميراث بينهما تصعين وعليهما عدة ري عنها 
زوجها. 


وإذا تزوج الرجل ثلاثاً فى عقدة وثنتين في عقدة وواحدة في عقدة 
ولم يدخل بهن ثم طلق إحدى نساته ثم مات ولم يعرف المطلقة منهن ولا 
التي تزوج أولا فإن لهن ثلاث مهورء وللتي نكحها وحدها من ذلك سبعة 
تمان إلا 0 عن /[8/” "و ] مهر. وللغلدثك7؟) التي نكح أي عقدة واحدة 
فين انف ولي" وري يي ون ل ل ار ل للثنتين اللتين نكح 
في عقدة واحدة 0 أ اشن فهر انيتهما سواء :وغدتي:: غذة المتوفى 
عنها زوجها. ولف 1" تزوج وحدها من الميراث الثمن كان أو الربع سبعة 
أسهم من أربعة وعشرين سهماً. وللثلاث نصف ما بقي. وللثنتين نصفه بينهما 
سواء. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن 
للغلداث©2 مم0١‏ 0 -5-000 00١‏ لحي 101 نوا 5-0 وذللف أن 


)1١(‏ ز: يعرف. 6 ز: لم تسم. 

(9) ز- لها. (4) م: والثلاث. 

(5) م: وثمن مهر ونصا؛ ش: وثمن ومصا؛ ز: وثمن مهر وقضا. والتصحيح من 
الكافي»: ١/77ظ؛‏ والمبسوط. 507/6. وانظر: آخر الفقرة. 

() م ش ز + مهر. والتصحيح من كلام المؤلف في دوام العبارة ومن المصدرين السابقين. 

0) م ش ز: وخمسة. وانظر الحاشية السابقة. 

(4) م ز: والتي. (9) ز+ نصف. 

(١)ز:‏ ما. )١١(‏ ز- تسعة أسهم. 

10 لل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حرا :ص ككلطلبطجبجبمبب ل 7 
الما أكقررها اركون "هما مقة عن والغلدثك9) أكثن ها يكون لهن 
ثمانية عشر سهماًء وذلك ثلاثة أرباع الميراث» وأقل ما يكون لهن أن 
يخرجن من الميراث بغير شيء» فلهن تسعة أسهم. وأما الواحدة فإنها على 
كل حال ترث. فلها مع الثلاث ستة أسهم من أربعة 0000 ولها 
مع الثنتين ثمانية أسهم مخ أرئعة وعشري: هما ل 
أسهم. وإنما جعلنا المهر على ما وصفت لك؛ مِن قِبّل أن الواسئنة” 
نكاحها صحيح. فإذا كانت مع الثلاث أصابها من النقصان ثمن مهر؛ لأن 
نصف مهر نقصان عليهن جميعاء فعليها من ذلك ربعهء فذلك ثمن مهر”“. 
وإن كانت مع الثنتين أصابها من النقصان سدس"'' مهر؛ وذلك لأن نصفه 
وقع عليها وعلى الثنتين أثلاثاً» فأصابها من ذلك أو أصاب الثنتين ثلث مهرء 
على حال ينقص سدسء. وفي حال ينقص ثمنء فنظرنا فضل ما بين السدس 
والثمن» فنقصناها نصف ذلك مع الثمن؛ لأن الثمن لا شك فيه» والسدس 
فيه شك» فألقينا عنها نصفه. وألزمناها نصفهء فصار لها سبعة أثمان مهر إلا 
سدس ثمن مهر.. وأما الثنتين فإنهما إن كان نكاخهما ضحيحا فلهما مهر.وثلنا 
نهر 4 أنه قل أضابهها هخ الطللاق: تقضان 7" قزق سر “4ك لتقيف تعينها إلا 
نكاح الواحدة. فنصف مهر يقسم د واحدة سدسه. فللثنتين من 
ذلك ثلثا النصف. فذلك ثلث الجميع. فلهن المهر وثلثا مهر إذا صح 
نكاحهن. فإن كان نكاحهن غير صحيح فلا شيء لهن. فلهن خمسة أسداس 
مهر بينهما سواء: وأما التلاث فإن كان تكاحهن ضعي" فلهى ثلاث مهور 
إلا ثلاثة أثمان مهر نقصان أصابهن؛ لآن الثلاث والواحدة نقصه” 87 رضي 


لشن (؟) م ش: مما يكون. ‏ 

(5) شن :و للتلاك: (4) ز: أن الواحد. 

(0) ش - لأن نصف مهر نقصان عليهن جميعاً فعليها من ذلك ربعه فذلك ثمن مهر. 
000 م ز: السندسن. 

(0) م ش ز: نصفان. والتصحيح مسنتفاد "من : المبسوط 11/1 . 

1000 :لاله (9) ز: صحيح. 


(١1)م‏ ش ز: نقص. 


كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 

مهرء وأصاب الثلاث من 7 ثلاثة أرباعهء وذلك ثلاثة أثمان لعي وإن 
لم يكن نكاحهن صحيحا /[*”ظ] فلا شيء لهن. فلهن من ذلك 
النصف» وذلك مهر وق و مهر ونصف اثمن] اا 


وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة واحدة وثنتيين. في عقدة'* 


وأربع'' في عقدة م طلق إحدى نسائه ولم يدخل بشيء منهن ثم مات 
الزوج ولا يعلم أيتهن طلق ولا أيتهن تزوج أولآء فإن كان تزوج الأربع أولاً 
فنين لوانت ممور ونصف. وإن كانت الثنتان”"' أولهن فلهما مهر ونصف. 
فإذا لم يُعْلَم فاْظر المهر من التي يشك فيهماء فاجعَلُ لهن أحدهما مع 
المهر والنصف. وأيْطل الآخرء فيكون لهن مهران ونصف. فأما مهر فليس 
تدعي الاثنتان فيه شيئأء فهو بين الثلاث والأربع» لكل فريق منهن نصف. 
وأما مهر ونصف فللأربع”*' منه نصف مهر. وللغلات هته تضف مهن 
وللثنتين منه نصف مهر؛ لأن كل فريق يدّعيه كلهء وكل فريق منهن. ..'". 
اا وأصابهن ذلك» فهو بينهن سواء. وعلى كل واحدة منهن عدة 
المتوفى عنها زوجها. وهذا قول 3 يوسف. 


ولو كان دحل بامراتين. لا تعر 410 بأعيانهما ثم طلق و ين 3 
واحدة وطلق الأخرى منهن ثلاث ثم تروج واحدة قبل القضياء العدة ثم مات 


010( ز: صحيح. (0) م ش ز: ثمن. 

فر م ش ز: 0 ظ ظ 

(4) م ش ز + يقال هذا غلط. م ه: فنوانة نهر وريغ هن وننصف الح هر ش ه: 
صوابه كذا في الأصل مهر وربع مهر ونصف ثمن مهر. وما ذكر في هامش النسختين 
صحيح. انظر: الكافي» ١/61ظ؛‏ والمبسوط. 117/16. 

(240 اشن بوتي في عقدة؛ ز + واحلة. 

(95) ز: بع. ظ (0) ماش ز: اثنتين. 

00 م شس 2 وللأربع. ظ 

(9) في م ش ز بياض قدر كلمة. وقال الحاكم: ولكل فريق ثلث الميراث. انظر: الكافي» 
0/0١‏ .. ونحوه عند السرخسى. انظر: المبسوط. 58/56. 

1 )شن لل ولواه (0):: لا يعرفان. 

(1- هن شسائهاء 


22> ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولا يُعْلُّم أيهن كانت أول ولم''' يكن فيهن أمة كان للمرأة الواحدة التي 
وي ا المهر كاملاً؛ لأن نكاح الواحدة صحيح ونكاح الأربع فاسد. 
وتزويح الواحدة هو الدليل على نكاح الأربع, ولا مهر للأربع. ولا ميراث» 
ولا عدة عليهن. وللواحدة من الميراث خمسة أسهم من اثني عشر سهما. 
وللثلاث أربعة أسهم. وللثنتين ثلاثة أسهم. وللثلاث مهر ونصف. وللثنتين 
مهر ونصف. وعلى الثلاثة أربعة أشهر”" وعشراً وثلاث حيض. وعلى الثنتين 
نكن دللكى وعلى الؤاعةة أريفة اختهر وعفوا نس انلها للات بف 1 


ولو لم يدخل نسي”* منهن ولم يتروج 7 ويفا وكانت إحدى الثلااث 
2 9 إحدى الأربع والحال على ما وصفت لك فإن الأم والابنة لا تنقصان 


م «مهيرة...ولا ميزاتة؟ > من:. قبل أن الفريق الذي معها نكاحهن ونكاحها جائز 
أو فاسد”'". ولو طلق إحدى الثلاث كان ذلك منه إقرار بأن الثلاث هن 
الأول» [وآكان مهران ونصف بينهن إذا لم تعرف"' المطلقة منهن بعينهاء 
والميراث بينهن سواءء وعليهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولا ميراث للأربع 
والاثنتين ولا مهر. وإن كان الزوج لم يطلق منهن شيئأً وظاهر من واحدة من 


360 اف لم. 

540 0 

إفرة شورب اتنهن! صح ه. 

(8) :قال أبو الفضل::: وهذا التجواب غير سديد» انظر: الكافى 5/1" ظ..وقال السوحكسى: 
زفي حتق الفكين جنوابه افن: الميواك: والمهر جميعاً غلط؟ لأنا شقن أنه لا :ميرات الهماء 
فإنه إن صح نكاحهما فقد وقع الطلاق عليهما وانقضت عدتهما؛ وإن لم يصح 
نكاحهما فلا شيء لهما. وفي المهر إن صح نكاحهما فلهما مهران» وإن لم يصح فلا 
شيء» فينبغي أن يكون لهما مهر واحد لا مهر ونصف. فعرفنا أن جواب الكتاب 
سديد. انظر: المبسوطء 598/5. [ 

(( م ش ز: وقد تزوج. والتصحيح من الكافي» ١/77”ظ؛‏ والمبسوط. 19/6. 

() م ش ز: أو. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

3:72( م ش ز: وفاسد. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(46) ز: إقرار. 

() ز: لم يعرف. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام عند 
وعليهن عذلة المتوفى عنها 0 ال ل والشتين و ولا 0 ولو 
عدة عليها. 

[قلت:] وإن كان الزوج لم يجامع ولم يظاهر ولم يقر بشيء منهن 

فال كوي يكون لهن من المهر مهران ونصف,. وأقل ما يكون 
لهن من المهور مهر ونصف"". فإذا لج نعل 3 أي ذلك كان لهن مهران. 
ولضيت مهر من ذلك نين الثللاثت والأربع 0 نصعين. والمهرٌ 8 
الباقي لكل فريق 0 وهذا قول أبي يوسف. 


26 4 


باب ما تقع"" به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 


وإذا”" قال الرجل لامرأته: أنت علي حرامء فإنه يسأل عن نيته. فإن 
نوى الطلاق فهي طالق. سان كم نويت من الطلاق. فإن نوى واحدة 
فواحدة بائن. وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدة» فلا 
0ض . فإن نوى لذن فهى ثللاث؛ لأنها كلمة جامعة. ولا تحل له 
دو تنكح وا غيره. فإن نوى الطلاق ولم ينو علد منه فهي واحدة بائنة. 
وإن لم ينو الطلاق فهو مولي. إن جامعها كفر عن يمينه. وإن لم يقربها 


)١(‏ ش - أكثر ما؛ صح ه. 

(0) ز+ وأقل ما يكون لهن من المهور مهر ونصف. 
شن 2 الو (5:) م: إلى. 
(0) ز: ثلاثة. (5) ز: ما يقع. 
(90) ز: إذاء ظ (6) ز: يكون. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ازبعة أشهن بانث بالإيلاء:وإن نوى ,يمينا فهى كذلك أيضا إن توق الكذن 
فهو كذب لا يقع به الطلاق ولا اليلد( ولا غيرة:.يلغنا ذلك عن 
عبدالله بن مسعود أنه قال في الرجل يقول لامرآته : أنت علي حرام : إن 
نوى يمينا فهو يمين» وإن نوى طلاقاً فهو ما نوى منه”". 


وإذا قال الرجل : : كل حلال علي حرام. فإنه يسأل عن نيته. فإن نوى 
يمينأ فهي يمين وكفرها. ا 0 إلا أن ينويها. فإن 
نواها هو في ذلك فإذا أكل أو شرب أو قرب 0" أي ذلك ما فعل فإنه 
يحنث ويكفر عن , بمينة ويحتقط غته الإيلاد إذا افطل للت: في الاأردعة 
الأشهر. لد ا ل 0 
نوى بذلك الطلاق فإن القول فيه كالقول في الحرام. فإن لم ينو الطلاق 
واليمين ونوى الكذب فهو كذب لا يدخل فيه طلاق ولا إيلاء. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد حرمتك. أو قد حرمتك علىء أو أنت 
علي حرامء أو أنا عليك حرام» أو قال: قد حرمت /[/#ظ] نفسي 
عليك» أو قال: أنا عليك محرمء أو قال: أنت محرمة علىي» فهذا كله باب 
واحدء. القول فيه كالقول في الحرام. 

وإذا :قال اتوجل: رامد آذك علي كمتاع فالآ بيتوي ذلكف 7 
الطلاق أو الإيلاء فليس هذا بشيء؛ فنن قبل أن ذلك المتاع قد يحل له 
بالشراء أو غيره. ‏ - 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير 
أو كالخمن: #قانة سبال ع تيقة: ا ل ان له 
شيء. وإن نوى التحريم بغير الطلاق فهو يمين» إن تركها أربعة أشهر لا 


 .ءاليإ م ز: ولا‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالرزاق» 6/١٠4؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء .11١5/#‏ 
(90) ز: يدخل. () ز: أو قربه. 

00 كو 0) ز: لير 

(0 شن :ذلك 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 

يقربها بانت منه بالإيلاء. وإن قربها في الأربعة الأشهر كفر عن يمينه. وإن 
لم ينو''' اليمين ونوى الطلاق فالقول في هذا كالقول في الحرام إذا نوى 
الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت مني بائن أو برية أو خلية» فإنه يسأل 
عن نيته. وإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها الطلاق. وإن نوى الطلاق فهو ما 
نوى”". بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وشريح”". فإن نوى واحدة فهي 
واحدة بائن» وإن نوى اثنتين فهي واحدة؛ بائن لأنها كلمة واحدة. فلا يقع 
عليها اثنتان”'2. وإن نوى ثلاثا”*' فهي ثلاث. وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا 
فهي واحدة بائنة. وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل 
هذاء كقوله: حبلك على غاربك» وقد خليت سبيلك» ولا ملك لي عليك. 
والحقي بأهلك». واخرجي. وتوف “امو انلع و واغريي: وقد وهبتك 
لأهلك إن قبلوها وإن لم يقبلوها. وكذلك لو قال لها: أنت حرة؛ ينوي 
الظالاق::وكذلك إذا قال:: قد أت “تفسن متف أو قد ادك :نفسك مدن 
ناما (ذا قال قد :طلقداك ذرن هذا" ةنيكم لأ :واغيدة تملك الرجعة وها تر 
ثلاثاً. وكذلك إذا قال لها: أنت طالق. إذا سمى الطلاق بعينه لم يقع منه إلا 


)1١(‏ ز: لم ينوي. 23700 ها نو 

(6) رواه الإمام محمد عن إبراهيم وشريح بإسناده في الآثار» 417 - 488. وعن شريح في 
البتة والبرية والبائنة والخلية وخلوت منىء» قال: يدين. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
0. وعن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: البتة والخلية والبرية والحرام نيته؛ 
إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدلة. وهو أملك بنفسهاء وإن شاء خطبها. 
انظر: المصدر السابق» 70/6". وعن إبراهيم قال: من طلق أو عنى فهو كما عنى 
ينا نكشة الطلاق. 'انظنر:: المصدر السابقع 7517/5 وروع:عبدالرزاق: عن أبى: خديفة 
عن حماد عن إبرأهيم قال: كل حديث يشبه الطلاق إذا نوى صاحبه طلاقا فهو 
طلاق». إن نوى واحدة فواحدة» وإن نوى ثلاثا فثلاث» وإن لم ينو شيئا فليس بشيء. 
انظر: المصدر السابق» 7257/5. 

5055 ادر 

1-9 لله 

() ز: واستبرئي. وكذلك عند الحاكم. انظر: الكافي» ١/لار.‏ وانظر: المبسوط. 77”/6. 


جيب كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ما سمى منه ولا يقع شيء''' منه بالنية. وإن كان قد دخل بها فهو أحق 
برجعتها. وإن كان لم يدخل بها" فهي بائن. 

وإذا قال لها: قد طلقتك طلاقاً. أو الطلاق» فإنه يسأل عن نيته. فإن 
لم يكن له نية فهي واحدة بملك الرجعة إن'" كان قد دخل بها. وإن نوى 
ثلاثأ فهى ثلاث. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق الطلاق كلهء كانت ثلاثاً. 
وكذلك إذا قال: أنت طالق الطلاق» ينوي لون 

وإذا قال أن متك طالق أ 01 طالق» فهذا ليس بشيء؛ لأن الزوج 
لا يكون ايت من امرأته. 
0 اوإذا :قالخ 'اننت طالق التنة» فزق ينان عه قف فزن قزاها بطلل قاقر 
سوى قوله: أنت طالق» فهما تطليقتان بائنتان. وإن نوى بالبتة29 /[/؟ ”"و] 
التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة» وإن توى ثلاث فهي ثلاث. وإن لم تكن له 
نية فهي 1ن وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضَمِّئُْه1" الطلاق إلا 
قوله: اعتدي . قال: بلغنا عن رسول الله يل أنه قال لسودة بنت زمعة 
زوجته: «اعتدي»» ثم راجعها”". وكذلك قوله: «استبرئي رحمك). 


41 : ا )١(‏ ز ابها. 
(0) ش: فإن. (4:) م ش ز: وأنا. 
(0) ز: طالق. 5.430 عزاللة. 


4 ز- وإن نوى ثلاثأ فهي ثلاث وإن لم تكن له نية فهي واحدة بائنة. 

63 وعبارة الحاكم : ضمه مع الطلاق. انظر: الكافي. ١/ااو.‏ 

)004 رواه المؤلف في كتاب النكاح هكذا: وبلغنا عن رسول الله كك أنه قال لسودة بنت 
زمعة: «اعتدي» بفسالته تويحة: الله أن يراجعهاء وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم 
القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر. 
عائشة. انظر: //185١ظ.‏ وانظر : الآثار لأبي يوسماء. .١51‏ وروي نحوه عن عروة بن 
لد ين مرسلا. انظر :> السدة الكبرى للبيهقي. ٠»‏ لاآرهلا. وروي عن عائشة أن نووة لما 
كبرت قاليت- : قد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة. فكان رسول الله يَكْهِ يقسم 
لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. ولم تذكر طلاقاً. انظر: صحيح البخاريء» النكاح» 
؛؟ وصحيح مسلمء الرضاع. /ا. وانظر للتفصيل : نصب الراية للزيلعي. 71 ل 
/١؟؛‏ والدراية لابن حجرء 77/5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .7١7/*‏ 
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وإذا قال الرجل لامرأته: اعتدي. كالةيييال عن نيته. فإن لم ينو 
الطلاق فهي امرأته بعد أن يحلف على [ذلك]. [واكل شيء من هذا مما 
ذكرت”'' ثم لم ينو فيه الطلاق فإن عليه فيه اليمين. وإن نوى ب«اعتدي» 
الطللاق فهى واحدة بملك الرجعة. 

وإذا قال: اعتديء [اعتدي» اعتدي]”''» وهو ينوي تطليقة واحدة بهن 
يسع امرأته إذا سمعت منه ذلك أن تقيم"" معه. فإن قال: نويت بالأولى 
الططلاق ونال تنتيرة عذة © فإنه مصدق فين القضاء وفيما بيله وبين الله تعالى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق فاعتدي» فهي طالق كما قال. فإن 
أراد ب«اعتدي» العدة» فهو كما نوى في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 
وإن أراد ب«اعتدي» تطليقة أخرى فهي أخرى. فإن أراد ب«اعتدي» اثنتين فهي 
واغزة لكف" العف كلف قوله :نض ظالق. أعقدى» 

وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقنىء فقال: اعتدي» ثم قال: لم 0 
الطلاق» فإنه لا يصدق فى القضاءء فهى طالقء» لأن هذا جواب الكلام. 
وكذلك لو كان في غضب فيما بينهما وذكر الطلاق فإنها طالق في القضاء. 
وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين. وكذلك إذا كان بينهما غضب وذكر 
الطلاق2 وقالت: طلقنىء فقال لها: أنت حرامء أو أنت"'' خلية» أو أنت 
برية» أو أنت بائنة» فإنها في القضاء طالق بائن على ما ذكرت لك. ولا 
يدين في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يكن عنى الطلاق 
فهى امرأته. ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته : اعتدي ثلاثاء ثم قال: عنيت تطليقة واحدة 


)١(‏ ز + لك. (0) الزيادة من الكافي» 51/١‏ و. 

:23-30 نيم 13:9 ملق 

(0) ز- فإنها طالق في الققاء"وأنا كنماة بعة ومن الله تعالى فاتقدنتن:: وكدناك :ب إذا كان 
بينهما غضب وذكر الطلاق. 

(9) مش ز: وأنت. 


0 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تفن ليا" ثلاث سعيطى 4 افالقول: :قله فى 'الققاء.وقيها تييله ونين الله تغالى:. 


وإذا قال الرجل لامرأته: لست لي بامرأة» وهو ينوي الطلاق فهو كما 
وصفت لك في الخلية والبرية في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي 
يوسف ومحمد: إنها ليست بطلاق». وإن هذا ليس بشىء. أرأيت لو قال 
ليا والهرها انك لى بار انه أو قاد على هه إن كادف لك بافر انك 
أكان:طلافا لا يكون طلانا فى هنا آل ف م80 لو يقل اهامر ان 
5 ]قال “لاد بعتي الظلذ قوز ناته للا سكو ق”4) مادقا :للق ل أنه 
أخذ [في] الكلام ا 5 امرأة» فهذا كله باب واحدء يشبه بعضه 
بعضاً. لا يقع فيه الطلاق. ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته: لم أتزوجك. يعني الطلاق فليس هذا بشيء. 
وليس هذا كالأول. وإنما هو كذب. 

مداق فو أي .يميق عن المي" بن عماة عن النصن ابيرق 
قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا سثئل الرجل ألك امرأة فقال: 
لا إنما هي ل ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته : لا نكاح بيني وبينك» ولا ملك لي عليك. 
ولا سبيل لي عليكء. أو قال لها كلام”'' يشبه الفرقة» يعنى الطلاق» فهو 
انخ كما رفنت للن: 1 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق. ثم قال: عنيت: طالق من 
وثاق» أي: طالقا من الإبل» فإنه لا يصدق على ذلك فى القضاءء وهى 
الم 57 وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو فى سعةء واي امرأته. 0 
ننولة لآ يدته القاضى :فيها اتكذللك: اعرانه لا يبعا أن قدك"" فيا كانت 


105 كن :يها (5) م ش: له. 

06 1 يرف. (©) مزحعله. 0 

(6) م ز: عن الحسين. (5) المصنف لابن أبي شيبة» .١١١/4‏ 
00 ز: كلام. (8) كن دوهي طالق: 


(9) ز: أن يدينه. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 

حرجب 177777022 1 
قد سمعت ذلك الكلام منه أو شهد به عندها شاهدا'' عدل. فلما كان هذا 
على هذه الحال [فإذا قال الرجل لامرأته بعد الخلع في العدة: أنت بائن» 
يريد به الطلاقء لم يقع عليها الطلاق]ء فقد [كانت]”'' بالخلع امرأته بائنا. 
وقولك لها: بائن» لا يكون طلاقاً؛ لأن «بائن» هذه الكلمة نفسها لا 
تكون”" طلاقاً إلا بنئية الفرقة إن تنو بها الفرقة. وإن لم تنو" لا أن 
تكون”' امرأتك وتنوي”" فيه فساد التكاح فكل ذلك كان قبل” قوله: أنت 
بائن. قد كان فساد النكاح والفرقة قبل قول الرجل: أنت بائن. وقوله: أنت 
بائن» لا يقع به عليها طلاق إلا بنية الفرقة بها. وقد كانت الفرقة قبلها. 
مُحالٌ أن ينوي فرقة قد كانت وفسادَ نكاح قد كان. وإذا قال لها: أنت 
طالق» فقوله لها: أنت طالق» يقع بالكلمة بعينها الطلاق سواء البتة لا 
يحتاج فيها إلى نية. فلما وقع الطلاق بالكلمة سوى النية فقوله لها في العدة 
مثل الخلع سواء؛ لأنها بمنزلة امرأته ما دامت في العدة. وكذلك لو قال 
لها: اعتدي» يريد به الطلاق بعد”* الخلع وقعت عليها تطليقة أخرى؛ لآن 
«اعتدي» لا يكون طلاقاً بائناً بإرادته الفرقة ولا فساد النكاح. ألا ترى أنه لو 
قال لها: اعتدي» قبل الخلع كانت تطليقة بملك الرجعة» فلا يفسد هذا 
النكاح» ولا يقع لها فرقة. فكذلك وقعت بعد الخلع كما يقع قوله: أنت 
طالة 207, 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت بائن» يريد الطلاق وقعت عليها تطليقة 
بائنة إذا لم يرد ثلاثا. فإن أراد ثلاثاً وقعت عليها ثلاث تطليقات. وإن أراد 


)1١(‏ ز: شاهدي. 

(9) الزيادتان السابقتان مستفادتانت من الكافي» ١/لااظ.‏ 

(96) ز: لا يكون. ظ (5)» ز: “اتوي 
(0) م: لم تنوا؛ ز: لم ينوا. (5) "نز أن يكون. 
)0ع( ز: وينوي. 

(4) م ش ز: مثل. والتصحيح من المصدر السابق. 

(9) ش ‏ الطلاق بعد؛ صح ه. 2( 

(١٠)انظر‏ ما يأتي قريباً: هلاو _ هلاظ. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ثنتين لم يقع عليها /[0/51"”و] إلا واحدة؛ لآن قوله: أنت بائن» لا يقع إلا 
تقد .اننا أزاة: اكقيه "" “ريه كلظ ايكون" مر انع دوانها لديو نه معنا علد 
أحد وجهين. أن تبين بينونة لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره. [أو 
تبين بينونة تحل له بعدها بنكاح مستقبل]”". وإذا نوى البيئونة التي لا 
تحلها"”' حتى تنكح زوجاً غيره جعلناها ثلاثاً. ولم نجعلها”' ثلاثاً لأنه أراد 
العدد. وإنما جعلناها''' ثلاثاً لأنه أراد البينونة [التيى لا تحل له بعدها حتى 
تنكح ويا غيره. وإذا أراد ال التي تحل بنكاح مستقبل ا 
بائنة «زاعحدة: :وإذا قال آرت الشينع. قيل "له إن'تية الانتنين أونية الواحدة 
سواء ؛ لآنها تحل له قبل أن تنكح ا غعيره. وأنت إنما أردت والانكين 
العدد. فلك يجور ذلك ؟ لأنا إئما جوزنا البينونة )' على أن لا تكون امرأتك 
ىالا عون عير :قز انلق فواس ةر الحان" "١‏ سراد او الانان 2377 بيكودة 
على العدد. فلذلك ّ يجز العدد. ولو جعلنا الثلاث على العدد جازت به 
الانشانة ال درى "1" المدلي نقال, لكمة تقد أبض اتن شرف انين ملافا 
اثنتين » ولم نجعلها اثنتين مكان العدذد» ولكن جعلناها ائنتين لآنها من 
الحرمة والبينونة التي لا تحل له حتى تنكح وا غيره. ولو أنه قال لحرة : 
أنت طالق» ثم قال لها: أنت بائن» ونوى اثنتين» كانت واحدة بائناً؛ لأنه 
لم يرد الحرمة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولو أراد ثلاثاً وقد 
0 قبل .ذلك واحتدة وقعت: غليها اثنان؟ ١”‏ لأنه آراة الحرمة الع :ل 

0 
١‏ حتى تنكح زوجأا غيره. 


6 م: أن تدين؟؛ ز: أن نكديو: (0) ز: يكون. 

(©) الزيادة مستفادة من الكافى» ١//ا"ظ.‏ 

00 ااه يحلها. )20 شُ + ها. 

5 : و جعلنا ؟ ش: جعلناه. 69 الزيادة مستفادة من الكافي . ١/لاكظ.‏ 
0 ال ل 0 (0) ز: وائنتين. 


0 (65١)ز:‏ لا يحل؛ ز + 


كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 5 
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها: أنت علي 
حرام أو خلية أو برية"'2»: أو شبه ذلك مما يشبه الفرقة والطلاق وهو يريد 
بذلك الطلاق فإنه لا يقع عليها من ذلك شيء؛ لأنها قد بانت منه» وهو 
يردن رديه دي نعي عليه خرام / وهي منه بائن. ولو قال لها قبل أن 
يطلقها: إن ليت الدان" فانت بائن» ثم طلقها واحدة بائنة ثم دخلت الدار 
في عدتها وقد عنى بذلك الفعل تطليقة بائنة وقع عليها تطليقة أخرى بائنة؛ 
لآنه قد قال هذا القول قبل أن يطلق.» وهي امرأته يوم قال ذلك» يقع عليها 
طلاقه. ألا ترى”" [أنه] لو آلى منها ثم طلقها واحدة بائنة ثم لي ب 
[الإيلاء وهي في الكدة]؟؟ بات الإياذى :وكدلك يننا عن كام القنفبي ”*. 


وإذا قال الرجل لأمراتة: أنا بائن , يعني قا ولم يقل : ان 
فليس هذا بسىء وإن عنى به الطلاق ؟ من قبل أنه لم بذكن المرأة إنما دك 
نفسهء ولا يقع الطلاق عليها ولا البينونة إذا لم يذكر المرأة. 


وإذاقاق النمسل لأفرانة يمنا خلعياة اانه باتو رفي فى العدةة 
وهو يريد بذلك الفرقة. /[0/91”“ظ] لم يقع عليها بذلك الطلاق. ولو قال لها 
بعد الخلع : أنت طالق» وهي في العدة وقع ليا تطليقة أحوفق. ل 
فيما نتهما: أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت بائن» وهو لا ينوي شيعا لم يكن 
ذلك طلاقاًء فإذا نوى به الفرقة كان طلاق)”"" . 


)١(‏ ز: وبرية. 

1 قرف 

(0) ماش ز: اخرى. والتصحيح مستفاد من الكافي» ١‏ ؛؟ والمبسوط. 87/5. 

(5) الزيادة من المصدرين السابقين. 

0( محيد كال اخ أب جخشفة ع حماد عن الشعبي قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم 
طلقها فهما كَفَرَسَيْ رهان». إن جاوزت الأريعة الأشهر وهي في شيء من من عدتها وقعت 
تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق» وإن انقضت العدة قبل أن تجيء وقت الأربعة 
الأشهر سقط الإيلاء. قال محمد: فقلت 5 حنيفة : بات القولين تأخذ؟ قال: بقول 
عامر الشعبي. قال ةزيف عه الو الانار 53 

5ن فتلكه 

(0) انظر ما تقدم قريباً: #/5*اظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب طلاق أهل الحرب 


وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دار الحرب وله امرأة من أهل 
الحرب فدخل بها أو لم يدخل بها وهما جميعاً في دار الحرب من غير أهل 
الكتاب فإنهما على نكاحهما ما لم تحض ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاث 
حيض قبل أن تسلم'' فقد انقطعت الفرقة فيما بينهما. وكذللفة ل كاتنت 
المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الرجل. فأما إذا أسلم واحد منهما أيهما ما 
كان 05 ل دار الإسلام فقد انقطععت العصمة.ء وإذا أسلم الباقي 
وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة”" قبل أن يسلم”*©. [وَآلم 
يكن بينهما نكاح؛ من قبل: أن العصمة قد انقطعت حين خرج إلى دار 
الإسلام. وإذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام ثم" أسلم فقد انقطعت 
العصمة فيما بينهما. ذلأو خرج أثاني سلما لم كن ,بينها كاج ولايق 
طلاقه عليها؛ لآن العصمة قد انقطعت فيما بينهما. وهو خاطب. وليس على 
المراة:غدة "ب وعذلك كن امر ادرف من دان الحرف فتسلفة ونين دوعا 
كافرأء ولا عدة عليهاء ولها أن تتزوج”” إن كان ليس لها حمل“ » وليس 
لها أن تتزوج”''' حتى تضع حملهاء ولا يقع طلاق زوجها الأول عليها. 


أن يسلم. 

(0) ز: وخروج. 

(6) ن ‏ وإذا أسلم الباقي وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة. . 

(:) ز: مثل. 

(5) م ش ز: أن يتعصم (مهملة). 

6 م ز- ثم. 

(0) وهذا قول الإمام أبي حنيفة. أما قول الإمامين أب يوسف ومحمد فسيأتي في آخر 
الباب. انظر: #/757ظ. 

(60) ز: أن يتزوج. 

() م ش ز: جعل. 


ل ١)ز:‏ أن يتروج. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق أهل الحرب 7 
بلغنا عن رسول الله ع أنه نهى أن توطأ الحبالى ع 7 ألا ترق 
أنها في بطنها ولد ثابت نسبه من زوجها وأنها مسلمة. 


وكذلك المرأة من أهل الحرب تسبى ولها زوج في دار الحرب. 1 
عنة اعليهاك بوالهر لانهناة الدى مياق" أن وتوزنها يتعفة: فإذ اتتلفك ” »2 
كانت من أهل الكتاب فله أن يطأهاء ولا عدة عليها من زوجهاء ولا يقه 
عليها طلاقه. فإن لم تسله””؟' ولم تكن””' من أهل الكتاب فلا ينبغي له أن 
يطأها. ولو سبي زوجها بعدها كانت على حالها على ما وصفت لك. فقد 
التتطعف العهبية نيما سنيننا يغير :الظلاف: وكذلك لو سين ازوخها فيلها 
تأخريي إلني ان الإسلام ملم أن لم طلم قيصيف» الم لكوي يع زا اح 
كتيما ولا عيذة علزياء :ولق اعفق الزوج وأسلم كان له أن يتزوج أربع نسوة 
/[5/8*و] وأختها منهن. ولو لم يعتق كان له أن يتزوج امرأتين إحداهما 
أختها إذا أذن له المولى». ولا يقع طلاقه عليها. 


الزوج شيء إن كان دخل بها أو لم يكن دخل بها إذا سبيا أو سبي أحدهما. 


وإذا أسلم الرجل وامرأته من غير أن سبيا أو أحدهما فخرج إلى دار 
الإسلام ثم أسلم الآخر بعده وخرج وللمرأة على الزوج مهر مسمى فإنما 
يأخذه به إن كان دخل بها. فإن لم يكن دخل بها وكان الزوج هو الذي 
أسلم أول مرة فلا مهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من قبل المرأة التي أبت 
الإسلام. وإذا كانت المرأة هي التي أسلمت أول مرة فعلى الزوج نصف 
الحيده 


٠6 روي من حديث العرباض بن سارية وابن عباس. انظر: سئن الترمذيء» السيرء‎ )١( 
وستن النسائي» البيوع. 4. وله شاهد من حديث أبي الدرداء في صحيح مسلمء.‎ 
النتكاح» 74١؛ ومن حديث رويفع بن ثابت في سنن أبي داودء التكاح» 5 55 ؛‎ 
16 . وسئن الترمذي» التكاح‎ 

(؟) مز: اشتراها؛ صح م ه. (90) م ش ز: والسة: 


000: لم يسلم. (0) ز: يكن. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا أسلما جميعاً ولم يخرج واحد”'' منهما إلى دار الإسلام فهما 
على نكاحهما. وكذلك إذا سبيا جميعاً قبل أن يسلما فهما على نكاحهما. 


وإذا أسلم ارج وخرجت المرأة إلى دار الإسلام وخلفت الزوج في 

ذأق :لحرت يلما تاسلديته العراة فهنها على كا يه ...تالف رن «صايت 
ذمية فهما على نكاحهما. فإن كانت من غير أهل الكتاب عرض عليها 
الإعاق فإن امليف العراة نهنا على كاسيهما' .وات ادك قوق يواد لا 
يكون ذلك إلا بمحضر من الزوج. وإن خرجت مستأمنة للتجارة أو لحاجة 
فهما على النكاح حتى تحيض ثلاث حيض. وكذلك لو خرجا جميعاً بأمان 
للتجارة ثم أسلم أحدهما أيهما ما كان فهما على النكاح حتى تحيض المرأة 
ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاثا وقعت الفرقة بينهما بغير الطلاق» وانقطعت 
العصمة. لا يقع عليها طلاقه. وكذلك إذا صار أحدهما ذمياً وأبى الآخر 
فالحكم عليهما فيما وصفنا بين أهل الحرب في دار الإسلام وفي دار 
الحرب سواء؛ لأنهما من أهل الحرب. 


وإذا تزوج رجل مسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب ثم 
صارت ذمية أو أسلمت فهما على النكاح. وإذا خرجت بأمان فهما على 
النكاح. فإن خرج الزوج وتركها في دار الحرب كافرة فقد انقطعت العصمة 
فيما بينهما وانتقض النكاح بغير طلاق» ولا يقع طلاقه عليهاء وله أن يتزوج 
أحتها: وإن شاء أربع نسوة في عقدة واحلة. 


وإذا تزوج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب في 
دار الحرب أو من أهل الذمة في دار الإسلام» فإن ارتدت المرأة وتركت 
دين أهل الكتاب /7/21”"ظ] ودخلت في دين المجوس انتقض النكاح فيما 
بينهماء وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة. فإن خرج إلى دار الإسلام لم 
يقع طلاقه بعد الخروج على الذي في دار الحرب. 


010( ز: واحذا. 


(؟) ش: على نكاحها. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق أهل الحرب كه 


وإذا تزوج الرجل المسلم في دار الحر امرأة من أهل الكتاب من 
أهل الذمة أو من أهل الحرب ثم ارتد المسلم عن الإسلام فقد انتقض 
التكاح فيما بينهما'''. ولو رجعت عن فم إلى الإسلام أو إلى المجوسية 
كان النكاح منتقض”"؛ لأن الزوج قد ارتدا*'. ونكاح المسلم راقن اه 
الكتاب من أهل الحرب مكروه. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه كره 
0 


ولى" الأعوكاة نوو اعل الذمة مين اهل الكتات وام أنه فق أغن “الكقات 
دخلت ا ل ال ٠‏ لا يضره ذلك في نكاح. 
ألا ايد أن تنقيا 9 0 لو تزوج مجوسية كان ذلك ات ]. ولو 
أسلم الزوج كاده افرانة' لاعت يعرف" الزيلاه غلدها: ولو كانت امرانه 
على دين أهل الكتاب على حالها وقد أسلم الزوج ثم إن المرأة بعد ذلك 
دخلت في دين المجوس كان النكاح منتقضاً”"'. وليس هذا كالباب الأول 
والزوج كافرء فلا يضره أن يبدل الكفرء [و]كانت امرأته. والزوج هاهنا 
مسلمء إذا لم تكة امرأته من أهل الكتاب فسد النكاح. والآأمة والمدبرة 
والمكاتبة والأمة قد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها في هذا بمنزلة 
الحرة. وكذلك العبد والمدبر 000 والعبد يسعى في بعض قيمته 
وقد عتق بعضه فهو في'''' هل بمنزلة الحر. 


)0010( ل ا إلى دار الإسلام لم يقع طلاقه 

بعد الخررع على الذي في دار الحرب وإذا تروج الرجل المسلم في دار الحرب امرأة 
من أهل الكتاب من أهل الذمة أو من أهل الحرب ثم ارتد المسلم عن الإسلام فقد 

اتتقض النكاح فيما بينهما. 

00( م ز: عن دينهما. 

(0) ز: منتقض. 

(5:) م ش ز: لأن الزوجة قد ارتدت. وانظر: كتاب النكاحء» 7/7 7او. 

(5) المصنف لعبدالرزاق» 85/5. 

10 نرق (0) م ش ز: امرأة. 

(6) ز: تعرض. (9) ز: منتقض. 

)٠١(‏ ز: والمكاتبة. (١١)م‏ ش ز: حر. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال أبو يوسف ومحمد. إدا حرجت المرأة من دار الحرب مسلمة 
وخلفت زوجها 2 كافراً فقد انقطعت العصمة.» ووجب على الحرة 
السادة التي خرجت العدة ثلاث حيض. فإن تزوجت قبل أن تحيض ثلاث 
حيض كان النكاح فاسداً. والأول قول أبي حنيفة”". 
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باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره 


وإذا تكرت" الضسرة روجها ,وهو حتف أى فل6عة" كله يميرانة أن .عورة 
فإن الطلاق لا يقع /#1/لالاو] عليها. ولو ملكت”" منه شقصاً قل أو كثر 
فقد"*' فسد النكاح حين ملكته أو ملكت بعضه. 


وكذلك الع" ورلاك افر أنه يوهي آمة: أن معكدها يشراة أن عيرم نقد 
انتقض النكاح» وتحرم”" على الزوج» ولا يقع طلاقه عليها. وكذلك لا يقع 
ظهاره ولا إيلاؤه عليها. 

وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنه أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو 
يلمسها""" بشهوة'ة فإن ذلك ينتقض به النكاح» وتحرم على الزوج» ولا 
يقع طلاقه عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه”"”. 

وكذلك المرأة يجامعها”''' زوج أمها أو ابنتها أو جدتها أو ابنة ابنها 


)١(‏ تقدم قول أبي حنيفة في أول الباب. انظر: #هلاظ. 


:سرت (9) م ش ز: ولو ملك. 
)0( م ش ز: بعقد. ظ (0) ز: الحرة. 

(1) ز: ويحرم. 0) ز: أو لمسها. 

(4) م ز: لشهوة. 


(9) ش + وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنها أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو يلمسها 
بشهوة فإن ذلك ينتقض به النكاح وتحرم على الزوج ات يات ظهاره 
ولا إنلاو و 

(١٠)ش‏ + أو. 


كتاب الطلاق ‏ باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره 

0000 عحون ارحيا واااو جر الى قحي بارا 
كله لشهوة. ياي وتقع” لق ولا يقع طلاقه 
عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه؟ من قبل أنها لا تحل له أبدأء وقل صارت من 
ذوات محرم. وعليه”' العدة في جميع ما ذكرنا إذا كان الزوج قد دخل 
ارا 


وكذلك الرجل من أهل الحرب يخرج مسلما أن .بي ”7 ذميا ويضافت 
امرأته فى دار الحرب أو تخرج امرأته مسلمة أو ذمية وتُخَلف"*' الزوج في 
دار الحرب كافرا لا يقع عليها طلاقه. ولا عدة عليها دخل بها أو لم يدخل 
بها. وكذلك المسلم يتروج المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب ثم يحرج 
ويتركها فى دار الحرب. وكذلك الذمي إذا تزوج امرأة من أهل الحرب ثم 
حرج وتركها. والعبد والآمة وأم الولد والمدبرة والمكاتية 0 والمكاتب والعيد 

15 : 060 

يعتى د ل ع ا ا ذكرنا بمنزلة الحر والحرة إلا 
فى الملكء. فإن العبد لا يملك امرأته. وإن اشتراها فهما على النكاح. 
وكذلك الأمة» ولا تملك”" زوجها على النكاح. وكذلك المكاتب. 


وأهل الذمة وأهل الإسلام فيما' ذكرنا من الحرمة والتفريق سواءء لا 
يقع طلاقهم إذا كان ل إلا أن 1 عله فيو ملل عن الكيق 
يستحلون ذلك في دينهم فَيُحَلَى عنهم ”7 وما استحلوا من ذلك. وكين يج له 
المجوسي يتزوج أمه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إنهم لا 
يتْرَكُونَ على شيء من الحرام في النكاح» وإن الحكم يجري عليهم في ذلك 
كما يجري على أهل الإسلام. وهذا قول أبي يوسف الآخر. والعبد الكافر 


)١(‏ ز: ويقع.. (9) ز: وعلية. 


(0) م ز: أو تغير؛ ش: أو يعير. )ب ولت 
(0) ز + والأمة. ©6 م ز + أو. 
0) ز: يملك. 08 عارزة» اهها: 
(9) ز: أن يكون. 


(١٠)م‏ ش ز: محال عليهم. 5-5 من الكافي» ١‏ والمبسوط. 88/6. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وامرأته إذا كانت كافرة في جميع ما ذكرنا من أهل الذمة إذا أسلم أحدهما 
وأبى الآخر أن يسلم ولم يعرض عليها فهو سواء 0 00 6 
وكذلك الررففذدة المكاتب والمكاتبة والمدبر والمدبرة وأم' الو فوا 
يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته والأمة إذا كانت كذلك. 


وإذا أسلم الرجل من أهل الذمة من غير أهل الكتاب وامرأته على 
حالها [فهو] كما وصفت لك. وكذلك لو كانت المرأة كبيرة وهي التي 


امنلميين وكان"'' الزوج صغيراً على حاله”". وكذلك العبد يسلم وامرأته حرة 
20 


ما 


اسلف ٠‏ مره # أ عمر بن الخطاب عليه الاملام؛ وأخبره م 


بضع امرأة» فأبى أن يسلم. ففرق عمر يي 
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وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً جميعاً فقد خالف السنة وأَيْمَ برب به" وهي 
طالق ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجأً غيره ويدخل بها. بلغنا ذلك عن 
رسول لله 00 وعن علي بن أبي طالب وعن عبدالله بن مسعود وعن 


لج و رايا ظ :0 مانو كات 

(9) م + فلذلك؛ ش ز + فكذلك. (4:) م ش ز: حصره. 

(5) م ز: يعرض. 

69 روي نحوه. دأنظر:: المصنف لعبدالرزاق» م والمصنف دين أبي شيبة » 5 ٠‏ 
5١6٠ل.‏ 


(190) كذا في 1 ش ز. وكذلك الكافي . ١/لاو.‏ 
9 روي بمعناه. انظر: صحيح البخاري. الطللاق.» /3؛ وصحيح مسلمء النكاح . 5 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 1 
عبدالله بن عباس وعن غيرهم مذ أصبحاب: رسول: الله كله" افإن جل يها 
أو لم يدخل فهما سواء. وكذلك إذا كان لم يدخل بها فطلقها ثلاثاً في كلمة 
واحدة. وبلغنا ذلك عن على بن 85 طالب وعن عبدالله بن عباس وعن ابي 
030 
هريره ٠.‏ 


وإذا قال لها ولم دعل ببها: أت طالق:::أنت طالق: أنت طالق: 
افك بالاو لق كاك الاتقان' "اقيم لأ يداك يلها ذلك غن على ين امن 
طالب وعن عبدالله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن إبراهيم' *“. 

وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك طالق» أو جسدك طالق» أو فرجك 
طالق أو يدنك طالقغ :فهىطالق: :ولئ قال لها: :بعضك طالق: كانت 
طالقا قاذ قال لها يناك أى رمجوؤلة!"'» أو ذلك عن .حمادها رقم به 
الطلاق: ولو :قال لها 'تضنفف ظالئة أن تلثلك: طالق»: أو عشرك طالق» او 
حو بين الات عوط ناك بطالق م كارف "7 عالقا . 


وإن طلقها بعض واحدة نصفاً أو ثلثاً أو أقل من ذلك كانت طالق)” 
واحدة كاملة. 


ولو تر إلى ابر اقه بول نوراه الخو فقالن8 اعتداكها طالق» كان 
القول في ذلك قول الزوج. فإن حلف بالله ما عنى امرأته فالقول /[8/7"'و] 
وله ظ 


010( روي عن علي وابن مسعود وابين عمر وأبي هريرة 5 وابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهم. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 58/6"؟؛ والمصنف لابن أبي شيبة» /041 - 
7 . 

(؟) روي عنهم وعن غيرهم من الصحابة والتابعين بألفاظ قريبة. انظر: سئن أبي داودء 
الطلاق.» 4 ١٠؟؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 57/4 18. 

(8) الآثار لأبى يوسفء. 4١7١‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 55/54 18. 

(8) ' ز: بدنك أو وجللك: ١‏ 

(5) ز: كان. 

0) م ز + وإن طلقها بعض واحدة نصفا أو ثلثا أو أقل من ذلك كانت طالقا. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كان له أربع نسوة فقال: عليكن تطليقة» فإن كل واحدة منهن 
لال واو . وكذلك لو قال: بينكن اثنتين أو ثلاثاً أو أربع تطليقات. 
فهى واحدة لكل واحدة. إلا أن يكون نوى أن كل واحدة منهن جميعا.ء 
فتقع على كل واحذة ثلاث تطليقات في جميع ما ذكزت لك ما خلا 
التطليقة والتطليقتين. وإذا قال: بينكن اثنتين» يعنى أن كل واحدة بينهن فكل 
والعدة طالق تسيو بوذا "قال دكن تمن تطلقاضيه ولاقية له وك 
واحدة طالق اثنتين. وكذلك ما زاد إلى أن يبلغ ثمان تطليقات. فإذا زاد على 
الثمان فكل”'' واحدة طالق ثلاثا”” . 


[وإذا قال]”*' الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» فهي طالق 
اثنتين. وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين””'» فهي واحدة. وإذا قال لها: 
أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث" '. فهي ثلاث» لا يكون الاستثناء حتى يستثنى أقل 
مما سمى”"". فإذا استثنى مما سمى كله أو أكثر منه لم يكن ذلك استثناء. 


وإذا قال لها وقد دخل بها: أنت طالق. أنت طالق» أنت طالقء إلا 
واحذدة». فهي 0 من قبل أنه فرق الكلام”"' فلا يستطيع أن يستثني 
قله اشينا: ألا ترى أنه لو قال: سالم حر ومَرْبَع حر إلا سالم» كان الاستثناء 
هاهنا باطلا”'''» وكان العتق ماضيا”"'' عليهما. ولو قال لها: أنت طالق 
واحدة بائنة» وأنت طالق غير بائن إلا تلك البائن» لم يكن هذا استثناء. لا 


يستقيم أن يستئني إذا فرق. 


)000( ز ‏ واحلة. ا 0 

0ع( 2 ش ز: لكل. والتصحيح مستفاد من الكافي. ١‏ والمبسوط. 4 
فر مم شس ز: وزاد. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(5) الزيادة مستفادة من المصدرين السابقين. 


(6) :1لا كتين (0) ز: إلا ثلث. 
010 هيا سو (0) ز: ثلث. 


(١١)ز:‏ ماضض. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 21 
جح للاالللجج7لااااالللاالل 55 5ت 

وإذا طلق واحدة واستثنى نصفها فهي طالق واحدة؛ لأن ما بقى منها 
20 ظ 

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة بائنة ثم طلقها أخرى فإنه يقع 
عليها ما دامت في العدة. بلغنا ذلك عن إبراهيم''". وكذلك لو قال لها: 
اعتدي. ا الطلاق؛ لأنها تعتد منه بعدء. فلذلك يقع عليها طلاقه. 
وقوله: اعتدي». والك ظالق ماه الويف 117 لو كال :أنه طالق تلان 
كل يوم والكو اننظ كان <ذلاق: كها كان :و كذلك :]5 :طلقها وانعدة يولك ٠‏ 
الرجعة فإن طلاقه يقع عليها ما دامت في العدة» ويقع عليها الظهار والإيلاء. 
ولق اقذقها لأغقها [ذ كان ععريى ساني" لآنيهاة أفرانف: الا ترى" انهينا 
يتوارثان. وإذا"” كانت تطليقة بائنة لم يقع عليها بعد ظهاره ولا إيلاؤه. ولو 
قذفها لم يلاعن»ء وكذلك عليه الحد؛ لأنها/”" منه بائئة. فكيف يكون مظاهراً 
من امرأته وهي عليه حرام. 

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً إن دخلت هذه الدار ثم قال لها: أنت 
طالق ثلاثاً» /[8/9“ظ] فبانت منه وتزوجت زوجاً غيره ودخل بها ثم مات 
عنها الزوج الآخر أو طلقها فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة ثم دخلت الدار 
فإن الطلاق لا يقع عليهاء مِن قِبَل أن طلاق”" ذلك الملك كله قد مضى. 
ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق كل يوم ثلاثاء ثم تزوجها بعد زوج 
آخر لم يقع عليها بعد الثلاث الأول 1 من ذلك الطلاق. ولو قال لها: 
أنت طالق تسعاً كل سنة ثلاث تطليقات» ثم طلق ثلاث في السنة الأولى ثم 
تزوجها بعد زوج آخر”*"ا لم يقع عليها في السنة الثانية ولا د الثالئثة 


)١(‏ روي عن إبراهيم وقوع الطلاق في العدة من الخلع. وهو طلاق بائن عند الحنفية. 
انظر : المصنف لعبدالرزاق ١‏ “4 8. 


1 علد 60 وير 

)2 1 فلك 

(4) م ز: بكرتين (مهملة)؛ ش: بكرين (مهملة). والتصحيح من الكافي» ١/14ظ.‏ 
(5) م ز: إذاء 0) ش: لأنه. 

(0) م ش ز: أن الطلاق. (19 57 ثيينا. 


(١)م‏ ز- آخر. (١١)ز:‏ شيء. 
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شيء. ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت حيضة, فبانت”'' بثلاث لم يقع 
عليها بعد من الطلاق بذلك القول شيء؛ لأن طلاق ذلك الملك الذي كان 
فيه القول قد وقع كله. فهو بمنزلة رجل قال لامرأته: أنت م ارا لم 
يمع عليها من ذلك إلا ثلاث . وتبطل”") واحلة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار» ثم 
طلقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم عادت إلى الأول ثم 
دخلت الدار وقع عليها ذلك الطلاق كله؛ لأنه قد بقى من طلاق ذلك 
الملك شيء لم يقع عليها. 


وإذا ألى الرجل من امرأته أن لا يقربها أبدأ فبانت منه بالإيلاء ثم 
تزوجها فبانت منه بالإيلاء حتى تبين منه ثلاث مرار لم يقع عليها إذا تزوجها 
بعد ذلك طلاق من قبل الإيلاء؛ مِن قبل أن ذلك فى ملك قد مضى طلاقه 
كله. ولو جامعها كفر عن يمينه 


وإذا طلق الرجل امرأته'' واحدة ثم تزوجها بعد زوج آخر قد 5 
بها فإنها عنذه بملك و20 تطليقات ا هدم الروج الآخر تلك 
التطليقة كما يهدم ثلاث تطليقات لو كن. بلغنا ذلك عن عبدالله بن عباس 
وعن عبدالله بن عمر وعن إبراهيم وعن أبن مسو 0 وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فهي على ما بقي من طلاقها 
الأول. بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب 
وابي هريرة وعمران بن حصين وغيرهم”''. ولو كان الآخر لم يدخل بها 
أو كانت لو غروه” مرحنا الأول كانت عنده على ما بقي من 


الطلاق. 

() م ش ز: فانت. () ز: ويبطل. 
(9) م ش ز: امرأة. (5) ز- ثلاث. 
(5) المصنف لابن أبي شيبةء» .١١7/5‏ (590) زر يعاق 


(0) المصئف دين أبي شيبة» .١١7/5‏ (4) ز: لم يتزوج. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
00 
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا يوم تدخل""! لور 
فانقضت عدتها وتزوجت [ثم رجعت إلى الزوج] ا [فإن الزوج] الآخر 
ا 00 ال 0 العاض :42) داقر كك 5 0 0 
فوسف ومع ها امتخلت: الدار 22-0 وقع ثلاث تطليقات؛ مِن قبّل أن 
اليمين لم تنقض"' بعدء ولا يهدم الزوج الآخر ما كان من يمين أو إيلاء 
مستقبل ١‏ ولكنه يهدم ما كان من طلاق قد وقع قبل تزويجه. 


وإذا قال الرجل لامرأة: كلا تروستك: فاتك« طالق 'ثلاتاء:فهق كما 
قال» يقع ذلك عليها كلما تزوجها أبداً. فإذا قال: متى ما تزوجتك فأنت 
طالق» وإذا ما تزوجتك فأنت طالق» فليس يقع إلا مرة واحدة» ولا يقع 
عليها إن تزوجها منوة أخرى:. وكتذللة: إذا فال إن -تروجتك» أن إذا 
تزوجتك”"'» أو متى تزوجتك» فهذا كله باب واحدء وليس شيء يشبه كلما 
د هناف ال ترئ"*؟ أنه ]ذا قال« كلينا تروعتك »نقد سفى ملكا تعد 
فلك وآنه ذا قال13]7 ف وستك :«فإنها ستمى ‏ يلكا واتجدا.-وكذلك لو كال : 
إذا دخلت الدار فأنت طالق» ومتى ما دخلت الدار فأنت طالق» وإنما يقع 
غلنيا الطاذق :]ذا شغلت الذاز مرق قوق رإن”7 قال كلما :كلت الدار 
فأنت طالق» فكلما دخلت الدار وهي ملكه فهي طالق. 


وإذا قال الرجل لامرأة لا يملكها: أنت طالق يوم أكلمكء أو يوم 
تدخلين الدارء أو يوم أطوكء فهذا باطل لا يمع عليها منه شىء. وإن 


)١(‏ ز: يدخل. 

(؟) الزيادات السابقة مستفادة من الكافي» ١/78ظ؛‏ والمبسوط» 2.95/6 
فر ش - الأولى ؛ صح ه. 

(4) في ش بياض قدر كلمة. 

(6)6 ام شن ز: .وفول. انظر:: المبسوط»: الموضع السابق: 

() ز: لم ينقض. 

0) ش - أو إذا تزوجتك؛ صح ه. 

(4) ز: يرى. 

(9) ز: ولو. 
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تزوجها ففعلت ذلك فليس يقع عليها شيء؛ مِن قبّل أنه قال ذلك وهو لا 
يملكهاء ولم يقل: إذا ملكتك. ألا ترى''' أنه لو قال لمن لا يملكها: أنت 
طالق غدأء ثم تزوجها اليوم لم يقع عليها شيء. ولو قال لها أنت طالق 

0 اه : 60( 
اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها"'* الطلا 


وإذا قال الرجل لامرأته:”" أنت طالق [أنت]”*؟ طالق”*©: وقد دخل 
نها قال «-عتنت: الآول: فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى, وأما في 
القضاء فإنهما تطليقتان. وكذلك لو قال: قد طلقتك [قد طلقتك]''. وكذلك 
لو قال أنه طالق: طالئ» بو كذ للق :]ذا قال انك د طالق برايف الو 


وإذا قال: أنت طالق» ثم قال له رجل أو امرأة: ما قلت؟”" فقال: 
طلقتهاء أو قال :.. فلت هي طالق» فهي واحلة في القضاء وفيما بيئه 
وبين الله تعالى؛ لأن هذا جواب كلامهم. 


وإذا قال الرجل لامرأة: إذا طلقتك فأنت طالق» فطلقها واحدة وقد 
دخل بها فين :طالن أحرى هن القضاء: وآما قينا مويه الله تمان انان كان 
شرىت إذا طلققاك قافن ظالن قذاك المطائية 7 فهى واتهة. ركدناف إن 
فإل نم «للقفاك نانف الي ا رن "8 وزتقدف ذانك خلالتزء أن كلنهنا 
طلقتك فأنت طالق» فإنه لا يقع عليها إلا تطليقتان. 


ولو قال : ل ا 


6 ز + شيء من. 
40 قوت انك طالق اليوم كله ثم تزوجها في ذلك اليوم لم يقع عليها الطلاق وإذا قال 


62 الزيادة من الكافى » 4/1١‏ ظل؛؟ والمبسوط. اانا" 
() از طالق. . 
)25 الزيادة من المصدرين السايقين: 69 ر ها فلك 


(4) م: الطليقة. 40د ند تورات 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


0 اج - 0 : . 


عنبينا الانقه تالقان .ولس :مسف اقول عنما لكات بقادع الف ني 
مكل :ذلك أن يقول:: كلها قلت أنت طالق :فأتت. طالق» أو قال كلما 
ا ل ان اا 0 لان حرق 
باليمين» فلا”'' يقع بالثانية طلاق؛ لأنها وقعت بيمين ولم تقع”“ بطلاق منه. 
وكذلك قوله: ل طالق. 

ذا "كانه هافر اكان عجر وويطي». نهدا وريقنئ :د فقال: نا 
زينب أنت طالق إذا طلقتك يا عمرة» أو كلما طلقت عمرة» ثم قال 
لعدزة ‏ نيا «عمؤة” انك :طالق ]15 لفك زوب أن ,كلما “للقت زعت 
اك 0 ف ييه فإنه تقع'"ا على عَنَمِرة 0 00 
على زينب. وعمرة”"' إنما طلقت باليمين ولم تطلق”''' بإيلاء مستقبل. 
ول أله 5 عل 1177 يقب ولككة جزل عيدة كانت عمرة طالقا' 


واحدة. التون طلقهاء. ثم تمع د على زيلب -- باليهين: : تعو اد 
ا ع. )010 0 59 

غلى غعمرة أخرى مين فتكون ة طالقاً ل 

)١(‏ م: انها. 200 دشن .نولا 

ف زل: يقع. 62 ز - بزيلب. 

)0( ز- لعمرة يا عمرة أنت طالق إذا طلقت زينئب ارا كلما لقت ررقي ا :لي 
اق لال 

68 ز: ايقع. 


0) م ش ز + أخرى. انظر: المبسوط. .٠٠١/6‏ 
(4) م ش: ولا تعود؛ ز: ولا يعود. انظر: المصدر السابق. 
(9) م ش ز: أو عمرة. انظر: المصدر السابق. 


(١٠)ز:‏ يطلق. ١‏ (١١)م‏ ش ز: قال تطليق. انظر: المصد 
السابق. 

(١)ز:‏ طالق: ظ 19١)ز:‏ ثم يقع. 

(5١)ز:‏ ثم يعود. (8١)ز:‏ فيكون. 

(5١)ز:‏ طالق. 


)١0(‏ كذا ذكر هنا. كر المرسيي 3 هذا غلطء وهو ما دكن في ف أبي حص وأن 
السك 0( وقد اناد الحاكم إلى ذلك مختصراًء 50 أن الحم الآني- 
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وكون 7 بزينهن.طالقا لخدف الخانييي""" انوارلو قال لفو :رذ لقف 
عمرة فأنت طالق» ثم قال لعمرة: إذا دخلت الدار فأنت طالق. ثم 
دخلت عمرة الدار فصارت”"' طالقاً. عادت زينب طالقاً؛ من قبّل أنه قد 
طلق عمرة حين دخلت الدار. ولو كان قال لها: إن دخلت الدار فأنت 
طالق. ثم قال لزينب: إن طلقت عمرة فأنت طالق» ثم دخلت عمرة 
الدار فطلقت عمرة””**' لم يقع على زينب الطلاق؛ لأنه حلف على عمرة 
قبل زينب. وإنما ية يقع الطلاق على زينب إذا كانت67) اليمين على عمرة 
بعدها؛ اص ااه عي ينانا 
به الطلاق على الأخرى. 


وإذا خلف بطلاق عمرة أن لا يحلف بطلاق زينب أبداً ثم حلف 
نظلاق زيعيه أن" لا يخلت بطلاق عمزة أبدا كانك عمزة :ظالقاً؟ لأنه قد 
حل يظلاق رسن القاديو "ألم ل فال :زعي طالق إن :فحنت الداره 
كانت عمرة طالقأء وقد كان حلف بطلاق زينب. وإذا قال لزينب: إن شعت 
فأنت طالق» فشاءت الطلاق» لم يقع على عمرة طلاق. وليس هذا بحلف 
في الطلاق. ألا دي0) أنها إن قامت من مجلسها قبل أن تشاء”*' الطلاق لم 
تكد" لها "مشينة بعد ذلك وإنما :دن الطلاق: المشيعة هاهنا مع له التعيا. 
ألا ترى”'2 أنه لو خيرها أو ملّكها أمرها فاختارت نفسها لم يقع على عمرة 
شيءء ولم يكن هذا حلفا منه بالطلاق. /[/٠:و]‏ وكذلك كل طلاق 
يفوضه إليها لا يجب لها إلا ما دامت في ذلك المجلس. وكذلك إذا قال 


من المؤلف يدل على أن الجواب وقع مقلوباً. كراب المشالة الأولى هي الثانية. 
والثانية هي الأولى. انظر: الكافي» ١/594و.‏ ظ 


)١(‏ ز: ويكون. 2-00 برق 
(6) ز: فصار. 62 عار 
(0) ز: إذا كان. (5) م نز أن. 
0" ْ (60) ز: يرى. 
(9) ز: أن يشاء. 00 لو يكن 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


! بار ه 3 
لها: اعطاق ل ازيف رقيات اتن ان جزلا مزلا اولاق 0 
أنه لو قال لها: أنت طالق تطليقة للسنة. وقع الطلاق عليها إذا حاضت"' 
لمارا ل د دنه لأنه لم يحلف حين قال لها: الك عالق 
للسنة. وكذلك إذا قال: أنت طالق إذا حضت حيضة. ولو قال: أنت طالق 
إذا حضت حيضتين» فهذا ليس بحلف منه في الطلاق”". ولا يقع على 
الأخرى الطلاق. هذا والأول سواء. وكذلك إذا قال لها: إذا حضت ثلاث 
حيض» ولم يقل للسنة» فإن”*' هذا ليس بحلف», ولا يقع به الطلاق على 
الأخرى. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا للسنة» ولا نية لهء فكلما 
حاضت حيضة ثم طهرت فهي طالق الف عسي تسيا 187 زازات 
تطليقات» ولا يحتسب بالحيضة الأولى من عدتهاء وليس هذا بحلف 
مستقبل يقع به الطلاق على عمرة. وإن نوى أن تكون"'' طالقاً مكانه فهي 
كما نوى. 


نذا قال قف ظالق اللظة عونم بده تلان ولم تكن" له نية. فهي 
طالق واحدة إذا طهرت من أول حيضة. وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث» كلما 
طهرت من حيضة طلقت واحلة. وهو يملك الرجعة في هذا كله ما لم 
تقع”” التطليقة الثالثة. ويملك الرجعة في الواحدة ال لوطا غيرها ما 
لم تنقض"''' العدة. وإن لم يكن دخل بها في جميع هذا لم يقع عليها من 
الطلاق إلا واحد"''' حين تكلم. وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر وقد 
دخل بها فقال: أنت طالق للسنة ثلاثاء ولا نية له» فهي طالق واحدة ساعة 
تكلم» وإذا مضى شهر فهي طالق أخرىء فإذا مضى شهر آخر فهي طالق 


1 ل (0) ز: إذا حضت. 
() ز: بالطلاق. 6 م ش از: قال. 
(3:7)8+ حت . ميتكما: 05 "أن يكون: 
2:0 يكرد (4) ز: لم يقع. 

(9) ز: لم تطلق. (١٠)ز:‏ لم تنقضي. 
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أخرى. وإن نوى أن يقعن جميعاً فى ذلك المجلس وظن أن السنة كذلك 
فهو كما نوى. والحامل بمنزلة التي لا تحيض في ذلك. 


وإذا قال الرجل لامرأته وهى حامل: أنت طالق واحدة للسنة» فهى 
طالق ساعة قال ذلك. وإذا قال لامرأته ذلك وهى لا تحيض من صغر أو 
كي أنت طالق واحدة للسنةء ولا نية له فهى طالق ساعة قال ذلك. 


وإذا قال الرجل لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق كلما حضت 
حيضتين ع فهى كما قال. وإذا حاضت حيضتين فهى طالق» ولا يحتسب 
بهذا من العدة؛ مِن قِبَّل أن الطلاق إنما وقع بعد الحيضتين. فإذا /[6/٠؛ظ]‏ 
حاضت أخراوين فهى طالق أخرىء ويحتسب بهذا من العدة. فإذا حاضت 
أخرى بانت. ولا يقع عليها من الطلاق إلا اثنتان7©. 


وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق» وقال لها أيضاً: كلما 
حضت فأنت طالقء» فإذا حاضت فرأت الدم فهي طالق واحدة”". وإذا 
طهرت فهي طالق أخرى ولا يحتسب بها من عدتها. فإذا حاضت الثانية فهي 
طالق حين رأت الدم»؛ ويحتسب بها من العدة» وقد وقع عليها ثلاث 
تطليقات» وعليها حيضتان أخراوان”". 


وإذا قال لها:”ا إذا حضت حم حدنفضة فانت طالق. وإذا 0 


حيفوية نانك اله 7 فحاضت واحدة فهي طالق ولا يحتسب بها من 
عدتهاء. وإذا ما حاضت أخرى فهى طالق أخرى؛ لأن الحيضة الثانية مع 
الأولق الكان ""ن ووسخيميي ا لقا نه بقرت علائي ودحو اها مرق ون لك 


وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق واحدة ‏ ولا نية له - ثم 


)١(‏ ز: إلا اثنتين. 09 شت واحناة: 
0 او سين أحثر او وك اليناء 


(05) شس: وإذا حاضت؛ ز: فحاضت. 
)00 م - وإذا حضت حيضتين فأنت طالق؛ صح ه. 
0 ز: اثنتين. 00 (6) ز: حيضتين. 
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ع 
٠‏ * 0ه »+ 0 ؛ 0 


إذ دريف تيفكو انانف ظالور جر اخدة» :تاذ احععاويك' "*واجدة دوي .طالن 
واخدة» وإذا حافت سرشضفية سوق تلك الواعدة فين :طالق. اخرى» 
الأول؛ لأنه وقع عليها التطليقة الثانية بعد ثلاث حيضء» ووقع في الباب 
الأول بعد حيضتين؛ مِن قِبّل أنه قال لها في هذا الباب الآخر: 3 
حصضت2) 0 قوله ذلك يقع على حيضتين موق لكين كانه قال: | 
دخلت الدار دخلة”" فأنت طالق ثم إذا دخلتها*؟ دخلتين فأنت 0 
وكذلك قوله: إذا دخلت فأنت طالق ثم اذا فخلت قانة طالق: ولق قال: 
إذا فخلت نات طالة: «إذا وخلة نانف طالق»” وفع عليها لان | إذا 
دخلت دخلة واحلة. 


وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق» وإذا حضت حيضتين 
فأنت طالق. يعد دقان الحيضة وحيضة ارم وفع غعليها إذا حاضت 
ا لد إحداهما اسيم الحيضة الأولى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حضت حيضة فأنت طالق» ثم حاضت 
أربع حيض فإنه يقع عليها حين حاضت الأولى تطليقة» ولا يحتسب بالأولى 
من عدتهاء ووقع بالحيضة الثانية تطليقة أخرى» ويحتسب بها من عدتهاء 
ووقع عليها بالحيضة الثالثة تطليقة أخرى» ويحتسب بها من عدتهاء وتنقضي 
العدة بالحيضة الرابعة» ولا يقع بها طلاق؛ لأن الطلاق /[/١5و]‏ كله قد 
مضى » وانقضت به العدة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فإنما يقع 


321 سققيهةة 0د (؟) ش: لمكان. 


(©9) ز- دخلة. (5) ز: إذا دخلتيها. 
(0) ز: تطليقتين. (5) :ز:: تطليقتيت: 


(0©) ز: يقع. (0) ز: يقع. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليها الطلاق بعدما تحيض وينقطع عنها الدم وتغتسل”"'» إلا أن تؤ 
الغسل حتى يذهب”” وقت الصلاة أدنى الصلوات إليهاء فإذا أخرته إلى أن 
يذهب”*' وقت الصلاة وقع عليها الطلاق. 


؟ 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فقالت: قد 
حضت.ء فإنه ينبغي في القبان. أن ل ايو وأن لا يقع عليها بقولهاء 
ولكنا ندع القياس في ذلك» ونأخذ بالاستحسان فيه. وقد يدخل في هذا 
الاستحسان بعض القياس فنصدقها ونوقع الطلاق'2. ألا ترى”" لو أنه طلقها 
واحدة ثم قال لها: كلما حضت حيضة فأنت طالق. أنها مصدقة في الحيض 
حتى تنقضي العدة. وكذلك أيضاً يقع به الطلاق. وكيف يستقيم أن أصدقها 
في العدة ولا أصدقها في الطلاق. 


زكل شئة لا بعلمة خيرها"فقل. قولة: إن كيك تس سير «ابوانم ولق 
وإن كنف تحفييني "نانك انق فالقول نولنيا ىن 
المجلسء والطلاق واقع غليينا إذا أحخيرات عن نفسها بالذي يقع به الطلاق. 
وإنما هذا مثل قوله: أنت طالق إن شئتء فقالت: قد شئتء في ذلك 
المجلس.». فالطلاق واقع عليها. 


06 ويه فإنه ينبغي فى “قيا ل 
عليهما جميعاًء ولكنا ندع القياس في ذلكء فنوقع”"'' الطلاق على المرأة ‏ 
نفسهاء ولا يقع على الأخرى شيء بقول هذه حتى يُعْلّم أنها قد حاضت. 


)١(‏ ز: ويغتسل. ظ 33500 أن باضه 
06 لي (535425 أن دهي 
(6) ز: لا يصدق. 

(1) انظر للشرح: المبسوط. .٠١5 ٠١/6‏ 

00م (0) ز: تحبيني. 
() و: تبغضيني. ()( - فقالت. 
(0 ز: في القياس. (0):: فيوقع. 
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لاببجججطججب707 _ _ _ _ي ي00 7777 ر4 537 كت 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق» فولدت ثلاثة أولاد 
في بطن واحد فإنه يقع عليها تطليقتان'''» وتنقضي العدة بالولد الثالث» ولا 
يقع به الطلاق”". ولو ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة ولم تنقض""" 
العدة فيما بين الأولاد وقع عليها ثلاث تطليقات» وكان عليها ثلاث حيض 

بعد الولد الثالث» ووقعت عليها بالولد الأول تطليقة بملك الرجعة» فلما 
00 كاتني قبل أن تقر””*' بانقضاء العدة كان هذا الحبل رجعة من 
الزوج”” ووقع عليها حين 58 تطليقة أخرى. وكذلك الثالث. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإذا 
ولدت جارية فأنت طالق اثنتين» فولدت غلاماً وجارية لا يعلم أيهما أول 
/[/١:ظ]‏ فإنما يقع عليها في القضاء الأقل من ذلك تطليقة واحدة إذا 
تصادقا ولم يعلم أيهما ولد قبل. وينبغي لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن 
يأخذا""2 بالأككر”" من ذلك: تطليقتين» .وقد انقضت العذة بالولد الآخرء 
ولا يقع به طلاق. ألا ترى أن رجلا لو طلق امرأته ثم قال: إذا انقضت 
عدتك فأنت طالق» لم يقع عليها ذلك الطلاق. 

ولو ولدت هذه التى قال لها: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة؛ 
والاتولدت خاونة نانك طالق القن تلوت كلاقة فى رظن اغا ظاذها 
وجاريتين غير أنه يعلم أن الغلام هو الأول وقع عليها ثلاث تطليقات» 
بالغلام واحدة» وبالجارية”" الأولى تطليقتان”*'. فانقضت العدة بالجارية 
الثانية. ولو كانت إحدى الجاريتين أو ثم الغلام وقع عليها بالجارية الأولى 


0 وبالغلام : نطليقة. وانقضت العدة بالجارية الآخرة. وإن كان 
:(0١(‏ تطلقتين. (59)-- 5 تبظللاق: 

(9) ز: ولا تنقضي. 537050 يقر 

() ش: للزوج. (1)9 :3 أن بأحل: 

0) م ش ز: بأكثر. (6) ز: بالجارية. 

(232:69 تليق 


0 )نز فانقضت العدة بالجارية الثانية ولو كانت إحدى الجاريتين أول ثم الغلام بت 
بالجارية الأول تطليقتان. 


شْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الغلام هو الآخر وقع عليها تطليقتان"'' بالجارية الأولى» ولا يقع بالجارية 
الثانية شىء » وانقضت العدة بالغلام, ولا يمع به الطلاق. فإن كان لايعلم 
أيتهن أول فإنه إنما يقع عليها في القياس اثنتان”'". وينبغي فيما بينه وبين الله 
تعالى أن يأخذ بالثقة فيوقع عليها ثلاث تطليقات. وقد انقضت العدة في 
جميع هذه الوجوه بالولد الآخرء ولا يقع به الطلاق ؟ .من قبل أن العدة قد 
انقضت به. فإن كان الغلام هو الأول أو الأوسط"”' وقع عليها ثلاث 
تطليقات. وإن كان الغلام هو الآخر وقع عليها تطليقتان”*'. فلذلك لزمهما 
فى القياس أقل من ذلك. وفى الثقة أكثر من ذلك. 
وإدا قال الرجل لامرآته : ين ولدت ولذا فأنت طالق. وقال لها: 
إذا ولدت غلاماً فأنت طالق» فولدت جارية فهى طالق واحدة» وعليها ثلاث 
حيض بعد الولادة. ولو ولدت جارية ثم غلاماً في بطن انقضت العدة 
بالغلام» ولا يقع به الطلاق» وتقع بالجارية تطليقة واحدة. ولو ولدت الغلام 
أول وقع به تطليقتان؟'2 لأنه قد قال: كلما ولدت فأنت طالق» وقال: إذا 
ولدت غلاماً فأنت طالق. وتنقضي العدة بالجارية» ولا يقع بها الطلاق» وهو 
يملك الرجعة في هذا وفى جميع ما ذكرت من الولادة والحيض ما لم 
تقم "* العدة | وا تقع'ةا عليها ثلاث تطليقات. 


ولو “قال لها::إذا:ولدت غلاما كانت ظالق: قال لها: إن ولدث 
غلاما أو مت :ولدت غلاما أو#ولذا أو كلما ولدت 00 أو ولوف قات 
طالق» فولدث غلاماً وقع عليها تطليقتان". ألا ترى”'' لو أن رجلا 
/[45و] قال لامرأته: إذا كلمتٍ إنساناً فأنت طالق» ثم قال: إن كلمت 
فلاناً فأنت طالق» فكلمت فلاناً كانت طالقاً اثنتين؛ مِن قبّل أنه فلان وأنه 


)١(‏ ز: تطليقتين. ظ 23-0 افير 

(©): شن :والأوسط: (5)-(+ تطليقتية: 
(0) ز: كما. () ز: تطليقتين. 
0 ز: لم تنقضي. (6) ز: أو يقع. 


() ز: تطليقتين. (00ن: يرق 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 


: اللطاد . التي 177777770707000 5/8 لست 
إنسان. ولو قال لها: إن دخلت دار فلان فأنت طالق» ثم قال: متى ما 
دخلت هذه الدار فأنت طالق» وهي دار فلان فدخلت دار فلان وقع عليها 
تطليقتان"'“. ولو قال رجل: إذا تزوجتٌ فلانة فهي طالق. ثم قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق» ثم تزوج فلانة بعينها كانت طالقا”"© ا 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت غلاماً فأنت طالق» فولدت غلاماً 
وجارية في يطن واحد ولا يعلم أيهما أول فإنه تقع”*' عليها تطليقة» وعليها 
ثلاث حيض بعد الولد”*' الآخرء ولا يملك الزوج الرجعة في هذا الباب. 
ولا يتوارثان؛ مِن قبل أني لذ انرق لعن الخلام اولع تون" العدة قد 
انقضت حين ولدت الجارية. فأخذت في هذا بالثقة» وجعلت عليها ثلاث 
حيض للثقة في اكه 

ولو قال وجا لأهراتة؟ إذا'ولدت فاتك دطالق:. فأشقطظة سقط قد 
استبان بعض خلقه أو نَم حلفة كان هنون ركان اماف ون 
علبياء ١ل‏ توق أنها لو ولدت بعد الطلاق انقضت به العدة لأنه ولدء وأن 
أمة لو ولدت هذا من سيدها كانت أم ولد. وإن لم يستبن خلقه لم يقع به 
الطلاق» ولم تنقض”"' به عدة» ولم تكن أمه”''؟ أم ولد له. 

ؤاذا قال تابهر "17> لاد اننت [ذابولدك فادف لانن تاليف قد 
ولدت» وكذبها الزوج فإنها لا تصدق”"'". ولا يقع الطلاق عليها. آخذ 
في" هذا بالقياس» وأدع الاستحسان. ولو أقر*'' بالحبل فقالت: قد 
ولدت. كانت مصدقة فيها. ولو قالت بعد الطلاق: قد ولدت.». كانت 


)١(‏ ز: تطليقتين. ظ 60 “3 :. طالق: 


(0) ماش: ثنتين. 2 (4) ز: يقع. 

(0) ز: الولاد. () ز: فيكون. 
417 :0 ولق . (84) ز: واقع. 
(9) ز: تنقضي. (1505 يكن أمة 
()ز- الرجل. (0١)ز:‏ لا يصدق. 


)١6(‏ زج ”فى: )١5(‏ ش: ولو أقرت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مصدقة في انقضاء العدة» ولا تصدق"" في وقوع الطلاق عليها إلا أن يكون 
الزوج أقر بالحبل. وإذا قال: إذا ولدت فأنت طالق» ولم يقر بالحبل فولدت 
وشهدت امرأة على الولادة فإن النسب يثبت» ولا يقع به الطلاق. وهو قول 
5 حنيفة. وفيها قول آخر فقول 0 بود ومحمك: إنه ينبغي أن ؟ 
الطلاف :51" تقيوت عليه امراة سلما لانم 15 أناريفواة لى فال 
كان بأمتي هذه حبل فإنه مني» ولت بعد هذا القول لفل من سعة أشهر 
فأدكو أن عون" ولد شمف درا ضار الو نادو فيك" "7 اليه در كانت 
الأمة أم ولد لهء وقد وقع العتق بشهادة امرأة. فكذلك /[؛ظ] ينبغي أن 
يقع الطلاق. ألا د أن امرأة لو ولدت فقال الزوج : لينيو مني ولا أدري 
أولدته أم لاء فشهدت امرأة على الولادة وقع اللعان بين الزوج وبين المرأة. 
وإن كان الزوج عبداً أو حرا محدود”* في قذف والمرأة حرة مسلمة وقع 
الحد على الزوج» ويثبت النسب. وهذا كله بشهادة امرأة. فكذلك الطلاق 
ليس يخالف هذا في القياس. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت ولدين فأنت طالق». فولدت ثلاثة 
أولاد في بطن واحد ثم ولدت بعد ذلك لسنة ولد" آخر فقد وقع عليها 
تظليقة والولوي 777 الأو ليرته: ناقتع والر له العالنقيهوالقفيت نه العدق ا لا 
فت قن الرابع مق الوالد» 

وإذا قال الرجل لأغر اتوة إق كان اول ولك تلوضه لم11 فأنت 
طالق. فو لوك غلاما وجارية في بطن واحد لا يعلم أيهما أول فإنه لا يقع 
عليها شيء ء وهي امرأته حتى يعلم أن الأول الغلام. وأما في الثقة والتنره 


:23-01 تضيدق. 
(0) م ش ز: أن يوقع. والتصحيح من الكافي» ١/٠/او.‏ 
(9) م ش ز: وإذا. ره 
(9): :ف امتيكون: )ا شن ولك 
(60 33 ير (300 يه أو تعن ميحدواف: 
(9) ز: ولكد. 2 (): بالوالدين. 


(١١)ز:‏ غلام. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 5 
فيكون قل وفع عليها تطليقة, وبانت منة ) ولا يملك الرجعة وانقضت العدة 
يوقع عليها منه طلاقاً مستقبلة”©» وتستقبز 20 ثلاث حيض مستقبلة. وهذا في 
الثقة والتنزه. 


وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت ولدين فأنت طالق» فولدت 
ولدين في بطن واحد أو في بطنين متفرقين فهو سواءء يقع الطلاق عليها 
بالولك الآخر» وتكون9"© عليها العذة ثلاث حيض. ولو ولذث واحذا ثم 
طلقها فانقضت العدة وبانت منه ثم ولدت أخرى في ملك غيره ثم تزوجها 
هو فولدت عنده آخر لم يقع عليها الطلاق؛ من قبل أنها ولدت الثاني الذي 
يقع بها الطلاق في ملك غيره. ولو لم تلد الثاني إلا في ملكه وقع به 
الطلاق عليها. وكذلك رجل قال لامرأته ولم يدخل بها: كلما حضت 
حيضتين فأنت طالق» ثم طلقها فحلت للرجال ثم حاضت حيضة وهي في 
غير ملكه ثم تزوجها فحاضت أخرى في ملكه فإنه يقع الطلاق عليها. 
وكذلك لو كانت حاضت الأولى في ملكه. ولو حاضتهما جميعا في غير 
ملكه أو حاضت الأخرى في غير ملكه فإنه لا يقع به الطلاق'. ولو 
حاضت في ملكه بعد ذلك حيضتين لم يقع به الطلاق. إنما أنظر في هذا 
إلى آخر الحيضتين الأوليين. فإذا حاضت الأخيرة منهما في ملكه وقع بها 
الطلاق. فإذا حاضتهما في غير ملكه /47/71و] أو ععاقبتك اخرض ثم تزوجها 
قبل أن تطهر منها فطهرت منها وهي في ملكه وقع الطلاق عليها؛ لأنها قد 
طهرت وهي في ملكه. والااطير الوط الترعها وخ ل ا 
تزوجها قبل أن تغتسل”© وقبل أن يذهب" وقت صلاة فاغتسلت في ملكه 


6 ل : طلاق مستقبل. ش 68 0 ويستقبل. 
(0) ز: ويكون. 
(:) اعترض الحاكم على هذاء لأن «كلما» تقتضى التكرار. وذكر السرخسي أن في المسألة 


روايتين» روايه الأصل وروايهة 00 ون الأصح رواية الجامع. انظر: الكافي, 
لو ظ؛ والمبسوطء ١٠١8/6‏ - 
(5) ز: أن يغتسل. (3-05: إن دهي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أو ذهب وقت صلاة في ملكه قبل أن تغتسل”'" وقع الطلاق عليها؛ لأن هذا 
هو الطهر. ألا ترى أنه لو قال لها: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق.» 
فأكلت في غير ملكه عامة الرغيف ثم أكلت ما بقي منه في ملكه وقع 
الطلاق عليها. إنما أنظر إلى الذي يكون به الحنث. فإذا كان في ملكه وقع 
به الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حضت فأنت طالق» فولدت فإن الطلاق 
لا يقع عليها بالولادة» ولا يكون دم الولادة حيضاًء إنما هو نفاس». وهو 
بمنزلة الحيضص في ترك الصلاة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حبلت فأنت طالق ثلاثاً» فوطئها مرة فإن 
الأفضل له والأحسن به أن لا يقربها ثانية حتى يستبرئها بحيضة كي يعله 
أنها حامل أم لا. فإذا حاضت وطهرت وقع عليها مرة أخرى وكان هذا حاله 
وحالها ما دامت عنده. وإذا ولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لم 
يقع به الطلاق أيضا"''؛ لأن الحبل قد كان قبل الحلف. وإذا جاءت به لستة 
أشهر أو أكثر منذ حلف لم يقع به الطلاق أيضاً حتى تجيء به لأكثر من 
سنتين. فإن جاءت به لأكثر من سنتين وقع الطلاق» وانقضت العدة بالولادة. 

وإذا قال لها: إذا وضعت ما فى بطنك فأنت طالق» فولدت ولدين في 
بطن واحد فإن الطلاق يقع بالآخر منهماء وعليها ثلاث حيض مستقيلة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق 
واحدة؛ وإن كان غلاما”' فأنت طالق اثنتين» فولدت غلاماً وجارية فإنه لا 
يقع عليها طلاق؛ من قبل أن الحبل لم يكن بغلام كما قال ولا بجارية كما 
قال. ألا ترى أنه لو نظر إلى جُوَالِقَ فقال: إن كان ما فيه حنطة فامرأته 
طالق. وإن كان ما فيه دقيق فعبده حر فكان فى الجوالق دقيق وحنطة فإنه 
لا يقع بذلك طلاق ولا عتاق؟ لأنه لم يكن فيه كما قال» إنما كان بعضه. 


00 1 أن يعتسل: (0) م ز- أيضاً. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
ألة عن © ألهلو قال إن كان فاق بطيك كله خلدي""” نانك طالى: 
وكان كك "" وحارنة أنها لا تكون طالقاً بقوله إن كان ذلك. وهذا 
[والآأول] سواء. 

وإذا قال الرجل لامرأته : كليا يلت فانت ا كاك نمك هذا 
القول /[7”/1:ظ] فولدت فقد وقعت عليها تطليقة» وانقضت عدتها بالولادة. 
ولو كان جامعها بعد الحبل قبل أن تلد كان ذلك منه رجعة وكانت امرأته. 
فإن حبلت مرة أخرى وقعت عليها تطليقة أخرى» وانقضت العدة بالولادة. 
وهو يملك الرجعة ما لم تلد. ولو تزوجها بعد الولادة فحبلت عنده وقعت 
عليها تطليقة أخرى. فإذا استكملت ثلاث 7 يقات لم يقع عليها بهذه اليمين 
شيء بعد ذلك. 

وإذا قال: أنت طالق ما لم تلدي”*'» فهي طالق حين سكت. وكذلك 
إذا قال: أنت طالق ما لم تحبلي”'". وكذلك إذا قال: أنت طالق ما لم 
تحيضي”*'2 فهي طالق حين سكت. إلا أن يكون ذلك منها مع سكوته فلا 
يقع به الطلاق. 

وإذا قال لها: النوظالق باد ميان دف حكن انها تن 
تحيضي »2 وهي حائض» فهي طالق حين سكت. وإن كان يعني ما هي فيه من 
الحيض فهي فيما بينه وبين الله تعالى كما نوى. وأما في الحبل فهي طالق 
حين سكت؛ لآن ما يزداد من الحيض حيض مستقبل » والحبل ليس كذلك. 
فهي في الحبل طالق في القضاء ء [وآفيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الحيض 
فهى طالق فى القضاءء وفيما بينه وبين الله تعالى يسعه''" إن نوى ذلك. وإذا 
قال هذه المقالة ولا نية له فهي في الحبل طالق” وفي الحيض طالق. 


10.343 ير: (0) ز: غلام. 

 (‏ غلاة: : 4" :43 لكر تلكين. 
(0) ز: لم تحبلين. (0) ز: لم تحيضين. 
(0) ز: تسعة. 


(0) ش - وفيما بينه وبين الله تعالى يسعه إن نوى به ذلك وإذا قال هذه المقالة ولا نية له 
فهي في الحبل طالق. 


' ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك قبل أن أتزوجكء» أو أنت طالق " 
قبل أن أتزوجك» فإن هذا ليس بشيء. ولا يقع به الطلاق. أرأيت لو قال: 
قد طلقتك قبل أن تولدي» أو قبل أن تخلقي» أليس كان هذا باطلاً لا يقع 
به طلاق7"". وكذلك لو قال: قد طلقتك أمسء إذا كان إنما تزوجها اليوم. 
كاين تزوجها قبل أمس فهي طالق حين قال ذلك. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك وأنا صغير» أو قد طلقتك وأنا 
نائم» فالقول في ذلك قوله. فلا يقع عليها طلاق. ظ 

وإذا قال لها:” " قد طلقتك وأنا مجنون» وهو لا يعرف بالجنون فهو 
مصدق. والقول قوله» ولا يمع عليها الطلاق. 

وكذلك لو قال: قد طلقتك قبل أن أولدء وقبل أن أخلق. فإن 

ولو قال لها: قد طلقتك إن كلمت فلانأء أو إذا؛؟؟ كلمت فلاناً 
وقالت هي: بل طلقني”*) ولم يذكر هذاء كان القول قول الزوج» ولا يقع 
بهذا الطلاق. ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم أطلقك» فهى امرأته ولا 
بقع" عليها الطلاق حتى يموت أحدهما قبل أن يطلق. فإذا ماتت المرأة فقد 
وقع الطلاق عليها قبل /51/21و] موتها بقليل» وليس في هذا القليل حد 
معروف. غير أن الطلاق إن كان بائن”'' لم يكن للزوج ميراث» وإن كان 


)١(‏ ز: طلاقا. ظ 

)م( ش - هذا باطلاً لا يقع به طلاق وكذلك لو قال قد طلقتك أمس. . . كان إنما تزوجها 
اليوم فإن كان. [ 

(9) ز: وإذا قال الرجل لامرأته. 

(4) م ز: وإذا. 

)00( ز: بل طلقتني. 

(7) ز - بهذا الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن لم أطلقك فهي امرأته ولا يقع. 

(0) ز: بائن. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة ديه 
غير بائن كان له الميراث. وإذا مات الزوج وبقيت المرأة وقع به الطلاق 
على المرأة قبل أن يموت الزوج بقليل» وذلك القليل أيضاً غير معروف 
عندنا ولا محدودء ولها الميراث من الزوج كا سادق براك" اعم 
بائن» إلا أن يكون زوجاً لم يدخل بها. فإن كان لم يدخل الزوج بها فلا 
ميراث لها؛ لآنه لا عدة عليها منه. ظ 
وذ :قال الوه للسراقدة” انض طالق :ما لى. أطلقكق "+ أن كال: "مع 

أطلقك””".: أو قال: متى ما لم أطلقك”*؟. أو إذاا*' لم أطلقكء أو 
إذا'' ما لم أطلقك» فإنه يقع عليها الطلاق حين يسكت" من هذا المنطق 
في ذلك كله. ما خلا (إذا لم أطلقك» و«إذا ما لم أطلقك». فإن هذا كلام 

له وجهان. فإن عنى به «إن لم أطلقك» فهو كذلكء ولا يقع الطلاق حتى”” 
يموت جديا ولو عنى به «متى لم أطلقك» فهي طالق حين كك 
وخر انون أنى بسع وان ل 2 "اله افئةا نكر توه الول إذا لم 
أطلقك. وفيها قول آخرء وهو قول أبى يوسف ومحمد: إن إذا وإذا ما مثل 
متى اين ماء ولا يكون مثل له إن لم أطلقك. ألا ترى أنه حين 
سكت فهو غير مطلق لها. أرأيت لو قال لها: إذا سكت عن طلاقك فأنت 
طالق» ألم تكن'"“' طالقاً حين سكت. فكذلك قوله: إذا لم أطلقك. 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما لم أطلقك فأنت طالق» وقد دخل بها 

ثم سكت فهي طالق ثلاثاً يتبع بعضها بعضأء لكيه شييها وك 
يقعن متتابعات في ساعة واحدة. 


ا 

(0) م ش ز: لم أطلق. والتصحيح من الكافي» 1 لال والميسوط )2 3ك 
0 ات قال متى لم أطلقك. 

(:) م ش ز: لم أطلق. والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(4) م ش ز: وإذا. والتصحيح من المصدرين السابقين. 


090 در موادا (0) مز: سكت. 
(60) ز: حين. (9) مز: سكت. 
(١٠)ز:‏ لم يكن. 00 (11) سن و 


(0011: يكرد 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال الرجل لامرأته: متى لم أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثاء ثم 
كال تخيرة دكيق :ادق علالق و اسك ل بكلامه فقد بَرّ في يمينه. ولا 
يقع عليها الغلاك17) تطليقات. وهذا استحسان. وكان”" ينبغي في القياس أن 
يقع عليها ثلاث تطليقات حين سكت فيما بين فراغه من يمينه إلى قوله: 
اضغ طالوي الا توق أنه لو قال : متى ما لم أقم من مقعدي هذا فأنت 
طالق. ثم قام حين :سكت أنها لا ل طالقاً. وهذا ينبغي في القياس أن 
اقرن" خالنا يما ين مكره إلى نيا 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق حين لم أطلقك» ولا نية له فهي 
طالق حين سكت. وكذلك لو قال: أنت طالق حيث لم أطلقك. وكذلك لو 
قال: أنت طالق زمان لم أطلقك أو يوم لم أطلقك. وإذا قال: أنت طالق 
زمان /4/51:ظ] لا أطلقك أو حين لا أطلقك. ولا نية لهء فإن الطلاق لا 

يقع عليها حتى تمضي ستة أشهر؛ لأن هذا أدنى ما يكون من الحين والزمان 
53 ليقو ذل مين ذلك" '. فإذا مضى ذلك قبل أن يطلقها وقع الطلاق. 
وكذلك إذا قال: أنت طالق يوم لا أطلقك. ٠‏ فإذا مضى يوم لا يطلقها فيه 
وقعت عليها تطليقة واحدة. 


وإذا قال'" : يوم أدخل دار فلان فأنت طالق» ولا نية له فدخل دار 
فلان ليلا أو نهاراً فهي طالق. وذلك لقوله تالو و من لولم بو مذ 


141 اثلث 030 م ش : كان. 
81 كود ظ () ز: أن يكون. 
0( ل: ا 


(0) انظر: الفقرة بعد التالية. وقد تقدم عند المؤلف في كتاب الأهاة قوله: بلغنا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحين» فقال: يقول الله تعالى في كتابه: إتُوْقَ 
أحكلها كل حَان وإذث ريا 4 المسورة إبراهيم . 2614© فجعله ستة أشهر. انظر : 
كتاب الأيمان.» ١/ه‏ ٠و.‏ وعن ابن عباس أنه:سغ..عين: وجا حلفت أن لا يكلم أخاه 
0 قال: الحين ستة أشهرء ثم ذكر النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهر. 
انظر : تفسير الطبري» م١٠‏ . 

0) ز + أنت طالق. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة «>» ظ 
دجُرمُ4'. فمن ولاهم د أن كيار فيو يرام نر نا نوص التيان فون الليل 
كان القول قولهء وهو مصدق فيه في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. ألا 
ترى أنه لو قال: ليلة أدخلها فأنت طالق. فدخلها نهارا لم يقع الطلاق. 
فكذلك إذا قال: يوم أدخلهاء وهو يعني النهار. وإذا لم تكن" له نية فالليل 
والنهار في قوله: يوم أدخلهاء سواء. وإنما يقع اليمين في هذا إذا دخل. 

وإذا قانه ارس الاغرانه انس انق" ال عفين أ على "زهان آي إل 
توي فيو ها نرف عتدن ا لجل لأن ادف كلها فليل كرمييم وإذااله 
تكن" له نية في ذلك فهي في الحين 00 طالق ا عو 
بلغنا عن ابن عباس أنه قال: طثوْقِ كلها كُلّ حِين يإذنِ تيا2"”4. | 
ستة أشهر”". وأما القريب فهو من يوم قال القول إلى أن يمضي شهر 0 
يوم. فإذا مضى ذلك فهي طالق. 

وا “قال اليا أنك طالق إلى شتير فيو كما كالغ إذا مضى شهر نه 
طالق. فإن نوى أن الطلاق واقع”* عليها ساعة تكلم به إلى شهر فهي طالق 
ناف كا ةا . 

وإذا قال لها: أنت طالق في فون وال ل قييو كذلاكة امهنا 
وإن نوى في آخر النهار فهو كما نوى في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق في رفشتانع نحشن نيعا فيي عالق فى 
أول ليلة من رمضان عند غيبوبة الشمس من آخر يوم من شعبان. فإن نوى 
آخره فهي طالق في آخره. 


)١(‏ سورة الأنفال» .١2/8‏ (90)" ز: لم يكن 

0 ز: وإلى. (5) م ز: نيه. 

(5) ز: لم يكن. (0) سورة إبراهيم» .50/١5‏ 
(0) انظر الفقرة قبل السابقة والحاشية السابقة هناك. 

(46) شس: وقع. 


(9) انظر ما يأتى قريباً: *//ا:ظ. وقارن: الكافى» ١/الاو؛‏ والمبسوط». .١١5/6‏ 
(١٠)ز-‏ له 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا قال لها: أنت طالق رمضانء» فهي في أوله أيضاً طالق حين تغيب 
الستهسين: ش 

وإذا قال لها: أنت طالق اليوم غداء فهي”'' طالق اليوم. 

وإذا قال لها: أنت طالق الساعة غداء فهي طالق ساعة تكلم. ألا ترى 
أن:قولهة :غذا* حشووإن كان وى تلك الساعة من العدقإنه لا يدي #فى 
القضاءء» وهو يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا قال لها: /[”/05:و] أنت طالق اليوم إدا جاء غداء فهي طالق غدأ 
حي يطلع”" الفجر. ألا ترى لو قال : [أنت طالق اليوم]” "ا إذا كلق فلاناء 
لم يقع عليها الطلاق حتى تكلم فلاناً". 

وإذا قال لها: أنت طالق غدأ اليوم. فهي طالق غداء وقوله: اليوم. 
حشو. إنما 8 أعادق في هذا على أول الوقتين الذي يتكلم به» والوقت 

5 قال: أنت طالق رمضان شوال» كانت طالقاً حين تغيب الشمس 
من آخر يوم من شعبان؛ لأن ذلك أول رمضان. 

وإذا قال لامرأته: أنت طالق في رمضانء فهو أول رمضان يجيء. فإن 
قال عنيت الثانى . لم يصدق على ذلك فى القضاء.ء وكان مصدقا فيما بينه 
يدخل. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق فى مكة» وهو ينوي إذا أتيت 
مكةء فإنه لا يصدق في القضاء. وهي طالق ساعة”' تكله" بذلك» وهو 
يسعه فيما بينه وبين الله تعالى. وكذلك إذا قال: أنت طالق بمكة. 


)١(‏ م ش ز: فهو. (0) ز: تطلع. 
(9) الزيادة من الكافي» ١/الاو؛‏ والمبسوط. .١١7/6‏ 
(5) ز: فلان. )0 م: ساعته. 


(5) ز: يكلم. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة | | 

وكذلك إذا قال: أنت طالق في تون تداكو كز 4 وعليها توم غيره 
دوي اطالن سناع تكلم بالمناد 0 وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان يعني إذا 
لبست الثوب الآخر فإنه لا يقع عليها حتى تلبس"'' ذلك الثوب. 


وإذا قال لياف انفد ظالق فى الدارت برع فى قر اللاو »: آن>قال الها : 
اعطاق فن البيت» وهي في الدار؛ أو قال لها: أنت طالق في الظل؛ 
وهي في الشمسء فهذا باب واحدء القول فيه كما وصفت لك. 

وإذا قال لها : انك :طالقة في ذهابك إلى مكة» أو دخولك دار فلان» 
الى امك انوي كذ رركا زي 409 لي كوول ا ا 00 
ذلك. وليس هذا كالباب الأول؛ لأنه قد وصف هاهنا فعلاً لا يقع الطلاق 
إلا به ع ون ادر فلذلك” كانت طالقاً. 


اذا" قال«لياة اذغ ظالق :واف تصليوية: أن انك طالق وأنت0*؟ م مصلية 
تطوعاًء وهو ينوي (إذا صليتِ» فإنه لا يصدق في القضاءء وهي طالق ساعة 
سكت. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو كما نوى. وكذلك إذا قال لها: 
أنت طالق مريضة أو وجيعة» فهو مثل ذلك. وإذا قال لها: في وجَعك أو 
في مرضك أو في صلاتك؛ فإنها لا تكون طالقا حتى تمرض أو تصلي. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل قدوم فلان بشهرء فقدم فلان بعد ذلك 
يوم أو بأقل من شهر فإن الطلاق لا يقع عليها؛ لأن فلانً””'' لم يقدم على 
ما قال. ألا ترى'' أنه لو قال: أنت طالق بعد قدوم فلان بشهرء لم يقع 
عليها الطلاق إلا كما قال /[/4:ظ]. وكذلك إذا قال: قبل قدوم فيدن157١)‏ 
بشهر. ولو مكث فلان شهراً ثم قدم كانت طالقاً كما قال. فإن كان قد 


)١(‏ ز ‏ وكذا. 0 8 لس 


(6) ش: فهو. (2) مشن: زلا يحون 
(4) ش: طلاقاً. (كل زه يفعزاه 

0) ز: ولم يوصف ثم شيء. (6) ز: فكذلك. 
(69) ز ‏ طالق وأنت. )٠١(‏ ز: فلان. 


(11) زيرف (0١)ز:‏ فلا. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واقعها في ذلك الشهر قبل أن يقدم فلان فليس عليه في مواقعتها مهرء ولا 
يكون ذلك منه رجعة؛ لأن الطلاق لم يكن وقع”'' يومئذء إنما وقع الطلاق 
بعدما قدم فلان. وهذا مثل قوله: إذا قدم فلان فأنت طالق قبل قدومه 
بشهر». ومثل قوله: أنت الساعة طالق إذا قدم فلان» فليس يقع الطلاق عليها 
إلا بقدوم فلان. ألا ترى”"ا أنها إن ماتت قبل قدوم فلان أو مات الزوج 
فإنهما يتوارثان. ظ ظ ظ 


وذ قال لها: أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم فلان بشهرء ثم خلعها”" ولم 
يكل 43 دخل بها ثم قدم لتمام شهر بعد المقالة كان الخلع جائزاً. ولم يقع 
عليها ما'*"؟ سمى من الثغلاث تطليقات. وكذلك لو قال لعبد له: أنت. حر 
قبل قدوم فلان بشهرء ثم باعه فأعتق العبد ثم قدم فلان لتمام الشهر منذ 
يوم قال لم ينتقض البيع ولم ينتقض عتق المشتري. إنما يقع الحنث على 
الحالف إذا قدم فلان لتمام شهر والعبد والمرأة في ملكه. وهذا يبين لك أن 
الطلاق والعتق لا يقع إلا بقدومه. ألا ترى"' [أنه] لو قال لها: أنت طالق 
قبل أن تكلمي فلان”") بشهرء ثم طلقها واحدة ولم يدخل بها وتزوجت 
زوجا غيره ثم كلمت فلاناً*" بعد هذه المقالة لتمام شهر كانت الثلاث 
تقع"' عليها وهي عند الزوج الآخر. لا يقع عليها إلا ما دامت في ملك 
الأول. أرافت لو قال لعبدهة: أن مدبر قبل فدوم قلان «يتمهيةه ثم باعه 
فادعى المشتو: أنه ايه :و نيت نسبه 'منه ووّرثه وَعَقَلَتَ عنه عاقلئه. وشّين0١)‏ 
فجازت شهادته في الحدود وغيرهاء 0 قاذفه»ء وجاز له شراؤه 56 


5 01١ 


زكاتحه وام له ومنه' '' في الجراحاتء. ثم قدم'"'' فلان لتمام شهر 


)١(‏ م ش ز: يقع. 105 و 

() ش: ثم يخلعها. (8) م ش ز: ولو لم يكن. 
(0) م ش ز: بما. 100 ورك 

(0) ز: فلان. (60) ز: فلان. 

(9) ز: يقع. (5 60 وشهدت: 


() شن له منه. 1000 يوم قدم. 
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وك كاتف تلك السقالاه' كيك "2 انط هذا كله بوانطن ره السبيي وان 
مدبراً للأول عبداً. هذا جائزء ولا يرجع الل الأول أداء :ولو كان عيدا كما 
هو في يدي الآخر لم يرجع إلى الأول. 

وتإذاتقال ارس لامو اند اضف عالق اتلقانا قدن متاك شير قم نيفد 
أياماً ثم ماتت. فإن الطلاق لا يقع عليهاء وله الميراث منها. وإن عاشت 
شهراً ثم ماتت فإن الطلاق”" قد وقع عليها قبل موتها بشهر كما قال» ولا 
ميراث له منها. وإن كان قد" وقع عليها في ذلك الشهر كان لها منه مهر 
مستقبل سوى مهر النكاح. وليس هذا كقدوم فلان؛ لأن الموت حق وهو 
كائن» وقدوم فلان لا يُدْرَى”* /57/1و] يكون أم لاء فليس ما قد استيقنا 
في هذا كما لم نستيقن. ألا ترى أنه لو قال لها: أنت طالق قبل رمضان 
بشهرء كانت طالقاً حين ينسلخ رجب؛ لأنا قد علمنا أن هذا قبل رمضان 
يكهنن :ولو فال لها فى :تعيان: انك طالق قبن رمضان ببشهن»: “كانت :طالقا 
ساعة تكلم بذلك. وهذا مثل قوله: أنت طالق أمس. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أنت طالق قبل موتي بشهر أو قبل موتك 
بشهرء ثم عاش المحلوف على موته شهراً ثم مات لم يقع عليها الطلاق؛ 
لأنه إنما يقع بعد الموت. والموت في هذا وقدوم فلان سواء. فأما قدوم 
فلان فإنه يقع لأنهما حيان» وأما الموت فإنه لا يقع. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل الأضحى بتسعة أيام أو بتسع ليال» فهو 
سواءء وهي”" طالق حين ينسلخ"'' ذو القعدة. وكذلك الموت الذي قد 
علمنا أنه كائن في قول أبي حنيفة. أرأيت لو قال: أنت طالق ثلاثاً قبل أن 
تكلمي فلاناً بشهرء ثم طلقها واحدة ولم يدخل بها وتزوجت زوجاً غيره ثم 


1 :]كنب ظ 

(0) ز- لا يقع عليها وله الميراث منها وإن عاشت شهراً ثم ماتت فإن الطلاق. 
407 فليم 

(4) ز: لا ندري. سقطت اعتبارا من هنا عدة ورقات من نسخة ز. 

(5) ش: فهي. 
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كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كلمت فلاناً بعد هذه المقالة لتمام الشهر أكانت الثلاث تقع عليها وهي عند 
الزوج الآخر. لا تقع عليها إلا ما دامت فى ملك الأول. 


وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً قبل موتك بشهرء فعاشت شهراً أو أكثر 
من ذلك ثم قتِلّت أو غَرِقَت أو ماتت بوجه من وجوه القتل والموت كاثناً ما 
كان فهو موقت. والطلاق واقع عليها قبل خروج نفسها بشهرء ولا ميراث 
لاطي فى انول 000 

وإذا قال لها: أنت طالق الساعة إن كان في علم الله"'' أن فلاناً يقدم 
إلى شهن» فقدم فلان قبل الشهرء. فإنه لا يقع عليها الطلاق. وإن قدم لتمام 
الشهر فإنه يقع عليها الطلاق كما قال حين يقدم فلان» ولا يقع عليها قبل 
ذلك. وإنما يقع الطلاق عليها إذا قدم. وهذا مثل قوله: أنت طالق قبل 
قدوم فلان بشهر. 

ولو كانت له امرأتان فقال: أطولكما حياة طالق ثلاثاً الساعة» لم يقع 
الطلاق حتى تموت إحداهما. ألا ترى أنى لا أدري لعلهما سيموتان جميعا 
معاً. وإنما يقع هذا بعد العلم بأطولهما حياة. ولا مهر عليه فيما وطئ قبل 
العلم. وهما يرثانه إن مات قبلهما. وهو يرث أولهما موتاً. 


وإذا قال الرجل لامرأته: يا زينب» فأجابته امرأته عمرة فقال: أن- 
طالق ثلاثاء فإئما يقع الطلاق على التي كلمته. فإن قال: نويت زينب» وفع 
غلقها مخويها الطلاق. وإذا قال: يا زينب /[7/9:ظ] أنت طالق. ولم يجبه 
أحد فزينب طالق. وإذا قال: يا زينب - لامرأة ينظر إليها ويشير إليها - أنت 
طالق» فإذا هي غير زينب وإذا هي امرأته عمرة فإنما يقع الطلاق على 
عمرة. وإذا قال لامرأته: يا عمرة أنت طالق» وأشار بيده إلى امرأة قد رآها 
وإياها عنى فإذا هي غير عمرة وليست له بامرأة”" فليس يقع الطلاق عليها 
ولا على امرأته. وإذا قال: يا عمرة أنت طالق. ولم يشر بيده إلى شيء غير 


010 وبا () م ش + ان في علم الله. 
69 م ش : بأمراته. 
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أنه رأى شخصاً إياه عنى فظنه عمرة فإذا هي غير عمرة فإن الطلاق واقع 
على عمرة في القضاء. وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع عليها ولا على 
الأخرى شيء. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق هكذاء وأشار بإصبعه فهي طالق 
واعدة. رإذا أكار تعن نه ى طالق اتسين يوان أشان علط أضابع انو 
طالق فنا وإن كان يعني بالثلاث أصابع أنها واحدة يقول: إنما و 
بالكف» فهو كما قال فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاء. 
قال عفدت انه و ع وروا سابع ا لكا 
تعالى» ولا يدين في القضاء. وإذا قال بأصابعه كلها أو بشيء منها وأشار بها 
قال ان طالقغ ول يقل: هكذاء فهي واحدة. 1 

وإذا قال: أنت طالق» وهو يريد أن يقول: ثلاثأء فأمسك رجل 0 
فيه فلم يقل شيئاً بعد ذكر الطلاق فهي طالق واحدة. وكذلك لون قال: 
طالق وأنت طالق» فماتت المرأة قبل أن يتكلم بالثانية كانت طالقاً واحدة. 
وإذا قال: أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار» فماتت عند 
الأولى أو الثانية”''2 قبل أن يتكلم بتمام الكلام فإن الطلاق لا يقع عليها قبل 
الاستثناء الذي وقع في آخر كلامه بالطلاق. وكذلك إن قال لها: أنت طالق 
ثلاثاً إن دخلت الدار» فماتت بعد الكلام بالطلاق قبل أن يقع ذكر الدار. 

وإذا قال: أنت طالق» [فماتت المرأة]"' بعدما تكلم بالطلاق» وقال 
الزوج: ثلاثاًء موصولا بكلامه الأول وتكلم بالثلاث بعد موت المرأة فإنه لا 
يقع عليها شيء. وهذا كالباب الأول. ظ 

وإذا قال الرجل: إحدى نسائي”*' طالق ثلاثاء ولم تكن له نية فإن 
ذلك إليه يوقعه على أيهما شاء ويمسك الأخرى. فإن ماتت إحداهما قبل أن 


6 كن يج اتنقين ؛ صح 5 
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يوقع الطلاق على الأخرى فإن الطلاق يقع على الحية منهما ويرث من 

الميتة. وإذا كان قد نوى يوم تكلم إحداهما بعينها ولم يسمها فالقول في 

ذلك قوله. فإن قال: هي هذه. فهو كما قال. وإن ماتت إحداهما قبل أن 

ببق اققال: إناها ‏ نيك ذا سيراك اله متهااربوالباقة يعتوما طالق» لا تصيدق 
على /[//ا4و] الحية بعد الميتة يُنسِكها'"'. 


وإذا كان له أربع نسوة أو أقل من لله 1 فيك إحداهن فقال الزوج : 
التي اطلعت طالق ثلاثاء ثم لم يعلم أيتهن هي وقالت كل واحدة منهن: 
لست أنا هي. وقد علم الزوج أنها إحداهن فإنه ينبغي له فيما بينه وبين الله 
تعالى أن يطلق كل واحدة منهن واحدة. فإن علم قبل أن تنقضي العدة أيتهن 
صاحبة الثلاث أشهد على رجعة الآخر وترك الواحدة فبانت. وإن لم يعلم 
أيتهن كانت تركهن حتى يبن جميعاً. والأحسن أن لا يتزوج واحدة منهن”) 
أبدأ حتى يعلم أيتهن صاحبة الثلاث. ويتزوج الح ,ققد إن شاء. وإن لم 
يعلم وتزوجن أزواجا غيره ودخل بهن أزواجهن ثم ماتوا عنهن أو طلقوهن 
نكح أيتهن شاء. وإذا ادعت كل واحدة منهن أنها المطلقة ولم تكن لها بينة 
وجحد الزوج فعليه اليمين لكل واحدة منهن ما هي. فإن أبى أن يحلف فرق 
بينه وبينهن بثلاث تطليقات. فإن حلف فهن نساؤه. وإذا أقر أنه قد طلق 
إحداهن ثلاث بعد اليمين ولم يعرفها وحلف لهن كلهن فلا بد من أن يبين 
أيتهن هي» ويفارقهاء ولا يقربهن حتى يبين أيتهن هي. ولو طلق كل واحدة 
فنهن واحدة ولم يبين أيتهن صاحبة الثلاث حتى © 
العدة. ثم تزوج إعداهن تكاجا مستقياة ناضيةة وقالت: أنا صاحبة 
التلاكة كانت عليه اليمين ما هي صاحبة الثلاث. فإن حلف أمسكها. وإن 
نكل عن اليمين فرق بينهما. وكاكاك او زوج عه أو ثلذنا. 


منه جميعا واتقضت 


؛وال"/١ وعبارة الحاكم: ولم يصدق على إبطال الطلاق عن الحية. انظر: الكافي.‎ )١( 
.١77/6 والمبسوط.‎ 
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وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكلت من هذا الطعام شيئا فهي 
طالق» ولا نية له فإن أكلن''' منه جميعاً فإن الطلاق يقع عليهن كلهن 
جميعاً. وكذلك لو قال: أيكن دخل هذه الدارء فدخلنها جميعاً. وإذا قال: 
أيكن شاءت فهي طالق”"'. فشئن جميعاً الطلاق في ذلك المجلس فإنه يقع ‏ 
عليهن كلهن الطلاق. ولو قال: أيكن بشرتني بكذا فهي طالق» فبشرنه جميعا 
وقع الطلاق عليهن. فإن بشرته إحداهن قبل الأخرى وقع الطلاق على 
الأولى؛ لأنها هي البشيرة. ولا يقع الطلاق على الأخرى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء الدارء فإن هذا يسأل عن نيته 
ما نوى. فإن نوى ثلاث فهي ثلاث. وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة. وإن 
نراق لق فلن وعد ران 10 انبا كلجة در اموه اناو كوه الشين وان لله 
تكن له نية فهى واحدة بائنة؛ لأنه قد وصف الطلاق بشىء شدده. ولو قال: 
أنت /41//61ظ] طالق واحدة تملا الدار» كانت واحدة بائنة. وكذلك إذا قال 
لها: أنت طالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو طويلة أو عريضة أو شديدة» أو 
وصفها بشيء شددها به فهي بائن في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال: أنت طالق إلى البصرة أو إلى واسط أو إلى الصين» فهي 
واكطلة ملك الزمجة؟: لالد" لور يصنتها يعظ ولك قير و كاللف ]ذا قال لها : 
أنت طالق إلى الليل أو إلى سنة» فهي واحدة بملك الرجعة. فإن عنى بذلك 
أن يقع ساعتئذ وقعت ساعة تكلم بها. وإن عنى أن يقع بعد الأجل وقعت 
بعد الأجل. وإن لم تكن له نية فهي طالق بعد الأجل في قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهي طالق ساعة تكلم به. 

وإذا قال: أنت طالق إلى الشتاءء فهى طالق واحدة بملك الرجعة كما 
جيعد للأعرة. :وقد للك زا فال نليياء أننك «طالق إزلق الفعلق قو انق فى 
ذلك كله بعد الأجل. 00 


00(" م فإن كان. 
(5) اننويع انوي باطالقء 
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شهرء أنها تطلق بعد شهرء ثم قال: ساعة تكلم بها. قال عفية :امال 
أبا يوسف عن ذلك فقال: او الى جيرن ورضم لكوك ابي مين 8 
تطلق ساعة تكلم به"''. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة لا بل اثنتين» فهي طالق 
ثلاث إن كان قد دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فهي طالق واحدة وإن 
نوى د أنها واحدة وأخرى معها لم يدين في القضاء ولم يصدق. 
وكان هيا يما نينه وسو الله تعالى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد كنت طلقتك أمس واحدة لا بل اثنتين» 
فهى اثنتان. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملا الجَبّء فإنها واحدة بائنة إلا 
أن ينوي ثلاثاً. 


وإذا قال الرجل: فلانة طالق لا بل فلانة» فهما طالقان». ولا يكون 
«لآ.بل» استثناء على حال. وكذلك لو قال: [فلانة طالق بل فلانة. وإن 
قال+1"؟ فثلانة ظالى أو قلاف أن قال: اشع :طالى بوانهذة أن اتتعب.: 
فذلك”" إليه» القول فيه قوله. يوقع على أيتهن شاء. بلغنا عن إبراهيم أنه 
قال: كل شيء في القرآن «أو أو» فصاحبه بالخيار”*؟. مثل قوله في كفارة 


.١١5/6 انظر ما تقدم قريباً: “/44ظ. وقارن: الكافي. ١/الاو؛ والمبسوط.‎ )١( 

() الزيادة من الكافيء ١/الاو.‏ 

(0) م ش: فكذلك. 

0( أخرجه الإمامان أبو يوسف ومكهدا عن ادهام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم . انظر: 
الإثان لأبي يوسفاء 258١؛‏ والآثار لمحمدء 5؟١.‏ وذكره البخاري قائلا: ويذكراغة 
ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان فى القرآن أو... أو فصاحبه بالخيار. انظر: 
صحيح البخاري». كفارات الأيمان. .١‏ د من وصله ابن حجر في تغليق التعليق, 
0 5058. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» */48؛ وتفسير الطبري» 775/15 - 
ضف ةر 
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1 


انمي لقا ختزن منكة جم أذ و ار 142 

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حبلت فأنت طالق». وكا ولك نادت 
طالق» تحدلة يعد جذا المتطى أو ولدته لأكثر من سين .بخ هذا المتطق 
فقد وقع الطلاق”' عليها حين حبلت» وانقضت العدة بالولادة» ولا عدة 
عليهاء ولا يقع عليها بالولد الطلاق /58/1و]. وإن كان الزوج قد وقع 
عليها وهي حبلى فذاك منه رجعة» ويقع الطلاق بالولد. وعليها ثلاث حيض 
مستقبلة بعد الولادة» وهو أملك برجعتها ما لم تحض ثلاث حيض. يمسكها 
على تطليقة باقية» وهي امرأته حتى تحبل مرة أخرى. فإذا حبلت وقع عليها 
الطلاق» وقد بانت منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» وتنقضي العدة 
بالولادة. وإذا قال هذه المقالة وولدت لأقل ص ستة أشهر ولم يكن وقع 
عليها حتى ولدت فإن الطلاق بيقع بالرلاده ولا اب يقع بالحبل؛ لأنها لم تخبل 
بعد اليمين. قد كانت حاملاً يوم حلف؛ حا ا 
أتمينرء آلا قزق انها لو كانت فئ الدار داخلة فقال لها: إن دخلت فأنت 
طالق. ٠‏ لم يع بهذا الدخول طلاق» وعليها ثلاث حيض بعد الولادة. وإدذا 
قال لها: أنت طالق إذا حبلت» وكانت حبلى يوم تالتهده: السقالة مروت 
ذلك ثم ولدت لستة أشهر أو أكثر فإنه لا يقع بالحبل طلاق. فإن كان قال 
لها: إذا ولدت فأنت طالق» وقع الطلاق بالولد» وكان عليها ثلاث حيض 
مستقملة. 


وإذا قال الرجل لامرأة : يوم أتزوجك فأنت طالق وان طالق واتك 
طالق. ثم تزوجها فهي طالق ا ا ؛ من قبل أنها 
بانت الأول" وكانت الاثنتان فيما لا يملك. وهذا قول 2 حنيفة. وأما 


ا م دك أنَهُ الهو ذه أَيَمَيِم ولكن بُرَندُكُم يما عدم لين 
فَكَفَدرَيْهَءِ إطمام عثر: بكر سكن فن. دسا 1< يدن أهليك أو كسونه2 أو حي 2 
ا د 1 َيْمْيَكُمَ إذًا عَلَنْكُمْ وأحفطوا يمك كُذَلِكَ 
99 أسَّدُ كّ ميته لَعلّك مَفَكْرُونَ4 (سورة المائدة» 89/5). 

(؟) ش - الطلاق. 

(0) ش: الأولى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
في قول أبي يوسف فهي طالق. ثلاثاً حين يتزوجها. وهو قول محمد. وإذا 
قال: يوم" أتزوجك فأنت طالق» يوم أتزوجك فأنت طالق» يوم أتزوجك 
فأنت طالق» ثم تزوجها فهي طالق ثلاثا. وكذللكه إذا قال إذا تروعسيك» او 
متى تزوجتكء. أو قال: إن تزوجتك. ثم ردد الكلام حتى يتم ثلاثأء أو 
قال: كلما تزوجتك» فهذا كله باب واحدء وهو سواء. 


وَإذا و 0 أت لطا وطالق وطالق بوم أتزوجك. 2 اتزوجها 
00 وإذا 1 شر الطلاق بعد التوويج وفعت الأولى قبل الاثنتين؛ وبانت بهاء 
وبطلت الاثيتان في قول 5 حنيفة. وإدا قال: إدا تزوجتك فأنت طالق طالق 
طالق. لم تزوجها وفعت واحلة عليها. وبطل ما سوى ذللك. 


وكذلك إذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي ووالله 
لا أقربك. ثم تزوجها وقعت عليها تطليقة» وسقط الإيلاء والظهار؛ لآن 
ذلك وقع بعدما خرجت من ملكه في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي 
يوسف ومحمد /[/8:ظ1] فهو مطلق مظاهر مول إن تزوجها. ولو قال لها: 
إذا تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت على كظهر أمي وأنعطالق ؛: ثم تزوجها 
وقع هذا كله عليهاء وبانت منه. فإن تزوجها ثانياً فتركها أربعة أشهر بانت 
بالإيلاء. فإن جامعها قبل أن تمضي أربعة أشهر كفر يمينه. ولم يقع عليها 
إيلاء, ولا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. 

وإذا قال الرجل لامرأته نك حل بها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق 
وطالق وطالق. فكلمته فهى طالق تطليقة واحدة» والاثنتان فيما لا يملك 
باطل في قول أبي عقيف" ولو فالهإكياء أننك الو وط الو وطالة اذا 
كلمت فلاناء. فكلمته فكلمته وقع عليها ثلاث؛ لأنه بدأ وعدي تجن لصيو 
فوقعت عليها جميعاً معا. 


000 م - يوم؟ 3 ه. 
(0) ع + وقالا تطلق ثلاثاً. 
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وإذا قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق طالق إن دخلت الدارء 
فهي طالق ساعة تكلم واحدة بملك الرجعة. فإذا دخلت الدار وهي في العدة 
وتعف فليا تفلليقة اخرين ولو كان قال لها :]ذا سخلتث: الذان فانت طالق 
طالق طالق:. :فإن كان دخل: :بها فهى طالق انشن:. وإن دخلتة الدار .وى في 
الحدة اودع كلنها االقالقلة: نرن "كان لثى. لاخ برها :يلالق بواأتددة يفن شاعة 
تكلم. وكذلك لو قدم الطلاق وأخر الدخول. وكذلك لو قال: أنت طالق» 
انع اق 177 :فهو هذل قولف طالق «طالق: ظ 


وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها أبدأ فهي طالق» فهو كما قال. 
وكل امرأة يتزوجها فهي طالق واحدة» وهو خاطب. فإن تزوجها ثانية لم 
يقع عليها طلاق. ألا ترى أنه لو قال لامرأتين: كل امرأة أتزوجها منكما 
فهي طالقء. فتزوجهما جميعاً معاً أو متفرقين وقع الطلاق عليهماء وهو 
خاطب. فإذا تزوجهما أو إحداهما بعد النكاح” الأول لم يقع الطلاق عليها 
مرة أخرى؛ لأنه قد حنث فيهما مرة» فلا يقع الحنث ثانية. بلغنا عن علي 
أنه قال لأ«ظلاق: إلا بعد.ملك""''. فالدق قال كل أمراة أتزؤحها فبي 
طاله. قاككا تللق ريعن المللقم لذ ترق أنه لو كان له نفادم ققال2 "كل ولد 
تلدينه فهو حرء فولدت بعد هذا القول أولاداً فهم أحرارء فكأن*' هذا قد 
أعتق ما لم يُخْلّق0" وما لم يملكء ولكنه إنما أعتق بعد ملكه إياه كما 
يطلق بعد ملكه. 


(9)"«شو ين انع :طالق: 

(؟) م + بعد النكاح. 

(0) روي مرفوعاً وموقوفاً عن علي رضي الله عنه وغيره من طرق كثيرة. ولفظ المرفوع: 
«لا طلاق قبل النكاح». انظر: سنن ابن ماجهء الطلاق. ٠١؛‏ ونصب الراية للزيلعي. 
.م3 7#؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء .0١١5١  57٠١/‏ وله شاهد من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : «لا طلاق إلا فيما تملك». انظر: 
سنن أبي داودء الطلاق» !4؟ وسئن الترمذي» الطلاق» 1. 

(4) م: وكان. 

(4) م ش: لم يحلن. والتصحيح من الكافي؛: ١/١/اظ.‏ 


وإذا قال: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من قرية كذا وكذا أو 
من مصر كذا وكذا /[”/9:و] أو من حي كذا وكذا فهي طالق» أو قال: 
كل امرأة أتزوجها إلى كذا كذا من الأجل فهي طالق» أو قال: إن تزوجت 
فلانة فهي طالق. ثم تزوج شيئأ من ذلك وقع عليها الطلاق تطليقة واحدة 
تبي ديا قد 6 خاطيا. بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود [و]عن 
إبراهيم وعامر وعن القاسم بن محمد وعن سالم بن عبدالله بن عمر وعن 
الزهري أنهم قالوا ذلك”". 

وإذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق ثلاثاً» أو سمى امرأة بعينها أو 
ص اقبيلة أ .فهر أ سي اتلد او قال «انعاغيك فلانةي ىقال بعلن 
فلانة» فهي طالق ثلاث كما قال إن تزوجهاء لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غيره [و]يدخل بها. 

وإذا قال الرجل: أول امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاء ولا نية له. 
فتزوج امرأتين في عقدة ثم تزوج واحدة بعدهما فإن الطلاق لا يقع على 
واحدة منهن؟ من قبل أن الواحدة ليست بأول» والاثنتين ليست بواحدة. 
أرأيت لو قال: أول امرأة أتزوجها بن هخداك في ظالن 0 لتروج امرأتين من 
همدان في عقدة ثم تزوج”" ا همدان أخرى 3 تكن هذه بأول» ألا ترى 
أنها ثالئة. ولو قال مع هذا القول: وآخر امرأة أتزوجها من همدان فهي 
طالق. لم يقع الطلاق على التي تزوج أخيراً؛ لأنه لا يعلم ار يكون أم 
لا اله قرع 1 له أن يتزوج غيرهن ولا تكون الثالثة آخراً. فإذا مات قبل أن 
يتزوج الرابعة فقد وقع الطلاق على الثالثة؛ لأنا قد علمنا أنها آخرء وقد 
علمنا أنها ليق بأول»؛ وأن الطلاق لا يمع عليها بذلك القول.» وكيف تكون 
آخرا وتكوق أولا. 


)1١(‏ ش: فكان. 

(') الموطأء الطلاق» .٠١‏ ١5؟؛‏ والموطأ برواية محمدء 2018/5 578؛ والمصئف 
لعبدالرزاق؛ 6/١575؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 75/54 

1 روجع 

(5) م: أخيرا 
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وإذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالقء ثم تزوج واحدة لم يتزوج 
قبلها ولا بعدها حتى مات فإن الطلاق لا يقع عليها؛ أنه ولو لسعة 
0 ا 0 1 1 
باخرء وكيف تكون له وليس قبلها شيء. 

وإذا قال : أول امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج افر اتير في عفذلة ») 
إحداهما في عدة من رف 0 فإن الطللاق يع على التي نكاحها صحيح ؟ 
نكح امرأة 5 ايد افع تروت امرأة ا - الطلاق 
على الصحيحة النكاح ؛ لأنها هي أول» فلبفية الفاسدة النكاح امرأة له ولا 
زوجه. أرايتك لو كانت الأول أقة أو أخته أو ابنته أو كان لها روج قل 
غيرك. ولق أكانك انبر انق وكةلاك: لو انك للدامر أ :فقا انف عالن: الا 
إن لم أتزوج عليك العومء 7 + ظ] فتزوج عدها ام اء لكاس] فانيدا ثم 
مضى ذلك اليوم من غير أن يتروج غيرها فإن الطلاق وافع على امرأته ؛ لآأن 
هذا ليس بتزويج. أرأيت لو تزوج امرأة لها روج أكان هذا 00 5 هذا 
كت : 

0 قال : ا امرأة أتزوجها 7 0 تروج امرأة 6 فاسكلك ثم 
ا لأنها أولغ عت بآخر. 

وإذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج أربعة في عَمّد متفرقة 
فإن الطلاق لا يقع على الآخرة؛ لأني لا أدري لعله يتزوج”'' غيرهاء ولا 
تعرف الآخرة أبدأ حتى يموت. فإذا مات فللآخرة كيدان وفل وفع 
الطلاق عليها عنل موبنه» وكان عليها عذدة المتوفى عنها زوجهاء وعليها 
ثلاث حيض فى تلك العدة. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف مثل ذلك 
إلا فى العدة» فإن عليها ثلاث حيض ليس فيها شهور. وقال أبو حنيفة : إن 
لها هما وتضتقاء ولا ميراث لهاء وعليها ثللاث حيضص.» ولا تعتد عذدة 


)١(‏ ش - وكيف تكون آخرا. 


2 م ش : و 


2 < كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المتوفى عنها زوجها. يقول: إن الطلاق كان واقعاً عليها ساعة تزوجهاء فلها 
نصف مهر آخر بالدخول. وإنما قياس هذا القول أن يقول الرجل لامرأته ولم 
يدخل بها: أنت طالق إن لم أتزوج شيئاً غيرك» وأنت طالق الساعة إن لم 
أت البصرة» ثم دخل بها فمات ولم يأت البصرة ولم يتزوج فإنما وقع 
الطلاق عند موته حين استبان لها أنه لا يأتي البصرة وأنه لا يتزوج. فلها 
مهر واحدء ولها الميراث» وعليها عدة المتوفى عنها زوجهاء تستكمل في 
ذلك ثلاث حيض. وقال أبو يوسف: ليس عليها عدة المتوفى عنها 
زوجها"''. 


وإدا قال الرجل : أول امرأة أتزوجها فهي طالق. ثم رو امرأة واحدة 
ثم مات أو لم يمت فهي طالق حين يتزوجهاء فإن كان دخل بها فلها مهر 
ونصف » ولا ميراث لها منه. وعليها ثلاث حيض بعل موته وقبل موته إذا 
فرق بينهما. 

وإذا قال الرجل: إذا تزوجت امرأة فهي طالقء فتزوج امرأتين في 
عقدة فإحداهما طالق. تظلق: انها شاء» ويمسك الأخرى. ألا تر أنه قد 
تزوج امرأة. وإن كان ينوي وك امرأة يتزوجها وحدها فليس ذلك كما نوى 
فى القضاءء ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال الرجل: إن تزوجت امرأة وحدها فهي طالق. تتروج امرأتين 
جميعاً في عقدة لم يقع الطلاق على واحدة منهما. واتعي اليه 
فهي طالق؛ لأنها /[/٠5و]‏ وحدها. 


'وإذا قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» فأمر رجلا فزوجها إياه فهي 
طالق كما قال؛ لأنه قد تزوجها. ألا ترى أن الوكيل إنما يقول: زوجت 
فلاناء ولا يستطيع أن يقول: تزوجت لفلان. والزوج هو المتزوج. فإن كان 
ينوي كل امرأة أتزوجها ينوي أن ألي نأ ذلك بنفسي فهي طالق إذا ولي 


(') ش - تستكمل في ذلك ثلاث حيض وقال أبو يوسف ليس عليها عدة المتوفى عنها 
زوجها. 
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: 5 اللا ااا 3ر110 0 


دللث اتفيية: وإن ولي ذلك غيره فزوجه إياها فإنها لا تكون طالقاً فيما بينه 
وبين الله تعالى» ولكنها تطلق في القضاء. ولو قال: يوم أتزوج فلانة فأطلقها 
واحدة فهي طالق اثنتين» فتزوجها ثم أمر رجلا فطلقها واحدة بعدما دخل 
بها فهي طالق اثنتين أخراوين. وإذا أمر رجلا فطلق فهو الذي طلق بنفسه. 
الاترق أنه لو قال لها أنث”طالق: إن “شقع»..فقالت: قد شعت كان.هو 
الذي طلق» فكذلك الباب الأول. وإن كان ينوي ك0 الالساي» 
لم تقع التطليقتان عليها فيما بينه وبين الله تعالى» ولكنهما يقعان عليها في 
القضاء. 


وإذا قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» فتزوجها ودخل بها فإنه يفرق 
بينه وبينها بتطليقة بائنة» ولها نصف مهر بالطلاق قبل الدخول. ولها مهر تام 
بالدخول» وعليها ثلاث حيض. 0 


وإذا قال الرجل: إذا تزوجت امرأة فهي طالق» فتزوج ثلاث نسوة في 
عملة : أما والضية؛ وإحدى سكن أ فإن نكاح الأمة جائز. والطلاق 
واقع عليهاء » ولها نصف المهرء ٠‏ ولا يقع على الآم والابئة الطلاق ؟ أن 
نكاحهما فاسد. وإنما فسد نكاح التخرتين لأنهما أم وابثة. الأدقرس اند لي 
كانتا غير أم وابنة وكان لكل واحدة منهمأ زوج كان نكاحهما باطلا وكان 
نكاح الأمة [جائزا] ووقع عليها الطلاق. وكذلك لو تزوج ست نسوة في 
عقدة وإحداهن أمة كان نكاح الخمس باطلاء وجاز نكاح الأمة» ووقع عليها 
الطلاق؛ لأن نكاحها هو الحلال» ونكاح الأخّر حرام. ولو تزوج أربع نسوة 
فى عقدة إحداهن أمة جاز نكاح الثلاث حرائر؛ لأنه حلال. ويوقع الطلاق 
على إحداهن أيهن شاءء وبطل نكاح الأمة؛ لأنه لا يجوز نكاح الأمة مع 
الحرة ولا على الحرةء ولا يقع الطلاق عليها: وإن قالكت مع خمس لم 


وكل نكاح نسوة اجتمعن فكان بعضه حلالا وبعضه حراما فإنما يقع 


)١(‏ ش: ان طلقها. 


تاب أ مام الشسان 
م كتاب الأصل للإمام سيباني 
الطلاق في هذا الباب على الحلال» ولا يقع على الحرام» /[/٠دظ]‏ مثل 
الرجل يتزوج خمس حرائر وأربع إماء في عقدة وإحدى الحرائر أم إحدى 
الإماء فإن نكاح الحرائر باطل لا يجوزء ونكاح الإماء جائزء والطلاق واحد 
على إحداهن أيتهن شاءء ويمسك الثلاث منهن. ألا ترى أن نكاح الخمس 
حرائر لا يجوزهء ونكاح الإماء الأربع جائز”''» ولا يفسد الأم الحرة نكاح 
الابنة الأمة؛ لأن نكاحها فاسد؛ لأنها من الأربع. ألا ترى أنها [لو] لم تكن 
مع الأربع وكانت الأم لها زوج فتزوج أربع إماء وأمّ إحداهن وهي الخامسة 
وهي حرة لها زوج جاز نكاح الإماء .وفيهن ابنتهاء وبطل نكاح الأم؛ لأن 
لها زوجا. وكذلك لو تزوج حرةً وأمة إحداهما أم الأخرى غير أن الأم 
منهما لها زوج أو في عدة جاز نكاح الابنة» ووقع الطلاق عليهاء ولا يفسد 
نكاحها ما دخل معها من نكاح أمها الفاسد. 


ولو تزوج حرة وأمة في عقدة جاز نكاح الحرةء ووقع الطلاق عليهاء 
ولا يجوز نكاح الأمة. ولا يقع الطلاق عليها؛ لأن الحرة هاهنا صحيحة 
النكاح» ليس لها زوج» وليست في عدة» وليس معها أربع» وليس معها أم 
ولا ابئة ولا. أخت ولا عمة ولا خالة ولا ابنة أخ ولا ابنة أخت» لا [من] 
قبل ”") نسبها ولا من الرضاعة يفسد نكاحها. فنكاح الحرة صحيح» ونكاح 
الأمة فاسد؛ لأنه لا يجوز نكاحها مع حرة. قال: وبلغنا عن رسول الله َك 
أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة»”". وبلغنا عن على مثل ذلك7), 


)١(‏ م ش: جائز الأربع. (0) م: ولا مثل؛ ش: ولا قبل (مهملة). 

(9) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلاً في كتاب النكاح. 180/7و. وروي بلفظ : 
(وتتزوج الحرة على الأمة ولانتزوج الأمة على الحرة»؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف: وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة 
مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
/7 277 778؛ والمصنف لابن أبى شيبة» */4717؛ وسئن الدارقطنى» 594/5. 
والفلو للتتضييل والتقن تلشيسن احير لاون هدر © الاك 0149 بو الدرانة لاه 
حجرء 7/لاه. 

(:) المصنف لابن أبي شيبة» /4717؛ وسنئن الدارقطني» 71814/9. 
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وقال: تنكح الحرة على الأمة» وللحرة الثلثان من القسمء وللأمة الثلث. 
وهذا في حديث علي"'. ولو كان مع هذه الحرة امرأة ممن ذكرنا من ذوات 
الرحم المحرم منها من العنيت أو الرضاع قفشل نكاح هذه الحرة. وجاز 
نكاح الأمة» ووقع الطلاق عليها. 


وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق» فإنها تبين بالأولى. وكذلك لو قال لها: أنت طالق وأنت طالق وأنت 
طالق. وكذلك لو قال لها: أنت طالق طالق طالق» فإنما يقع عليها في هذا 
كله واحدة» وما سوى ذلك باطل؛ لأنها قد بانت منه. وإذا قال لها: أنت 
طالق :واعندة: نعدذها أخرى»- فكذلك أيضا: وإن قال لها:. أنت :طالق. واخدة 
قبلها أخرى. أو قال: أنت طالق واحدة معها أخرىء كان يقع عليها 
تطليقتان. وليس هذا كالباب الأول. الباب الأول” لا يقع إلا متفرقين» 
/[8١0و]‏ وهذا يقعن جميعاً معاً. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق اثنتين مع 
واحدة» كانت هله .ثلاثاً؛ وأنث طالق اثنتين قبلها واحدة» كانت هذه ثلاثا. 
ولق قال ليا أنكه طالقواحدة :وتفينا»” كانت هذه .طالقا اتشيق: :ولو قال 
لي انج :طالقى :عض عشي : حا ا لا يستطيع أن يتكلم 
بإحدى وعشرين إلا هكذاء ولا يستطيع أن يتكلم بواحدة ونصف إلا هكذاء 
والاثنتان والثلاث قد يستطيع أن يتكلم بهن وأن يوقعهن في كلمة واحدة. 
وإذا قال لها: أنت طالق طالق طالق» فقد فرق» فإنما تقع الأولى» ولا تقع 
الثانية. وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثأء فهو كما قال. وإذا قال لها: أنت 
طالق البتة» أو طالق بائن» ينوي ثلاثاً فهو كما نوى» وهي طالق ثلاثاً. وإذا 
قال: أنت طالق طلاق الحرج أو طلاق حرام» وهو ينوي ثلاثاً فهو كما 
توق لأن: هذه كلهة ‏ وانهدة. الأ ”ترق أنه حية: قال : أنت: طالق». فإنها 
يجيء يعدها من :صنةه تفسير ليذة الكلمة ‏ فقال أنق:«طالق فلانا أو طالق 


بائن. 


.585/7 المصنف لعبدالرزاق» 70/9؛ وسئن الدارقطنى»‎ )١( 
كن تلبات الأول:‎ )99 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 
وير كك امات لتائاكة اتات 

وإذا قال الرجل لامرأته وقد دخل بها أو لم يدخل بها: أنت طالق 
الطلاق كلهء فهي طالق ثلاثاً كانت له نية أو لم. تكن. 

وإذا قال لها: أنت طالق الطلاق أو طالق طلاقاًء فهذا كلام له 
وجهان. فإن عنى ثلاث فهى ثلاث. وإن عنى واحدة فواحدة بملك الرجعة. 
وإن عنى بطلاق الأول تطليقة وبطلاق الثانية أخرى فهى اثنتان إذا كان قد 
دخل بها. وإن لم يدخل بها فهي واحدة. 

وإذا لم تكن له نية فهى واحدة بائن. 

وإذا قال الرجل: أنت طالق أخبث الطلاق أو أشد الطلاق أو أعظم 
الطلاق أو أكبر الطلاقء فهذا كله باب واحد. فإن نوى ثلاثاً فهى ثلاث. 
وإن نوى واحدة فواحدة بائن. وإن لم تكن له نية فواحدة بائنة. وكذلك لو 
قال لها: أنت طالق أسوأ الطلاق أو أشر الطلاق أو أفحش الطلاق. 

وإذا قال لها أنك “ظالق: اعد ”21 الطلاق» جنهذا: تدك "© للا يدين فيه 

وإذا قال لها: أنت طالق أكمل الطلاق» فهى واحدة بملك الرجعة. 
وكذلك لو قال لها: أنت طالق أتم الطلاقء» فهى واحدة بملك الرجعة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق طولها كذا وكذا وعرضها كذا 
وكذاء فهي واحدة بائنة. وإن نوى ثلاثاً لم تكن إلا واحدة بائنة. 

وإذا قال: أنت طالق خير الطلاق /1/١هظ]‏ وأعدل الطلاق وأفضل 
الطلاق وأحسن الطلاق» أو ما أشبه هذا من الطلاق وقد دخل بها فإن نوى 
و احدة 2 واحدة إدا طهر ت9) من أول حيضة. فإن لم تح تحيضص فساعة 


 ليلعت لكن‎ .١170/6 ش: أكبر. وكذلك هو في الكافي» ١/”الاظ؛ والمبسوطء‎ )١( 
السرخسي لذلك بقوله: لأن الكثرة والقلة في العددء فقد صرح بإيقاع أكثر ما يملك‎ 
عليها من الطلاق» ومع التصريح لا حاجة إلى النية. انظر: المبسوطء الموضع السابق.‎ 

(؟) م ش: فهذا كله باب. والتصحيح من الكافي» ١/*الاظ.‏ 

() شس: فإن نوى واحدة فواحدة وإذا طهرت. 
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إن كان دخل بها. وإن كانت حاملاً فهي طالق ساعة تكلم بالطلاق. وإن 
نوى ثلاثاً فهي طالق ثلاثاً للسنة على ما وصفت لك من طلاق السنة. فإن 
نوى أن يقعن جميعاً معاً فهو كما نوى. ‏ 


وَإذا قال الرجل لآمراتهوهى :زاقنة دابة .إن ركيت هذه الذاية فأنت 
طالق ثلاثاًء فمكثت بعد اليمين على الدابة ساعة وقع الطلاق عليها. وكذلك 
3 كان تهنا :ناتسف ونلا" الكويي نه وق لل رو ا داك ال رن 
كرك راهن :نافد ةدو كدلكه ذا قال لياف إن لحت روسن قاقية, تو كذاللف إذا 
كال الوا إن امكيف لدان اوه مناكنة ركد لف ذا قال إن سكنت اليك 
فى سنا كناب وك للق :11 قال لى +" إن مقيكمة بوه اند وكيك ذا قال 
انك نكا ضع رقي لقنت بر كزنلك كز كلو مر نقد تاكقت اله عام الي 
بناعةفإن الطلاق يقع ,عليه :بوإن: تعبت عنهنا ذلك أو.تركت ذلك أو 
خرجت من ذلك أو نزلت من ذلك مع الفراغ من اليمين لم يقع الطلاق 
عليها. وإذا قال لها: إن دخلت الدارء وهي داخلة لم يقع الطلاق عليها 
حتى تخرج وتدخل دخولاً مستقبلاً. وليس هذا مثل الباب الأول. ألا ترى 
أنك لا تقول: دخلت بعد اليمين» وتقول: قعدت بعد اليمين» ولبست بعد 
اليمين» وركبت بعد اليمين. فهذا مخالف للباب الأول. 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما بين تطليقة إلى ثلاثء فهي في 
القياس طالق واحدة؛ لأن التي بين الأولى والثالثة واحدة. ولكنا ندع القياس 
فى هذاء. وأجعلها اثنتين. وهو قول أبى .خنيفة. وإذا قال لها: أنت. طالق ما 
عو اع إلى اقرف فين لق واسلةر كان كان ستو لني الات اليك 
رجانه قي كد الك لها نك رنيو الله" الزن جزلكني ل أدسف فى العقبا فد 1ن 
قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. فهى طالق العير في القضاءء وأما 
ما كه وبين الله <تعالى. إن كان نوي :كلاه قو الخلةو روفن فى لخر يها 
وغير المدخول بها سواء. وهو قول أبي حنيفة وقياسه /[/51و]. وأما في 
قول محمد وأبي يوسف فيقع في هذا كله أكثر الذي تكلم به من الطلاق. 


وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق واحدة أو لا شىء ء فهى طالق ' 


ظ / 5 
ظ | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
واحدة يملك الرجعة في قول محمد وفي قول أبي يوسف الأول. ثم رجع 
أنود يوسف وقال: لا يقع عليها شيء. وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق» 
فهي غير طالق كما قال. وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً [أو لا شيء]”'' فهي 
طالق واحدة يملك الرجعة في قول محمد وفي قول ان يوسف الأول. وأما 
فى قول أبى يوسف الآخر إذا قال: أنت طالق أو لا شىء. فهى غير طالق. 
وإذا اقالناه امع طالك. أن لأ :لسك بطا لق اللا ترش أله روفاك لدو أت 
حر أو عبدء أو قال: أنت حر أو غير حرء أو قال: أنت حر أو لاء كان 
هذا كله باباً واحداء لا يعتق فيه. وكذلك هذا في الطلاق. 


وإذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين» وقد دخل بها فهذا كلام له 
وجهان. فإن كان ينوي واحدة واثنتين فهي ثلاث. وإن كان ينوي واحدة في 
اثنتين على الحساب فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق اثنتين في اثنتين» 
مريايايي ا نودي بردت ٠‏ يقع عليها من ذلك ثلاث. وإن كان ينوي 
اثنتين في اد ثنتين على وجه حساب الضرب فإنما هي اثنتان. ولا أوقع 
الطلاق على وجه حساب الضربء» ولكنى أبطله. ولو أجزت ذلك كانت 
أربعاً. وإنما مثل هذا عندنا كمثل رجل قال”©: لفلان علي عشرة دراهم في 
عشرة دراهم. فإن كان نوى عشرة وعشرة فهى عشرزون. وإن كان ينوي ماثئة 
على وجه حساب الضرب فإنما هي عشرة» ولا يلزمه مائة. وإن كان إنما 
ينوي عشرة فهي عشرة. وإن لم تكن له نية وجحد فإنما عليه عشرة دراهم. 
وكذلك الطلاق» وإذا جحد فهي اثنتان. وإن قال: نويت اثنتين في اثنتين 
على وجه حساب الضربء لا يكون أبداً إلا اثنتين» إلا أن يقول: نويت 
اثنتين واثنتين» فتكون ثلاثاً. ألا ترى أن رجلاً لو قال لرجل: لك علي 
درهم في دينارء لم يكن عليه إلا درهم. ولو قال: لك على كر حنطة في 
كر شعبرء لم يكن عليه إلا كر حنطة في كل وجهء جحد أو نوىء» ما خلا 
خصلة واحدة.. أن يقول: نويت كر حنطة وكر شعير» أو يقول: نويت دينئارا 


.175/6 الزيادة من الكافي. ١/"الاظ؛ والمبسوطء‎ )١( 
ش : قال رجل.‎ 030 
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ودرهماء آى فقول الوك عشر ‏ وع 3 ايكون “للف كله علي بولا عرد 
للقاضي أن يحلفه بالله ما أراد الإقرار بذلك كله. فإن حلف لزمه الأول. وإن 
لم يحلف لزماه جميعاً. وإن قال ولم يدخل بها: أنت طالق اثنتين في 
/[8/١1دظ]‏ اثنتين» وهو يريد أربعاً كقوله: اثنتين واثنتين» فقد بانت بالاثنتين 
الأوليين» والآخريان باطل. 


وإذا قال'' الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً وفلانة أو فلانة"©ء فإن 
الأولى طالق» والتخيير في الاثنتين الأخراوين» ويوقع الطلاق على أيتهما 
شاء تالانا» :ومسلفة الأفروي. الاتقرس أنه الى قال انك ظطالق للانا برقن 
استقرضت من فلان ألف درهم أو من فلانء كان الطلاق واقعاً عليهاء 
وكان فى الألف مخيراء يقر بها لأيهما شاءء» ويحلف للآخر ما استقرض منه 
قيناو ذا قال ققدت قلذنا امي واتتتريك قن اقلكنه امسن توي أو هيدا 
كان القتل له لازماً قد أقر بهء ليس فيه مَنْنَوِيّة''» فكذلك الطلاق. ولو 
قال4 افلائة -طالق ثلونا أو فلانة وفلانة» كانت الخكرة عطالقا ثانا .وكان 
التخيير في الأولى والثانية»ء يوقع الطلاق على أيتهما شاء»ء ويمسك الأخرى. 

وإذا قال: فلانة طالق ثلاث وفلانة معهاء وقع على كل واحدة منهما 
ثلاث تطليقات. وإن قال: إنما نويت بقولي أن فلانة معها شاهدة ذلك». فإنه 
لا يصدق في القضاءء ولكنه ا الله مال 

وإذا قال: فلانة طالق ثلاثأء ثم قال: قد أشركت فلانة معها في 
الطلاق» فإنه يقع على الأخرى ثلاث أيضاً؛ لأنها قد شركتها في كل 
واحدة. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق واحدة» ثم أشيزك هذه مغها كاقت 
وده طالقا و اعدة معي ولب جد همقل قوله الامراقين : متكي لذت 
تطليقاتء ينوي أن الثلاث بينهماء فتكون كل واحدة طالقا اثنتين. والباب 


0 عزنا قال 
(0) ش - أو فلانة. 

(6) أي: ليس فيه رجوع. انظر: لسان العرب» «ثني». 
62 م: مصدق. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأول لا يستطيع أن ينقل عن الأولى الثلاث التى قد ألزمها. فقد أشرك هذه 
فى كل واحدة منهن. وهو بمنزلة رجل قال لامرأتين له: بينكما ثلاث 
تطليقات» ينوي أن كل واحدة من الطلاق بينكماء فكل واحدة طالق ثلاث 
كما نوى. وإن لم تكن له نية كانت كل واحدة طالقاً اثنتين. 

وإذا قال الرجل لامرأتين له: أنتما طالقان ثلائء وهو ينوي أن الثلاث 
بينهما لكل واحدة واحدة ونصمف. فإنه لا يدين ف القضاعء وكل واحدة في 
القضاء طالق ثلاثأء ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى» فتكون كل واحدة 
طالقاً اثنتين. وإن لم تكن له نية فكل واحدة طالق ثلاثاً في القضاء وفيما بينه 
وبين الله تعالى. وكذلك لو قال لأربع نسوة: أنتن طوالق ثلاثاء كانت كل 
واحدة منهن طالقاً ثلاثا في القضاء. وإن نوى أن الثلاث بينهن كان ذلك فيما 
بينه وبين الله تعالى كما نوى» كل واحدة طالق واحدة. فإن لم تكن له نية 
روح ”61/5 قى] عالق 31 قبييا اميقة بوييوة اللكتعا. يوفن القماة 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة» فهى واحدة كاملة. 
وكل شيء سماه من الطلاق من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو 
أكثر فإنها طالق واحدة كاملة. وإذا قال: أنت طالق نصفى تطليقة» فهى 
تطليقة ةف كاله “ “زد قال انف كزالق. تشوقه البو تنك سلب 
وربع تطليقة» وقد دخل بها فهي طالق ثلاثاً. ولو قال لها: أنت طالق واحدة 
إلا نصف واحدة. كانت طالقاً واحدة كاملة» والنصف فى الاستثناء ليس 
بشىء. وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسهاء فهى طالق واحدة 


وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن لم تصنعي كذا"' وكذاء 
لعما 7 يعلم أنها لا تصنع أبداً فإن الطلاق واقع عليها ساعة تكلم؛. من 


(0) ينتهى هنا السقط الموجود فى نسخة ز. 

00 : كت بوذا قا ادك طازت قسني الظائفة فز لالقاير نويف اما 
86 :2“ كدلك, ْ ١‏ 

() ز: ولعمل. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 
0 قوله: أنت طالق إن لم تمسي السماء بيدك» وأنت طالق إن لم تحولي 
هذا الحجر ذهباًء و اكشضاه ذلك من الكلام المحال الذي 3 يكون ولا ١‏ 
يستطاع. فهى في ذلك طالق ساعة تكلم بالطلاق. ولو وقفت. لذلك وقتا 
وضرب لذلك أجلا فقال: أنت طالق إن لم تمسي السماء اليوم أو في هذا 
الشهرء كانت امرأته على حالها حتى يذهب ذلك اليوم وذلك الشهرء ثه""' 
يمع الطلاق عليها مع ذهاب 5 الوقت» ولا يكون هذا ايل من 3 

أنت طالق إذا ذهب هذا الشهن» :راتيج طالق إذا ذهب هذا اليوم. 


وإذا قال لمعا" لامرأته : وال عا نك ل واحدة فى 
القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. فإن كان لها زوج قبله قد طلقها فإنه يدين 
قن ذللقة فإن .قت ذلك :وسعه ذلك فجما ننه وني ن الله تعالى ودين في 
التقاء. ولو قال لها: قد طلقتك واحدة أمس» وهو كاذب». كانت فى 
اعبات طاريق" "لجو انا افا يله ربمن الل نال فهين :انر ارولو فال نياك 
بائن أو يا حرام أو شبه ذلك من الكلام مما يشبه الطلاق وتقع””' به الفرقة 
وهو يريد بذلك أن يسميها تسمية ولا ينوي الطلاق كانت امرأته» ولم يقع 
عليها شيء في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. ا 
طلاق)"' فهو كما وصفت لك. وإن نوى واحدة فواحدة بائنة. وإن نوى 
ثلاثا'' فثلاث. وإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها شيء من الطلاق. وإذا قال 
لها: يا مطلقة» يريد أن يسميها بذلك لا يريد الطلاق بذلك وسعه فيما بينه 


هو 


وبين الله تعالى. وأما في القضاء فهي طالق. فهذا مثل قول الرجل لعبده: يا 
تجو تويك أن موي 14 21 لافظ ] ول للقن شيو قي التفاء عن وآما رفتها 


010( م شس ان : يوم. والتصحيح من الكافي» ١‏ لو. 


10 ارب الرسمله (0) ز: طالق. 
(5) .55 طالق:» (5) ز: ويقع. 
(95) ز: طلاق. 2 (20 ز .كلك 


00 ز: يريك د لمينوية: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا قال الرجل لامرأته: هذه أختي» فهو صادق. وهي أخته في 
دينه» ولا يقع بهذا التحريم. وكذلك إذا قال لمملوكه: هذا أخي. فهو 
صادق. وهو أخوهء. ولا يكون حرا. 

وإذا قال الرجل لامرأته: هذه أمي أو ابنتي من نسب أو رضاعء أو 
فال: هي عمتي أو خالتي أو اك رحم محرم مني من نسب أو رضاع. 
فإنه يسأل عن ذلك» فإن تم عليه فرق بينهما. وإن قال: إنما كذبت أو 
ومعكمة نانها ام أنه وكلالك إذا كاك لياه ب وأا مقف أو بااعفة اد 
يا خالة أو يا أخته”" أو يا جدة. كان هذا باطلاء لا يقع عليها به فرقة. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد وهبت لك طلاقكء. ولا نية له فإنها 
طالق في القضاء . وإن كان ينوي بذلك أن يكون الطلاق في يديها فإنه لا 
يصدق في القضاء وهي طالق. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو كما نوى. 
إن طلقت نفسها في ذلك المجلس وقع عليها الطلاق» وإلا فهي امرأته. 

وإذا قال الرجل [لآخر]”؟2: أخبر امرأتى بطلاقهاء أو احمل إليها 
طلاقهاء أو بشرها بطلاقها''. فهذا كله ات واحد.ء وهى طالق ساعة 
كلم بذللفه الؤوعه إن نبلغيا الرعل ذلف أو لم بههاء بوكللت: لن غال 007 
أخبرها أنها طالق. أو قال: قل لها: إنها طالق. وكذلك العتق» لو قال 
الرجل لعبده: قد وهبت لك عتقكء؛ أو قال: قد تصدقت عليك عتقك. 
كان غخرا. 


وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فقالت”": لا تطلقني» هب لي 
طلاقى» تعنى رلك أن أغرض عنه: فقال لها: قد وهبت لك طلاقك» 
يريد بذلك أن لا أطلقك. فهي امرأتهء ولا يقع عليها الطلاق ‏ لأن هذا 


)١(‏ ز: أو ذا. ةما أ 
() ماشس: يا خته؟ ز: يا خية. 

(5) الزيادة من الكافي. ١/5لاو؛‏ والمبسوط. .١151/6‏ 

(0) ز - أو بشرها بطلاقها. (5) ز- قال. 

(0) ز: فقال. (60) ز: يعني. 


كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق لغير السنة 2 
جواب الكلام - في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد أعرضت عن طلاقكء أو قد صفحت عن 
طلاقك» يريد بذلك الطلاق فإن الطلاق لا يقع. ولو قال: قد تركت 
طلاقك » أو قد خليت طلاقك». أو قد خليت سبيل طلاقك» وهمو يريد 
بذلك الطلاق فهى طالق؛ لأن هذا يشبه الفرقة. وإن لم ينو الطلاق فليس 


0 


وكا" قال ةلتسن لافراته وقة وض ييا انف طالق كل مومه ينوا 
بذلك ثلاثا فهو كما نوى» ويقع عليها كل يوم واحدة. 

وإذا قال لها: أنت طالق اليوم وغداً وبعد غدء ينوى. بذلك. ثلاثاً فهو 
كما نوى» وهي كل يوم طالق واحدة حتى تستكمل”"' ثلاث تطليقات في 
اليوم الثالث» وهي طالق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاأً غيره [و]يدخل 

وإذا /[954/0] قال لها: أنت طالق ما لذ سو فلك وم أو 
ات لي من الطلاق» فهي طالق واحدة. وكذلك إذا قال لها: 
طالك تنا لا مقن لباق أن نكا بلا مي "١‏ عليك: مي طالق ثلااء 
وقوله هذا باطل لا يجوز. 

وكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً وأنا بالخيار ثلاثة أيام» فالطلاق 
واقع لبي بواللشريظ أطت الأ تن" أنه لى قال لاه :“ادك عخرة على أن 
بالخيارء كانت حرة» وكان شرطه باطلاً. ولو قال لها: أنت حرة عتاقة لا 
تجوز" عليك» أو لا تقع''' عليك» كاناف مع فا كا نا :شيرطه :ياطاد. 


وإذا قال الرجل لامرأته : اذهبي فتزوجي » فإن ذلك ليس بشيء إلا أن 
يكون نوى طلاقا. فإن نوى طلاقاً فهو طلاق. وان توق 055 فيى تلات: 


)١0(‏ ز- ينوي. (0) ز: يستكمل. 
(0) ز: لا يجوز. (8) ز: يرى. 
0( ل 0 يجور. )25 8 له يقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: ومام الشيباني 

حرام بلالسلللببببببطبمبببب0ب0بب7ب بي 
وإن نوى واحدة فواحدة بائنة. قال: بلغنا ذلك عن إبراهيم يم النخعي"''. 

قا ن 2 وافناة انفناً عن إبراهيم أنه قال: من طلق نصف واحدة فهي 

واذة كاملة» ومن طلق واحدة ونصفا'' فهي اثنتان”". ومن طلق اثنتين 

ول فنهي يد قال: وبلغنا ذلك عن عامر الشعبي وعن عمر بن 


عبدالعزيز نحوه 0 وهو فول اق تحينة الى ياد ل قول أبي 
يو سف ومحمد. 


9 0 2 
ل ف ات 


وإذا طلق الأخرس امرأته في كتاب وهو يكتب فإنه يجوز عليه من 
ذلك ما يجوز على الصحيح في كتابه. وكذلك العتاق والنكاح. 

وإن كتب الصحيح ذلك في الأرض لم يجز عليه إلا أن ينوي به 
الطلاق. فإن نوى به الطلاق جاز عليه إذا كتب كتاباً يستبين. وإذا كتب كتاباً 
فون الارضن ولا يستبين أو في غير الأرض ا اونوى بذلك الطلاق 
فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك الأخرس. وإنما يعدف”7 ذللئة من الأحرس 
إن سكل بكتاب 00-6 شد 


)١(‏ عن إبراهيم قال: إذا قال لامرآته: اذهبي فانكحي» ٠‏ ليس بشيء» إلا أن كوت تورف 
طلاقاً فهي ادق وَعق اق :را بها. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 7"5/5. 

(0) ز: ونصف. فر <انتية: 

(5) ز: ونصف. (0) ش ز: تنا ظ 

030 روي عن الشعبي أنه فال: إذا طلق الرجل بعض تطليقة» قال: ليس فيه كسورء هى 
تطليقة تامة. وقاله عمر بن عبدالعزيز. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 6/”/ا؟. 

0 اشن ايه (460) ز: يعرفه. 

(9) ز: فيحسه (مهملة). (٠)م‏ 5 “يكتاية. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة فى الطلاق ! تق 
ل ل ل ا :وفيا بيقة :وسيك: الله 
تعالى إن كان لم يكتبه أو كت : كتبه ولم ينو به الطلاق فهي امرأته. وكذلك 
الا لحر يرم 

فإن كان الأخرس لا يكتب وكانت له إشارة تعرف فى طلاقه ونكاحه 
وقترائة وتيعة.وكان 27 ذلك نفنة بمعوو”"" فهو نجائق غلية. :إن ل _يغرف» ذلك 
أو شك فيه فهو باطل. وهذا كله ليس بقياس /[/:«ظ]. إنما هو 
استحسان. والقياس فى هذا كله باطل”"*» لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا 
شراؤه ولا بيعه ؟ لآنه لا يتكلم. 


باب الشهادة في الطلاق 


وإذا كان لرجل امرأتان”*» فشهد عليه شاهدان أنه طلق إحداهما 
وسماها بعينها غير أنهما لا يعرفان أرخينا هي والاسم قل نسياه 01 
لد 0 لم يدهم على عدا ولق أنيودفها على 7 أن 
إحدى امرأتيه طالق ثلاثاً ولم يسم لهما شيئاً فشهدا بذلك وهو يجحد كان 
هذا والباب الأول سواءء لا يجوز شيء منها حتى يبينا الشهادة على التي 
طلق بعينها في القباس: :ولكنا 'تشعحسن: أن تتجيره» .وهر" على أن .يوقم 
ذلك الطلاق على إحداهما. ولو أقر الزوج عند القاضي أنه طلق إحداهما ‏ 
ثلاثاً ولم يسمها للقاذ ا الت ا ا را ب ير 
مما عن بالطل وسو الشهادة في هذا كعلم القاضي بنفسه. ألا ترى أ 


)١(‏ مز: 0 (0) ز: معروف. ظ 
20010 امرأتين. (6) ز: لا يجوز. 
)شن رتح على: (0) ز: ونجيز. 


(4) ش: القاضي. (9) ز: يلعة. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
القاضي علم أن"'' إحداهما حرام عليه. وأما الشهود حين شهدوا لم يبينوا() 
الشهادة. ولو أخذ القاضي بشهادتهم وجعل ذلك كالإقرار عنده - استحسن 
“ذلك<«وترك: القياس افيه 0 حنا ولم يكن هذا بأقبح من إبطال الشهادة. 
بالاسحيد كان 0 ودين 


يد ريق أن فلؤنة: يضر ناذن :طالق" تالادا وسعى آم أنه الها 
فقيل له: من عنيت؟ فقال: إنما عنيت بذلك امرأة أخرى» لامرأة ليست له 
ا ونسبها على ذلك الاسم والنسب فإنه لا يصدقء ولا يقبل 
ذلك منه. والطلاق واقع على امرأته في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله 
تعالى فإنه مصدق. ولا يسع امرأته أن تقيم”' معه إذا سمعت هذه المقالة 
وعلمت به. وإذا قال: هذه المرأة التي نويتها امرأتي أيضاً واسمها واسم أبيها 
واحدء فإنه لا يصدق أنها امرأته إلا أن تقر بذلك. فإن أقرت بذلك فإنها 
امرأته 0 واقع عليها كما قال» 2 يصدق على الأخرى. وهي طالق 
داكا يشهد الشهود أنه تزوج هذه قبل أن يطلق امرأته التي سماها 
ونسبهاء أو تكون أقرت هذه الأخرى بالنكاح وصدقها قبل أن يطلق امرأته 
الأولى» فيقع الطلاق على الآخرة ولا يقع /[/55و] على الأولى. 


وإذا“قال: افلانة طالق + شين .على للك كدمنوة وام أنه سمه فلن 
على اسمها والزوج يجحد الطلاق فإن الطلاق واقع عليها. وكذلك لو قال: 
فلانة حرة» فوافق ذلك اسم خادم له. وليس هذا كالذي قال: لفلان علي 
ألف درهم. ولفلان على فنَائة :ديناز : أى أقر بغير ذلك من الحقوق فجاء 
فلان يطلب فقال: أنا الذي أقر لي» لم يجز الإقرار عليه إذا لم يشهد عليه 
شهود بإقراره أنه عنى هذا. وكذلك لو قال: لفلان ابن فلان علي ألف 
درهم» فهو باطل حتى ينسبه إلى فخذه أو يراه الشهود فيقولون: هو هذا. 


)١(‏ ز- أن. ةلم ينتواء 
(0) م ش: ان يأخذ؛ ز: ان نأخذ. (5): تكن مواسهها 
(0) ز: أن يقيم. : 300 أن يق 


0) ن- أن. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة في الطلاق 9 
والعتاق والطلاق ليس مثل هذا. إذا وقع الطلاق على اسم فوافق اسم امرأته 
أو وقع العتق على اسم فوافق اسم مملوكه غير أنهم يقولون: : قد طلق فلانة 
وأعتق فلاناً» فإن الطلاق واقع عليها”''» والعتق واقع عليه إذا قامت البينة 
أنها فلانة أو عرفها القاضي أو أقر الروج أن اسمها فلانة. وكذلك العبد في 
الع 


07 يدوا انف أغدق لذن" وطلق فلانة فقالت امرأته: ما طلقني» 
وقال الزوج: ليس اسمهل'" فلانة» فشهد الشهود أن اسمها فلانة والطلاق 
ثلاث» فإنه ينبغي للقاضي أن يفرق بينهما ولا يدعها معه على النكاح. 
وكذللك العتو الا تر أنهم لو شهدوا أنها أمه أو أخته من الرضاعة أو من 
اضيب والزوج والمرأة كران © ذلك فرق بينهماء ولم ننظر في ذلك إل 
قول الزوج والمرأة. وإذا كان ذلك في العبد فقال: لست أنا فلات أو قال: 
لم يعتقني» ٠‏ فإنه لا يعتق في قول أبي حنيفة» ويعتق في قول أبي يوسف 
ومحييك: :ولو كاتنةة أمة“مكان 'العيد وشهدت الشهود أنه أعتقها وسموها 
ناسنهها فقالت: لم يعتقني ) أعتقها ولم أدعها معه» وليس المرج في هذا 

وإذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثاً وجحد الزوج والمرأة فإنه يفرق 
بينهماء ولا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والمرأة. 

وإذا كانت له امرأتان إحداهما نكاحها صحيح والأخرى نكاحها فاسد 
واسمهما واحد فقال: فلانة طالق» ثم قال: عنيت التي نكاحها فاسدء فإن 
القول قول الزوج فيما بينه وبين الله تعالى. 

وإذا نظر إلى امرأته وإلى امرأة أخرى فقال: إحداكما طالق» ثم قال: 
ل أي" امرائن> فالقول قوله في القضاء وفيما /[/5«ظ] بينه وبين الله 


)١(‏ ش: عليه. (؟) ز: فلان. 
).كن انها: 1 بكرو 
(0) ز: أعني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تعالى. وكذلك العتق. وكذلك لو كان له عبدان في يديهء أحدهما قد اشتراه 
شراء صحيحاًء والآخر شراء فاسداًء واسمهما واحد”"» فقال: فلان حرء 
أ أحدكها حرن: أو. سد عبدي حرء فأيهما ما قال: عنيت» فهو حرء 
والقول قوله. وهو مصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله لي 


وإذا قال: فلانة طالق» ثم جاء بامرأة على اسم امرأته فقال: هذه 
امراتي عقا قبل الطلاق» وصدقته امرأته هذه المعروفة» وصدقته هذه 
الدع وشهدت الشهود بذلك أنه طلق هذه التي اسمها على اسم امرأته: 
فالقول قوله. ولا يقع الطلاق على امرأته المعروفة. [وإن قال: فلانة بنت 
فلأت طالق» قسين. ا الو ونسبها إلى غير أبيها فأقر بذلك الزوج أو 
جحد وشهد الشهود فإن الطلاق لا يقع عليها. ألا 0 أنه لو قال: فلانة 
الهمدانية» وامرأته على ذلك الاسم من بني تميم لم يقع عليها الطلاق. 
اراسقه' الى 7 فلانة العمياء طالق» وامرأته صحيحة العينين أكانت طالقاً. 
وإن نوى امرأته بهذا كله وقع عليها الطلاق. وإن كان اسم امرأته زينب 
فقال: فلانة طالق. يعني امرأته وإنما قال: فلانة» ولم يسمها فإن الطلاق 
واقع عليها. وإن لم يعنها لم يقع عليها الطلاق. 


وإذا شهد شاهد على تطليقتين وشهد الآخر على ثلاث والزوج يجحد 
ذلك فإنه لا يجوز عليه شيء من هذا؛ لأن الشهود قد اختلفوا في الطلاق. 
وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخرء قول أبي يوسف ومحمد: إنها تكون 


ان ستين ؟ أن الذي سمى ثلدثا قل شهد على ائنتين » والذي شهد على 
ا و وهو قول قن يوسف وممعحمدكد. 


)١(‏ ز ‏ واحد. 

() الزيادة من الكافي» ١/5لاو؛‏ والمبسوط. .١547/5‏ 

ور 

)الى داقلانة الهتمدانية وان اد على ذلك الاسم من بني تميم لم يقع عليها الطلاق أرأيت 
لو قال. ظ 

(0) ز: يكون طالق. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة فى الطلاق ١‏ ظ 
وإذا شهد شاهد أنه قد طلقها إن دخلت الدار وأنها قد دخلت الدارء 

وقبيك الآخر أله قد طلقها إن كلمت فلانا "وأنها قن كلكه:: :تشهاذتييها ياظل ؛ 

لأنهما قد اختلفا؛ لأن كل واحد منهما قد أوقع الطلاق بما"'' لم يوقعه به 


وإذا شهد أحدهما اله وللقن اونا وقميل 0 أنه قال: أنت علي 
حرام ينوي الطلاق. كانت شهادتهما باطلاً لا تجوز؛""ا 0 قد 0 
وكذللف لو نيك أحدهها بكلية بوثنية. الآخر بنيرية ا ليها ا لاحر ا 
كان هذا باذلذ هحود ولو شهد أحدهما أنه قال: إن دخلت فلانة 
وفلانة الدار فهما طالقان. وشهد الآخر أنه قال: إن دخلت فلانة: الدار فهي 
القع ها كام عو قم وسقالة]: يها "كانق تنبا دتينا جالللا تجو 7 
لأنهما قد اختلفا. ألا ترى”' أن كل واحد منهما أوقع الطلاق ا 0 5 
به ماع أزذاسة. لق شيل أحتدهها آنه قال: إن دخل الزوج دار فلات ودار 
فلن قكاذنة لالق؟ .وفيت أنه قترشعل 'الدارية عمهاء .وفيت احن الدقال” 
إن دخلت دار فلان فأنت طالق» وأنه قد دخلهاء أما كان هذا باطلا. فهذا 
لا يجوز. وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها إن دخلت دار فلان وأنها قد 
دخلتء» وشهد الآخر أنه قد طلقها بغير شيء» فنك كني قينا بطل . 

وإذا شهد شاهد أنه قال: إن دخلت فلانة الدار فهى طالق وفلانة طالق 
تغها و« وشييك. الخر "أنه قال :إن وخلت خلانة. الداو نون طالق وحدهاء وقد 
دخلت. ففلانة طالق وحدها؛ لأنهما قد اتفقا ينا وله به الطلاق على 
وافعنة ها ن] نما زاف الاخر لاق امراة اخر: 


وإذا شهد أحدهما أنه طلقها على ألف درهم. وشهد الآخر أنه طلقها 
على عبدء والزوج يجحدء فالشهادة باطل؛ لآنهما قد اختلفا فى الشهادة. 


)١(‏ مش ز: ماء (6) ز: باطل لا يجوز. 


فر م ز: الآخر به اف 6ن الآخر ا شه عد 5 يوجد سقط. .2 
(4) ز: لا يجوز. (9).. كيرف 


5 ار عاط 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني | 
وإذا شهد شاهد على شهادة شاهد بالطلاق» وشهد آخر على شهادة 
نفسة » فلا يجوز ذلك حتى يشهد شاهدان على شهادة شاهد فيجوز دذلك» 


وإذا شهد رجل وامرأة على طلاق فإنه لا يجوز حتى يشهد رجل 
وامرأتان. بلغنا عن عمر بن الخطاب اه أو شهادة رجل وامرأتين في 
نكاح ''. فالطلاق عندنا يمنزلة النكاحء تجوؤ”"© فيه شهادة رجل وامرأتين إذا 
كانوا در . ولا يجور أقل من ذلك. وكذلك لو شهد أربع نسوة على 
طلاق ليس معهن رجل فإنه لا يجوز. 


اقفر" :لنيادة الونن عن طلوف مد ]إن اادضيع أبع 17 ذا تين 
أبوه أو غيره. وكذلك لا تجوز””' شهادته على طلاق ابنته إذا ادعت ذلك. 
بلغنا عن شريح أنه قال: لا تجوز" شهادة الولد لوالده”". وشهادة الأب 
على طلاق ابنه إذا كان آخر معه جائزة. وإنما جازت شهادة الأب على ابنه 


لأنها عليه. وكذلك شهادة الولد على الوالد» بالطلاق إذا لو نوك 237 أنه 
أو لضرتها فإنها تجوز. 


ولا تجوز شهادة الأعمى فى الطلاق ولا المحدود فى قذف ولا العبد 
وله العبى ول المكاقيدؤلا المدر بولة 1ه الرتفمولا اليك تق عض ودر 
يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد 
فشهادة الذي عتق بعضه جائزة؛ لأنه حر كله. 


)١(‏ رواه المؤلف بإسناده في كان النكاح. انظر: /7/9١ظ.‏ وانظر: المصنف لعبدالرزاق» 
75 والمصنف لابن ا شيبة» .601١1/5‏ 

(0) ز: يجوز. (©) ز- ولا تجوز. 

(4) ز - إن ادعت أمه. (0) ز: لا يجوز. 

(5) ز: لا يجوز. 

49 م: لولده. المصنف لعبدالرزاق؛ 545/8؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 071/5. 

0 كن «عان الولد: (9) ز: لم يكن. 


كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة في الطلاق 7 

والذمي لا تجوز”'' /[/57ظ] شهادته في الطلاق على المسلمين. 
وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت لاير لأن الكفر 
كله ملة واحدة» عابد الحجر وعابد الوثن وعابد النار سواء ف في الكفر. 

وإذا لك العزاة :زوحي كاف تكروك تاعدان. فق اهن الكثر “قبل أن" 

يعرض الإسلام على الزوج أنه طلقها ثلاثاً فشهادتهما جائزة. فإذا كان الزوج 
مسلما”'' والمرأة كافرة فشهد رجلان من أهل الكفر أنه طلقها: فشهادتهما 
002 

ولا تجور شهادة الآم والجدة والابنة 5 شىء من الطلاق إذا اذعت 
المرآة ذلك. 

وإذا زوج رجل أخته ثم شهد هو وآخر أن الزوج طلقها فإن 
شهادتهما”؟' جائزة على أخته؛ من قبل أن الطلاق شيء حدث بعد النكاح. 
ولو شهد هو وآخر على أصل النكاح أن المرأة قد أجازت ذلك لم تجز 
شهادتهما؛ لأنه هو الذي زوج. وكذلك لو كانت غير أخته إذا كان هو الذي 
رذ 

وإذا» شهد شاهدان على رجل بالطلاق قبل أن يدخل الزوج فغرء"! 
ارفج نصف المهر. ًّ مه أحد الشاهدين فإن عليه ربع المهر. فإن رجعا 
جميعا اي نصف المهر. 

وإذا شهد رجل وامرأتان على الطلاق قبل أن يدخل بها ثم رجعت 
أترأة:فعليها: تين المور: فإن.رجعرا جميعا كان :على المراتين. ريع الههير 
وعلى الرجل الربع. وإن كان رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة فعليهما 

ثمن المهرء على الرجل من ذلك تلثاه » وعلى المرأة ثلثه. فإن رجعوا يه 


)١(‏ ز: لا يجوز. (60) ز: مسلم. 


126و بباطل» (005 شهادته: 


(0) ش ز: فعليها. 


بيس كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كان علئ: المرايق الستديتى «وعلي "الرلين: الستدسال. 

وإن شهد أربع نفر اثنان''' بالدخول وشهد اثنان”' بالطلاق وفرق 
القاضي بينهما وألزم الزوج المهر ثم رجع شاهدا”" الطلاق فلا شيء 
عليهما؛ لأنه قد بقى شاهدان على جميع المهر. وإن رجع شاهد”*' الدخول 
ولم يرجع شاهدا(© الطلاق فعلى شاهدي الدخول نصف المهر؛ لأنه قد 
بقي شاهدان يشهدان بنصف المهر. وإن رجع أحد شاهدي الدخول وأحد 
شاهدي الطلاق لم يكن على شاهد الطلاق شيء. وكان على شاهد الدخول 
ربع المهر؛ من قبل أن شاهد الطلاق قد بقي شاهدان© لم فرحا تدان 
على ما شهدا به؛ " [وَ]من قبل أن شاهد الدخول لم يبق له إلا شاهد 
د61 . فإذا رجعوا جميعاً فعلى شاهد الدخول ثلاثة أرباع المهر»ء وعلى 
شاهدي الطلاق ربع المهر. 

وإذا شهد شاهد .على الطلاق تالت" الترأة القاضى أن يتضعها علن 
/[/57و] يدي عدل حتى تأتى بشاهدها الآخر ابو 7 مدن للقاضى أن 
يفعل ذلك» ولكن يدفعها إلى زوجها حتى تقيه 27 بقنة تهودهاء وذ كان 
الظلاق يناننا"""" بو اوضيقة أنرمنة تتتيرودها! بالوضي .وتتاهدها عدا هدال حرفا 

لد أجلها ثلاثة أيام وحال بينها وبين الزوج حتى ينظر ما يصنع في 

با دسوس ايد ولب جب إلى اراي 14 بابر 
يذلل 

وإذا شهد شاهد على تطليقة بائنة وشهد آخر على تطليقة يملك الرجعة 
فشهادتهما جائزة في الواحدة؛ لأنهما قد اجتمعا عليهاء وزاد صاحب البائن 


(1) .1 ال 0) ز: اثنتين. 

(0 :2 :شاهد: () ز: شاهدي. 

(05) ز: شاهدي. (5) ز: شاهدين. 

(0) شس - من قبل أن شاهد الطلاق قد بقي شاهدين لم يرجعا يشهدان على ما شهدا به. 
لاا انطو اضوع" المتوط 15931 

150 وأعشالت. لطاتاكن به 

(١١)ز:‏ يقيم. )١6‏ ز: بائن. 


)م ش ز: كان. 


كتاب الطلاق - باب الشهادة فى الطلاق 26 
يالا :سعر بر كدلك الى نهد الحدسن ضاي لل ويد الاخر الوطلقها 
واحدة وواحدة فشهادتهما جائزة فى الواحدة. وليس هذا كقوله: واحدلة 
وإذا شهد أحدهما أنه طلقها واحدة وشهد الآخر أنه طلقها واحدة 
ومشروة: أن :والحدة وتيف)" بوقن ننه سلن اراد فوا هات 6 نوها راد 
الاخن فيو ناطل :الا ترق" أنهها" قن تكليا رالواخلة حسهاء ارابك لى :قال 
أحذهما: :طلق غمرة؛ :وقال: الآخر : طلق عمرة وزينب» لم يكونا قد اجتمعا 
إضه 5000 56 ١‏ ا 
على زينب » وكانت شهادتهما جائزة على عمرة.ء ولا تطلق زينب. 
وإذا شهد أحدهما بواحدة والآخر باثنتين فهذا باطل؛ لأنهما قد 
اختلفاء ولم يتكلم الذي شهد بالاثنتين بالواحدة» فلذلك كان باطلا. وهذا 
قول ابي حنيقة . وفيها قول آخر قول ا يو سف ومحمد. إنها طالق واحلة. 


وإذا شهك أحذهما أنة:.طلقها :واحدة :وشيهك الآخر أنه :طلتنهنا تصفتن 
واحدة. أو فل أحدهما على نصف واحدة ا قات واحدةء فهذا 
كله باطل لا يجوز في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
ومحمد: إنهما قد اجتمعا على واحدة. 


وإذا شهد أحدهما أنه قال: فلانة طالق لا بل فلانة» وشهد الآخر أنه 
قال: فلانة طالق» فسمى”* الأولى ولم يسم الأخرى» فإن الطلاق واقع 
عليها؛ لأن الأولى قد سمياها جميعاًء والذي اجتمعا عليها طالق» والأخرى 
غير طالق. 


وإذا شهد شاهد على أنه قال لها: أنت طالق الطلاق كلهء؛» وشهد 
الآخر آنه قال : أن طالق بعض الطلاق» ولم يسم ء فقل اختلفاء ولا تجور 


)1١(‏ ز: ونصفف. 

(0) ز: يرى. 

(6) م: على عمرة؛ صح ه؛ ز: على عمرة وزينب. 
(4:) ز: فسم. 


ظ تاب مام الكنينا: 
- كتاب الأصل للإمام الشيباني 

شهادتهما في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها 
طالق واحدة. 

وإذا“قنهن اشاهد اله قال ليناك انك[ لمق ] لالز وشت لاحر أنه 
أقر أنه طلقهاء فقد اجتمعاء والطلاق واقع عليها؛ لأن الطلاق كلام مستقبل 
منهء والإقرار بشيء ماض» وهو كلام. وكذلك لو شهد أحدهما أنه طلقها 
يوم الخميس واحدة» وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة واحدة. وكذلك لو 
شهد أحدهما أنه طلقها فى شهر رمضان واحدةء وشهد الآخر أنه طلقها في 
شوال واحدة. وكذلك لو تنهك ادن أنه طلقها بمكة عام أول واحدة. 
وشهد الآخر أنه طلقها بالكوفة العام واحدة. وكذلك لو شهد أحدهما أنه 
طلقها في الدارء وشهد الآخر أنه طلقها في البيت. ب ل د 
جائز يقع به الطلاق. 

وإذا شهد أحدهما أنه طلقها بمكة يوم النحرء وشهد الآخر أنه طلقها 
في ذلك اليوم بالكوفة» كانت شهادتهما باطلا”'2؛ لأن أحدهما كاذب. ألا 
: ترى”'' أنه لا يكون في يوم واحد بالكوفة وبمكة. 0 لل 
يومين متفرقين بينهما من الأيام قدر ما يسير الراكب من الكوفة إلى مكة 
فشهد هذا أنه طلقها في هذا اليوم بمكة. وشهد الآخر أنه طلقها في اليوم 
الآخر بالكوفة» فشهادتهما جائزة. والطلاق واقع عليها. 

وإذا شهد شاهدان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة» وشهد شاهدان 
أنه طلق زينب يوم النحر بمكة. وجاء الشهود معا جميعاء فإن شهادتهم 
باطل لا تجوز على واحدة منهما. ألا ترى”*' أن القاضي قد علم أن أحد 
الفريقين شهود زور. وإذا جاءت إحدى البينتين قبل صاحبتها فأجازها القاضي 
ثم جاءت البينة الأخرى فإن الآخرة منهما باطل لا تجوز”*". ألا ترى"'' أنه 
قد أجاز الأولى وجعل الرجل في يوم النحر في ذلك المكان 0 شهدت 


() ز: باطل. (0-.63: 
[فوة ز- ولكن. 620 ز: يرى. 
00( 3 يجور. 69 ز: يرىءه 


كتاب الطلاق - باب الشهادة فى الطلاق ٠‏ 
به الشهواة الأورون 7 فإذا صدق الأولى ا كادية. وكذلك هذا اليا 
فى الأشياء كلها. 

وإذا قال الرجل لامرأتين: أيتكما أكلت هذا الطعام فهي طالق. 
فجاءت كل ل نيما تالتة نهنا أكلتة:.وناز وا جميعا مغا فإن 0 

0 62 
باطل لا تجو لآن الم انير لا شاكل ل 
وإن جاءت 5 البينتين قبل الأخرى فأجازها القاضي ثم ا 5 
الأخرى فإن القاضي لا يلتفت إلى البينة الآخرة؟ لآنه قد أوقع الطلاق بالبينة 
الأولى» وجعل الأولى التى أكلته. 
وإذا قال الرجل لنسائه: أي امرأة منكن أكلت هذا الطعام كله فهي 
طالق» فأكلنه29 /8/81هو] جميعاً وشهد”"' الشهود بذلك فإن الطلاق لا يقع 
على واحدة منهن؛ لأن كل واحدة منهن لم تأكله كله. وكذلك لو لم يشهد 
الشنيوة ولكرة الروج أقر راض لو قاض أكلت هذه الثمرة فهى 
طالق» فأكلت واحدة منهن بعضها أكان يقع عليها الطلاق. فهذا والطعام 
6 5 ار * 

سواء» ولا يعم على واحدة منهن حتى بقلي" هي كلها. 

ونا اميد ساون ترح قال كع أنه انك ظالق إن اكليف داذا 
وفلاناً بأنفسهماء فشهدا أنها قد كلمتهماء أو شهدا أنه قال: يوم تكلمان 
فلانة أنتما فهي طالق» وأنهما قد كلماهاء كانت شهادتهما في ذلك 

١ لذ"‎ 

باطلا من قبل أنهما شهدا على فعل أنفسهما. ولو أن رجلين شهدا على 
رجل ا أمرهعنا أن يزوجاه فلانة وأنهما قد فعلا. أو شهدا أنه أمرهما أن 
يخلعا امرأته فلانة وأنهما قد فعلا ذلك». أو شهدا أنه أمرهما أن يبتاعا له 
عيذ وأنهيا قذا قاذ ذلك أو :قدهنذا أله أمرشما أن يتاغا" متاعا وانهنها قد 


)١(‏ م ز: الأوليين. (0) م ش ز: والآخرة. 
(9) ز: لا يجوز. (4) عو الاساكل: 

(0) ش: ثم اجارت. )١(‏ م ز: فأكلته. 

0) ز: وشهدت. (4) ز: يأكلها. 


(9) ز: باطل. 


كتاب الآ مام الشيبانى 2 
2ه ب الاصل للإمام الشيباني ‏ 
فعلاء كان هذا كله باطلا”'' لا يجوزء وليس لهم في هذا منفعة» وليس 
عليهم في بعض هذا ضرر. وكذلك لو شهدا أنه ولى ذلك أباهما أو ولدهما 
أوممتر كا ليها ]ذا "كان "الفشيوة عليه الأمر يعدن ذللكه بوكها ببنضنا قن نان 
أقر بذلك وادعاه وجحد المشتري والبائع والمرأة المتزوجة والمختلعة لم 
جر" لكوادقيينا أيفا مان ذللو وات الطلاق فاته حاف عليه ]ذل كان 
2 يدعي ذلك. وإن جحد الوكيل ذلك مع المدعي قبله وادعاه ار 
جارك شهادتهم. ولق أكر الام القن ا وجحد الفعل لم تجز”" 
شهادتهما أيضاً على ذلك في النكاح في قول أبي حنيفة. فأما الخلع وال زان 
والشراء ففعل الوكيل فيه جائز بغير شهود إذا كان قد أقر أنه أمره بهذا9©) 
بعينه. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالنكاح أيضاً جائز مثل” الخلع 

والشراء والبيع. 


باب طلاق المريض 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث وهو مريض وقد دخل بها ثم مات قبل 

ن تنقضي العدة ل ا بلغنا ذلك عن شريح وعن الراهيي 7 
ب '. وكذنك إذا طلقها واحدة /[/6هدظ] بائنة. وإذا مات يعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها. ألا ترى”* أنها قد حلت للرجال. وحل له أن 


() ز: باطل. ظ (5) ز: لم يجر. 
(9) ز: لم يجز. (5 330 هذاه 
(0) ز: ميل. 


030 عن شريح قال: إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما (أي: المطلق في المرض وامراأته). 
انظر: المصنف لعبدالرزاق» 54/7. وقد روى ذلك الإمام محمد بإسناده عن إبراهيم 
النخعي. انظر: الآثارء 47 - 84. 

(0) عن إبراهيم أن عمر بن 'الخطاب قال: إذا طلقها مريضاً ورثته ما كانت في العدة» ولا 
زتها انكل * ا لعبدالرزاق» 55/97. ظ 

بأوار و يوق 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ظ 
جربب ين 007000707 77ر74 
يتزوج أختها وثلاث نسوة معها في عقدة واحدة. أوَّلا ترى [أنها] لو تزروجت 
كانت في هذا القول ترث زوجين وأكثر من ذلك أيضا لو طلقها الثاني في 
مرضه وتزوجت آخر. ويدخل في هذا أيضاً قول هو أقبح من هذا. الرجل 
يطلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها وواحاك ريا اناي 
المهرء ولا ميراث لهاء ولا عدة عليهاء ولا بد للذي يورثها أن يجعل لها 
المهر كاملاً ويوجب عليها العدة. وقد قال الله تعالى في كتابه: يتامم ليد 
آمو إذا تكمتة: التزمتك] ذد للفسرن ين من أن تسوفري َمَا لَك عَلْيهنَ 
ِنْ عِدَوْ تَتَدُويا 274 وقال في مكان آخر في الطلاق أيضاً قبل 00 
#قِنِصِفٌ - مضخ" 

وإذا طلق الرجل امرآته رهي أمة أو يهودية أو نصرانية وهو مريض 
فأبانها بالطلاق ثم عتقت الأمة”' أو أسلمت الذمية ثم مات وهي في العدة 
فلا ميراث لها؛ روسو ااي سي وي 0 


وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض طلاق*' يملك فيه الرجعة 
والقضيف انها قبا فونه قاذ مير انك لوناء. بوذا للها بوشو موي كاذنا اننا 
ثم صح من مرضه ذلك ثم مات من غير ذلك المرض ولم تنقض”” العدة 
لم يكن لها ميراث؛ لأنه قد صح. وإذا ماتت المرأة بعد الدخول قبل الزوج 
في جميع ما ذكرنا فلا ميراث له منها إذا كان الطلاق بائنا. وإذا كان الطلاق 
غير بائن قَهنّمَا يتؤارثان»: أيهما .مات في العدة فإن صاحبه يرثه. 


وإذا آلى الرجل من امرأته وهو مريض ووقع الطلاق وهو مريض 
فإنها ل إدا 7ن وهي في العدة. وإذا الى منها وهو صحيح ووقع 


(5)' سوزة الأجراب 1/7 ظ 

فيه ل ا إن لون ين مَل أن تَسُومنَ مد وَضْكْر ل ؤْيصَةُ فِِصفا ما 
وض لَه أن و 2 را أَلَنِى إسروء 5 أليَكاح ون تعقوأ ع لِلتَّقُوكاء ولا تَنسَوَأ 
التضل يك إِنَّ سه يما تََمَلُونٌ 2 (وارة اقلق > بم 

إفره م رز (:) ز: طلاق. 

(4) ز: -- 0 ز: يرثه. 

0 1 إذا جا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الإيلاء وهو مريض فلا ميراث لها؛ لأنه آلى وهو صحيح. 


وكذلك إذا قال: إذا جاء غد فأنت طالق ثلاث وهو صحيح فجاء غد 
ثلدنا فقال هذه المقالة وهو صحيح وقدم فللان وهو مريض فلا ميراث لهاء 
لأنه قد أوقع اليمين التي يقع بها الطلاق في صحته. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كلمت”"' فلاناً فأنت طالق ثلاثاً» وهو 
صحيح ثم مرض فكلم فلاناً فإنها ترئه إذا مات وهي في العدة؛ من قبل أن 
الطلاق وفع هاهنا بعمله في مرضه. ووقع في الباب الأول بعمل غيره ويما 
لا يملك دفعه. وإذا قال لها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق ثلاثاء» فقال هذه 
المقالة فى مرض /59/”1و] أو فى صحة ثم كلمته في مرضه فإن الطلاق 
ا 5200 ب 4 
او هذا أوعذنا أى اا أو انا أو الك و ونقذ "" بيصدموييتها تصودة أن 
حق لا بد لها أن تكلمه فى ذلكء فلها الميراث فى ذلك. ألا ترى*؟ أنه لو 
قال لها: أنت طالق ثلاث إن طلبت حقك قبَلَ فلان» أو إن أكلت طعاماً. 
أي إن اشتريك اليزاب ان إن ولت زوالا بركفونة» «ققا لجينةة الحقالة .روفو 
صحيح أو”* مريضص وفعلت ذلك وهو مريضص فإن لها الميراث إن مات 
وهي في العدة. وكذلك إن قال لها: إن قمت أو قعدت فأنت طالقء فهذا 
وذاك سواء. وكل ما لا بد لها منه مما.يشبه هذا فهو مثل هذاء لها الميراث 
إن مات وهي في العدة. وأما إذا كان شيء لها منه بُذَا'' مثل قوله: إن 
دخلت دار فلان» ولا حاجة لها هناك ؟ وإن كلمت فلاناء لرجل لا حق لها 
من ذلك المرض فلم تنقض”"' عدتها فلا ميراث لها؛ من قبل أن الطلاق 


فر و أو أخ أو انق أو خال أو رجل. 


(91) جيك (0) ز: ينقضي. 


كتاب الطلاق - باب طلاق المريض 03 
رت عصياس اليارر خي وكذلك لو قال لها: إن شئت فأنت طالق 
ثلاثء فشاءت أو خيرها فاختارت نفسها لم يكن لها في هذا ميراث؛ لآن 
الفرقة جاءت من قبلها. وكذلك لو اختلعت منه فى مرضه ذلك. وكذلك إن 
سألته أن يطلقها ثلاث" أو واحدة بائئة ففعل ذلك فلا ميراث لها وإن ماث 
وهىي في العدة. 
«ووقا ل ستيه نيا كاه ]ل :فى حتضيلة بواحنة 0 )| ذلاكاقيت ميخ فى 
الطلاق على فعل تفعله”'" المرأة ف طنعة الزوج ففعلت ذلك في مرضه فلا 
ميراث لها وإن كان لا بد لها منه؛ لأن الزوج تكلم بذلك وهو غير فار من 
الميراث. وقال محمد: إذا قال لها وهو صحيح: إن فعلت كذا وكذا فأنت 
طالق» ففعلت ذلك وهو مريض وهو أمر ليس لها منه بد أو لها منه بد فهو 
سواءء وهي طالق ثلاث ولا ميراث لها منه؛ لأنه قال ذلك وهو صحيح. 
وهذا لا يكون أشد من قوله وهو صحيح: أنت طالق ثلاثا راهن الشهن) 
فجاء رأس الشهر وهو مريض فإنها طالق ثلاثاً» ولا ميراث لهاء فكذلك 
فعلها وإن كان لا بد لها منه. وإذا قال لها وهو مريض: إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالق ثلاثاًء فجاء رأس الشهر وهو صحيح وقع الطلاق عليهاء ولا 
ميراث لها. وكذلك لو آلى منها وهو مريض فمضى الإيلاء وهو /[09/5ظ] 
صحيح ثم مات فلا ميراث لها؛ لأن الطلاق وقع في صحته. 

وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح: |ذاتمرهية قانع طالق :ثانا 
ثم مرض» وقء”" عليها الطلاق» وكان لها الميراث إذا مات وهي في 
العدة. ظ 


وإذا مرض الرجل فقال: قد كنت طلقت امرأتي ثلاثاً في صحتيء فإن 
الطلاق يقع عليها ساعة تكلم به. ولها الحيورات إن مات وهي في العدة. 
وإذا مرضص وقال في مرضه: اه أم امرأته أو ابنتتها في صحته أو 
في مرضهء أو قال: بيني وبين امرأتي رضاعء أو قال: تزوجتها وهي في 


(23601 كلذنا. ظ 1 فل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العذة امقر ايو فال ذلك في مرضه قل كان دخل بهاء فإِن الفرقة 
تقع''' عليها ساعة تكلم به» ولها الميراث إن مات وهي في العدة. 


وإذا قال الرجل لامرأته وهو مريض : انغ عالق تلكا إذا صححت من 
مرضي هذاء ثم صح من ذلك المرض فإن الطلاق واقع عليها. فإن مرض 
بعد ذلك فلا ميراث لها منه إن مات وهي في العدة أو في غير العدة. 

وإذااقال الول لامر أنه انق ظالق كنا قبن أن مدل" الهو ار 
قبل أن أموت”' بشهر”*' من وجع كذا وكذاء أو قبل أن أموت من الحمى. 
أو سمى موتاً بمرض من الأمراض» فمات من غير ذلك المرض» لم يقع 
عليها الطلاق» وكان لها الميراث. وإن مات من ذلك الشيء الذي سمى قبل 
أن يمضي الشهر فإن الطلاق أيضاً لا يقع عليهاء ولها الميراث. وإذا مضى 
شهر من يوم قال تلك المقالة ثم مات من ذلك الشيء الذي سمى فإن 
الطلاق أيضاً لا يقع عليهاء ولها الميراث. وإذا قال: قبل موتي بشهر 
ونصف» أو قبل موتي بأقل من شهرينء» ولم يسم الوجع الذي يموت فيه 
فإن الطلاق قد””' وقع عليها قبل موته كما قال» ولها الميراث. 

وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهرين أو بثلاثة أشهر أو أقل من 
ذلك أو أكثرء ثم عاش أقل مما سمى ثم مات. فإن الطلاق لا بيقع" 
عليهاء ولها الميراث. وإن عاش مثل ما سمى أو أكثر ثم مات فإن الطلاق 
قد وقع عليها قبل موته بذلك الأجل الذي سمى”"'. ولا ميراث لها؛ من 
قبل أن العدة قد تنقضي في شهرين. وكذلك لو أوقع”" الطلاق عليها وهو 
مريض إذا كان الكلام في الصحة ومات وهي في العدة. ولو كانت صغيرة 
لاتحيمن أن كنيرة “قن .ركيوك من المعيفى تعدتنيا ثلانة أشهير» ؤكان :لها 
الميراث إلا أن يسمي من الأجل ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك قدر ما تنقضي 


)١(‏ ز: يقع. () ز: أن أقبل. 
(7)5 تن :1 أن وكا (3515 اشنيي: 
(( ز: وقل. .2 شْ 69 7 + لا يقع. 


7/0( ز: يسمي. () م ز: لو وقع. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 2 
.به العدة. وهذا قول أبى حنيفة /[7/*و]. وفيها قول آخر قول محمد: إنه 
إذا ذكر الموت ثم قال: قبل ذلك لسنة» ثم مات وقد مضى ذلك الأجل» 
كان لها الميراث» ولا يقع الطلاق عليها. ' 


وإذا قال وهو صحيح: أنت طالق”''' قبل موتي بشهر ثلاثاً» ثم عاش 
شهراً ثم مات فجأة فإن لها الميراث» ولا يضره أمرض في هذا أو لم 
يمرض؛ من قبل أنه قد ذكر الموت وهذا فار من الميراث. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يقع عليها الطلاق» ولها الميراث. 


وإذا قال وهو مريض: أنت طالق قبل موتي بسنة» ثم عاش ثم مات 
وقد حاضت ثلاث حيض من يوم قال ذلك المقالة إلى أن مات فلا ميراث 
ال د موس الا رات ولا يقع عليها الطلاق ا 


وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض واحلة بائنة ثم حطي فتروجها في 
مرضه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن عليها عدة مستقبلة» ولها الميراث 
كاملاًء وهى ترثه إن مات وهى فى العدة. ألا ترى أنه يملك الرجعة فى هذا 
الطلاق الثاني وأنها لو ماتت تله وهي في العدة كان له دراك ميا 
وكذلك لو طلقها فى صحته طلاقاً بائناً ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها في 
مرضه فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة. ولو كان طلقها ثلاثاً في مرضه'”” 
كان لها المجراث نه إذا مات .وهى فى العدة ولا مراك اله عدي ذا 
ماتت هي. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا طلق الرجل 0 
مع ان عي رع الى كيال لو ا 


1 نكن بن اك ظالق: 

(0) ز + ولها الميراث وإذا قال وهو مريض أنت طالق قبل موتي بسنة ثم عاش ثم مات 
وقد حاضت ثلاث حيض من يوم قال ذلك المقالة إلى أن مات فلا ميراث لها وقال 
أبو يوسف ومحمد لها الميراث ولا يقع عليها الطلاق. 

(©) ش + فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة ورد كان لفيا تادنا ف ترضية 

(:) ش: ولا ميراث لها منه. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الصيياني 

الميراك والمهر كاملا وهو أمللك 00 وهذا قول أ حنيقة وأبي”" 

يوسف. وقالا : ا العدة. وقال محمد: لين لَه عليها رجعة» ولها 
نصف المهر. و 1 مأ بفي من عدتها من الطلاق الأول. 


وإذاقال الو "7" لامر اتدوكى. أن يف لالق قد ا اللذقا + وهو 
مريضء» وقال المولى: أنت حرة غداًء [وَ]وقع عليها الطلاق والعتق جميعاً 
معأ. ثم مات الزوج وهي في العدة فلا ميراث لها؛ لأنه قد طلق وليس 
بفار. وكذلك إذا كانت امرأته"'' من أهل الكتاب فقال لها: أنت طالق غداً 
ثلاثأء وهو مريض ثم أسلمت قبل أن يقع الطلاق أو بعده ثم مات فلا 
ميراث لها. وكذلك إذا قال السيد لأمته”"؟: أنت حرة غداًء ثم قال لها 
الزوج: أنت طالق غداً ثلاثاًء وهو مريضء أو اليوم» لم يكن هذا فار 
ولم يكن لها منه ميراث. ألا ترى أنه تكلم بالطلاق وهي أمة وهي ذمية. 


وإذا أسلم /([/ ١‏ ظ] زوج الكافرة ثم مرض فقال لها: أنت طالق 
ثلاثأء ثم أسلمت ثم مات وهي في العدة فلا ميراث لها منه؛ من قبل أنه 
طلقها وليس بفار. ولو قال لها: أنت طالق غدا*"» ثم أسلمت من الغد لم 
يكن لها ميراث. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إذا أسلمتء» ثم أسلمت كان لها 
الميراث إن مات وهي في العدة. وكذلك زوج الأمة إذا قال لها: أنت طالق 
إذا أعتقت» فأعتقها المولى فإن لها الميراث إن مات وهى فى العدة. ألا 
ري 5077 له وذ تجبيف لخلاو 7 يعن نوعب لها الع اك ولو قال الها 
المولى'''*: أنت حرة غداًء وقال الزوج: أنت طالق بعد غد ثلاثاً» وهو 


0010 روآه محمد بإسناده. لكنه دكر المهر ولم تذكر المترات: انظر : الآثار. ”لا وانظر: 
المصنف لابن أبى شيبة» .١786/54‏ 


واو د )3ش( يمتقيل: 

62 ف بم | )2 8 رجل. 

(5) ز: المراته. (0) شس: لابنته. 
(48) ز: فار. (9) م ز: أنت غدا طالق. 

(1015 ره (١١)أي:‏ تعمد بالطلاق إسقاط حقها. 


(0)ز- المولى. 
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يعلم مقالة المولى» فإنه فارء ولها الميراث إن مات وهي في العدة. وإن 
كان لا يعلم مقالة المولى فلا ميراث لها وليس بفار. 


وإذا أسلم زوج الكافرة ثم أسلمت هي ولا يعلم''' أنها أسلمت ثم 
طلقنيا ثانا وهو مريضن بعد إسلامينا كان لها :الميرات إن :مات وهى. في 
العدة. وكذلك الأمة إذا أعتقت ثم طلقها الزوج ثلاث ولا يعلم أنها أعتقت 
فإن”'' لها الميراث إن مات وهو في عدتها. 


وإذا أسلمت امرأة”" الكافر ثم طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم أسلم ثم 
مات وهي في العدة فلا ميراث لها منه؛ لأنه طلقها وليس بفار. وإن أسلم 
قبل الطلاق ثم طلقها وهو يعلم بإسلامها أو لا يعلم فإن لها الميراث إذا 
مات وهي في العدة. 

وإذا طلق العبد امرأته وهى حرة ثلاثا وهو مريض ثم أعتق وأصاب 
مالا فلا ميراث لها منه. وكذلك إن قال لها: أنت طالق ثلاثاً غداء ثم أعتق 
اليوم. ألا ترى””' أنه تكلم بالطلاق عه عفان بول انال اليا :ذا عقني" 
فأنت طالق ثلاث ثم أعتق'' وقع الطلاق عليهاء وكان لها الميراث إذا مات 
وهي في العدة. ولو كانت امرأته أمة فقال لها: إذا اغفقت: انا بوانك:فانت 
طالق ثلاثاًء ثم أعتقا جميعاًء فإن الطلاق. واقع علبيا» :ولها الفيرات إذا 
مات وهي في العدة؛ أنه فى اهدده الجعداة عفان الااترن أنه فق تعهيد 
بالطلاق 5 بعد العتق. ولو كان أنف: طالق غذا ثلاناء ثم أعتقا اليوم؛ 
لم يكن بينهما ميراث إذا مات أحدهما من الغد. ولاك ل ا 
أنتما حران غداً وقال الزوح : افق عالق ثلاثاً غداء لم يكن بينهما ميراث. 
وَل قال لها أنت طالق ثلانا يعد غك فإنةا«يقيف :فى القياسن: أن ٠ل‏ يكون 
لبا عو و 2 القياس. فإن كان علم بالعتق فلها الميراث إن مات 


()- شنولا تعلم. (90 رب قالن: 
ان : المرأة. 42 ات قا 
(4) ش - إذا أعتقت ؛ صح ه. (01- سن أعتق ؛ صح ه. 


(0) أي: تعمد بالطلاق إسقاط حقها. انل قر اهما 
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وهي في العلة. وإن /51/١1و]‏ لم يكن علم بالعتق فلا ميراث لها ولا له 
منها إذا بقيا إلى بعد غد حتى يقع الطلاق. وإن ماتا بعد وقوع العتق''' قبل 
أن يمع الطلاق فإنهما يتوارثان. وكذلك المدبرة وأم الولد. 


وإذا قال زوج أم الولد: أنت طالق ثلاثاً إذا مات مولاك. فعتقت» أو 
قال زوج المدبرة مثل ذلك وهو حر مريض» ثم مات المولى فعتقا جميعاً. 
اي الميراث إن مات الزوج وهما في العدة. ولو قال لهما: 
طالقان ثلاث إذا مضى شهره ثم مات المولى قبل ذلك فعتقا ثم وق 
الطلاق. لم يكن لهما ميراث؛ مِن قبل أنه تكلم بالطلاق وليس بفار. 


وإذا طلق المكاتب امرأته ثلاثاً وهي حرة في مرضه ثم مات قبل أن 
تنقضي العدة وقد ترك وفاء فإنه يؤدي مكاتبتهء» ولا ميراث لها مما بقى ؛ من 
قبل أنه طلق وهو عبد وليس بفار. وكذلك إن لم يترك وفاء فلا ميراث لها. 
وإذا كانا مكاتبين مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا رُذَّا رقيقاً. فطلقها 
المكاتب في مرضه ثم مات وترك وفاء لمكاتبته» استوفى المكاتبة من تركتف 
ولا ميراث لها منه إن كان مات وهي في العدة. ويرجعون عليها بما أدى 
المكات ع وغليها تحيقعان”' عند برو طلقهاء لأنه طلقها وهي أمة. 
وإذااكانا مكامين كن :واحد سدهم] كان وسوس نيان راون أن 
لإنسانين» فطلقها ثلاثاً في مرضه ثم مات وقد ترك وفاء وهي في العدة. 
فلا ميراث لها؛ من قبل أنه طلقها وهي أمة. وعدتها حيضتان. ولو كان 
زوجها حرأ فطلقها ثلاثاً في مرضه ثم عتقت قبل موته وهي في العدة لم 
يكن لها ميراث منه؛ لأنها بانت منه وليس بفار وهي أمة يوم بانت”2 منه 


وإذا كانت 00 حرة وزوجها مكاتب فطلقها ثلاثا في مرضه ثم مات 
بعدما أعتق أو قبل"”" ' أن يعتق وقد ترك وفاء أو لم يترك وفاء فلا ميراث لها 


)قن الطلاق: 0) ش: لها. 
7ش معني ع د (81106 معطم 
(6) ز: وجدها. )03 ش: ثم بانت. 


(0) م ش ز: أم قبل. 


منه؛ لأنه طلقها وليس بفار وهو عبد يوم طلقها. 


وإذا أسلمت وخرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام ثم خرج 
زوجها مسلما بعدها وهو مريض فطلقها ثلاثاء أو خرج قبلها أو خرجت هي 

بعده فطلقها ثلاثاًء فإن الطلاق لا يقع عليها ولا يتوارثان؛ لأن عصمتها قد 
السلعت. وإذا 5 المسلم ثم قتل'' أو مات أو لحق بأرض الحرب وله 
امرأة مسلمة لم تنقض”" عدتها فإن عدتها ثلاث حيضء ولها الميراث منه 
و ا و 
للأزواج. وإذا لم يرتد الزوج وارتدت المرأة ثم مات وهى فى العدة أو 
لحقت بدار الحرب فلا ميراث للزوج منها وإن كانت في العدة يوم ماتت. 
العدة استحسنتٌ هاهنا أن أجعل للزوج الميراثش. 20 

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً وهو مريض ثم إنها ارتدت عن الإسلام 
ثم أسلمت فمات وهي في العدة فلا ميراث لها؛ حيث رجعت إلى حال من 
لا يرث. ولو كان الزوج هو المرتد بعد الطلاق كان لها الميراث إذا مات 
وهي في العدة. 

وإذا جامعها ار زوجها أو أبوة بعل الطلاق أو جامع الزوج أمنها أو 
. ابنتها بعد الطلاق البائن فإن ذلك لا ينقض الميراث» ولها الميراث إن مات 
وهي في العدة. وإذا جاءت الفرقة من قبل المرأة والزوج مريض قبل أن 
يطلق فطاوعت أباه أو ابنه حتى جامعها أو قيلت العدهن لشهوة وقعت 
الفرقة بينهما بينهماء ولا ميراث لها وإن مات وهي في العدة؛ 1ن 
عملها: دحك لسع وي لعرها اارضا افلس ليا لوي 1 جات 
وهي في العدة. للا 0 | التحريم وقع من غير الزوج. فإن كان 
الزوج هو الذي أمر نلك فهو فار ولها الميراث إن مات وهىئ في العلة. 


0010 ش: ثم مات قبل. -0659: لم تنقضي. 
ل أن 120 موف 
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وإذا أسلم الكافر وأبت المرأة أن تسلم'' ففرق أو أسلمت المرأة 
المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. 

وإذا قذف الرجل امرأته في مرض أو في صحة ثم لاعنها في ذلك 

المرض ثم مات وهيى فى العدة كان لها الميراث. ألا ترى أنه حق لها 

طلبته. وهذا قول أبي حنيفة كله وأبي يوسف. وقال محمد: إن كان القذف 


وإذا انقضى أجل امرأة العحتدة 55-807 سك وهو مريض وخيرت 
فاختارت نفسها ثم وقعت الفرقة وهو مريض فلا ميراث لها وإن مات وهي 
0" العدة؟ لأنه جاءت الفرقة من قبلها. 


وإذا أعتقت امرأة الحر فاختارت نفسها فى مرضه ومات وهى فى 
العدة فلا ميراث لها؛ لآن الفرقة جاءت من قبلها. ظ 


وإذا ارقل الممسلهان: كمه .رهما مريقيان ضير أذ اده قد سي 
صاحبه في الارتداد ثم أسلما جميعاً فقد وقعت الفرقة بينهما. وإن مات 
الزوج وهي في العدة فلا ميراث بينهما. /911/51] وإذا ارتدا جميعاً معاً 
اتوم 0 اجلع لوانات أن مي ايت الآخر فلا ميراث 
لباك 7 فنييا ف عن اقب انمتا إلا أن تسلم المرأة ويبقى الرجل» فترئه 
إن يي ولو أسلما جميعاً ثم مات أحدهما كان للآخر الميراث؛ 
لأنه مات وهي امرأته. ولو كان طلقها وهو مريض بعد الإسلام ثلاثا ثم 
مات وهي في العدة كان لها الميراث؛ لأنه فار يوم طلق. ولو كان طلقها 
في الردة قبل أن يسلما وهو مريض ثم أسلما ثم مات وهي في العدة لم 
يكن لها منه ميراث؟؛ من قبل أنه طلقها وهي كافرة لا ترث» ولم يكن بفار 


000 أن يسلم. ف 
106 مات (4) ش ‏ - أو مات. 
)0( م: الباقي. 
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يوم طلق. وكذلك لو كانت له امرأة نصرانية أو يهودية أو أمة فطلقها ثلاث 
في مرضه ثم أسلمت أو أعتقت ثم مات وهى فى العدة فإنه لا ميراث لها؛ 
من قبل أنه كان غير فار يوم طلق. 

2 وإذا طلق الرجل المسلم امرأته وهي مسلمة واحدة بائنة في مرضه ثم 
خطبها في عدتها فتزوجها ثم طلقها قبل الدخول ثم مات وهي في العدة 
كان لها الميراث» ولها مهر كامل بالنكاح الثاني في قول أبي حنيفة وأبي 


بوستما. 


وإذا طلق الرجل امرأته في مرضه ثلاث ثم أقر بدين لها أو أوصى لها 
بوصية ثم مات وهي في العدة فإني''' أعطيها الميراث» وأبطل الوصية 
والدين؛ لأنها وارثة» لا يجوز لها الإقرار بدين ولا الوصية. 

وإذا قال الرجل لامرأته فى مرضه: قد كنت طلقتك ثلاثاً فى صحتي 
وقد انقضت عدتك. فضدقته المرأة على ذلك» فلا ميراث لها ذفن اند لها 
ننين. أو أوضى: لينا وطبية فهو جاتر الا ترما أنها قد حلت للأزواج 
[وَآحَلَ!” له أن يتزوج أختها وثلاث نسوة معها في عقدة واحدة. وهذا قول 
أن تتفت وفحيك قال أبن ععنينة «رضية اله أنههها على هذا واأجعل 
لها الأقل من الميراث وما أقر لها به أو أوصى به لها. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشهرء 
فمكثا شهراً ثم مات أحدهماء ثم مكث الآخر شهراً ثم مات» فإنها تطلق'* 
قبل موت الأول بشهر في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد لا 
يقع عليها إلا بعد موت الأول. ولو لم يمت الأول بعد شهر ولكنه مات 
قبل شهر فإن الطلاق لا يقع عليها في شيء. ظ 
وإذاأساضه اللرمدل ‏ ققالكه ان اه بعد عير مد للد ا قاطافقى كلانا :قن 
مرقة ودات زاناء نالعش رانك الرونةة جنيك 80 1 اننا يل لفاك إن 


0 مش ز: فان.‎ )١( 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ونع نومير اكد لله :تله القو لفق ذلك قول: "لمر ةلهن الجتراك: 
الأاانوى انها اتوك دوت عل يعوهها الفتراشي ارانق؟ لو انالك 77 للقن 
ثلاثا وهو نائم» أكان يقع عليها شيء. فهذا وذاك سواء في الميراث. 


وإذا قالك: امرأة الوجن موعن أنة"'؟ بن فرنه: قن “كنتت أعتقت: قبل 
محرت زرحي» رقالت: انور نش أمعلوت ديعت تو رداك النمو ان : 
أعتقتها قبل أن يموت أو بعده» فإنه لا ينظر في ذلك إلى قولها ولا إلى 
قرول المو ا بو القن في للك قر ل روررنة السك ول غير الك ليك انها به 
أفرك: اجا كلدك لك أن نعليو" الينة آنه اند أعنشت قبل أن مورت روه 
وإذاة كائت يهودية أن تصيزانيةءفقالتك: أسلعت: قبل موت ووجن””" لى 
الحورا 6 وق اليه الووقة «نن امساليك ونه قاذ جير انع لقي القن كن 
ذلك قول الورثة» وعليها البينة أنها أسلمت قبل موته» فيكون لها العيراف: 
ولو لم يعرف منها كفر فقالت: لم أزل مسلمةء وقالت الورثة: 6 
نصرانية ثم أسلمت بعد موتهء كان القول في ذلك قول المرأة*'. ولا 
بيك ف انرون ثة'*' عليها أنها كانت نصرانية. وكذلك لو لم يعلم أنها كانت نك امه 
وكاليع ها دلت حدر سسليةة وق اليك الووقة بن فريك جع مر قفن فاك 
القول في ذلك قولهاء ولها الميراث. 


وإذا كان الرجل كافراً فجاءت امرأته بعد موته"2 تخاصم في ميراثه 
وهي مسلمة وقالت: إني أسلمت بعد موته وقد ورثته» وقالت الورثة: 
كديكه بز اسلييت قبل موته ولا ميراث لك,. فإن القول قول الورثة» ولا 
ميراث لها؛ لأنها جاءت تطلب الميراث وليس هي ممن يرث”"*» فعليها 


)١(‏ ز: لو قال. 6 م - وهي ةع صح ه. 

(0) ز: وجب. (4) ش: الورثة. 

(5) م + الورثة. 

(9) ش - فإن القول في ذلك قولها ولها الميراث وإذا كان الرجل كافرا فجاءت امرأته بعد 
موته. ْ 


20 1 ترك 
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العيحة ”أنه قله رورتنقك»: وه سندرلة الآمة الع قاليق:. أعققيت: قب عوقة: 
وكذبها الورثة. 

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث في مرضه ثم مكث شهرين ثم قال: قد 
أخبرتني أن عدتها قد انقضت. وتزوج أربعاً فى عقدة واحدة» فإن الميراث 
للأولى؛ ولا يصدق على قوله: إنها قد انقضت عدتهاء إذا كانت هى تكذبه 
لأختهاء وللاثنتين الميراث معها 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه ثم مات وهي تقول: لم 
قفر" "عا ند تطاول :ذللهه قبل مومه قاذ عليه ل تو] البتفيزن إذا 
طلب ذللك: الورفة موه جاللة رمن "ا تققدف مرقينا لان حتفف الخد كا هن اك 
وإن أبت أن تحلف"" للاعيرات ابادواو لي كاز تقر”*» بذلك ولكنها تزوجت 
قبل موته في قدر ما تنقضي في مثلها العدة ثم قالت: لم تنقض”' عدتي 
من الأولء فإنها لا تصدق"' على الآخرء 0 هر السو ١‏ امير انق لها أغر 
الأول. وتزويجها إقرار بانقضاء العدة. ولو لم تتزوج وقالت: أيست من 
المحيض» ثم اعتدت ثلاثة أشهر ثم مات الأول وحرمت الميراث ثم ولدت 
بعد من زوج غيره كان هذا علما”'' بأن عدتها لم تنقض”" من الأول. 
وكان لها الميراث منه» ونكاح الآخر فاسد. وكذلك إذا حاضت عند الآخر 
غير أنها إن ادعت الحيض ولم يصدقها الورثة فلهم ذلك» ولزوجها الآخر 
آن “لأ يفينتها بالعيضن: فاة عور فيا" لاسن شرق يما دولا يدنه 3 
على ورثة الأول. 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث في مرضه فقالت في عشرين ليلة أو في 


01ل لم ينقضي. 
00 ز: أن يحلفت. 440ل لعايته 

(0) ز: لم تنقضي. (5) ز: لا يصدق. 
0 ز: علم. (6) ز: لم تنقضي. 


() ز- بالحيض فإن صدقها؛ صح ه. (١٠)ز:‏ يصدقها. 


- مام الشسان 

38> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهر: قد انقضت عدتي بالحيض» فإنهال2 لا تصدقء ولها الميراث؛ لأن 
هذا لا يكون. وإن لم تقل ذلك وكانت مستحاضة وكان حيضها مختلفا فإنها 
تعتد بأقل ذلك في الصلاة والميراث» وبأكثر من ذلك في الأزواج. فإن لم 
نكن ”"" مستحاضة وكان ححيفنها حينا حييياً قخاضف” الحيفة الثالثة تخمسة 
أيام ثم زادت عليها ثم مات الزوج» فإن انقطع عنها الدم لتمام العشرة فهي 
وارنة؟ لذك ةفيضن وان زاذدف على العدرة لنت منت ه43 الأنييا 
متكا ف" فيها :رادت على أراننها" المتعروافة :. بواعلتيا قفاكء العرلاة د تلاق 
الأيام. وإذا انقطع عنها الدم في الحيضة الثالثة ثم مات الزوج ولم تغتسل0©) 
قبل أن يذهب وقت الصلاة فإن لها الميراث. وإن مات وقد بقى عضو لم 
تفسله""" وفسلك .ما ستوى ذلك :وله ينقت :وقت: الفئلاة كان لها الميرات: 
فإن كان بقى مثل الدرهم أو أقل أو أكثر ثم مات فلا ميراث لها. وإن كانت 
تركت الغسل حتى ذهب وقت الصلاة ثم مات الزوج فلا ميراث لها. 
وكذلك إن كانت تيممت ولم تجد الماء وصلت ثم مات الزوج فلا ميراث 
لها. 


وإذا بقي الزوج”"' في مرضه بعدما طلقها أكثر من سنتين ثم مات ثم 
ولت المرأة بعك فوته يشير فلآ سيراك /[ “57 ظ] 'لهنا؟: لآن الحيل, لبس 
منه. وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن لها الميراث؛ 
لأن عدتها لم تنقض”' إلا بوضع الولد. وهذا قول أبي يوسف. ولا يلزم 
الولد الزوج في قولهم جميعا. ظ 


وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث وهو مريض ثم قتل أو مات من غير 
ذلك المرض غير أنه لم يصح وهي في العدة فإن لها الميراث. 


60 0 فلها. 6 8 يكن 


(0) ماش ز: فليس بوارث. (4) م ش ز: في ذلك. 
(89) -ز: يغتسل: () ز: لم يغسله. 
0) ش _- الزوج. (4) ز: لا تنقضي. 


(9) ش - ثلاثاً؛ صح ه. 


كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض مه 

وإذا قَدَبَ الرجل ليُقْتل فهو بمنزلة المريض» مراك الميراث إذا قتل 
ل ا ا وإذا حبس ليقتل ولم يقرب لهء أو 
كان مواقف”١‏ “مده أو كان فى سفينة يخاف الغرق9©, أو كان فى خوف 

وإذا قتلته امرأته فلا ميراث لها وإن كان طلقها فى مرضه. 

وإذا طلقها وهو مقعد أو مفلوج بفالج قديم فهو بمنزلة الصحيح. 
وكذلك إذا كان به جرح أو قرحة أو وجع لم يصبه على الفراش فهو يمنزلة 
الصحيح في الطلاق وغيره. بلغنا عن إبراهيم النخعي أثة قال في المفلوج 
والمطلول: 0 إذا تطاول ده ذلك ولم يضنه فهو تعد له الصحيح في الطلاق 
وعيره. 

وإذا قرب للقتل فطلق”*' امرأته ثلاثاً ثم خلي سبيله أو حبس» ثم قتل 
حك :ذلك أونءفناك 4 ولي فى لعز *" لد راك اليا لأن هذا يعدرلة 
المريض الذي قد صح. ظ 

وإذا طلق الرجل امرأته''' وهو مريض فإن حد المرض الذي يكون فيه 
فارًا أن يكون صاحب امه المرض. فأما الذي يجيء ويذهب في 
حوائجه فلا. وإ كان يستكي ار "1 فليني علا يفار ]ا لان نيبج 
الحال. 


وكل مطلقة فى المرض جعلنا لها اك فإن عليها عدة المتوفى 
عنها زوجها إذا مات الزوج وهي في العلا بوفلكه) أن تسعين "كن ذلك 


( 53 .قؤافقا: (0) م ز: كان الفراق. 

(0) م: والمسلوك. والمسلول من أصابه داء السل. انظر: لسان العرب» «سلل». والسل 
مرض معروف يصيب الرئة. ظ 

(4:) ز ‏ فطلق؟ صح ه. (6) ز: وهو مريض. 

قن 2 نالذنا. 

© حم من الحمى. انظر: المغرب» «حمم) 

(6) ز: أن يستكمل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني - 
ثلاث حيض إن كان الطلاق ثلاث من يوم طلقها. وهذا قول أبي حنيفة 
ومعحمكد. وفيها قول آخر : إن عليها ثلاث حيض » وليس عليها عدة المتوفى 
عنها زوجها؛ من قبل أن الطلاق بائن» وإنما ورثتها بالفرار» وهي في هذا 
بمنزلة امرأة المرتد. وهو قول أبي يوسف. 


باب الولد عند من يكون''' فى الطلاق 
والميراث والنفقة فى ذلك والخلع ظ 


وإذا اجبلعئية الهراة من :زوجها علن. أن ين ول لك روي 
فالخلع جائزء وهذا الشرط باصل؛ / مم :"و] لأن هذا 0 00 أن 
يكون عند أمه ما كان إليها تا جا والغلام والجارية 2 7 مختلفان. أ 
الغلام ا عق 5 حتى يأكل وحله ويلبس وحله» وأما الجارية 0 
أحق بها حتى تحيض؛ لأن الغلام إذا بلغ ما وصفت لك احتاج إلى أدب 
الأب واحتاج الرجل إلى معونته. وإذا بلغت الجارية المحيض استغنت عن 
أمها.ء وكان أبوها أحق بها في أن يحضنها. 

والجدة أم الأم في هذا بمنزلة الأم. وكذلك الجدة أم الأب. وكذلك 
الخالة والعمة والأخت. غير أن الجارية لا تترك"'' عند الخالة والعمة 
والأآخت حتى تحيض» فأما إذا استغنت بأن تلبس”' وحدها وتأكا”) 
وحدها كان أبوها ا بهأ. وكذلك كل امرأة دات رحم محرم من الولد. 
غير أنه لا حق لواحدة من هؤّلاء ذ في الولد إدا كان لها زوج ل الجدة. فإن 


ل 0 ظ ود أن يأك 
(5) ز: فإنه. (5) ش + حتى به. 


20 ا ترك 03 .3 مبلس. 


كتاب الطلاق - باب الولد عند من يكون فى الطلاق والميراث والنفقة. . . 7 
كان زوجها هو الجد فهي على حقها. وإن كان زوجها غير الجد فلا حق 


والأم أحق بها من هؤلاء كلهن إذا لم يكن لها زوج ولا لهن. ولو 
اجتمعن جميعاً فهي أحق منهن. وإن لم تكن"'' أم أو كان لها زوج واجتمع 
جميع من ذكرنا فأم الأم أحقهن. فإن كان لها زوج غير الجد أو كانت ميتة 
فأم الأب أحقهن. فإن كان لها زوج غير الجد أو كانت ميتة فالأخت من 
الأب والأم أحق من الأخت من الأم» ثم الخالة» ثم الأخت من الأب'". 
ثم العمة» ثم الأقرب فالأقرب منهن هي أحق ممن هو أبعد منها. وأم الولد 
إذا أعتفت فهي في حق الولد بمنزلة الحرة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. 

وأهل الذمة في هذا بمنزلة أهل الإسلام. 

فأما: الآمة "الجطلقاةة بو ايمر "ونيا : ابعما ]ذا كان لدعا هرا فل عدن 
لها في أخذه. وكذلك أم الولد والأمة والمدبرة والمكاتبة؛ من قبل أن هؤلاء 


رقيق. فإن كان لهذا الولد الذي أمه أمة نساء ذوات رحم محرم حرائر مما 
وصعفت لك فهى أخحق به على ما فسرت للك الأقارب فالأقارى7'. 


وإذا كان أصل النكاح في مصر أو في مدينة فأرادت المرأة أن تخرج 
ولدها من ذلك المصر فأبوهم أحق بهم؛ من قبل أن أصل النكاح كان فيه. 
وإن كان أصل النكاح في غيره فأرادت المرأة أن تشخص بولدها إلى ذلك 
المصر الذي كان فيه أصل النكاح كانت أحق بهم إذا كان ذلك مصرهاء ما 
كانوا إليها محتاجينء. إذا كانت الفرقة قد وقعتء. /[/5>"ظ] وانقضت العدة 
بموت أو طلاق. والمصر الذي تزوجها فيه مصرها. فإن كان تزوجها في 
غير مصرها فليس لها أن تخرج الولد إلى مصرها ولا”*' إلى ذلك المصر. 


والعم والأخ والجد أبو"' الأب [حقهم] في الولد كحَقّ الوالد. فإذا 
لو كن ا 0 


90 ز: المتوفى. (23:7)5: والافارطه» 
4 ش: ولاء. 030 ل 


اجتمعوا''' فالأب أحقهم. فإذا ذهب فالجد أبو""ا 
الجد فالأخ أحق من العمء ثم العم أحق به من غيره. 

وإذا كان أصل نكاح المرأة في رُسْتَاق له قرى متفرقة. فأرادت المرأة 
أن تخرج”" به" من قرية إلى قرية فلها ذلك إذا كان بعض القرى قريبة من 
بعض »2 ما لم يكن ذلك يقطعه عن أبيه إذا أراد أبوه أن ينظر إليه في يومه 
ذلك. وإن أرادت أن تخرجه من مصر جامع إلى قرى فإن كانت قريبة منه 
فليس لها ذلك إلا أن يكون أصل النكاح كان في تلك القرى فتخرج إليها. 


ولحسن للهيراة أن تخرجا"ا بولدها إلن دار الحربس» وإن كان أصل 
النكاح كان هناك وان كانت هى. من أهل الحربس» بعد أن يكون زوجها 
8 كين 


و لعن للمرأة وإن كانت 0 أن تشتري ' "النرولا فيه » ولا 
ا ف ل ل ا اه هي وصية أبيهم في ذلك. 


وإن تزوجت المرأة كان الوالد أحق بالولد. فإن مات زوج المرأة أو 
فارقها فهي أحق بهم حتى يبلغوا ما وصفت لك. 


ونفقته إذا كان له والد ولم يكن للولد مال على أبيه. فإن كان رضيعاً 
فعليه الرضاع. فإن أرادت المرأة أن تأخذه وتأخن"''' أجر الرضاع كان لها 
ذلك. فإن وحد من المرضعات من 07 بأرخص من ذلك 0 


آذ عل ره 


الأم. فإن اه فهي أحق به لقول أللّه تناك وتعالى في كتايه : #وإن تعاسستم 


ادع ترك ناذا اميم 60 ؤ: أب. 

1ه ب إن يخرج. (4:) م ش ز: بهم. 

(4) ز: أن يخرج. (1) ز: مسلم أو ذمي. 
00 ز: أن يتترئ: (6) ز: سيع.. 

(9) ز: أن يكون. (1)ثز:. أن اياده وياسل. 


)١١(‏ م ش: من يأخذه. 7ن صبرت 


كتاب الطلاق ‏ باب الولد عند من يكون في الطلاق والميراث والنفقة. . 


سَبرْضِعْ ل أتر74". فإن أبت أتاها بالظفر حتى ترضعه عند الأم. 


وتفقة "لصفي علن «الوالوه فلن الععيين قدزه على قدر غلا» السعر 
ورخصه. يَقُونُه'"' بما يكفيه من الطعام والأدم والدهن. على كل شهر 
بالقيمة شىءٌ من ذلك معروف لقوته له» والكسوة فى الشتاء والصيف. فإن 
كان لوال هعس 1 رجع على الولف لتقف وكذنك: الجا [الكسر ف ولد 
الكبيرة في ذلك أكثر من نفقة الصغيرة على قدر ما يكفيها ولقوتها 
بالمعروف. 


وإذا أسلمت المرأة فعرض السلطان الإسلام على زوجها فأبى أن يسلم 
ففرق السلطاة نيما فون أحق:الولد:ها كان إليها«متحتاجا علن ما ذكزت 
لك. وكذلك لو أسلم ارو والمرأة مجوسية كانت المرأة / 0 ,] أحق 
بالولد. وكذلك كل فرقة وقعت بلعان أو غيره ال أحق بالولد ما خلا 
خفلة تواغدة: أن ترص أ تلو" ودار :الحرضه. فإنها لاق لها قن 'الولد 
هاهنا. نرق حايت: واسلك فى دقن فإن كانت على ردتها مقيمة في دار 
الإسلام فلا حق لها فيه؛ من قبل أني أحبسها وأجبرهاا" على الإسلام. ولو 
وقعت بينهما فرقة بجماع من:ابن الزوج اف أنعة آذ جامع” "؟ الزوج أمها أو 
الخجاحيي احل رادها على ها رصنت لت 


وإذا كانت المرأة قل أدركت وكانت بنتا مأمونة على نفسها فأراد أبوها 
أن تشييهاة اله فى اذلف وان كانتت يفون 54 مان انها ولا ولق ها 
لين ذلك فله أن يضمها إليه. والغلام إذا احتلم فلا سبيل لوالديه عليه إذا كان 


010 0 تعالى : 9 أسَكنوشنَ مِنْ حيث كلتم من سس ولا نصَاروْشن لتضيقوأ م وإن 2 أَولتِ 
نل هَأنقُوأ لين طن عاو 47 قن لك تاوخ الترخن. رأعرا كل ترد رإن 
0 0 3 »4 (سورة الطلاقء» 1/590). 

(؟) قَانّه فاقتات» أ رزقه فارتزق. انظر: المغرب. «قوت». 

(*) م ز: موسرا. (4) ش: فالولد. 

(55.48 اننيوقة أو لسن (9): .3 واخبرهاء 

0) ش: وجامع. - 0 م ش ز: تخوف وي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قد عقل واجتمع له رأيه واستغنى عن الأب. فإن كان غير مأمون فللوالد أن 
تففوة: العةوأن يؤدبه» ولا نفقة على والده إلا أن يتطوع عليه. فإن كان 
الولد به زمانة فلا يستطيع العمل به فعلى والده نفقته وإن كان رجلا. 
وكذلك: الجرأة نيا كانك: أو بكرا إذا: كانيكه مسد قعل جوز ليون" اتففقها بان 
كاك مودرة افلين هل" الرالك لشفي 


وعلى والد الصبي نفقته حتى يحتلم. وكذلك الوارث إذا كان ذا(" 
رحم محرم لقوله تعالى في كتابه: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكقَ #”*". [أي] إذا 
00 بلغنا عن عمر بن الخطاب أن امرأة أتت بعم صبي لها 
ففرض عليه نفقة الصبي”". اج ورا في انق ولك والتفقة اعليوم 
بالحصص» على كل إنسان بقدر ميرائهم. وإذا كان لم وان "لين بذي 
رحم محرم فلا نفقة عليه. إنما تكون”" النفقة على الوارث إذا كان ذا 
رحم محرم. ولا يجبر الرجل على نفقة ولده إذا كانوا رقيقاً أو مكاتبين أو 
مدبرين. وكذلك لو كانوا أحرارا والوالد عبد فإنه لا يجبر على نفقتهم. ولا 
يجبرون على تفقعةر و كذلك. لو كان الوالن: هديرا أو سكاتناء ناما إذا كان 
الولد" " بوايوودوافة أخرارا :قاقد فين قاد :لق 1577 اندو ذا كان هنا كان 
فقيرين. ولو كان صغيراً قد مات أبوه وله مال وأمه فقيرة فرض عليه نفقتها 
في ماله. وكذلك الرجل يجبر على نفقة عبمته وخالته وكل ذي رحم محرم 


)١(‏ ز: والدتها. )١(‏ ش: موسرة فعلى. 
<6 0 98 00 رَضِعْنَ أَرْلدَهنَ حولين ل لمن اناد ' أن 2 ا وَعَلَّ الْوَلُودِ لَه 
هن وكسوحهن بالمرود لوف لا تكلّك تنس إلا ا اكد ' يدها علا مَولُوة م ولد 


ومع 
3 


ع لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ كَإِنْ أنادًا فِصَالَا عن رَاضٍ 0 وَمَتَاورٍ فلآ جاح هم وَلِنْ 
تَرَضِعُوا ولد قا جاح ليخ إِذا سَلَمتم مآ ءانيم بكرو وَأنّهُوا أله وأغلما أن 
كمِلوْنَ بِصِيرُ 4 (سورة البقرق ؟97/9). ظ 

)0( رواه المؤلف بإسناده في كتاب النكاح. انظر: ١078/7‏ ظ. 

(5) ز: وارثا. ش (90) ز: : يكون. 

0) ز: ذو. 40 كن لوال 

0٠ 0)‏ على “نفقته. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 5 

منه وإن كان لا يرثهم إذا لم يكن لهم وارث غني. [وآلو كانوا''' أغنياء أو 
رجل يكون فيهم لا زمانة به''' فإنه لا نفقة له. فإن كان فيهم رجل به زمانة 
وليس له مال جبرٌ على نفقته. 


9 


0 ([#واظ] باب الخلع 0 


وإذا" اختلعت المرأة من زوجها فالخلع تطليقة بائنة. فإن نوى الزوج 
ثلاثاً فهو ثلاث. وإن نوى اثنتين فهى واحدة بائنة؛ لأنها كلمة واحدةء ولا 
كرن”*> اتقين: فإن نوئ: الطلاق -- تكن”*' له نية في عدد منه فهي واحدة 
بائنة»ء وهو خاطب من الخطاب. 


وكذلك كل تطليقة أو تطليقتين أخذ الزوج عليها جعلا فذلك كله 
بائن» وهو خاطب من الخطاب. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: كل طلاق يؤخذ 
0 


وإذا اختلعت المرأة من الزوج فقال الزوج: لم أعن بذلك الطلاق» 
وقد أخذ على ذلك جعلاًء فإنه لا يصدق على ذلك في القضاءء وهي"" 
تطليقة بائنة يفرق بينها وبينه. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسع الزوج أن 
يقيم معهاء ولا يسع امرأته أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل. 


وكذلك السازاة هي بمنزلة الخلع في ميم ما دكوناء 


)١(‏ م ش ز: أو كانوا. 0 ينه 

(0) ز: إذاء (4) ز: يكون. 

(5) ز: يكن. 

0 عوواة ا لإنات تععياه كانذا : «العرررنا" أب سيف طن معاد عق إن اعوي«اللاك روم اضر 
الاثارء /ا8. 

(0) ش - الطلاق وقد أخذ على ذلك جعلاً فإنه لا يصدق على ذلك في القضاء وهي. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وللمختلعة والمبارئة النفقة والسكنى ما دامتا في العدة. بلغنا ذلك عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك”'"©. فإن كان الزوج اشتر ترط 
على المرأة أنه بريء من النفقة والسكنى فهو بريء من النفقة. وأما السكنى 
فلا ؛ الواسي الك الى حر جك رجو حي يي العا رمن 
زوجهاء لا يجوز ذلك وإن اشترطه. 


والخلع والمساراأة والطلاق بالجعل ار عند السلطان وعلدل غيره» 
الأمر في ذلك واحد. 


وإذا قال الرجل لامرأته: قد خلعتك على ألف درهمء. أو قال: 
بارأنك”'' على ألفء. أو قال: طلقتك بألف درهمء فإن قبلت ذلك في 
المجلس فهو جائزء. والمال لها لازم. وقد بانت منه. وإن قامت من ذلك 
المجلس قبل أن تقول" شيئاً فهي امرأته. ولا يقع عليها مما قال شيء. 
وكذلك إذا قالت المرأة للزوج: اخلعني على ألف درهمء أو بارئني”*؟؟ على 
ألف درهم. أو طلقني بألف درهمء. فإن قبل ذلك في ذلك المجلس و 
كما اشترطت عليه فالمال لازمء وإن قام من ذلك المجلس قبل أن يقبل 
شيئاً من ذلك فهي امرأته. 

وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثأ على ألف درهمء فطلقها ثلاث 
متفرقات في مجلس واحدء فالألف لها لازم. وإن لم يطلقها إلا واحدة 
قليين: لةمن الالف ىوه نفلك الرجعة :فى ذلك .وكذلك لو طلقها 
لغرب وكدلك الو:قالت #ظلشي نقاذنا بالف درهه ونان لفيا واجلاة قله... 


0010( لم أجده عن علي رضي الله عنه. لكن محمداً قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم في المطلقة والمختلعة والمولى منها إن كانت حبلى أو غير ذلك كان لها النفقة 
والسكنى حتن تمن إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها. قال 
يدل ونه اده وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انظر : الآثار. 7 ورواه غيره 
عن إبراهيم والشعبي وغيرهما. انظر: المصنف لعبدالرزاق. 6/لا١٠ه‏ _ 04١ه؛‏ 
يه الايد أبي شيهة 4 1771/5 

(0) ز: باريتك. 0 ز: أن يقول. 

(8) ز: أو بارني. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع د 

ثلث الألف» /[57/9و] وإن"'' طلقها ثلاثاً متتابعات في مجلسه ذلك فله 
الألف كلهاء وإن طلقها اثنتين فله ثلثا الألف. وهو قول أبي حنيفة. وقال: 

إن البابين الأولين وهذا 8 إن اظلقيا وافيةة كاقت: لكلف لالت ا 
البابيين الأولين» وكان طلاقها باتناً. ومثل ذلك امرأة قالت”' لزوجها: طلقني ١‏ 
أنا وفلانة وفلانة على أن لك علي”** ألف درهم, 2 كن 
سواءء فله ثلث الألف. و«على ألف» و«بألف» [في] هذا سواءء فلذلك هو 
له. وقد كان'' ينبغي في القياس إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف درهمء فطلقها 
ثلاثأ متفرقات في مجلس واحد أن يكون له ثلث الألف ولا يكون له غير 
ذلك» ولكنا ندع القياس ونأخذ [في] هذا بالاستحسان» ونجعل الألف كلها 
له. 


ولق انتوحاك طلق افرانههواضدة علن جعل أو خلعها أو بارأها بجعل 
م طلقها واحدة بائنة بغير جعل ثم أخذ منها مالا على أن يطلقها واحدة 
أخرى في العدة كان الطلاق جائزاً. وكان ما اجتعل”"' منها باطلاً؛ من قبل 
أنها قد بانت منه وملكت”" أمرها. فإذا كان هذا الخلع”'' بعد طلاق تلك 
الرجعة كان له ما أخذ منهاء والطلاق جائز بائن إذا كان في العلة. 


وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في 
العدة”' ''. بلغنا عن إبراهيم النخعي والشعبي قالا: المختلعة يلحقها الطلاق 
ما كانت في العدة''''. ولو قال: خلعتك بائنة» ينوي بذلك الطلاق لم يقع 
عليها شيء؛ لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع الأول. 


)١(‏ مز: فإن. (؟) مش ز: من. 
(0) ز: قال. ظ (4:) ش - علي. 

(0) م ز + هي؛ ش + فهن. (5) ش: وكذلك. 
(0) م ش ز: او كان ما احتمل. (4) ش: وملك. 
(9) مز: المختلع.. 


(15) شن وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة. 
)١١(‏ المصنف لعبدالرزاق؛ 589/5؛ والمصنف لابن أبى ا ١‏ 
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وإذا خلع السكران امرأته أو طلقها فهو جائز. بلغنا عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا: كل طلاق جائز إلا طلاق 
العر ر 0 
وكذلك الرجل يستكره على أن يخلع”'' امرأته أو يطلقها فذلك عليه 
جائز. وقال فى المكره » على الخلع : قو كدلاكى الا “ترس 17 أنه الى أكرة جين 
يجامع جيك الغسل. ولو أكره وهو صائم حتى يأكل أو يشرب وجب 
عليه ا ولو كان حيث جامع مكرهاً جامع أم امرأته حرمت عليه 
امد أنه :ين انا اي بسلا وآقرة حص لا يصالي كال عله أل قفني تنلا 
التي كان فيها. وكما ينقض الإكراه هذه الأشياء فكذلك”' ينقض النكاح. 
ويوقع الطلاق. ألا ترى"'' لو" أن رجلاً خوّفه رجل بضرب أو بغيره حتى 
يخلع”* أو ام يعتق أو يطلق كان ذلك جائزا عليه وأئة لو خوفه حتى يتزوج 
ثبت التكاح رفت نشي ما كأ ابدهما من برلزنة». 
وإذا خلع /[/77ظ] الصبي امرأته وطلقها فذلك باطل لا يجوز. بلغنا 
ذلك عن ابن عباس وإبراهيم النخعي. 
وإذا اختلعت الصبية من زوجها الكبير ان جائزء» والطلاق واقع 
عليهاء وما جعلت له من الجعل باطل. سح عوسيب 
الع 10 مني 


وكذلك الأمة يخلعها زوجها أو يطلقها على جعل فالطلاق والجعل من 
ذلك جا واوا يي ريال ف 


010( انظر لما روي عنهم في هذا المعنى : 00 البخاري» الطلاق» ١١؛؟‏ والمصنئف 
لعبدالرزاق» ٠4/1‏ 304 /لارمم؟ والمصنئف 0 اس شيبة ) 7 / > ونصنب الراية 


للزيلعي. 771 وتغليق التعليق لان حجر » 56 . 


(0) ش ز: أن يجامع. اا ”: 
62 م ش ز: الميراث. والتصحيح مستفاد من ب,. والكافي. ١/8لاو.‏ 
(5) م ز: فلذلك. (0) (: يرئ: 

0) مز-_لو. ١20‏ ظ (4) ز:. يجامع. 


0( م ز: من وَلدقن + .+ ش (١61)م‏ س ز: اختلعه. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 22> 
اتبعها'' بذلك الجعل الذي جعلت له عند الخلع. فإن كان مولاها أذن لها 
في ذلك اتبعه' بذلك» وهي أمة تباع في ذلك» أو يضمن المولى. 
وكذلك إن كان زوجها حرا أو عبداً. وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد إذا 
اختلعن من أزواجهن على مال فلا ضمان عليهن في شيء من ذلك» ولهن 
أن يرجعن فيما أعطين» والخلع والطلاق جائز عليهن. نإف كان النولى أذن 
لهن في ذلك فما جعل في ذلك من جعل فهو جائزء وهو لهن لازم ما 
خلا المكاتبة» فإنه لا يلزمها شىء من ذلك؛ من قبل أن مولاها لا يملك 
فاليا زهذا لسن ببشراء ولا انا هي بمنزلة المعتقة”'". وإن عتقت يوما 
من الدهر لزمها ذلك. وإن كان الزوج في هذا كله عبداً أو حرا”' فهو 
ا ظ 

وإذا خلع المعتوه امرأته أو طلقها فذلك باطل لا يجوزء وهو بمنزلة 
الصين قن #ذلك .توفي امرأتدة وكذلك المبعنوة الذى ين يويقيق © إذا فل 
ذلك في حال جنونه. وإذا فعل ذلك في حال إفاقته فهو جائز عليه. وكذلك 
المغمى عليه من مرض أو ذهاب عقل من مرض أو غيره فإنه لا يجوز عليه 
خلع ولا طلاق. 


لمعه 0 لوي المعتوه 7 وليه امرأته ” 9 يجز ذلك عليه. 
وكذلك أبو الصبي 7 لا يجوز على الصبي أن يخلع الأب امرأته. . 


ولو أن رجلاً وكل صبياً بخلع امرأته أو بطلاقها ففعل ذلك كان ذلك 
ترا على الرجل. وكذلك لو ولى رجلاً معتوهاً ذلك ففعل جاز ذلك على 
لعن ولو وكلت امرأة صبياً أو معتوهاً أن يخلعها من زوجها ففعل ذلك 
عاذ علنيا. نو اذا روك ك وا حب قعيها اخراة بالك أو ماركا أرتسكانا أن 
مدبراً أو أم ولد ففعل ذلك جاز عليهما. وكذلك لو وكل كل واحد منهما 


(0) م ش ز: المعتوقة. (8): 37 غيل أو حر 
00( 0 ويعتق. 30 .زه ا 


(0) ز: ولم. (4) م ش ز: ان الصبي. 


226 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بذلك إنساناً من أهل الذمة كان جائزاً عليه. والخلع من أهل الذمة وأهل 
الإسلام سواء. 

وإذا خلع الرجل ابنته من زوجها على صداقها أو ضمنه الأب فالخلع 
جائز. فإن كانت الابنة صغيرة ولم يدخل /507/1و] بها الزوج فلها نصف 
الصداق. ولا يجوز عليها ما ترك"'' أبوها من ذلك» والطلاق والخلع جائز 
واقع عليها. وإن كان دخل بها فلها الصداق كله كاملاء لا يجوز عليها ما 
ترك ابوها من ذلك. والصداق لازم للأب إذا كان دخل بهاء ونصف 
الصداق إذا 7 يدخل بها””'*. والطلاق جائز. 


وكل خلع كان بجعل فأبطلت ذلك الجعل وأمضضيت 0" الخلع فإن 
الطلاق فيه بائن على ما وصفت لك. وكل تطليقة أو تطليقتين بجعل أبطلت 
الغا وأمضيت فيه الطلاق فإن الطلاق يملك فيه 9ه إذا كان الزوج 


قد دخل بها قبل أن يطلقها. 


وإذا خلع الرجل ابنته على صداقها من زوجها وهي كبيرة وقد ضمن 
له ذلك وقد دخل بها روج فالخلع جائزء وما 3 أبوها من صداقها 
للروج فهو مردود. إلا أن تكون 0 الابنة 0 ] ”له في ذلك أو 
سلجي 0 الخلع. وإن أبت أن نجير ذلك فإن للابنة أن كن مهرها 
فتأخذه''' من الزوج» ويرجع الزوج على الأب بما ضمن له من ذلك. 
وكذلك لو متلغها بالتفقة قفي 277 الأ ذلك ل يعين: آفرها كان لها أن 
وكذلك لو كان الذي يخلعها على هذا أخاً أو ابناً أو رجلاً ذ'"'' [رحم] 


)١(‏ ز: تركه. 

0 كن لا والصداق لازم للأم إذا كان دخل بها ونصف الصداق إذا لم يدخل بها. 
31-05 وامقية: (23522بوأشضة: 

(08-:35 2 ان يكوان. (5) م ز: للابنة. 

0) نز- قد. (4) ش: به (مهملة). 

(1:05 أن نيعم )٠١١(‏ ز: فيأخذه. 


)كو هر (10)ز: أخ أو ابن أو رجل ذو. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 
محرم منها أو غير ذي رحم محرم فهو بمنزلة الأب في ذلك كله. 

وإذا خلع الرجل امرأته ثم أوقع بها طلاقاً في الخلع وهي في العدة 
فإن الطلاق يقع عليها ما كانت في العدة. وكذلك لو قال لها: اعتدي» يريد 
ناتك الظاذدي ولو تقال تسيلف بيار اقلق "يردأو ناا ضيف ترك مه 
الكلام» فإن ذلك لا يقع عليها؛ من قبل أنها قد بانت منه. وما أشبه الطلاق 
من الكلام لا يقع عليهاء نحو: اختاري وأمرك بيدك أو خلية أو برية أو بتة 
أو بائن أو حرامء فإنه لا يقع علبها: إلا أن وطالقها رتل7 الع نطالن 
فيقع ذلك عليها؛ لأنه صادق فيما قال؛ لأنها قد بانت منه وأنها عليه حرام 
إذا قال لها: أنت حرام أو أنت بائن وما أشبه ذلك. ولو قال الرجل الذي 
ناتكامعها ام انهه فاكنة ‏ 15الق» بسهيها تنما كانه الن"" .ولق ال كل 
امرأة له طالق» ولا نية له لم يقع علتها الظلاق» إلا أن يعني نهإن عناها 
وقع عليها الطلاق» وإن لم 6 له نية ولم يعنها فهو مصدقء. ولا يقع 
عليها الطلاق. وإذا كانت العدة قد انقضت فليس يقع عليها''' شيء من هذا 
وإن كان عنى بها؛ لأنها قد حلت للأزواج. 


وإذا /[1//9"ظ] اختلعت المرأة من توعهها” نالمن درهم ودفعتها إليه ثم 
أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثاً قبل" الخلع كان الطلاق جائزاء وترجع 
عليه بالألف الذي أعطته. وكذلك لو أقامت البينة على أنها أخته من نسب 
أو رضاعء أو أقامت” البينة على حرمة من نسب أو رضاع يحرم به النكاح 
فإنها ترجع عليه بالمال» والخلع في هذا باطل» ولا يقع عليها طلاقه؛ لأنه 
طلقها ولا نكاح بينهما. 


وإذا قالت المرأة لزوجها: اخلعنى ولك ألف درهمء أو طلقني ولك 
ألف درهم» ففعل ذلك فالخلع عاةي والطالاق: يعات :لبن لعن الالفق 


)١(‏ ز: أو باريتك. (0) مز: بقول. 
6( طالقة 2 ,4:1 إن نعينهاء 
(0) ز: لم يكن. () ش: عليه. 


(0) ش: وقبل. ٍ (0) ز: أو قامت. 


| ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شيء» وهو يملك الرجعة في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن الطلاق 
ثابت» اه وهو قولهما. بلغنا عن عمر رضي الله عنه 
ذلك”'“. ألا ترى أنه لو قال لرجل: احمل لي هذا الطعام إلى مكان كذا وكذا 
ولك درهم. أو هذا الثوب ولك درهم» كان ذلك عات أ وله الدرهم. 


وإذا قالت المرأة: بعني طلاقي كله بألف درهم. ففعل ذلك فطلقها 
ثلاثا قله الآلف. ولو قالت: طلقني ولك ألف. فقال لها: أنت طالق على 
هذه الآألف التي سميت» فإن قبلت لزمها المال ووقع الطلاق عليهاء وإن لم 
تقبل”" فهي امرأته» ولا يقع الطلاق عليها. وكذلك الخلع. وهو قول أبي 
000 وأما القول الآخر قول أبي يوسف ومحمد فالطلاق واقع» والخلع 
والمال لها”*' لازم إن قبلت أو لم تقبل؛ لأن هذا جواب كلامها. وكذلك 
لو + فاليت : طلقني ولك ألف درهم. فقال: قد طلقتك بألفء». كان هذا وذاك 
سواء. ولو أن امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثاً على أن لك ألفاء فطلقها 
ثلاثا وقع الطلاق عليهاء وكانت الألف لها لازمة. وكذلك لو كان طلقها 
الننين,افقالك* طلقق ثلاثاً على أن لك الفاء: 'قطلقها ولخدة لرمهنا الآلف» 
لآن ما سوى هذا من الطلاق وَضل”*' لا يقع عليها ولا يحتسب. 


وإذا اختلف0) الرجل وامرأته فقال: قد طلقتك أمس بألف درهم فلم 


تقبلى» أو قال: : قد طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي. وقالت هي : 
ل “كال ل فول الزوج مع يمينه. ل البيئة 


)١(‏ روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة. انظر: 
المصنف لابن أبي شيبة» 4/87/56. 

(0؟) م ز: أو حنطه؛ ش: أو خطه. 

فر ز: لم يقبل. 

(9 زات لها 

(5) أي: وصل به الكلام وهو زائد لا معنى له. 

() ز ‏ وإذا اختلف. 

(90) ز: وعليها. 
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وإذا قال لها: قد طلقتك واحدة بألف درهم وقبلت» وقالت هي: إنما 
سألتك أن تطلقني(" ثلاثاً بألف درهمء فأما إذ طلقتني واحدة فإنما لك ثلث 
الألف». فالقول في ذلك قول المرأة مع يمينهاء وللرجل ثلث الألف. ولو 
تالت ع سألتك أن تطلقني ثلاثا بمائة درهم فطلقتني /[58/5و] واحدةء 
وقال الزوج: بل طلقتك واحدة بألف درهمء فإن التطليقة بائنة» وله ثلث 
المائة» والقول في ذلك قول المرأة مع يمينهاء وعلى الزوج البينة. فإن أقاما 
جويها 'البينة فلى للف لرسف الألك المراة كلها تواك "فى ذللقه وبيقة ” 
الزوج؛ لأنه المدعي للفضل. 1 


وإذا اتفقا على الخلع وأنها قد قبلت واختلفا في الجعل فادعى الزوج 
ألفا وأقرت هى بخمسماتة» أو قالت هى: اختلعت منه بغير شيء» فالقول 
قول المرأة 75 مسنيا ]ذا نان 0 البتة احذت حفنة الزوع السدفي 
للفضل. 

وإذا قالت المرأة: سألتك أن تطلقني”" ثلاثاً بألف درهم» وصدقها 
الزوج على ذلك» فقالت هي: إنما طلقتني واحدة وإنما وجب لك ثلث 
الألف. وقال هو: طلقتك ثلاثاء فإن كانا فى ذلك المجلس الذي كان فيه 
الجعل والخلع فإن الزوج يعدب الا لاني رشان ريك ا كدفاات 
وقال لها أيضاً: أنت طالق» أنت طالق» جعلت له الألف كلهاء ووقع عليها 
ثلاث تطليقات. وإذا كانا قد انتقلا من ذلك المجلس فإن الطلاق يلزمها إن 
كانت في العدة» ولا يكون للزوج إلا ثلث الألف» والقول في الجعل قول 
المرأة مع يمينها. فإن قامت للزوج البينة على ما قال أخذ الألف. 


إن “الك لجرا جوانعك: ان ونتمي "> يلزن على الك قطلتسدىي 
ب فاه شيء للكة وقال هو. بل لبانس واحدة على الف درهم 


0 ز: أن يطلقنى.‎ )١( 


8ن أن يطلقني. (05ر اوري 
(3-083 افده (5) ز: أن يطلقني. 


69 م - واحدة؛ صح ه. 
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فطلقتكهاء فالقول في ذلك قول المرأة. ولا شيء للزوج عليها في قول أبي 
حنيفة. فإن قالت: بألف. أخذت ذلكء» فكان عليها ثلث الألف». وعليها 
اليمين بالله لقد كان القول على ما قالت وما كان على ما قال الزوج. 
وإذا اختلف الزوج والمرأة في الطلاق» فقالت: سألتك أن تطلقني"") 
ثلاث بألف. فلم تطلقني الثلاث جميعاً في ذلك المجلس» وإنما طلقتني 
واحدة وتطليقتين بعد قيامك من ذلك المجلس أمسء وقال الزوج: كذبت 
بل.طلقتك “ثلاث في ذلك المتجلس. فالكرل: فول البراة في لتم يخينهاء 
وللروج ثلث الألف. فإن أقام الزوج البينة على ما قال أخذ الآلف كلها. وإن 
قالت المرأة: سألتك أن تطلقنى أنا وصاحبتى فلانة على ألف وطلقتنى د 
وحديء وقال الزوج : فن مع عوك رد افترقا”"' من ذلك 000 
فالقول في ذلك قول المرأة» وتلزمه”" حصتها من الألف. ولا يَلْرْمها 
للأول شيء». والأخرى طالق كما قال الزوج. ولو قالت: لم تطلقني تطلقني”*' ولا 
صاحبتي 0 /[ 8" ظ] في ذلك المجلس حتى قمت معهء 5" الزوج : 
قد طلقتكما جميعاً. وقع الطلاق عليهماء ولا يلزمها من المال شيء. 
وعليها اليمين. فإن أقام الزوج البينة أنه قد طلقها في ذلك المجلس أخذ 
المال» ووقع الطلاق عليهما ويفا . وإذا خلع الرجل امرأتيه على ألف درهم 
نان لالع و ان ف من المهر قِبَلَ كل 
رةه اضانها :< ظ 


ولو اختلعت 9 بأكثر من مهر مثلها كان ذلك جائزاً فى القضاءء 
وقد يكره للزوج أن ناخد اكثود.هها اعطى: ويكره له مع ذلك أن يخلعها 
بشيء قليل أو كثير حتى يأتي النشوز من قبلها. فإذا فعلت ذلك حل له كل 


15-0 أن يطلقني. 

(؟) م ز: وقد أخذها؛ ش: وملاحدها. والتصحيح من الكافي». ١/8لاظ؛‏ والمبسوط. 
. 

(9) ز: ويلزمها. 

(5) ز: لم تطلقتني. 

0( ز: يقسم. 
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شيء أن يخلعها عليه» وطاب له ذلك ما بينه ان أعطاهاء ولا يزداد 
على ذلك شيئا؛ فإنه مكروه. والزيادة في القضاء جائزة. بلغنا عن ابن عمر 
أن مولاة له اختلعت بكل شيء لها فلم يعب ذلك عليها"''. وبلغنا عن ابن 
عباس أنه قال: لو اختلعت بكل شيء لها لأجزته له ". ظ ظ 


وإذا قالت المرأة لزوجها: إن تطلقني”*؟ ثلاثاً فلك علي ألف درهم. 
فقال: نعمء سأطلقكء. فلا شيء له حتى يفعل. فإن فعل ذلك في المجلس 
فله الألف. وإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد ذلك 
فلا جعل له والطلاق واقع. ولو قال لها: أنت طالق ثلاثأ إذا أعطيتني ألفا 
أو شن اعظطفي: |لق]”7 2 كاتف امراته على الها عض :تل "7 ذللك المت 
ما أعطته ألا وقع عليها الطلاق» وكانت الألف للزوج. وليس للزوج أن 
يمتنع من ذلك إذا أتت بألف» وليس للمرأة أن ترجع في الألف بعدما 
تدفعها”'' إليه. وإذا قال لها: إن جتتنى بألف فأنت طالق» فإن جاءت بها 
في ذلك المجلس وقع الللاق علبهنا رانك الل الله نان فير 5 جرح 
ذلك المجلس قبل أن أتته بالمال لم يقع عليها الطلاق» ولم يجب له المال. 

وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً على أن تعطيني ألف درهمء أو قال: على 
ألف درهمء. ولم يقل: تعطيني» فإنهما سواء. فإن قبلت في ذلك المجلس 
وقع عليها الطلاق» وكان المال عليها دينا تؤخذ”"*' به. وليس هذا مثل قوله: 
إذا أعطيتنى ألفاً فأنت طالق؛ لأن هذا إنما أوجب الطلاق بعدما تعطيه 
المانه سوؤك 2157 قو أ يقب التذاكق قد أن قله كنا زلن فالمالياة” الى 
طالق على أن تعطيني ألفاً» فأبت ذلك» كانت امرأته» ولا يلزمها من المال 
شيء» ولا يقع عليها من /[/594و] الطلاق شيء. وإن قبلت ذلك بعد 


60 مم ش ر: وبيلها. والتصحيح من الكافي ء الموضع السنادق: 


(؟) المصنف لعبدالرزاق» 000/5. 0 المضدر السائق: 

(8) ش: إن طلقتني؛ ز: إن يطلقني. (5) ز - أو متى أعطيتني ألغا. 
(5) ز: يعطيه. 0) ز: يدفعها. 

(48) ز: يفرقا. (9) ز: يؤخذ. 


(01)م ش ز: وكذلك. 


قيامها من ذلك المجلس فهو باطل ليس يلزمها فيه شيء» ولا يوقع عليها 
طلاق. فإذا قبلت ذلك في المجلس ثم قالت: احتسب لي ذلك من المال 
الذىلى علبلكة»: :وله" علية الت قرفن او اقفر من زللفه. فإن الاق 
واقع غلها شين ليا :للك :قينا لها - عليه. ولو كان قال: إذا أعطيتني 
ألفأ أو إن"" أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فقبلت ذلك فى ذلك المجلس 
وقالت: احتسب ذلك مما لي عليك: لم يقع الطلاق بهذا؛ لأنها لم 
تعطه””' إلا برضا الزوج. فإن رضي أن يوقع 0 عق" ببالفة يها 
لها عليه وقع عليها الطلاق وكان ذلك جائزاً. 

وإذا كان للرجل امرأتان فسألتا أن يطلقهما بألف أو على ألف. فطلق 
إحداهما دون الأخرى”"'. فإنه يلزم المطلقة حصتها من الألف على قدر ما 
تزوجها عليه من المهر. ولو طلق الأخرى في ذلك المجلس أيضاً لزمها قدر 
حصتها من المال. وإن افترقوا في ذلك المجلس قبل أن يطلق واحدة منهما 
ثم طلق بعد ذلك وقع الطلاق عليهماء ولم يلزمهما من المال شيء. 

وإذا اختلفت المرأة والزوج في الخلع فقالت المرأة: خلعتني بألف. 
وأقامت شاهدا على ذلك. وأقامت شاهدا أخر بخمسمائة» وجحد الزوج 
ذلك. فهذا باطل لا يجوز لاختلافهما فى الشهادة. وكذلك لو شهد أحدهما 
بألف والآخر بألف وتمسمائة. وكذلك 5 شهد أحدهما بعبد والآخر بأمة. 
أو شهد أحدهما بعروض والآخر بدراهم. والزوج يجحد ذلكء. فإن ذلك 
باطل لا يجوزء وهي امرأته. ألا ترى”*' أن كل واحد منهما قد أوقع الطلاق 
ال [لم] يوقعه صاحبه. ولا يقع الطلاق على هذا الاختلاف. [وآلا يلزم 


المال. 

)كن رولا (؟) ز: من مالها. 

() م: وإن. و سن ان 

(0) ز: لم تعطيه. 000 () ش: ومستقبلا. 

000 الح ير سيا بو برااي ار بيار مجو العسريار 
طلق الأخرى. 


00 : برى. 09( ز: فيما. 
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ولو كان الروج مقرأ بالخلع والمتراة 00 فأقام شاهدأ على 
ألف» وأقام آخر على ألف وخمسماثئة» وهو يدعى لايد وخمسمائة. وفع 
الطلاق عليهاء ولزمها ألف درهم التي اجتمع عليها الشاهدان. بلغنا نحو من 
حي لم قا بو ألافعه الفلا تاك داز أن قت أكذنت: الذف :كتهت نالك 

يناء و من 3 : بي سهك ١‏ 

وخمسمائة حيث ادعى أقل من ذلك. وكذلك إذا ادعى الزوج أنه خلعها 
على ألف درهم وشهد له بذلك شاهد. وشهد الآخر على فانة فيتاق او 
عروض /[/9ظ] أو حيوان» فإن الطلاق واقع عليها بإقرار الزوج» ولا 
شهد له بقيمة ما يدعي. 


وإذا خلع الرجل امرأته على دار فلا شفعة فيها؛ لأن هذا ليس ببيع. 
ولو خلعها على دار على أن يزيدها ألفأ كان هذا جائزاء ولم يكن فيها 
شفعة في قول أبي جتيفة :وفيها قول آخرة :إن الداز ثقبه'" على مهيرها 
الذي تزوجها به وعلى ألفء. فما أصاب الألف فهو شراءء وفيه الشفعة. 
نما عات اللروو انظ تكن قرو بودةا قر نهدا ولق كلها بلقن ست" 
له أو بثوب قد سمته له كان الخلع جائزاء وكان ذلك لهء ولا خيار له فيه 


إن لم يكن رآه قبل ذلك» وليس هذا كالبيع. 


وذ يليك يما اذى نبننها تمن :فلي د قهيق داقع كل رطا كانا: فى ينها 
ناقة خلدها قو لد وقد لك إذا كاك الخلعتى على ا اف ولاق اقرع قي 
تليق 1 كان لناها كان الى ينها من شويء توكذلك لو فالقة عليه م 
كان :كن قتي فى ليها دوزو قال اخلمني عان جااقن راق دن نام 
فإن كان فيه شيء قليل أو كثير فهو لهء لا شيء له غيره. ولو لم يكن فيه 
شيء فإنه يرجع عليها في هذا الوجه الذي سمت له المتاع فيه بالمهر الذي 


05 25 سحن () ز: ألف. 
(*) ز- تقسم. (2)5: شن ز:- قن سميت: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 

الخدت نه : ولا يرجع عليها 5 الوجهين الآخرين بسشيء ء والذي يوفع 
عليها بذلك”''. وإذا قالت: اخلعني على ما في يدي من متاع أو على ما في 
بيتي من متاع فهو مثل الأول. وإذا قالت: اخلعني على مآ في يدي؛ ولم 
تسع:شيناء فإنها لم تقر بشيء. ولا يرجع عليها بشيء'" ٠‏ وإذا قالت: 
اخلعني على ما فى يدي من الدراهم. فإن كان في يدها شيء مر من الدراهم 
فهو له. واد تيدر في يدها ال اس درأهم. وكذلك الدنانير. وإن 
كان في يدها درهم أو مين 7 1 و77 له اقلذثة دراهم ؛ لأني لا أجعل ‏ 
الدراهم أقل من ثلاثة ثة. وكذلك الدنانير. ظ 

وإذا اختلعت المرأة بما في نخلها من ثمر وليس فيه شيء فللزوج أن 
يأخذ منها المهر الذي أعطاها. ولو قالت: اخلعنى على ما تثمر م 
فخلعها على ذلك. فإن ذلك جائز. فإن أثمرت شيئأ فله ما أثمرت. وإن لم 
تثمر"' شيئاً فلا شيء له؟ لأنها لم تقر 0 وهذا قول أب يوسف 
أولا. ّ 3 أنه يوسف عن هذاء -0 أن 0 واقع. وترد عليه الور 
محمكد. ظ 

وإذا قالت: اخلعني على ما في بطن /1/١/و]‏ بقري”" أو غنمي. 
فخلعها على ذلك». كان©») ذلك جائزاًء وكان له ما في”''2 بطونها. فإن لم 
يكن في بطونها شيء فلا شيء له. ا ال ات كن 
للمرأة. ولأ شيء للرجل فيه. 00 


الل أئئ: : الذي يقع عليها من الخلع هو مقابل هشيء؛ والشيء قد يطلق على ما لا يمة 
له. انظر: المبسوط. 185/56. 
(0) ز- وإذا قالت اخلعني على ما في يدي ولم تسم شيئاً فإنها لم تقر بشيء ولا يرجع 


0 ز: في يدها شيء من الدراهم فهو درهمين. 

(4) م ش ز: تمت. (0) م ز + ألفا. 
(0) ز: لم يثمر. (0) ز: لم يقر. 
(00) م ز: بعيري. (9) ز + على. 


)٠١(‏ ش: في ما. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع هنت>” 
وإذا اختلعت بحكمه أو بحكمها فالخلع جائز. فإن اصطلحا على شيء 
من ذلك وتراضيا به كان ذلك جائزاً. وإذا خلعها كان للزوج عليه ما أعطاها 
من المهرء إلا أن يكون الزوج حكم عليها أقل من ذلك» أو 11 هي 
حكفةة: له أكثن من ذلك وسلمته له. 


وإذ تلفكت االعرأة من زوجها تعلى حاقع يخين عبتها ان على :وات 
فالخلع جائزء وله 3 ذلك خادم ”7 و وصيف وسط. والوسط من 
ذلك عندنا أن د ا ديناراً في قول أبي حنيفة» وفي قول أن 
يوسف ومحمد هو على قدر الغلاء والرخص. 

وإذا كدلنيت الجر اة مق :زوحعهها على نا كنيدي العاء'** شن نمال أ 
على عا رك العام من مال ا ما تزوج عليه ب فالخلع 2 
معروف» ا أصابته ا اله لون ان وكذلك 
لو خلعها على ما تحمل" خادمها فيما يستقبل أو غنمها أو بقرها فهذا 
كله...9". النخل وله" ما فى بطونها مما حملت؛ لأن ذلك قد كان وهذا 
لم يكن: 

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تزوجه امرأة [و أتمْهر عنه 
فالخلع جائزء وهذا الشرط باطل». وله أن يأخذ منها ما أعطاها من المهر. 

وإذا اختلهت الهواة تقض زوجها على شيء مما يكال أو يوزن وسمت 
من ذلك الكيل والوزن أو اختلعت على صنف من الثياب فسمت عددها 


20 80) 


2500و تكون: ظ ظ (0) مز: وصف. 
زه أن عسل (5 1-90 "ها تكتسية: 
(0) ش ز: الغلام. ظ 05 ها ترف. 

(0) ز: ما يحمل. 

(8) يظهر أن هنا سقطأء ولعل ذلك قد يستدرك معناه من الفقرة. 

(9) ز: ولها. 


)م ش ز: عليه. والتصحيح من الكافي» 0١‏ و؟؛ والمبسوط.». 5 . 


ف مام الشيبا: 
وذرعها فالخلع جائز على هذاء ويلزم المرأة من ذلك الوسط مما سمت له. 
وإذا اختلعت على ثوب غير مسمى بعينه ولا منسوب”"' إلى نوع من 
الثياب أو على دار كذلك فالخلع جائزء والشرط فيه باطل» وللزوج أن 
يأخذ منها ما أعطاها من المهر لاختلاف الثياب والدور. ألا ترى”' أن 
الثياب مختلفة أنواعا '' كثيرة. وليس هذا كالرقيق» [لأن الرقيق] صنف واحد 
كصنف من الثياب. وإنما يشبه الثياب من ذلك أن تختلع”*؟ على دابة وأن 
2 ل ال فهذا 
يلزمها فيه المهر الذي أغطاها: ظ 


وإذا اختلعت المرأة على شيء مسمى معروف ولها عليه مهر وقد 
دخل بها أو لم يدخل بها /[/١/اظ]‏ فإن ما سمت من ذلك يلزمهاء ويكون 
المهر للزوج. وكذلك لو كانت قد أخذت المهر من الزوج ثم خلعها قبل أن 
يدخل بها على شيء فإن ذلك جائزء والمهر كله للمرأة» وللرجل ما سمت 
نفب الااقرى”" تأنه لو نار اها على هذا كان الاعر فيه قوعت انهه الا 
يتبع واحد منهما صاحبه”") بعد المبارأة والخلع بشيء من المهرء إنما هذا 
صلحء. متى اصطلحا” عليه عليه وتراضيا به فلا يتبع واحد منهما صاحبه بعد 
ذلك. ظ 

وإذا قبضت المرأة من زوجها نصف الصداق أو أقل أو أكثر ثم 
اختلعت منه بدراهم سماها أو بثوب أو غيره معروف قبل أن يدخل بها 
فالخلع جائزء وله ما سمت له. ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه مما في 
يديه من المهر. وكذلك لو كان قد دخل بها. ولو كان المهر عليه كله ثم 
اختلعت منه قبل أن يدخل بها على مائة درهم”'' من مهرها كان الخلع 


(0) م ش: بمنسوب. 200 يرى: 

(9) ز: أنواع. (4) ز: أن يخلع. 
(60) ز: يسمي. 0100 

(0) ز + بعد ذلك أي. (4) ش: ما اصطلحا. 


0( م على "تنقدهم ؛ رك على ما يتقدهم. والتصحيح من الكافي, ١/ظ.‏ 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2 
7 00 1 : )0 4 
ئزاً عليه» ولم يكن لها تمام النصف من مهرها'"» ولا يتبع' واحد 
منهما صاحبه. ولو كان المهر كله في يدها ثم اختلعت منه على مائة درهم 
لويكن للروج إلا مائة درهم؟ لآن هذا صلح قل رضي به. 
ولو تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها ثم خلعها على مائة درهم قبل 
أن يدخل بها لم يكن له في العبد قليل ولا كثيرء ولم يكن له إلا مائة 
درهم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال يعقوب في المبارأة على ما قال أبو حنيفة. وقال في الخلع: 
الخلع راقع على ما س0 وأيهما”*' كان له قبل صاحبه من المهر شيء 
يرده عليه. وأما في قول يعد لدع والمتاراة سواة:.وايهن""؟ كان له 


در لصاادي من المهر أخذه'" ' من صاحبه ؛ لأنهما لم د يشترطا من المهر 
ندا ولم 0 


اندها بعل الل ين تع ليان الب فر لائد أر أل 
ا ل ا 


الخلع جائزاًء والشرط باطل» غير أنه يرجع عليها بما دفع”'' إليها من 
المهر. ولا يرجع عليها بما وهبت له كان ذلك قليلا أ و كثيراً 1 7 


00 :لفن ياقة: قبل أن ينجل .بها علن: ..: فخ عون ةنا جائزاً عليه ولم يكن لها 
تمام النصف من مهرها. ظ 

(0) ز: يبيع. 

(6). شن : ناا سميت: 

(5) م ش ز: وإنما. والتصحيح من الكافي: ١/4ل/اظ.‏ 

(5) مش ز: آخر. والتصحيح من الكافي» ١/9لاظ.‏ وانظر: المبسوط» 2.149/6 

() م ش ز: وأما ما. ع من الكافي» الموضع السابق. 

90) ز: أخذها. 

(8).كن وله يدك له 

00 ز + ثم اختلعت منه بشيء مجهول لا يعرف كان الخلع جائزاً والشرط باطل غير أنه 
كر علو ٠‏ 

)1١(‏ ز: قليل أو كثير 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قيه متو اد ولك ام كراقع بن راهنا لين جنار 
امن منه بعد ذلك. وهو له. 


ولو اختلعت منه على عبد بعينه فمات العبد قبل أن تدفعه”" إليه أو 

كان قد مات العبد قبل الخلع فإن القول في ذلك مختلف. أما إذا كان بعد 
الخلع فإن له قيمته. وأما إذا كان" ميتاً قبل الخلع فإن له مهرها الذي 
أخذت منه. وكذلك لو كان العبد قائماً بعينه عندها فاستحقه رجل كان 
للزوج قيمة العبد. ولو كان العبد حراً /1/ الاو] كان له مهرها الذي أعطاها. 


ولو اختلعت منه على شيء مما لا يحل مثل الخمر والخنازير 
والأحرار”*؟ كان الخلع م ولم يكن لزج عببااقي لأنها قل سمت 
له ما يحرم ولا يحل. 


ولو غرته منه فقالت: أختلع منك على هذا الخل. أو على هذا 
العبد» فإذا العبد حر وإذا الخل خمرء فعليها أن ترد المهر الذي أخذت 
منه؛؟ لأنها قد غرته من ذلك. وهو قول أبي حنيفة. ولعي نر سه قول. 
أبي يوسف : إنغلها قسة الح حل وقيمة الحر عبدا. وقال محمد في 
الحر:”") ترد مهرها الذي تزوجها عليهء وأما في الخمر [فعليها مثل ذلك] 
الكل بغر يقل وفيط ”.ولو كان رون ادل الذمة تقد سيف عار عير أذ 
خنزير كان ذلك جائزاء وكان له ما سمت له من ذلك. 


وإذا اختلعت المرأة على شيء مما لا يحل وما ليس له ثمن فقالت: 


أختلع منك بهذه الميتة أو بهذا الدم. أو ما يشبه ذلك فخلعها عليه فالخلع 
جائز . ولا شىء له عليها. 


)١(‏ ز: لم يكن. (0) ز: أن يأخذ. 
(9) ز: أن يدفعه. (4) ش: وإذا كان. 
(6) ش: والاحران (مهملة). (7) ش: في الحمر. 


9/0( : ش ز: كيل الخل من وسط. والتصحيح مستفاد من الكافي» 70١‏ ؛ والميسوط. 
11 . 
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وإذا اختلعت المرأة بألف درهم وقد كان مهرها ألفا؟'' وقد قبضها قبل 
الخلع ولم بحل بها لخم جائز على الألف». ولا شيء عليها غير الألف. 
وآلو] كان المهر عبداً أو أمة أو عرضاً”“ كان ذلك لهاء ولم يكن للزوج 
إلا ما اشترط؛ لأن هذا رضى”"" منه وتسليم للمهر. وكذلك لو خلعها على 

عشر المهر أو ربعه أو ثلثه لم يكن له من ذلك إلا ما ان تخرط» يونا سو 
ذلك للمرأة في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن نصف ما بقى من ذلك 
للزوج بعد الذي شرطت له. وكذلك لو اختلعت بعبد كان له نصف المهر 
المهر بينهما نصفين» وهو قولهماء وكان له العبد إذا لم يدخل بها. وإن كان 
قد دخل بها كان له المهر كلهء ليس الخلع في هذا كالمبارأة في قول أبي 
يوسف» لا يتبع”*' واحد””' منهما صاحبه بشيء من المهر. 

وذ "الخد جيك اران عن توعها على ”جتن الى اس "سين 
فالخلع جائزء والجعل إلى ذلك الأجل. 

وإذا اتكفلفيك المأ من رسا إلن: أجل متصهول: إلن: الميسيرة أ إلى 
شبهها من الأجل فإن المال حال عليها. 


وإذا اختلعت إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الجزاز أو إلى النيروز 
أو إلى المهرجان فالخلع جائزء والمال إلى ذلك الأجل. فإن ذهبت الغلة 
حتى لا يكون حصاد ولا جزاز فإلى مثل ذلك الوقت في مثل ذلك البلد. 
وكذلك القطافء إن ذهب لا 6 علبها إن :ذلك الأجن الذى"" يكون 
فيه» وليس هذا كالميسرة. فيجوز له وقت الطعام 5 [ و ]الداس: الاظ] 
والحصادء وبعضه من بعض قريب قد عرفه الناس. ظ 


)١(‏ ز: ألف. (0) ز: أو عرض. 
(9) ز: رضا. (5) ز: يبيع. 
(0) ز: واحدذا. 69 م ذفن 2 غعلع: 
0) ز+ مجهول إلى أجل. (4) ز + كان. 


(9) كذا في م ش ز. ولعله: العطاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: م الشيباني 

وإذا الختلعت المرأة من زوجها إلى موت فلان أو إلى قدوم فلان 
فالخلع جائز, والمال عليها حال ؟ أن هلا مجهول. 


وإذا أخذ الرجل رهناً أو كفيلاً فخلع امرأته عليه فهو جائز. وإن 
هلك”'' الرهن في يديه وقيمته”"' مثل الجعل أو أكثر فقد بطل الجعل» وهو 
في الفضل أمين. 


شيء مما يكال أو يوزل» أو شيء من العروض مما لا يكال ولا يوزلن». أو 
شيء من الحيوان غير ذلك الصنف الذي خلعها عليهء فهو جائز بعد أن 
يكون :ذلك كله هذا بيد .ولق اتقد امراتهنرفبية وللق: التحيوان زنوقا أو :وتالير 
فأبى أن يقبلها أجبرته على أن يقبلهاء ولم يكن له إلا ذلك» فلذلك كان له 
أن يصالحها على ما ذكرنا. وليس هذا كالشيء مما يكال أو يوزن© يسلء©) 
فيه الرجل» فلا يأخذ اد الذي أسلم منه 000 أو رأس ال 


وإذا كان الرجل قد دخل بامرأته وقد وجب لها المهر عليه فإن طلقها 
أو أمسكها كان لها أن تأخذه”* بالمهر. وإذا خلعها على جعل كائن ما كان 
فإن الججغل”"'' للزوج على المرأة. [و]المهر فيه قولان”''". أما أحدهما فلا 


بأن لا يتبع"7") واحد منهما صاحبه إلا بما سمى في قول أبي حنيفة. والقول 
الآخر أنها تأخذه بالمهر. كل شيء كان لها واجب”''' قبل الخلع فهو لها بعد 
الخلع. لا يبطله شيء إلا أن يشترط الزوج إبطاله مع الخلع. وللزوج ما 


)١(‏ ز: ملك. (؟) م ز: وقيمه. 

ا 0 (5) ش: فسلم. 

(4) م + بياض؛ ش - إلا. (1) م ش: بعيب؟ ز: يغيب. 
(/6)1 3ق برأسها له (ىم)اءة أن:راجذة: 

(9) م ش ز: الخلع. (1) 0 -قولين. 


(١١1)ز:‏ لا يبيع. (5١)ز:‏ واجب. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 2 
اشترط”' من الجعل كان أكثر من المهر أو أقل في قول أبي يوسف 
وعد برذ كان لم لكل رهلا ونم يعطيا من المهر. نينا" فليا 

المهر إن كان طلقها قبل الدخول. فإذا اختلعت فالخلع جائزء وللزوج ما 
سمت له من الجعل. وأما المهر فإن فيه قولين. أما أحدهما فإنه لا شىء 
للمرأة من المهر؛ لأن الخلع صلح وتراض”" منهماء لا يتبع ا يما 
صاحبه بشيء من بعد الخلع» وهو قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر فإن 
للمرأة النصف كما كان يكون لها في الطلاق» لا يبطله الذى جعلت له من 
الجعل. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. - القولان”*' في الخلع قبل 
الدخول إذا كانت المرأة قد قبضت المهر. في القول الأول لا 6 للزوج 
غير ما اجتعل» وفي ناخو لها" لد وله اليك 17 انيور كينا كان 
يكون لو طلقها على غير جعل. والقول الأول في ذلك /1/71الاو] قول أبي 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي كان تزوجها 
عليه وليس لها مال غيره» ثم ماتت في العدة أو بعد انقضاء العدة» أو لم 
يكن دخل بها فلم يكن عليها عدة فماتت من ذلك المرضء» ولها ولدء فإن 
ذلك كله سواءء إن ماتت وهى فى العدة فإنما له من ذلك قدر ميراثه إلا أن 
يكون الثلث أقل من ذلك» كين له الأقل. وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله 
ما سمت له من الثلث. وإن لم يكن دخل بها فلها نصف ذلك» وله نصف 
الباقي من الثلث. ألا ترى”"" أن الرجل يخلع ابنته وهي صغيرة من زوجها 
ير ويضمن ذلك» فيجوز الخلع على الأنء ولا يكون للروج 52 المهر 
شيء. ولو كان هذا كالبيع والشراء كان المهر للزوج. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي تزوجها عليه 


)١(‏ ز: ما اشترطه. 0 از وى 


(0.05 توتزاضى: (05 37 القولية: 
(0) م ش ز: فلا شيء. (0) م ز + نصف. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وقد دخل بها وماتت في العدة وذلك أقل من ميراثه فهو جائزء ليس له 
غيره» ويلزمه الضرر في هذا. وإذا اختلعت بأكثر من مهر مثلها في مرضها 
وماتت قبل انقضاء العدة فإن كان ذلك أقل من ميراثه منها فهو جائز. وإذا 
اختلعت بأقل مما تزوجها عليه إذا ماتت من ذلك المرض. وإذا برأت من 
ألو 500 ١‏ 0 ظ 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع 
جائز على ما سمينا من الخلع. ولا ميراث بينهما إن مات وهي في العدة أو 
ماتت هى. وكذلك إذا بارأها فى مرضه. وكذلك إذا بارأته المرأة ففى مرضها 
وكذلك لو باعها طلاقها بيعا فأخذ به منها جعلا وتصدق عليها بطلاقها على 
جع هذا كله كانت واحد» بولق فيه سواء ولو جما الدع تياد 
على أن يطلقها في مرضها وضمن له ذلك ففعل جاز الطلاق» ولم يكن 
للزوج ميراث» وكان [له] الجعل الذي اجتعل من الرجل. فإن كان الرجل 
الذي جعل له ذلك مريضاً فإن ذلك الجعل من ثلثه إذا مات من ذلك 
المرض؛ لأن هذا غرم دخل عليه لم يأخذ به عوضا. وإن كان الزوج فعل 
هذا وهو مريض بغير رضا من المرأة ولا إذنها فلها الميراث منه إذا مات 
وهي في العدة. 
ظ وإذا وكل رجل /1/١لاظ]‏ رجلا بأن يخلع امرأته فقام من ذلك 
المجلس قبل أن يخلعها فله أن يخلعها بعد ذلك. وليس هذا كقوله: أمرها 
في يدكء إنما هذا بمنزلة البيع. وإذا وكل رجلين بأن يخلعاها فخلعها 
أحدهما دون صاحبه فذاك باطل؛ لأن هذا بمنزلة البيع. وإنما أراد أنهما 
يفعلان. وليس هذا كقوله: طلقاهاء فإذا طلق أحدهما كان جائزاً. 


وإذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني على ما في يدي من شيءء أو 


)١(‏ ز: جائزاً. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 


على ما في يدك من شيءء فخلعها وليس في يدها ولا في يديه" شيء فإن 
الخلع جائزء ولا شيء عليها. وليس هذا بمنزلة قولها: اخلعني على ما في 
بيتي من متاع. إذا قالت هذا فقد غرمت"' ذلك. فإن كان في يديها أو في 
بيتها شيء له ثمن فليس له إلا ذلك» ليس عليها غيره. وكذلك إذا كان في 
البيبت شيء يساوي ثمناً فرضي الزوج””"'» وليس له غيره. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق على عبدي هذا إن شئت». فقامت 
من مجلسها ذلك قبل أن تشاء فهي امرأته وإن لم يكن له في هذا منفعة؛ 
لأن الطلاق لا يقع عليها إلا بقبولها لذلك. ولو كانت قبلت ذلك قبل أن 
قر أو عليه انه الطلاق هو كاف العته عو "على كاله :و كذللك لو 
كال الت طالق إن شئت على عبدك الذي في يدي» فإن قبلت وقع الطلاف 
وكان لها العبد. وإن لم تقبل''' لم يقع غلبها: تنية ةوزن اقلت درك "نم 
استحق العبد فإن للزوج قيمته. 

وإذا طلق الرجل امرأته على ما في يده فقبلت ذلكء» فإذا في يده 
جوهر لها أو ثوب أو لم يكن في يده شيءء. فإن الطلاق واقع عليهاء وله 
ما كان في يده لها وإن لم تكن”* علمت بذلك. فإن كان في يده شيء 
فالطلاق بائن. وإن لم يكن في يده شيء فهو يملك الرجعة؛ لأنه لم يأخذ 

وآذا'الككتضيك الور امن الوكين يعيق فانفيدق العدل العليها آنا دره 
'قيمته. فإن لم يستحق وكان”' به عيب حقير كان ضامنا””'* عليه» وليس له 


أن يرده» وليس هذا كالشرى. ولو لم يكن به'''' عيب ولم يستحق وكان 


.)1١(‏ ش: ولا يديه. 1د 


(0) م ز: فرض للزوج. (4) ز: أن يقوم. 
(0) ش: علله. () ز: لم يقبل. 
ااا (0) ز: لم يكن. 
(9) ز: فإن كان. (١٠)ز:‏ ضامن. 


(١1)م‏ و له. 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خرا كان:عليها أن"قرة المهر 'الذئ: أعظاها وقطض "١"‏ منه. ولو عات ننه 
بعك تلزال 77 الدم فقتل عبده بقصاص كان أصابه عندها رجع عليها بقيمته. 
وهذا كالاستحقاق. ولو اختلعت منه بعبد قد حل عليه القطع بالسرقة فقطع 
عند الزوج فله أن يرده» ويرجع عليها بقيمته. وقال أبو يوسف: يقوّم سارقاً 
فل فضي عليه بالقطع وغير سارق» فيرجع عليها بالنقصان» وليس له غير 
ذلك. [وقد /[”/”لاو] كان في الكتاب: : يرجع بنصف قيمته» فكلمت محمدا 
فيه ]ا وليس هذا كالعيب. ولو خلعها على عبد نصراني أو على أمة لها 
زوج أو على عبد له امرأة ولا تُعْلِمُه © ذلك كان ذلك عليه جائزاًء ولا 
يرجع عليها بشيء. 

وإذا اختلعت المرأة من زوجها ومهرها ألف على عبد إن زادها ألف 
درهم ثم استحق العبد رجع عليها بالألف درهمء. وأخذ منها نصف قيمة 
العنذ:. وكذلك لو كان أغطاها مكان: الآلف حادم قيمتها ألف درهم أخذ 
الخادم ونصف قيمة العبد. 

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على خادم بغير عينها فأعطته خادما 
وسطأ أو أربعين ديناراً كان ذلك جائزاء ولم يكن له غير ذلك. وهذا قول 


وإذا 55 الرجل أمرأته على أن عون" ورييا قن ل إليه في 


يدها فإذا هو زايف أو سَنُّوقَ فإن له أن يأخذ منه”"ا درهماً جيداً وليس 


)1١(‏ ز: وقبضه. 

() مش ز: حال. 

(9) ما بين المعقوفتين من كلام الراوي عن محمد بن الحسنء وهو إما أبو سليمان 
الجوزجاني أو أبو حفص. أي: يقول الراوي بأنه كان فى الكتاب خطأء فكلمت 
سيق الحم ىن ذللعة وأصلحت الخطأ بموافقته. ْ 

(8) ز: يعلمه. ْ 

)0( م ش ز: وإذا اختلع. 

0) ز: أن يعطيه. 

(0) ز: منها. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 
والخلع جائزء والطلاق واقع عليها. وهذا بمنزلة البيع. 


وإذا تزوج المريض في مرضه امرأة مريضة على ألف درهم ودفعها 
إليهال ولا مال له غيرهاء ومهر مثلها مائة درهم» فاختلعت بها منه قبل أن 
يدخل بهاء ثم ماتت من ذلك المرض ولا مال له غيرهاء ثم مات الزوج 
عنما دق :ذلك 'لسترضي و انإئته تكورن: لورقة :ا لمر أن تمن هتاه املق ماع 
م .00 1 ا ل 
درهم وخمسة وسبعون ' درهماء ولورثة الزوج سبعمائة وخمسة وعشرون 
درهماً. وأضل .ذلك أنه قد طلقها قبل أن يدخل: بهاء فلها خمسون””" نصف 
مهر مثلهاء. نيدن فيه محاباة. وللروج من هذه الخمسين الثلث. فاضرب 
الثلث من ذلك إلى خمسين وقع ماثة. فهذا مال الزوج. وقد حاباها فيه 
يتكميتية :و أرتغيماتة: فلا يجوز إلا الثلث. فالئثلث من ذلك ثلاثة أثمان هذا 
المال للمرأة محابيأة. ويرجع إلى الزوج من هذه الثلائة الأكييان ثمن. وهو 
ثلث المحاباة الذي اختلعت به منة. فادفع ذلك ان ورثة الزوج. فصار من 
الدراهم الثلثان. وصار فى يدي الورثة للمرأة الثمنان الباقيان وثلثا الخمسين. 
فذلك على ما وصفت لك. وأصل هذا أن تأخذ"' تسعة فتجعلها مال 
الزوج. فتجعل وصية المرأة فيها ثلاثة. وبقي في يدي الزوج منها ستة. 
فاطرح من هذه الستة واحدة؛ لأنه لا يرجع إلى هذا الواحد من الثلاثة الذي 
دلت مانالا ] لمر ان :فيكو الك قباء: الكل 7 ولدنات: القبيت 
الواحدة. وهذا أصل هذا الباب كله””". 


د 2 


2 (؟) ز: مائتي. 
() ز: وسبعين. 5 وري 
(55-60 تمصي (05 .ان سا حد. 


)7/0( م ز: الثاد دق 
(4) انظر للشرح: المبسوط. 1١96/56‏ -195. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب المشيئة في الطلاق 


وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئت فأنت طالق». فذلك إليها ما دامت 
في ذلك المجلس الذي قال لها فيه القول. فإن شاءت أن تكون”'2 طالقاً 
فهي طالق واحدةء يملك فيها الرجعة إن كان قد دخل بها. وإن كان لم 
يدخل بها فواحدة بائنة لا سبيل له عليهاء ولا عدة عليها إلا أن يطلقها 
ثانية''' إن شاء. فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تشاء فهي امرأتهء ولا 
يقع عليها الطلاق. وكذلك إن أخذت في عمل آخر يعرف أنه قطع لما كان 
فيه من ذكر الطلاق. ولو قام 0 وترك المرأة في ذلك المجلس كان لها 
أن تقبل''" الطلاق .ما لم تقم أو تقول ؟ فيه ما شاءت ون" تطاول. المجلس 
بهاء إلا أن تأخذ””' في عمل”") يعرف أنه قطع لذلك. وكذلك إن قال: إن 
أحببت فأنت طالق» وإن هويت فأنت طالقء. وإن رضيت فأنت طالقء أو 
قال: طلقى نفسك انشكة أو احبيت: أو هيت أو أردت أو رضيت» فهو 


مثل ذلك. ظ 
اسه عبني ” فاق اطالقوإن كدت اع 0 
ذانف طالقء أو إن يفيت 3ض نت طالق». أو إن أبغضتيني”' 0 فأنت 


طالق.ء فكل ما يشبه هذا من الكلام الذي .لا يطلع على ما في قلبها منه 
غيرهاء فإن ذلك إليها والقول قولها. فإن قالت في ذلك المجلس الذي يقع 
به عليها الطلاق فهي مصدقة.ء وهي طالق. وهذا استحسان. فأما في القياس 
فلا ينبغي له أن يصدقها. ولكنا نأخذ بالاستحسان في هذا. 


وإذ فال لياه طلقى التساداه وت راق قب شيع الاك كار زه 


11 ان يكوا (؟9) ز: بائنة. 

(0) ز: أن يقبل. 60 ز: لم يقم أو يقول. 
(0») ز: أن يأخذ. (1) مز: من عمل. 
(0) ز: تحبيني. (6) ز: تبغضيني. 


ا أحببتني . (١١1)ز:‏ أبغضتني. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق 2 
المشيئة» وذلك لها ما دامت في ذلك المجلس ما لم تقم"'' أو تأخذ في 
عمل يعرف أنه قطع لذلك. فإن طلقت نفسها ثلاثا سئل الزوج عما كان 
أراد. فإن كان أراد ثلاثاً فهي ثلاث. وإن كان أراد واحدة لم يقع عليها 
شيء ؟ لأنها قد خالفت. وأما في قولهما فإنها طالق واحدة؛ لأنها قد طلقت 
فياة تلذناء فالواحدة من الثلاث. فإن عن" لقف نفمها واسدة وقد 
كان الزوج أراد ثلاثاً فهي واحدة؛ لأنها قد كانت تقدر*' في ذلك المجلس 
على أن تطلق نفسها أخراوين: ا وليس هذا كالباى الأول ليقن القلاك من 
الواحدة» /[/5لاو] والواحدة””' من الثلاث. وهذا قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قياس قولهما فإن طلقت: نقيها ثلذنا ولم د فهى واحدة. 


وذ قال الوسل الامراندة :انق طالق تلزنا إن قتسف » اتقانك "1 قد 

من اعد نهذا باطل ديقع عليها شيء؛ 0 
الحهاء وكذلك إن شاءت اثنتين. ولو قال: أنت طالق واحدة إن شئت.» 
فقالت: قد شئت ثلاثاًء وقد شئت اثنتين» فهذا باطل لا يقع عليها شيء في 

قول أ حنيفة. وأما في قولهما فهي طالق واحدة؛ لأنها قد شاءت واحدة 
كما قا زافق ولو نالك افيف وان و18 لصف اققالك ”افد 
شئت واحدة وواحدة وواحدة» فقد وقع عليها ثلاث تطليقات إن كان قد 
دخل بها. وإن كان لم يدخل بها وقعن عليها أيضاً؛ من قبل أن الاولى لم 
تقع”' ''' إلا مع الثانية والثالئة. ولو أوقعت الأولى وحدها كان قد أوقعت 
عليها من الطلاق غير ما جعل لها فيه المشيئة إليها. الأترف سق تال لها : 

أنت طالق ثلاثاً إن أحببتيهن» فقالت: أنا أحب واحدة وواحدة وواحدة. 


وقع عليها كلهن. 

)١(‏ ز: لم يقم. (0) ز- نفسها. 
70 كانكه 0 

(0) ز: والواحدة. (5) م ش ز: ترد. 
0) ز: فقال. 63 م - ثلاث ؛ صح ه. 


(9) ز: فقال. (١)ز:‏ لم يقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ 


نإ فاليا أنت طالق ثلاثاً إن شئت» فقالت: قد شئت واحدةء ثم 
ا ايد ثم قالت: قد شئت واحدة وواحدة. دم يقع عليها الطلاق بشيء 
منهن؛ لأن مشيئتها الأولى أبطلت مشيئتها الآخرة حين قطعت الكلام 
وسكتت. وذلك بمنزلة قولها: لا أشاء الأخريين”". ألا ترى”" أنها لو 
تالبك كشك" وللما إن عاد ار أن إن كسان فونه قال اقلاة قد 
شئتء كان هذا باطلاً لا يقع عليها شيء؛ لأن الزوج لم يجعل المشيئة إلى 
فلان ولم يوقع بمشيئته الطلاق. إنما أوقع الطلاق بمشيئتهاء وقد خرجت 
من المشكة حين :ملكت ذلك غيرها :لين لها مشريكة بعلن داف 0511 
كانت في ذلك المجلس.ء وهذا منها بمنزلة الرد للطلاق. 


ولو قال لها: إذا شئت فأنت طالق» أو قال لها: متى ما شئت فأنت 
طالق» فقامت من ذلك المجلس كان لها بعد ذلك أن تشاءء وليس هذا مثل 
قوله: إن شئت. إنما «إن شئت» على ذلك المجلس. و«إذا شئت» و«متى 
شئت». و(إذا ما شئت» وامتى ما شئت» لها المشيئة في ذلك أبدأ مرة 


والعدة في ذلك: [المجلسن] بوغير الله الميفلس 4 هيا نزواء. 


وإذا قال لها: أنت طالق كلما شنت". كان لها ذلك أبذاً كلما غناءت 
حتى يقع عليها ثلاث تطليقات. ولو شاءت مرة /[/4لاظ] واحدة قصارت 
ال واحدة ثم انقضت العدة ثم خطبها فتزوجها كان لها المشيئة أيضاً. 
وإن شاءت ثلاث مرات وقع عليها بذلك ثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد 
زوج غيره لم يكن لها مشيئة بعد الثلاث؛ لأن طلاق ذلك الملك قد ذهب 
كله. فإن تزوجها بعد تطليقة أو تطليقتين وقد نكحت زوجاً غيره ودخل بها 
كان لها المشيئة فيما بقي من الطلاق حتى تستكمل”" ثلاث تطليقات 


3ه سكم 5ن الابعر اتير 

شن بد آلا تر ظ (221)1 اا شيك (مطلة): 
6 3 فإن. والتصحيح من الكافيء ١/80و.‏ 

(0) نز ذلك. (0) ز: طالق. 


(6) ز: يستكمل. 


كتاب الطلاق - باب المشيئة فى الطلاق 

مستقبلات؛ لأن طلاق ذلك الملك لم يذهب كله في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وكذلك لو لم تشأ في أول الأمر شيئا ولكن الزوج ظلقي تاذنا 
وتزوجت زوجاً غيره ثم رجعت إليه بعد زوج غيره وقد دخل بها كان لها 
المشيئة في ثلاث تطلقات: هشتقيلات» ؤوإن "كان الزوج لم يدخل بها فلها 
المشيئة فيما بقي من طلاق ذلك الملك الذي كانت فيه المشيئة. ولو لم 
يطلقها شيئاً وردت المشيئة إليه كان ردها ذلك باطلاء ولها أن تشاء بعد 
ذلك. ألا ترى أنه لو قال لها: كلما دخلت الدار فأنت طالق» [وآاردت ذلك 
إليه» كان ردها إياه باطلاًء وكان الطلاق واقعاً عليها إذا دخلت الدار. 
فكذلك قوله: كلما شئت فأنت طالق. ظ 


وإذا قال ليا كلما شعف فأنت ظالق ثلاناءفشاءت واحدة :فإن: ذلك 
باطل؛ لأنها شاءت غير ما قال لها وغير ما جعل إليها. وإذا قال لها: كلما 
شعت فأنت طالق واحذة» فقالت: قد شكت ثلاثاء كان هذا باطلا لا يجوز؛ 
لأنينا كتاءت غير هنا قال لها وكذلاك: لو قال ليا “كلما شيع د نابت طالق» 
ولم يسم شيئاً فشاءت أن تكون طالقاً"'' ثلاثاً فهو باطل. وهذا قول أبي 
حنيفة. وأما في قولهما فهي طالق في الوجهين”'' تطليقة؛ لأنها حين شاءت 
فاؤنا تقد قناءت الو احرف : لأن الواحنة مم العلاة ولو كالم قن اقيت 
أمس تطليقة» وكذبها الزوج كان القول في ذلك قول الزوج؛ ولا تصدفق 
اللعراة أنمااقة كتاءت أميى. ولو قاليقة تحتفف أن أكرن غذا اليا 
كان ذلك باطلاء ليس لها أن توقه'* الطلاق إلى أجل» ولا أن توقه"' 
عليها طلاقاً ماضياً بقولها إلا أن يصدقها الزوج. 


وإذا قال الرجل لامرأتين له: إذا شئتما فأنتما طالقان» فشاءت 


)١(‏ ز: أن يكون طالق. 

(0) م ش ز: من الوجهين. والتصحيح من الكافي» ١/١/ظ.‏ 
(*) ز: طالق. 

(4) ز: باطلاً وإذا قالها أن يوقع. 

(5) ز: باطلاً وإذا قالها أن يوقع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لوعن دون الأخرى فذلك باطل. وكذلك لو ماتت إحداهما ثم شاءت 
الأاخرق الطلاق كان ذلك باطلا. فإن شناءتنا حشيفا أن توقها /زلر ولاو 
الطلاق على إحداهما دون الأخرى فذلك باطل؛ لأنهما قد شاءتا غير ما 
جل البهماء الا'قرى آنه لو قال بإذا: أحيهها أن أطلفكها ميغ تأنعن 
طالقان» فقالتا: قد أحببنا أن تكون”" فلانة طالقاً”"'»: كان ذلك باطلاً 
وكانتا قد أحبتا غير ما””' يقع به الطلاق. وإذا شاءتا جميعاً أن تكونا 
ان نا 

وإذا قال الرجل لامرأته: طلقى نفسكء» فلها ذلك ما دامت فى ذلك 
المجلنى :ها لبر.نب !"1 أو«داخد في عمل يعرزك افطل الذللقه يكإن طلقت 
نفسها في ذلك المجلس ثلاثاً سئل الزوج عن نيته. فإن كان نوى ثلاثاً فهي 
ثلاث. وإن نوى واحدة لم يقع عليها شيء في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنها 
قد خالفت ما جعل لها. وإن كانت قد طلقت نفسها واحدة فهي واحدة. 
وكذلك إن نوى الزوج ثلاثاً فطلقت”) نفسها واحدة فهي واحدة» وهو 
يملك الرجعة وإن كان قد دخل بها؛ لأنها قدرت على أن تطلق نفسها 
اليد 5 فى نذللك المسجلين.: 

وإذا قال الرجل لامرأته: شيئى الطلاق» فقالت: قد شئت» ينوي 
يذلك الطلاق فهي طالق. وهذا مثل قوله: اختاري الطلاق"". فقالت: قد 
ارت الطاوق» قن كك 377 له افليس يظلازي وى كال أجبى 
الطلاق» أو أريدي الطلاق, أو اهري9) الطلاق. فقالت في ذلك كله: قد 


(1: اجدهمة. 2 430 "0 أن يكون, 
اطالق» . (5) م ش ز: أحبتا عما. 
(9) :45 أن يكوا (5) ش: طالقتين. 

(0) ش: طالقتان؟ ز: طالقين. 0( ز: لم يقم. 

() م ش ز: فطلقها. 11 ا 

)١(‏ ش - وهذا مثل قوله اختاري الطلاق. 

(0):: لم يكن. 


()م سس 00 اهمي. والتصحيح مما يأتي في دوام العبارة؛ ومن الكافي. ١ل‏ 
والمبسوط. 1 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة فى الطلاق 


تملع كان ذلك بناظات زان إن نوى به الطلاق لا يقع به الطلاق» وليس هذا 
0 شيئى الطلاق؛ لأن (: لودو واجب» واأحبي الطلاق 
واهويه"' ري لم يملكها منه شيا" ُ وقد ملكها في المشيئة. 

وَإذ1 قال لها "انق خالق. إن احيف :فقانت: قن عقت الظلائ 4< فانه 
يقع عليه لان المقيقة :والميسة سوراف ولو قال لها :انق عالق إوققت: 
فقالت: قد أحببت الطلاق» أو هويت الطلاق» أو أعجبنى الطلاق» أو أنا 
ارك الطلاق» فونا"كلهسيرات لا يق 4 الآن بهذا لسن عن المقيية: 

وإذ| قال7 1 .طلقى انقيلك:واحدة إن نكت فقالث 1 فك طلقت نسي 
واحدة» فهي طالق. وقد شاءت حيث طلقت نفسها. ١‏ 

وإذا قال الرجل لأمرانة: انف ظالق 03 إن شعة» تالنفة قن شكت 
إن كان كذا وكذاء لشىء ماض قد كانء فهى طالق. وليس هذا كقوله: قد 
تغت إن كان كد وداه لشىء: يكون "فى الل 0 الور انها لي 
قالت: قد شئت إن كنت زوجي. أو فنشقت: إن كاتف قلانة افراتك: 
زمر ولاظ] أو قد شئت إن كان فلان قد قدم. او قن شعت إن كان هذاه 
يجوز كله. فهو جائز. وليس هذا كقوله: قد شئت إن شاء الزوج» فقال 
الزوج : قد شئتء. فهذا باطل؛ لأن هذا لم يتكلم بالطلاق» وإنما شاء 
مشيئتها. ولو قال الزوج : قد شئت الطلاق» كانت طالقاً إذا أراد به الطلاق. 

وإذا قال الرجل للرجل: طلق امرأتي» فهو رسول إن كان غائباً عنها. 
فله أن يطلقها وإن قاء بن :ذلك" المحلس :أن ذا رسو لع ون كان 
حاضرين فهو كذلك أيضا. وإذا قال: طلقها إن شئت» وقال: هي طالق إن 
قكةة "فهو سنو 6:2 .و السيدة لد م المجلس. وكذلك لو جعل 


دان صبي أو معتوه أو عبد أو أمة أو ذمي أو غيره. وإذا قال: هي 
)١(‏ ز: وأهوته. (0) ز: شيء. 
(*) زع لها. 


642 م سس ر: لشيء ليس بمستقبل. والتصحيح من المبسوط». 0 ,,. 
)0( ز: يرى. 030 0 في ذلك. 
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طالق إذا شئت. فقال الآخر: قد شئتء. فهي طالق. وإذا قال: طلقها إن 
تكيف فقال :قل شق كان" "> هذا ناطاة لها حون حش رفول يعن لالق: 
وإذا قال: طلقهاء فقال: قد فعلت. فهي طالق؛ لأن هذا جواب الكلام. ألا 
ور ]نه لو قال 3 قن قدي "اقلق أن فعلق4يا كله كان هذا 

سواء كلهء ووقع عليها الطلاق بقوله: قد فعلت. 


وإذا قال الرجل لرجلين: طلقاهاء فطلقها أحدهما فهو جائز. وإذا 
قال: طلقاها ثلاثء فطلق”*' أحدهما ثلاثاً”*' فهو جائزء لا يحتاج في هذ 
إلى رأي آخر وإلى عقله. ولو طلقها أحدهما”' واحدة وطلقها الآخر ثنتين 
كانخ :طالقا الأنا: وكدللة لو :قل"55 2 قافنا صيميها: الذ ترس أنه دن قال 
لامرأته : طلقي نفسك وهذا معك. كان لها أن تطلق نفسها وحدها وإن لم 
ين تلك معها. وإذا قال لرجلين:”''' طلقا امرأتي جميعاً ولا يطلقه"7") 
منكم واحد دون صاحبهء فهو كما قال. وإن طلق أحدهما دون صاحبه فهو 


باطل. 


وإذا قال الرجل لرجل: طلق فلانة امرأتي» ثم نهاه عن ذلك قبل أن 
يفعل ثم طلق بعد النهي كان الطلاق باطلا”"''؛ لأنه رسول إذا نهاه فليس له 
أن يطلق. وإذا نهاه والرسول ليس بحاضر فطلق بعد النهي ولا يعلم النهي 
كان الطلاق جائزاً؛ لأنه لا يعلم بالنهي فله أن يطلق ما لم يعلم. وليس هذا 
كالذي بعد العلم بالنهي. ولو قال لامرأته: طلقي نفسك. ثم نهاها عن ذلك 


)1١(‏ ش: قد كان. د 2010583 فرق: 

() م: قد طلقها. 0 (5) شن بوطلق: 

(60) ز ‏ فطلق أحدهما ثلاثاً. (5) ش ز: من هذا. 

0 بد اديت 7 00 كد الوم اق كزع ولعلة كان 
(3:65 لميكن: (١٠)م‏ ز: للرجلين. 


(0)م ز: ولا يطلقهن. 
(؟1) م ش ز: بائنا. والتصحيح يقتضيه باقي الجملة. وانظر: الكافي» ١/41و؟؛‏ والمبسوطء 
كا ,. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق 2 
ثم طلقت نفسها بعد النهي قبل أن تقوم" من مجلسها ذلك أو تأخذ في 
عمل غيره فإن الطلاق جائز واقع عليها /1//او]. وليست المرأة في هذا 
كالرسول؛ لأنها لا تكون”' رسولاً إلى نفسهاء وقد يكون غيرها رسولاً 
إليها. ظ ظ ظ 
وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئت فأنت طالق» فقالت: نعمء كان 
هذا باطلاً؛ لأن «نعم» ليست بمشيئة» ولا يجوز شيء”" من ذلك إلا أن 
تقول”*': قد شئت. ولو قالت: قد رضيت,ء لم يقع الطلاق عليها أبداً؛ لأن 
هذا لسين. ميشيفة:. ولو قال لها انث طلالق اثلآنا إن احتف :فتالت 2 فد 
قبلت» كان هذا باطلا. 


وَإِذا قال الرجل. لأخر: إذا شعت“ فامراتى طالق أو هتى شعت» فهو 
عواة» ,ولداذلك مزه واعدة معن مااقناءه ولس للزوج انين عن ذلاكة 
وليس هذا كالرسول الذي لم يجعل إليه المشيئة. وإذا قال: كلما شئت فهي 
طالق. فذلك”*' كله له حتى يطلقها ثلاثاً. 

وإذا قال لرجلين: إذا شئتما ففلانة طالق». فمات أحدهماء فليس 
للآخر مشيئة» ولا يقع عليها طلاقه. وكذلك إذا شاء أحدهما ولم يشأ الآخر 
فلا يقع الطلاق. 0 إن قال : إن شئتما فهي طالق وكا ققاء أحدهها ‏ 
واحدة وشاء الآخر اثنتين لم يقع عليها شيء؛ لأنهما قد اختلفا ولم 
ب ا بان 


وإذا قال لها: أنت طالق إذا شئت وشاء فلان» فقالت هى: قد شئت 
إن شاء فلان» وقال فلان: قد شئتء كان هذا باطلا لا يقع عليها شيء؛ 
لآنها قن أحرحت ها من الحشتة. 

وإذا قال لها: إن ا 001 شكة :نادف طالقن ثم قال للأخرى: طلاقك مع 


)١(‏ ز: أن يقوم. (6) 45 لا يكون: 
د شان 2 () :3 أنديقول: 


0( م شا زر: فلذلك. (5) ز: قد اختلف ولم يجعلها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
طلاق هذه ثم شاءت تلك الطلاق» فإن التي جعل لها المشيئة طالق”''. 
وهذه طالق معهاء ثلا ثغلاثاً قال أو واحدة. إن كان أراد بقوله كارت فإن لم 
يكن أراد الطلاق فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. 


وإذا قال الرجل لامرأته: إذا شعت فأنت طالق» ثم قال لامرأة له 
أخرى: أنت طالق إذا طلقتٌ فلانة» فمتى شاءت فلانة الطلاق فإن فلانة 
طالق» ولا يقع على الأخرى الطلاق. ألا ترى”'"' أنه [لم] يطلق فلانة منذ 
قال لها ما قال”". ولكن لو قال: إن طلقت فلانة فأنت طالق» ثم قال 
لفلانة: أنت طالق إذا شعئت» فشاءت الطلاق وقع عليهما ميقا 


وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهى طالق إن شاءت». فتزوجها 
فلها 'المشيئة ما دامت في .ذلك المجلس حتى تقوم نه أو. تاخز 'في. عمل 
غيره. فإن لم تكن /[5/8لاظ] تعلم”*' المشيئة فلها المشيئة إذا علمت. وإن 
قعدت بعد القيام لا يبطل الجلوس بعد القيام المشيئة. فإن قامت بعد 
الجلوس بطلت المشيئة. . 

وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق إن شئت» فشاءت الطلاق قبل 
أن يتزوجها ثم تزوجها فالمشيئة الأولى باطلة» ولها أن تشاء حين يتزوجها 
في المجلس. وإنما أبطلت المشيئة الأولى لأنها شاءت ما لم تملك"'2. ألا 
ترى أن النكاح لم يقع عليها بعد. ولو قال لامرأته: أنت غداً طالق إن 
شئت» فقالت: قد شئت الساعة»ء كان ذلك باطلاً؛ لأنه إنما جعل ذلك إليها 
في الغد. ولو قال: إن شئت فأنت طالق غداًء ونوى ذلك ولم يقل: 
الساعة» فقالت: قد شئت أن أكون طالقا غداء وقع عليها الطلاق في غد 


)١(‏ ز+ ثم قال للأخرى طلاقك مع طلاق هذه ثم شاءت تلك الطلاق فإن التي جعل لها 
المقيعة طالق: 

(؟) ز: يرى. 

(0) انظر للشرح: المبسوط. 7١1/١6‏ 

(5) ز: يقوم منه أو .تأعخل. 

(4) ز: لم يكن يعلم. 


(5) ز: لم يملك. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق م 
كما شاك وز قالق” نن شت أن يقع الطلاق اليوم. فإنه لا يقع عليها 
الطلاق في ذلك اليوم ولا في غدء وقولها ذلك باطل؛ لأنها شاءت أن 
يقع فيما لم يجعل لها. 

وإذاتقال "لما إن تتعع: نانك لق" إذ دم نالف كن تك أن 
أكون طالقاً إذا شئت» فلها المشيئة إذا شاءت. وإن قامت من ذلك المجلس 
فلها المشيئة. فإن كان قال ]3 شتعث: السناعة فأنت «طالق إذا شفت:ققامت 
من ذلك المجلس فلا مشيئة لها. وإن لم تتكلو”'' به الساعة ونواها فهو كما 
نوى؛ لأن هذا الكلام له وجهان في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. فإن 
نوى ما دامت في ذلك المجلس فهو كما نوى. وإن نوى بعد فهو كما نوى. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق كيف شئت» فقامت من ذلك 
المجلس قبل أن تشاء فهى طالق واحدة. وإنما لها المشيئة فيما زاد على 
والخدة: أن بكرن وإنجلةة أو :انا د ورد سافات: فى ستحلييها ذللكاناذنا توق نوق 
الزوج ثلاثأ فهي ثلاث. وإن شاءت واحدة بائنة وقد نوى الزوج ذلك فهو 
كذلك. وإن شاءت واحلة بائنة والزروج ينوي ثلاثاً فهي واحدة يملك 
الرعصة. قل تكري "1 اورونة” "ابوك اثالك :فى شتت ثلؤناء والروع يدري 
واحدة بائنة» 0 نا لا واحدة بائنة. وهي واحدة يملك الرجعة 
لأنها لم تشأ ما قال» فلا يقع عليها شيء بالمشيئة» وإنما يقع عليها تطليقة 
رجعية. وهذا قول أبي حنيفة. وعندهما مثل ذلك إلا فى خصلة واحدة: لآ 
يقع عليها شيء من الطلاق حتى تشاء. فإن قامت من مجلسها قبل 
/[,ك أن تشاء لم يقع عليها شيء من الطلاق. 

وإذا قال: أنت طالق كم شئتء. فإن شاءت ثلاثاً في ذلك المجلس 
فهو كذلك. وإن لم تشأ شيئاً حتى تقوم لم يقع عليها شيء. وليس هذا مثل 
قوله: كيف شئت .الا ترق أنه فك قال: للا ال 0 


)١(‏ م ذلك؛ صح ه لسك 
(6) ز: يكون. (5) م ز: بائنة. 
(0) ز: يكون. ْ 


229 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك المجلس قبل أن تشاء شيئاً لم يقع عليها شيء؛ لأنه لم يوقع الطلاق 
إلا بمشيئتها. 

ولو قال: عا وو لم يقع الطلاق إلا 
بمشيئتها قبل أن تقوم'' من مجلسها. فإن شاءت قبل أن تقوم أن تكون© 
طالقا بالكوفة أو 0 أو في الدار أو في البيت أو في غير ذلك المكان 
الذي هي فيه فالطلاق واقع عليها في مكانها حين تكلمت. ألا 0 أنها 
إذا طلقت في مكان فهي طالق فيما سواه. 

وإذا قال لها: أنت طالق زمان شئت أو حين شئت» فقامت من ذلك 
المجلس قبل أن تشاء ذ فهي امرأته. ولها أن تشاء إذا شاءت». إنما هذا مثل 
قوله: إذا :شنتض: ومن اشقك: 

وإذا قال لها: أنت طالق أمس إن شئت» فلها المشيئة ما دامت في 
ذلك المجلس. فإن قامت من مجلسها ذلك قبل أن تشاء فهي امرأته. 

وإذا قال لها: أنت طالق على ألف درهم إذا شئت ومتى شعت أو 
كلما شئت» فذلك لها على ما قال بعدما تقوم من ذلك المجلس قبل أن 
تشاء وهي امرأته ما لم تشاء.. وإن فال : إن شعت»٠‏ فقالت + قد شعت وقع 
الطلاق عليهاء ولزمها المال. وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تشاء فهى 
امرأته. ٠‏ 

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا شاء فلان فأنت طالق». وفلان ميت أو 
كان حياً يوم قال هات ساعقة والزوت بعلم ذلك أو [01"؟ يخلي كذلك 
كله سواءء ولا يقع الطلاق عليها في شيء من ذلك. ألا ترى أن المشيئة 
جازت إلى من لا يقول فيها شيئاً ولا يوقع به طلاقاً. ألا ترى”" أنه لو قال 
لها أنث: طالق :إن :شا كذ كذاء لشيء لا يتكلم ولا ينطق. أن ذلك لا 


)١(‏ ز: أن يقوم. (0) ز: أن يقوم أن يكون. 
ا ا (65 كمه ومع شقنت 
(6) ز: يقوم. 


)03 م س ز: ولا. والتصحيح من ب». والكافي, ١/مظ.‏ 
0 ز: يرى. 


كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق 2-2 
يقع عليها. وكذلك إن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن أحب ذلك فلان» أو إن 
تكلم بذلك فلان» أو إن قال ذلك فلان» وفلان ذلك ميتء. فهذا باطل لا 
يقع به شيء؛ لأن الميت وما أشبهه مما لا ينطق لا يشاء ولا يحب ولا 
يقول ولا يتكلم. 

ولو قال لها أنك طالق إذا غناء فلان + وفلان: حي + كان ذلك: لفلان 
المكنيعة فقن نا لان وك للق قر الة <قض بها شان وعلقى قاتشاه 
وفلان غائب». فهي امرأته حتى يعلم أشاء فلان أم لا /[؟/لالاظ]. وإن مات 
ولم يعلم أنه فعل ذلك لم يقع الطلاق عليها. 


ولو قال لها: أنت طالق إذا شاء فلان» لشيء ا ير را 
يظهر ولا تعلم''' مشيئته. فهذا باطل لا يقع به الطلاق؟ لأن مشيئته هذا لم 
تقع”". ألا ترى'" أنها لا تعرف. أرأيت لو قال: أنت طالق إن تكلم هذا 
بالطلاق. فإن”*؟ قال هذا: أنت طالق» ثم لم يعرف أن ذلك قال تلك 
المقالة الدو هي امرأته ولا يقع به الطلاق. 

وَإذانقاك 7 لقن طاقن دف فين قاوذا ا انق لني إذا: أيه فز 
ولك لمات للفو ل قولنها ون «طالقب فزن فال ل" ان ظالن ان 
العذاب'2 أو جرح أو قطعء. فقالت: فإني أحبه». فإنها مصدقة في ذلك. 
والطلاق واقع عليها. وكذلك إن قال: إن كنتت تمعضينة: كذا وكذا فأنت 
طالق» لشيء من الخير يعرف أنها تحبه مثل الجنة”" والحياة”* والغنى'"' 
فقالت: إني أبغضه : فهى مصدقة وهي طالق. 


)1( ز: يعلم. ( 6 ز: لم يقع. 


0 0 فرى: (4:) م ش ز: وإن. 
(0) ز- لها. ظ 


.ظ8١/١ م ش ز: الفرار. والتصحيح من الكافي»‎ )١( 

(0) م ز: الحيده؛ ش: الميده. والتصحيح من المبسوط. .1١9/6‏ 

(6) م ش ز: والتفاح. والكلمة مهملة في ش. والتصحيح من الكافي». ١/8ظ.‏ 
(9) م ز: والقثا. 
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وإذا قال: أنت طالق ثلاثأ إن كنت تحبين ذلك» فقالت: لست أحب 
ذلك. وهي كاذبة فإن الطلاق لا يقع عليها. وكذلك لو قال لها: أنت طالق 
ثلاثأ إن كنت أنا أحب ذلك؛ ثم قال لها: لست أحب ذلكء. وهو كاذب 
في قوله فهي امرأته؛ ويسعه أن يطأها فيما بينه وبين الله تعالى ويسعها هي 
المقام معه. وكذلك لو قال لها: أنت طالق ثلاث إن كنت أبغض كذا كذاء 
لشيء من الخير كما وصفت لك من الباب الأول» ثم قال: أنا أبغضه. 
فهي امرأته ويسعه أن يقيم معها'''. وإن قال: إن كنت أحب طلاقك فأنت 
طالق ثلاثء ثم قال: لست أحب ذلكء أو لم" يقل شيئاً فهي امرأته. فإن 
كان يحب ذلك وقد أخبرها بالباطل”"* فإنها لا تطلق. وكذلك لو قال لها: 
إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق ثلاثأء فقالت: لا أحبهء» وهى كاذبة فى 
هذا" القرك أن يمكيم ل نهر *1 اقنا ومو :تعب ذلك يقلبها كانه يبعي أن 
تقيم معهء والزوج في سعة من المقام معها. ولو قالت ذلك بعد القيام من 
ذلك المجلس لم يصدق. وكذلك لو قال لها: إن كنت تحبين الطلاق بقلبك 
أو تهوينة أو تريدسه أو تققيينه بقلبكف دون لسائنك: فأنت طالق ثلاثا ::فقالت: 
لا أشاء ولا أحب ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي» فهي امرأته ولا يصدق 
فى ذلك على قول خلاف هذا القول الأول. وقال محمد: لا يسعها أن 
50 معه إذا كان ما في /[8/9لاو] قلبها يخالف ما أظهرت فيما بينه 
وبين الله تعالى وكذبت الزوج. وإن كانت”) في مجلسها ذلك أو سكتت فلم 
تقل" شيئاً حتى تقوم فهي امرأته. وإن كان ما في قلبها خلاف ما 
أظهرت فإنه يسعها أن تقيم معه فيما بينه وبين الله تعالى. وهذا قول أبي 


)1١(‏ م ز: عليها. 

(؟) م ش ز: ولم. والتصحيح من المبسوطء .٠04/16‏ 
(؟) م ش ز: الباطل. والتصحيح من الكافي؛ ١/١8ظ.‏ 
1450 أو سكت فلم يقل. 

(20708 أن يقيم. 

03 م ش ز: كان. والتصحيح من المصدر السابق. 
(0) ز: يقل. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 21 
اللح ‏ ل 33ت و10 لله 
حنيفة وأبي يوسف. وأما قول محمد فلا يسعها المقام معه إذا كان ما في 
قلبها خلاف ما أظهرت على لسانها. 

وإذا قال الرجل لامرأتيه: أيتكما شاءت فهى طالق ثلاثاًء فشاءتا جميعاً 
فجما لفان دوا نمي سنارف بو قن 110 تفرص قالع انادف بالق 
والأخرى :امرأنه بوإن: قال اللذوج: إنما تويك [عاذاكهاء» يقد شادناا ديعا :فإنه 
لا يصدق في القضاء ويلزمه ذلك. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو 
مفندق:: ونمستكف أنسها قناء. ويشللن. الأشرردن..:فإن كان عضن «واعيدة فعيتها 
فارق تلك التي عنى. ولا يسع امرأتيه أن تقيما '' معه. 

فذا قال أشدكها هنا للطلاق» أو فاك أعندكما يخفنا للطلاق: فى 
انيقالت كل وانهدةة أنه اعد كني للك أن انا اعد يقفا لدنته 
وكذبهما الزوجء فإن الطلاق لا يقع على اعد نوما اللو" اويا 
قد يكونان فى ذلك جميعاً على حال واحدء لا يحبان ولا يبغضانء .فلذك 
0 00 يدق ا واو لهما على ما فى قلب صاحبتهاء 
فلذلك لا يقع الطلاق. 00 ظ 1 


36 35 


بلغنا عن عمر وعن عثمان وعن على وجابر بن عبدالله وجابر بن يزيد 
وابن مسعود وإبراهيم وعامر أنهم قالوا في الرجل يخير امرأته: إن لها 
الا وها توامك فى متحتييها اللقيع. فإن ثافيف من محلنينها: دالا بار اليا . 


وإذا خير الرجل امرأته فإن لها الخيار ما دامت في ذلك المجلس. فإن 


121 توشكقت: (؟) ز: امرأتاه أن يقيمان. 
ا ل (5): شبن أنهماء 
)0( 0 واحد. 


(5) المصنف لابن أبى شيبة» 894/5 ٠4؛‏ ونصب الراية للزيلعى» .77١ 57١9/9‏ 
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قامت أو أخذت ‏ مثل أن تشتغل ‏ في عمل يعرف أنه قطع لما كانت فيه 
من ذلك المجلس فليس لها خيار. ولو خيرها وهى قائمة فقعدت كان لها 
الخيار كأنه خيرها وهى قاعدة. 


وإذا خير الرجل امرأته ولم يرد بذلك الطلاق فهو مصدق. والقول 
قوله. فإن اختارت نفسها بعد أن يحلف الزوج على ذلك فإنه لا يقع لها 
خيار ولا يقع عليها الطلاق. قد يكون الخيار من النفقة والكسوة والخروج. 
بلغنا ذلك عن عائشة أنها قالت: خيرنا رسول الله يَكِهِ فاخترنامء /[/8لاظ] 
فلم يكن ذلك طلاق"'". وبلغنا عن عمر وابن مسعود أنهما قالا: إذا اختارت 
زوجها فلا شيء» وان اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة. وبلغنا عن على 
أنه قال: إن انارت ا فواحدة يملك الرجعة. وإن اختارت 556 
فواحدة بائن. وبلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: إن اختارت نفسها فثلاث 
بوائن» وإن اختارت زوجها فلا شىء”". قال أبو حنيفة: فأخذنا بالخيار إذا 
اختارت نفسها بقول علي. وإن اختارت زوجها بقول عائشة وعمر وابنه©. 

وإذا خير الرجل امرأته وهو ينوي ثلاثاً فطلقت نفسها ثلاثاً أو قالت: 
قد اخترت نفسي. فإنه يقع عليها واحدة بائن». ولا يكون الخيار أكثر من 
واحدة بائنة؟ لأنها كلمة واحدة» ليست بجمع كلام. ظ 

وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري» وهي قائمة فقعدت فلها الخيار. وإن 
قامت بعد القعود فلا خيار لها. وإن كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة”:' فقعدت 
فهي على خيارها. وإذا خيرها وهي في سفينة فهذا كخياره إياها وهما فى 
السقام وإذا ضيرها بوهى على 119 ينارت يعد الكساراقين أن فقن 8 فيا 


74 الآثار لمحمدء 97؛ وصحيح البخاري», الطلاق» 5؛ وصحيح مسلمء الطلاق»‎ )١( 
ظ‎ 4 

(؟) انظر للروايات السابقة: الآثار لأبى يوسفء. 89١؛‏ والآثار لمحمدء "49 والمصنف 
لعبدالرزاق» 9/7؛ والمصنف بن أ شيبةء» 88/5. 

1.4 واب ْ 

(4) م ز + بعد القعود فلا خيار لها وإن كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة. 

(6) ز: أن يختار. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 
الس ا 33ت ار 0 
فلا خيار لها. ولو اختارت حين خرج الكلام منه حتى يكون جواباً لذلك 
فاختارت نفسها بانت منه ولو كانت تسيرء بعد أن يخرج ذلك منها مع 
سكوته. ولو كانا جميعاً فى محمل أو على دابة واحدة كان مثل ما وصفت 
لك. وإذا كانت هي على ذا وحدها فهي كذلك أيضاً. 

وإذا خيرها وهى في صلاة مكتوبة فصلت ما بقى عليها من صلاتها 
بعد الخيار فانصرفت كان لها أن تختار”'' نفسهاء وليس يكون قطع"" 
للخيار أن تته”" الصلاة المكتوبة. ولو خيرها وهي في صلاة تطوع فصلت 
أربع ركعات ثم انصرفت فاختارت نفسها لم يكن لها خيار؛ مِن قبل أنها قد 
كانت تقدر على أن تصلي ركعتين وتسلم”*' وتختار. فإذا صلت ركعتين 
واختارت نفسها وقع الطلاق عليها. والوتر في هذا بمنزلة المكتوبة. 

وإذا قال لامرأته: اختاري» وهي قاعدة فدعت بالطعام فطعمت فهذا 
قطع لأمر الخيار. وكذلك لو جامعها أو أخذ بيدها فأقامها من ذلك 
المتعلس:..وكذلك لو امتشطتف او اعتنيلتف: از احتضيت: فى ذلك المجلسسن 
كان بهذا و) !9 لحار رك لقا اشيد هداسين الألعماله وكدللك هذا 
الأمر فى «أمرك /1["/لاو] بيدك». وفى قوله: أنت طالق إن شئت. وإذا 
شرينت ب ولميشث ثبانها من غير أن و من ذلك المجلس» أو أمرت 
أن-يدعنى. لها كتهوء'"": أو أشياه :ذلك :هنما يكون غلا :فى الفرفة أو يكون 
عاد يلد ١‏ الأ كوف قملعا 122100" يون قريب لماه أن اقح الل زقات لها 
أن انعا *"؟ نفسيا إن قات ذللقي. وكذلك" «أمرك يداغ بوةإن-قفق :فانت 
طالق». ظ 

وإذا خير الرجل امرأته فقالت: قد طلقتكء» فإنه لا يقع عليها شيء. 


090 ز: .أن يختان > (0) ز: قطع. 

)تنو اماقم (5) ز: ويسلم. 

(5) ز: قطع. (5) ز: أن يقوم. 

(0) ز: شهودا. (4) م ش ز: قطعه الفرقة. 


(3550)9: أن يتختار. 
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: يبأني 


وكذلك المشيئة في الطلاق» و«أمرك بيدك»» وهي امرأته على حالها. 


بلغنا عن ابن عباس أ قال ذ فى امرأة خيرها زوجها أو جعل أمرها 
بيدها فقالت: قد طلقتك» فقال ابن عباس: خَطَّأً اللَّهُ تَؤْءئَها©2: أفلا قالت: 
قد طلقت نفسيء فتكون”'' طالقاء ولم يزدا" شيعا" ". 


وإذا خير الرجل امرأته فقال : 0 اختاري ثم اختاري””'» ينوي 
بهذا الطلاق كله فاختارت نفسها فهي ثلا 0 تطليقات. بلغنا عن ابن 
مسعود أنه قال ذلك”"'. ولو اختارت نفسها فى المرة الأولى قبل أن يقول 
لها الثانية ثم اختارت نفسها في الثانية وفي الثالثة لم يقع عليها إلا واحدة؛ 
مِن قِبَّل أنها بانت بالأولى» فإذا بانت المرأة لم يقع عليها”*' الخيار ولا 
«أمرك بيدك». ألا ترى أنه صادق وأنها قد ملكت أمرها. 


توفت بالأولى الطلاق'":واروك”" "© بالأخروين: أذ أنييها فإنه مضدق ‏ نينا 


)010( ا ز: حط الله يدها. والتصحيح من الكافي: ١‏ ومن مصادر الأثر الآتية. 
قال المطرزي: في حديث ابن عباس : طلا “الل تَوْءَهاء ألا طلّقت نفسها. أ جعله 
مخلنا لآ تضعنها مره وهو دعاء عليها إنكاراً لفعلها. وعاد طن ل جا تدم 
ينجح : أخطأ نوءك. ويروى 06 بالألف اللينة من الخطيطة. وهي الأرض التي لم 
تمظر نين أرضية ممطورتين» وأصله خطط فقلبت الطاء الثالثئة ياء كما في التظني 
وأمليت الكتاب. قافا خط فلم يضح : والنوء واحد الأنواء وهي منازل القمرء»ء وتسمى 
نجوم المطر. انظر: المغرب» اخطأ». ٠‏ 

(0) ز: فيكون. 

(ز يرد 

() روي نحوه. انظر : السعي لدان ا 077757-05 ؛ والمصنف لابن أبي شيبة» ///. 

)0( ش زر ثم اختاري. 

(5) شس: في © عر" 

(0) المصنف لعبدالرزاق» 7/؟١؛‏ والمصنف لابن أب يه لله 

63 إلا واحدة من قبل أنها :نانت بالأولى فإذا بانت المرأة لم يقع عليها. 

)01( 0 بالالى للطلاق. 

()م ز: وأرادت. 


انه و اله تحال ولا بدك في القضاءء ولا يسع امرأته أن تقيم معه 
إلا بنكاح مستقبل بعد أن تنكح'' عا 


وإذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت» ولم تقل تقل:”' زوجي ولا 
اسيك 4 ا ل عنيت نفسي» فإنها لا 
لضذى !7 )ولس فوته "قن كدوك يعو"*1؟ الآنها ل تيوه ملعليا إنها 
نوت الزوج. ولا تصدق أيضاً على هذاء وقد خرج الخيار من يدها حين 
ل يدا 

ونا أن لها د ااتخدارى نيساك و مقالك) نه اخغرك» اتهذا خوات 
المَنْطق» وهي طالق واحدة بائن. 


وإذا قالت له: خيرني في الطلاق» أو تذاكرا أمر الطلاق فقال لها 
اختاري» فاختارت نفسها فقال الزوج : لم أنو الطلاق». فإنه لا يصدق هاهنا 
5 القضاء؛ لأن ما صنع جواب لما أرادت» فلا يسع المرأة أن تقيم معه 
إلا بنكاح مستقبل. وأما الزوج فهو /4/91لاظ] في سعة فيما بينه وبين الله 
تعالى. 

وإذا قال لها: اختاري». ثم طلقها واحدة بائنة ثم اختارت نفسها فلا 
خيار لها؛ لأنها قد بانت منه قبل أن تختار وملكت الذي جعل لها من 
الحيان قزل أنميتكل.: وكذلك الى امليف وك لك الو قال لها :"انث القن 
وانخندة: بائتة إن. شقة:: فقالت ::: قن شلقت:©. سقط الخبار» :ولو كان :طلافا 
يملك الرجعة فيه كان لها الخيار على حاله. وكذلك لأمرك بيدك) فى هذا 
الحال في البائن وغير البائن. / 


وإذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في ذلك المجلس وإن 


ف 


5 م ع ا لي 68 0 0 1 
تطاول المجلس بها يوما أو اكثرء ما لم تأخذ فى عمل غيره من نوم او 


)١(‏ ز: أن ينكح. "0 يقلا 
(6) ز: لا يصدق. (4:) ش: نفسي. 
(0) ز: لم يأخذ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مثل ما وصفت لك" أو تقوم. فإنه في القياس ينبغي أن يكون الخيار لها 
أبدأء ولكنا تركنا القياس ٠»‏ وأخذنا بما حاء من البديتة والأثر في الخيار. 


وإذا قال لها: اختاري الأزواج أو زوجك. أو اختاري زوجك أو 
أهلك» فقالت: قد اختردت الأزواج» أو فالثفى .فك اخترت أهلي. والزوج 

بعني الطلاق بذلك. فإن”'* هذا لا يقع عليها في القياس» ولكنا تركنا 
لقيال 0) في هذالء» وأوقعنا الطلاق عليها بالاستحسان. ولو قال لها: اختاري 
أختك أو اختاري أخاك أو أباك أو أمك أو د رحم مسرم ا يعني 
الطلاق. فاحختارت في جعيم ذلك ما قال ولم تحتر الي كان هذا كله 
الا 3 ينع علبياد ل 0 أيضاً كان ذلك كله باطلا 
نفسها أن نوقع عليها الطلاق. 


وإذا قال لها: اختاري. فقالت: أنا أختار نفسيء. مثلّ قولها: 
فيا 1 000 تم تر القيا »بز لها دده و 
ونوقع "' عليها الطلاق. ولى قال نهنا امار فقالت: قد فعلتء. ولم 
تبين”” كان هذا باطلاً. فإن قال: اختاري نفسكء. فقالت: قد فعلت» فإن 
ا يقع عليها. ولو قال لها: اختاري إن شئتء. فقالت: قد اخترت 
نفسيء. فإن الطلاق واقع عليهاء واحتيارها نفسها قبول لذلك كله. 


وإذا قال لها: اختاري بألف درهم. أو على ألف درهم. فقالت: قد 
اخترت زوجي. فهي امرأته. وليس عليها من المال شيء؛ لأن الاختيار لم 
يوجب المال للزوج بغير طلاق وقع عليها. ولو كانت اختارت نفسها وجب 


لي" (0) م ش ز: وان. 

(9) ز ‏ ولكنا تركنا القياس. 

(4:) أي: هذا الكلام على سبيل الوعد وليس الإيجاب. انظر: المبسوطء .١11١5/4‏ 
(5) م: ولن تفعل؛ ز: ولن يفعل. (0) ز: لم يطلق. 


68 0 وبوفع. 69 و يبين. 


له المالء وكان هذا بمنزلة الخلع. وكذلك «أمرك بيدك» في هذا الوجه. 
و«اأنت طالق إن شئت بألف درهم). 


وإذا قال لها: اختاري». /60/51و] فقالت: قد اخترت نفسي إن كان 
يجوزء أو إن كنت زوجىء» أو إن كان كذا وكذاء لشىء ماضء» فإن الطلاق 
يقع عليها. وإن لم تقل''' هذا ولكنها قالت: قد اخترت نفسي إن شاء أبي 
وإنقاء [فلان]»: لرسر*'؟ قن سبع غير أيه ققال: ذلك الربحل؟ قد 
شئت» فهذا باطل لا يقع الدلاق 4 الانيا قن ااشواجعه من رده *:.ولسيت 
تملك”"' أن تجعله إلى غيرها: فإن قالت: قد اخترت نفسى إن شاء زوجىء 
فقال الزوح : فل شدقر 0 فإنه لا يمع عليها شبىء. 
وإذا قال لها اختاري» فقالت: قد طلقت نفسى واحدة بائئنة. 5-6 
واحدة بائنة. ولو قال: طلقي نفسك» فقالت: قد اخترت نفسي» كان هذا 
باطلا لا يقع عليها شيء. وهذا بابان مختلفانء إذا قال: اختاري. 
فالطلاق'2 جواب لذلك. وإذا قال لها: طلقى نفسكء» لم يكن قولها: قد 
اخترت» جواباً لهذا. ظ 
وإذا قال الرجل للرجل: خير امرأتي» يعني الطلاق» فإن خيرها فقد 
وقع لها الخيار. وإذا قال له قل لها: أمرها بيدهاء فالأمر فى يدها إن قال 
لها ذلك الرجل أو لم يقل. وإذا قال: قل لها: أنت طالق إن شئت» كان 
لها أن تطلق”" نفسها أخبرها ذلك الرجل أو لم يخبرها في ذلك المجلس 
0 7 بندة ا ا حو لو لوال 
ثم علمت فإن لها الخيار حين علمت ما دامت في ذلك المجلس. ولو قال 
لها: قد جعلت إليك الخيار اليوم كله. فلها ذلك اليوم كله أن تختار فيه 


)١(‏ م ش: لم تقبل؟ ز: لم يقبل. () م ش ز: لشيء. 
() ش: غير اسمها. (5) ز: من بدنها. 

(5) ز: يملك. (5) م ز: بالطلاق. 
(0) ز: أن يطلق. (4) ز: أياما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإن قامت فيه من مجلسها. فإذا مضى ذلك اليوم قبل أن تختار"'' نفسها فلا 
خيار لها إن علمت بالخيار أو لم تعلم؛ لأن هذا وقّت يوما”" لها. 

وإذا قال الرجل لامرأة : يوم أتزوجك فاختاري» فهو كما قال. وكذلك 
إدا قال: متى وول أو إن تزوجتك» أو إدا 3 أو كلهنا 
تووم 5 أتزوجك فاختاري» فلها ذلك الخيار فى جميع ما 
دقرت :لك "هزه واعدة الااني كني" فإن لها الخيان كلها ترويهيها تن 
ذلك المحلس: الذى تروجها فيه فإن قاع 1*3 أن بغار ”* فلو خبار 
لها. 


م 


وإذا' قال الرحل ‏ لامرانة:. اختارئ إذا عل الشيرة أي إذا 97 
الدنة» اا إذا قدم فلان» فعلمت بذلك. فإن لها الخيار ما دامت في ذلك 
المجلس ساعة يقدم فلان» [و]ساعة يهل الهلال» وساعة تكمل"''' السنة. 
فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تختار'''' فلا خيار لها. وإن لم 
تعلم”"'' بذلك فلها الخيار إذا علمت. 


وإذا قال لها: اختاري يوم كذا كذاء أو رأس الشهرء أو صلاة 
الأولى. أو يوم يقدم فلان» فلها الخيار ذلك اليوم كله /[7/9١8ظ]‏ ووقت 
تلك الهتلؤذة كلها ورامن «الشنينر ليله ومرية؟"؟ ذلك كل تن 177ل 


أ" ناقة اه اذلف شاءتت: 


وإذا قال لها: اختاري تطليقة» فقالت: قد اخترتهاء فهى واحدة يملك 


)١(‏ ز: أن يختار. ‏ ظ (6) ز: يوم. 

009 اشن :م اتدوحاك: (5) ز- أو إذا تزوجتك. 
(4) م ز: أو حتى. ظ ظ 50 :ز اذكرت في ذلك 
0) ز + تزوجتك أو حتى أتزوجك فاختاري. 

(1) ”.اشن د قبا: (9) و3 :أن تختار. 
)٠١(‏ م ش: اذا اكملت. )وت يكول: 

(6)156 2:5 أن يختار: )١(‏ ز: لم يعلم. 
(5١)م‏ ز: ويوم. (6١)ز:‏ يختار. 


()شس د شىء. 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 
ج77 4.0770 0 كت 
الرجعة؛ لأنه قد سمى الطلاق» فإذا سمى الطلاق لم يكن بائنا. ولو قال 
لها: اختاري تطليقتين إن شثئتيهما جميعاء فقالت: قد اخترت واحدة». كان 
ذلك باطلا لا يقع عليها منه شيء؛ لأنها اختارت غير ما جعل لها. ولو لم 
يقل فيها: إن شئت» فاختارت واحدة وقع عليها تطليقة فيما يملك الرجعة. 
ولو “قال اختارى: الخفارع احتارى 5" فقالت :قل الخرك تقب مزة والحدة 
أو اعتقبارةه اكان. هد :عراس المخط و بوكائف نطالفا اقالذنا :بوك1 للك إذا قا ليع" 
قل اخترت: نفسى :فسكقه: كاذا كانك قالت::: فق اخترت: الاولى ١‏ أو الوسيطن 
نالأ حرقع كان ل قن ترا" ها ايها تب لقي كاذنا قن ول ان 
جين رونا الول الكخن قانها طالق :واحدة انا وو 50000 

وإذا قال لها: إذا قدم فلان فاختاري. فقدم فلان فقالت بعد ذلك: 
إن لم أعلم بقدومه إلا الساعة والخيار لي وقد اخترت نفسي» فالقول في 
ذلك قولهاء وعلى الزوج البينة أنها قد علمت. فإن أقام الزوج على ذلك 
بيئة أنها قد علمت قبل هذا المجلس فلا خيار لها. وإن لم تكن”" للزوج 
بينة حلفت المرأة بالله ما علمت قبل الساعةء وتكون طالق”*؟. فإن لم 
كر“ اعفارت: فى الاق المخلين الذي تكلميك فيه حنى مما فيك الروحة 
وتيك إلى القاضى اقل كان .لها بف ذلاقة المتملش.: 

وإذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها ثم تفرقا من ذلك المجلس 
فقالت: قد كنت اخترت نفسي» وكذبها الزوج» فإن القول في ذلك قول 
الزوج مع يمينه بالله على علمه. وإن أقامت المرأة البيئة أنها قد اختارت”") 
في ذلك”" المجلس فرق بينهما. 

وإذا خيرها فقال: اختاري اليوم واختاري غداء فلم تختر اليوم شيئاً 
وقالق«ق,ودةت غليلة 'الخياوة: ان فالق:" قن "تحت داف" افلبين لها ذلك 


)١(‏ م - اختاري» صح ه. 80 1 ترلين 
0 ز: لم يكن. (:) ز: ويكون طالق. 
(06) ز: يكن. 2390 قل احترت: 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
اليوم خيارء ولها الخيار من الغد. ولو كانت اختارت في اليوم الأول بانت» 
ولا يكون لها من الغد خيار؛ لأنها قد بانت. ظ 

وإذا قال لها: اختاري غداً الطلاق» فقالت اليوم: قد اخترت غدا 
الطلاق» فاختيارها اليوم باطل؛ لأنها اختارت قبل أن يقع لها خيار. وكذلك 
لو اختارت الزوج كان ذلك باطلاًء ولها الخيار من الغد كما جعل لها"''. 


ولم كن لها عبان فإن كانت قلق قن اختريت ند لا بل لوعي 7 
فقد بانت. 


ولو قال لهناة إن :شعت .فانت طالق. فاحفارئ :+ فقالت: فن اخترت 
نفسي وشئت الطلاق» كانت طالقاً اثنتين» وكان هذا منه مشيئة. ' 

وكذلك إن قال: إن هويت أو 55-5 أو أردت فاختاري» فقالت: قد 
اخترت نفسي». كان هذا تطليقة بائنة. 

ولو قال لها: اختاري من ثلاث تطليقات ما شئت» فقالت: قد طلقت 
لشيس لقنا كان ذلك جطاتر ابا ل" عوى 7" أنه ل قالبوعتن لوم د كل دن 
هذا الطعام ما شعت» فأكله كله كان هذا جائزاً في قول أبيى يوسف ومحمد. 
وقال أبو حنيفة: ليس لها أن تختار”؟؟ إلا واحدة أو اثنتين» ولو لم تخترا*! 
كله واختارت تطليقة أو تطليقتين كان ذلك جائزاء وكان يملك فيه الرجعة 
إن كان قد دخل بها. ولو لم تختر"'' شيئاً حتى يقول الزوج: لك ألف 
درهم على أن تختاري» فاختارته على هذا الشرطء كانت قد أبطلت الخيارء 
ولا يكون لها من الألف شيء”". ظ 


ولو قال: اختاري» فقالت: قد اخترت نفسى أو زوجىء كانت قد 


220 م: دخل لها؛ ش ز: دخل بها. ف ز: نفسي وشئت جي. 


10 يورق (8) 5 أن يتان 
(0) ز: يختر. (5) ز: لم يختار. 
0 قينا 


كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 
أبطلت الخيان بوكاتت امراته» ,ولي لها تخيان تعد ذلك وكذللف ل 03 
قالت: قد اخترت نفسي إن دخلت الدار. ولو كانت قالت: قد اخترت 
نفسي”'' وزوجيء» كانت طالقاً. ولو كانت قالت: قد اخترت زوجي ونفسي. 
كانت امرأته ولم يكن لها خيار. وكل شيء من هذا يقع به الاختيار على 
الزوج ولا يقع عليها فهو رد منها لما جعل لها من الخيار. ألا ترى"" 
ا أخرجها من الخيار””' بالقيام وبالعمل تأخذ فيه ولو لم احرحيا 
بهذا'' وأشباه'”" ذلك لم نخرجها”" [هنا أيضاً]. وإن قالت: قد اخترت 
0 هذا شع ). 


لا لا لا ذا لا لا 
)١(‏ ز: لو كان: 
() ز + إن دخلت الدار ولو كانت قالت قد اخترت نفسي. 
ور (5) م ش ز: أنه. 
(5) م ز: من ايثار. (0) م ش ز: هذا. 
تر أو اعناء (0) ز: لم يخرجها. 


فك الوطبوجمات 


الموضوع الصفحة 
باب إجارة الفسطاط والخيمة والأوتاد والجُرُبٍ والبيوت ومتاع مكة 52202020 
باب إجارة الفاسد وما لا يجوز منها 2 ا ا 1 
باب إجارة حفر العيون والآبار وما أشبهه 00101 ا 0 
باب كتابة إجارة البناء والتجصيص والتطيين وعمل الجصاص وعمل الرّمْص علق 
باب إجارة الرقيق في الخدمة وسائر الأعمال بنجتي احلا الا وا را 
باب الرجل يستأجر من يضرب له اللبن ويطبخ له الآجر والجص والنورة  ..‏ 640 
كتاب الشركة ل 1 
نات «شركة: العنان ٍ0000201010 00 0 ا 0 
باب الشركة كيف تُضْئَع في المفاوضة وفي الشركة العنان .. 01 
باب بضاعة المفاوضة اا 
باب خصومة المتفاوضين فيما بينهما إذا أنكر أحدهما الشريك أو أقر به ا/ 
باب وديعة المفاوض اا ا ا 0 
باب عارية المفاوض 0 
باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر و 11 
باب اليمين تجب للمتفاوضين على رجل 0000 وام 1خ 
باب المفاوضة الفاسدة توا ارام و ا ل الور 
باب إذن أحد المتفاوضين للعبد فى التجارة 0 
.باب إجارة المفاوض 0500 تكوب طافاع ون سمو فم وعدن اكوا 1 58 
باب شركة أحد المتفاوضين بب0002021 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 


اك 2019159591111 كاتس سد انه الست 


الموضوع الصفحة 
باب رهن المفاوضين 3 خخ حورا فاته بحن حو وجو ف اناوس عو هو مسي 59-2 
باب غصب أحد المتفاوضين ا و ولا ا ااال ا 0 0 
باب جناية المفاوض 0 
باب نكاح المتفاوضين كات ا نج ا عا اود ع وال ما لاج ف افعوة ارا مجم ايه وانوي 0 
باب عتق المفاوضين الف و و نلا و أن لق متمدو يل د ف امسو ١‏ 1 
باب شراء المتفاوضين وبيعهما ..... اا ا ا ا ا و ١‏ ال 
باب ارتداد أحد المتفاوضين أو كليهما 0 ا ااا 
باب الشركة الفاسدة 5ك 2211 ا 
كتاب المضارية .... ل مم ل م ا 
باب المضارب يشترط بعض الربح لنفسه وبعض الربح لغيره ... مم اما 
بانن المضارية بالعروضن 00101 ا 
باب ما يجوز للمضارب في المضاربة ل ل 1 
باب شرى الوقن رم ايه 000021 0 ا اا 
انق الجا رتم 1 1 1 1[ 00 
باب المرابحة في المضاربة 50000 20 01 
باب المضارب يبيع المتاع ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك يي ير قد 
باب المضارب يدفع إليه المال وهو يعمل معه فيه أو يعمل به المضارب مع 
لجال ا 00 11 1 1 1111101131 ل" ب 
باب الاختلاف في المضاربة بين المضارب ورب المال ‏ ل 
باب المضارب يدفع المال مضاربة 1 1 1 1 ا ا 0 
بانع بمة البقارت القال 52000 ااا 000 
باب عتق العبد من المضارية ودعوة الولد من المضاربة 02 
نافع نارة لعي رفن المطنارية :و التدنابة ابعلية ل 
باب ما لا يجوز للمضارب أن يفعله في المضاربة وما يجوز له ذا 
باب في الكتابة والعتق على مال 1 1 1 1 ا 
اماق ارقن اا 0 1 ا ا 


باب المرتد والحربي يدفع مالآ مضاربة أو يدفع إليه أو يرتد من يدفع إليه  .‏ !5" 


فهرس الموضوعات 2 


الموضوع ظ الصفحة 
باب الشركة في المضاربة والخلط وحكمه 1 
باب إقرار المضارب بالمضاربة في الصحة والمرض ل لا 
باب الشفعة في المضاربة ‏ 0 ل" 
باب الشروط في المضاربة ش*ظ5*” 11 
باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال 0 
باب ضمان المضارب الج وو وم ا نه وك و ع أ انه مامسواسيو و اي ل 
باب المرابحة في المضاربة بين المضاربين 9 0 000000 
باب الدعوة من المضارب ورب المال في المملوك يشتريه المضارب يي 4م 
باب المال المضاربة تضيع بعدما ا* شترى بها أو قبل ان 2 عع ون و 01 
ناه الحكدا شد اخ زوفن امال أن يستدين على المضيانة 0 
باب الشهادة في المضاربة ا ل 
كتاب الرضاع ا 000 اا ا 0 
باب تحريم الكفر ما سه كو اس تنخ ا رونم ما وج لانت ع لوقه ا وت و 1801 
احدائن الخو الي وتقييدن جا لضن :تال فى :كتارم ورا رويط اله 
وأجمع 001010121111 ا 00 
باب ما حرم الله تعالى بالرضاع 1[ ا 0 
باب ما حرم الله تعالى بالصهر 00314 باتو اا فونة وبطة نفسو نووم اج 
باب ما يحرم على الرجل أن يجمع بينهن من النساء ا ا و “ل 
باب تفسير لبن الفحل ا ل ا ا 0 
مسألة من الرضاع ل ب ا ب ل ا ا ا م ا ا ل وي ار 
باب من نكاح الشبهة اا ا ا 
كتاب الطلاق الل طاخم انج ل ان اط عد تو سس ال ب لو لوووط وز يحي وق اا يو 500 
نان دعصي 0 
باب العدة وخروج 0 ا 0 
باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثا في كلمة واحدة لا يقع و 7 211 
باب اللبس والطيب 00 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


حرد يبب 7 


الموضوع الصفحة 
باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق من الكلام 2 
باب طلاق أهل الحرب ا ل 501 
باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره ل ل ل 
باب الطلاق لغير السنة جني 4 ام نيع به مد واو لل مت 5501 
باب طلاق الأخرس 0000101010 ا 
باب الشهادة فى الطلاق 00000000111 
باب طلاق الجر يي ا 00000000000 


نانك المكيكة فى الطللاق 101010102121217 0 ا ا ا 
نأب الخيار هاه عاه ا .اه فاأهاهة وود هدو واو واوا و وا واو . اعد ود وا ود و هو وأعاه .د وا واد .د مد هاو و .د مد مامد هم 6ه /اممه 
شهر س الموضوعات لشو "عد 8 هيه فيه 0" م18 أقان جد جع ماح اكفاك 4 1 8 “هد هل 6 هل ألا جه" انيقي ف مها ولاه كيه به او نول به 24 


لا لا لا لا لا لا 


